أ اسحا ق برها ن الین اراهن دين مُفْلح لَلقَِس قصلي تبي 
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قق 


أو لالب عشج 
و.عبالعزيزن عنا نالعيان و. شين عادل )لتا 


املد التَاسِمْ 


من باب مق الاقارب إل اة باب اراو 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


اب تَمَقَة الأقارب وَالْمَعَالِيكِ 2 0 


(يَابُ نَعَقَةَ َة الأقَارب وَالْمَمَالِيكِ) 


ب 


وهي واجبة مع السار فَقَظ . 

(يَحِبُ عَلَى الْإِنْسَان تَمَقَة وَالِدَبْهِ)؛ لقَولِه تعالّى: وَل الولو ك نم 
وکسو تن اروف € [البقسرة: +مم» ولقوله تعالى : #وقَضَى 59 آل بدا ا إل ليه 
كه ِحْسْناً 6 [الإسرّاء: م,]» ومن الإحسان الإنفاقٌ عَلَيِهِما عند حاجتهماء 
ولقولِه تعالى : NAS‏ سرو [لقمّان: 16]» ومن المعروف القيا 
كا ما ود ساعييدا» ولقوله 0 وان القت مها 0 ون کو وان 
أولادکم من كَسبكم) زواه أب و داوة والترمزيّ وسكت" وقال ابن الكزر : 
(أَجِمَعَ اهل العلم أن تَمَقةَ الوالِدَينِ المَقِيرَينِ اللَّدَينِ لا كَسْبَ لهما ولا مالَ؛ 
زاعبة في مدال لرل 4+ ولآن اتساد تبث عليه أن تنقق على تف 
ورّوجَتِهء فكذا'” على بَعْضِهِ وأضله. 

0 ِالْمَعْرُوفِ)» الجارٌ مُتعلّقٌّ ب 'يَجِبُْ»ء أو بَعضُهاء لقَولِهِ تعالى : 
ERED)‏ 

5 كَانوا ۹6 أئ : لا مال لھ ولا كشي سينود يعن 
غیرهم» ET‏ اة 

EAT‏ > فمَتّى كان أحدّهما رقيقًا فلا تَمَقَةَه قاله الرَرگشئ› 
وجَرَّمَ في «الخْرَقِيٌ) و«المعْنِي) أن الوله الدفيق ل لنقة له على أمة» وان 


کان الأب 2 


a07 
فة‎ 


(۱) سبق تخريجه 575/5 حاشية (۷). 

(۲) ينظر: الإشراف ۱١۷/٩‏ . 

(۳) فى (ظ): وكذا. 

)€( 5 في النسخ الخطية» وفي المغني 3:: يستغنون. 


` | لبدع شرح الُقنع 


i‏ ما فق عَلَيْهمْ فاضا عَنْ نة تفي وَاه أيه ورقيقه» يَومَه وآيلته. 
من تيدبو ازع E O a‏ ولانيا 
اسا كم و کال كاة. 

(وَكَذَلِكَ رمه نمم سَائِرٍ آبَائِهِ وَإِنْ ڪَلواء وَأَوْلَادِهِ وَإنْ سَفَلُوا)» في قول 
ر + رلم في اشم الاياء والأؤلادِ؛ لقوله تعالى: وسیک آله ن 
تنيت 4 و ۱ فيدځل فيه ولد البَيِينّء وقال: «َلْأَبوَيّهِ لكل ور 
یبا ألشدش یکا يَكَ إن 36 له وت <S: E EE‏ 
هیر 6 ا وين ولآن هما قزابة» رجت العثق ورذ الماد أشبه 
الولَدَ والوالِدَينٍ القَريبينِ. 


2 


(وَتَلْرَمُه" َة كل مَنْ يَرِنهُ برض أو تَعْصِيبٍ مِمَّنْ سِوَاهُمْ)ء ظاهِرٌ 
المذْمَب: أن لفق َحِبُ على كل وارثِ لِمورُوثِه زط : إِرْثِ المنفق» 
وغناه» وثَفْرٍ المنْمَّقٍ عَلَيوء E‏ ا کک 
ف ديك 4 [البَقسوَة : سين ذختت ع اليه 4 عَطفَ الوارِتٌ عليه 
وذلك يَقَتَضِي الاشتراك في الؤجوب» (أؤ لا) يره ؛ (كَعَمتِهِ وَعَتِيِقِهِ)؛ 0 
كان الأخ مع عَمْتِه والمعيّقٍ مع عتيقه؛ للآية. 

(وَحُكِي عَنْهُ: إِنْ لَمْ يرنه الآَحَرٌ“؛ قلا نَمَقَةَ لَهُ)؛ لِأنَّ الوارتَ أحد 
القرابتين» فلم تلزمه”” فَقة قريبه؛ كالآحَر. 


)١(‏ مركب من حديثين الأول: أخرج مسلم (44۷)» من حديث جابر ونه والثاني: أخرجه 
البخاري »)١577(‏ من حديث أبي هريرة وط » وسبق التنبيه على ذلك 85/7 حاشية (۸). 

(۲) في (م): يلزمه. 

(۳) في (م): ويلزمه. 

(5) زيد في (م): كابن الأخ وابن العم وما أشبهه. 

)2 في (م) : فلم يلزمه. 


بَابُ تَفَقَةِ الأقارب وَالْمَمَاليك ع 


ةن ا OD‏ 2 

بو رو E‏ 9 5 58 2 2 د 

ا 
ص سي 0 0 ر 05 0 “وي ع يع حو ی اواو 
منفوس بنفقته» احتج به أحمد > ى لعقل > فلا يلرم بعيدا موسرا يتحجبه 


الأو > EL‏ 
فإن افر ارك في غير عمو نس لوكت الخد قال الميولث :وهو 


)١(‏ في (م): يختص 

(۲) ينظر: الفروع .7١77/9‏ 

(۳) احتجاج أحمد بأثر عمر ينه إنما هو على اختصاص العصبة بالنفقة» قال أحمد في 
مسائل ابن منصور 0 (ولو قال قائل: هو على العصبات لكان مذهبًاء لما وقف 
عمر بن الخطاب ## بني عم منفوس كلالة برضاعه)» د م ده 
قال احم على ان اكلويارك بجر علي ا 
هو على العصبة» إن عمر ذه نه وقف بني عم مَنْمُوسٍ) . وينظر: الم 
۴ الشرح الکبیر 4؟/ 8:4 
والأثر: أخرجه عبد الرزاق »)١51١81(‏ وابن أبي شيبة »)١19159(‏ والطبري في التفسير 
(2777/5). وابن حزم في المحلى (2»27519/4 عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب» 
أن ابن المسيب أخبره: «أن عمر بن الخطاب وقف بني عم منفوس ابن عم كلالة» بالنفقة 
عليه مثل العاقلة». فقالوا: لا مال له. قال: «فوقفهم بالنفقة عليه كهيئة العقل». قال 
الألباني: (وهذا إسناد رجاله ثقات» لولا عنعنة ابن جريج» والخلاف في سماع سعيد من 
عمر)» وابن جريج صرح بالسماع عند عبد الرزاق» لكن يرد على هذا أن البخاري قال: (لم 
يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب شيتًا)» وسماع ابن المسيب عن سعيد محمول على 
الاتضال... ينظر: جامع التحصيل ص۲۲۹٠‏ الإرواء ل 

() في (م): كالعقل. 

(۵) قوله: (يحجبه قريب معسر» وعنه: بلى. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(5) في (م): الأول. 


^ |6 الُبدع شرح المُقنع 


الظاهرٌء وأظلقَ فى «التّرغيب» ثلاثة أوجوٍ. 
ول E‏ للب كل الس a‏ 
وعنه : يعتبر توارثهماء اختاره أبو محمدٍ الجوزي. 
ع7 راع 2 2 ر عت ° ر عه َه ا سا س0 کر ا e‏ 
والأوّلٌ أصح؛ لِمَا روي أن رجلا سال النبيّ كك : مَن أيَر؟ قال: «أمك 
ع ع وعراس ع - 2 - 5 5 5 3 سه 
وأباك. واختك وآخاك› ومولاك الذي يلي ذلك حق واجبٌ»ء ورجم مَوصولة» 
1 2 عد و ا 3 3 4 
رواه أبو داو » وبه يَظهَرٌ المَرْقَ بيه وبين قَريبه؛ لأنّه'' يَرئه» بخلافٍ 
العكس . 
Oy BE ae‏ ب او تر 0 ا ا 5 و 
(فاما دوو الأرخام). وهم الذينَ لا يُرثون بفرض ولا تعصيب ؛ زرفلا 
ا مد الو مر a‏ لقم اا مك إن" و .اه 5 > سم 
نفقة عليهم رواية واجدة» ذكره القاضي)؛ لِعَدم النص فيهم› ولان قرابتهم 


قا ٤ ê 0 f RS‏ 
ضعيفةء وإِنّما يَأْحُذُونَ ماله عِنْدَ عَدَّم الوارث» فهُم كسائر المسلمين» فان“ 


المال يُصِرّفٌ إليهم إذا لم يكن للميّتٍ وارِشٌ» بدليل تقديم الرَّدّ عَلَيهم. 
(وَقَالَ ابو الْحَطَّابٍ: يحرج في وُجُويهًا عَلَيْهُم”*' رِوَايَئَان) : 
اداع ها ميق وهی الاک 


0 - 2 3 سَ و ك r‏ 
والثانية: تجب"'' لكل وارِثء واحتارَة الشيحُ تقىئ الدين" ؛ لأنه ِن 


»)۷۷٦١( والطبراني في الكبير (20785 والبيهقي في الكبرى‎ »)2١40( أخرجه أبو داود‎ )١( 
من طريق كليب بن منفعة» عن جده» وعند‎ 4027٠١ /۷( وأخرجه البخاري في التاريخ تعليقًا‎ 
الطبراني: عن كليب بن منفعة الحنفي» عن أبيه» عن جده» قال أبو حاتم : (المرسل أشبه)»‎ 
وكليب مقبول» وضعف الحديث الألباني. ينظر: علل ابن أبي حاتم 478/05» الإرواء‎ 
PY 

)¥( زيد في (م) : لا. 

(۳) في (م): ذو. 

(:) في (ظ): بأن. 

(5) في (م): عليهم في وجوبها. 

(5) في (م): الثانية يجب. 

(۷) ينظر: مجموع الفتاوى 10 o‏ الفروع 1 


بَابُ تَفَقَةِ الأَقَارِب وَالْمَمَالِيكِ ع 


صِلَّدِ الرَحِمء وهو عامٌ؛ لِعُموم السات ذوق ٠‏ ل 
وغل هذا ها ورد هق 0 الخال للعقل”"'» وقوله: «ابنُ أت القّوم ينهم». 
ولول امول القوم م منهم)”” 2 '» وكان مِسْطَحٌ ابن خالَة 3 أبي بكر فيَدخُلُونَ في 
قولِه تعالى : «وءَاتٍ 3 لْعرَقَ حَفَّه 6 [الإسرّاء: 55]: 

وأوْجَبّها جماعة ل عَمُودَيْ نسبه فَمَظ . 

(وَِنْ گان لِلْمَقِيرٍ وَارِتٌ؛ فَتَفَقَنْهُ عَلَيْهِمْ عَلَى كَدْرِ إِرْئِهِمْ مِنْهُ)؛ لأنَّ الله تعالى 
رنب التق على الإرْثِء فيَجبٌ أن يَتَرنْتَ على المقّدار عَلَيه. 


TT ET‏ على براويه الت 


(َإدَا" ' کان آم ده لكا الام التلْتُ :2 وَالْبَاقِي غل الخ لاتا 
)۲( في (م) : للعقد. 


مراده قوله کيٍ: «والخال وارث من لا وارث له» يعقل عنه ويرثه» أخرجه أحمد (۱۷۲۰۶)» 
وأبو داود (۲۸۹4)» والنسائي في الكبرى (5787)» وابن ماجه (۲۹۳۵)» وابن حبان 
741 ترف ع طرق على دي الي ليه عن راشد بن سعد» عن أبى عامر 
الهوزني» عن المقدام بن معدي كرب ونه بهء رجاله ثقات عدا علي بن أبي طاح وهو 
صدوق» وذكر الود أنه له شا منكرة» وحديثه له ينزل عن رتبة الحسن»› ووقع في 
الحديث اختلاف في الوصل والإرسال» وقال ابن معين: (ليس فيه حديث قوي) وضعفه 
البيهقي» وحسنه أبو زرعة» وصححه ابن حبان والحاكم. ينظر: علل ابن أبي حاتم 
.٠۲ 5‏ السنن الكبرى للبيهقى 5/ .٠۳‏ التلخيص الحبير ۱۸١/۳‏ . 

(۳) اللفظ الأول: أخرجه البخاري (۲٦1۷)ء‏ ومسلم (۹١٠٠)ء‏ من حديث أنس ونهء واللفظ 
الثاني: أخرجه البخاري (7771)» من حديث أنس ونه بلفظ : «مولى القوم من أنفسهم»» 
وأخرج الترمذي »)1٥۷(‏ والنسائي (5117)» وابن خزيمة (5544)» والحاكم (574١)غ»‏ 
من حديث أبي رافع ونه بلفظ : (إن الصدقة لا تحل لناء وإن مولى القوم منهم»» وعند 
ا" 


ف 3 المُبدع شرح المُقنع 


يرثانه كذلك. 

ساكل : 

ابْنّ وبنْتٌ: التَّمَّقةُ عَلّيهما أثْلانًا . 

أ وا على الله اء وا اى على الان فإذ كانش ينث وان 
ابْنٍ فالتَمَقَةٌ عَلَيِهِما نصفان. 

أمّ وبِنْتٌ: التَّمَقَهُ عَلَيهما أرْباعًا؛ كميراثهما منه» فإِنْ كانت بنتٌ وابنُ 


إن 118" ا و فلي الالء والباض على العا يا 
اندها ين كذلك› (وغا هذا ا حِسَاتٌ التَّمَقَاتِ)؛ يَعْنِي : 
رتيب التفقات على ترتيب الؤيراكه .نكما أن لل ة الس من السات 


كذلك”" عليها”'' سدس التّفقة» والباقي على الأخ؛ لأنَّ الباقي”* له. 


ولو اجتَمّع بٿ وأخٿ› أو يتت" ' وأخء أو ثلاث 5 مفترقات" ؛ 
فَالتّمقَةٌ بيهم على ر اق کت كر ال اوق المسالةر: اعون 
أو لا. 

ولو التّمّع أمَ أمٌ وأمُ أب؛ فهُما سَّواءٌ في التّمّقة؛ لِاسْتِوائِهِما في 


)١(‏ في (م): كان. 

(۲) قوله: (منه) سقط من (م). 

(©) قوله: (يعني: أن ترتيب النفقات. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(4) في (م): عليهما. 

(5) قوله: (لأن الباقي) في (م): والباقي. 

(1) في (م): وبنت . 

)۷( في (م) : متفرقات . 


بَابُ تَفَقَةِ الأَقَارب وَالْمَمَالِيكِ 2 ١‏ 


0 < اي ايه اد و و‎ CHE OTT 
وسنده‎ E (إلا أن کون له أَتْ؛ فالتفقة عليه ود بغير خلافي‎ 
ا ےک < رص چ 1 ع ت افخ ژور‎ 
قوله تعالى: فن اض لک الآية [الشلدق: +]» #وعل المؤلود له رهن‎ 


ص > ید ل 
وسوتن بالمعروف € [البقرة: .]۲٣۳‏ 
5 رده عتم 3 31 
وفي «الواضح»: ما دامت امه احق ا 


ع عر 


وقان"* ابن عبيل #وينله الوير7** ان يفل الولة ق وال 
وقال القاضِي وأبو الحَطّاب: القِيامُ في أب وابْن؛ أن يَلرَمَ الأب 
سدس فَقَء لكن تركه أضحابنا ؛ لِظَاهِرَ الآية» ذكرّه فى «المستوعب». 


0 


و ع1 e‏ لو الوه ظر مع ع8 0 4„ 2 
موسر ؟ نفقة له عليهما)» الابن لعسرته› والاخ 


(وَمَنْ له ابن قير 
لِعَدَم مِيراثه . 
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ويتخرَّحٌ في كل وارِثِ لولا الحَجب إذا كان من يَحجَبّهِ مُعسّرًا وَجُهان: 
خا لا تْمَقَةَ له عليه ؛ لأنه غَيرٌ وارثث؛ كا لأجتبئ . 
والثاني : عليه التَمَقَةُ؛ جود القرابة المَتَضِيَةٍ للإزث والإنفاق» صحّحه 
السَامَرَيُء وصرّح ابن عَقِيلِ بذلك» والمانِعٌ مِن الإرْثِ لا يَمنَعٌ من الإنفاق؛ 
ع ° 5 0 1 0 2 5 3-2-5 م 
لألد فقي له كه الاألفان» چ ا إلى الألفاق کد 
رارج کو داس تحير ل ر ت چ N ACT‏ ؟ o‏ ر ت 
(وَمَنْ له أم لق 31 0 ال عليهَا) ؛ اي : على الجدة» وذلك 
أن الوارك اريت المغي و إذا اختمع مع بب موسر ين مودي السب 
- كهذه المسألة -؛ وَجَبّت التّفقةٌ على المُوسِرِء فأب مُعْسِرٌ مع جد موسر 
التّمقةٌ على المجَدٌ. 


. ۲۱۹/۸ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) قوله: (أحق به) سقط من (م). 
(۳) في (م): قال. 

(:) في (م): الوالد. 

(5) في (م): أي:. 

(5) في (م): والثانية. 


58 El ١ 


قال لا يدقع الرّكاةً إلى وَل ابتيه"؛ لقوله 4# للحَسَنٍ: «إِنَّ ابي 
هذا 7 أ فسمّاه ابنّه وهو ابن بيه . 

فإذا مُيِعَ مِن دَفْع الرّكاة إِلَيهم لِقَرابَتهم؛ وَجَبَ أن تَلزمّه " نممتهم مَعَ 
ERE‏ عن ال رايات: 

وود ا E‏ الاي ذل لاح وى اْوَلَِْنٍ ع قنز كو 
َمَفَنّه؟ عَلَى رِوَايَتيْنِ)» لا ي يشرط في َة الوالِدِينَ والمَولُودِينَ نَقْضُ الخلقةء 
ولا تفص الأحكام في ظاهِرٍ المذهب؛ لقوله ي لِهِنْدَ: «خذِي ما يفيك 
الوت ولم يتش ن ا ولا ف ا واوو 

سق التّفقةَ على والدة ال 3 كالبَّمِن 

وقال القاضي : لا يُسْتَرَط ذلك في الوالِدينَ» وهل يُسْتَرّط في الوَّلّد؟ 
فكلام أحمد يقتضِي روايتين 

إخداهُما: لزم ؛ لاله فقيرٌ. 

والثّانية : إِنْ كان يَكتَّسِبُ فينفِقّ على نفسه؛ لم تَلرَمْ مته » وهذا يرجم إلى 
الذي لا يَقَدِرٌ على كَسْبٍ ما ب يَقُومُ به؛ فَلَرَمٌ َمَمَنّه رواية واحدةً» سَواءٌ كان 
ناقص الأحكام, أو الخِلقةٍ. 

وظاهِره: إذا لج يکن صحيحًا فتَجبٌ تَمَقَنْه غير خلافي'*, أو ليش 
)١(‏ ينظر: المغني .5١57/8‏ 


(۲) أخرجه البخاري »)۲۷۰٤(‏ من حديث أبى بكرة ذه . 


(۳) في (م): يلزمه. 

)٤(‏ في (م): وما. 

(5) أخرجه البخاري (0175)» ومسلم »)11/١5(‏ من حديث عائشة طبه في قصة هند بنت عتبة ويا . 
(5) في (م): والغني. 


(۷) في (م): أحدهما: يلزمه. 
(۸) ينظر: الإنصاف ٤٨۹/۲٤‏ . 
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5 
3 س عومدو 


کا كالصّبيٌ والمجنون؛ فإنّها تَحِبٌء بل أ اول لآن عجزهما أَبْلعْ مِن 
عَجز غير الصّحيح . 

وكذا ذا كان له حِرْفةٌ فإنّها لا تَجِبُ تَمَقَنهِ بعر خلافي؛ لأر 
52 َة القريب لا جب إلا مع الفقر» ولا د أن تكو الحافة شه 
بها غناه» ف یغه ؛ فالخلافٌ. 

وعَنه : لا ق لققير غير َموي المب. 

وهل يَلرّمُ المُعَدِمَ السب َة كُرِيبه؟ على الرُوايتين في الأولّى» قاله في 
«التّرغيب»» وجَرّمَ جماعة: يَلرَمّه . 

(وَإن”" لَمْ قصل عَنْهُ إلا نَمَقَهَ وَاحِدِ؛ِ بَدَ 
سيل الا 

م برقبقه؛ لِحدِيثٍ جاب ر ولأنّها نب مع السار والإغْسّارء ويْقدَمُ من 
يَخْدِمُه على غيرِه. 1 

نه" (بالْأَفْرَبٍ مَالْأَفْربٍ)؛ لان مُق القَرِيبٍ تَحِبُ على سبيل المُواساة 
الغطيد» © الساوق. 


0 


ا 


) بامرأته”*؟؛ لِأنّها تَجبٌ على 


(۱) في (م) : إن 

(۲) قوله: (لم) سقط من (م). 

0 في (م): فإن. 

(:) في (م): بالأقرب فالأقرب. 
كتب في هامش (ظ): (لأن نفقتها آكد؛ لأنها لا تسقط بمضي الزمان» ولا يعتد بغناهاء 
فالتحقت بالديون). 

(5) مراده كما في المغني ۲۲۱/۸: ما أخرجه مسلم »)4٩4۷(‏ عن جابر طا مرفوعًا: «ابدأ 
بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» نإة قصل عو املك دي اى قرايتك؛ 
فان فضل عن ذي قرابتك شىء کا وهكذا»» وأخرجه أحمد »)۱٤۲۷۳(‏ بلفظ : «إذا كان 
أحدكم فقيرّاء فليبداً بنفسه» ا كان فضل» فعلى عياله» وإن کان فضل» فعلى ذي قرابته). 

(5) قوله: (ثم) سقط من (م). 


١:‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


u 


وقيل” : يُقدَّمُ وارٹ» اسار 

وفي «المحرّر»: فإن اسْتَوَيا؛ كَدّمّ العَصَبةٌ على غَيرِهء وإِلّا فهما”" سَواء. 

وقِيلَ: يُقدّمُ مَن امْتازّ بقَرْض أو تعصيب. فإنْ تَعارَصّت المَزِيّتانء أو 
تقذما + فما سوا ٠‏ ۰ 

0 كان له ا ا هذا عو أحَد الكخووه لتساريهما. 

وقيل: تُقدَّمُ الام ا اجر ا ولها فضيلة الحَمْل والرّضاع 
والثّربية» فهو أضعف”" منها . 

والمذْمَبُ: يقم الأب عَلَّيهاء لِمَضيلتِهء وانفِراده بالولاية» وَاسْتِحْقاقٍ 
اال 

ا ولي قالّهُ في «الشّرح». 

(وَإِنَ گان مَعهُمَا ابْنُ)» وهما صحيحان؛ OS EET‏ 

(أَحَدُهَا 8 23 ار فی الثرب: 

(والاتے :ل بيجا لِؤُجوب تَمَقَتِه بالنَضّء ٠‏ تقل أبو طالِبٍ: 
الا اخ بالٌققة منهاء وهي أحقٌ بال . 

ND‏ "ا رياه لأن ا أكذ: 


)٤(‏ قوله: (هو) سقط من (م). 
(5) في (م): ضعف . 

() في (ظ): تقسمه 

(۷) كتب في هامش (ظ): (الوجه الثاني هو الصحيح). 
)٨(‏ في (ظ): تقدمه. 

(9) ينظر: الفروع ۳٠١/۹‏ . 

)۱١(‏ في (ظ): تقدمهما. 
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o‏ ع 6 بد يهل 


وقال القاضي : إن کان الاين صغيدًا أو مَجنونًا؛ قُدَّمَ؛ لأن نفقته وَجَبَتْ 
بالنص: مع أنه عاجرٌ عن الكسّب» وان كان كيدا والأتٌ رَمِنْ ؛ فو أحن؛ 


۳ کر عر خم 20 


وقيل : يُقَدّمُ أبو 
وفي «الفصول» اخْيمالٌ: عه جَرَمَ NE‏ 
وفي «المستوعب»: يُقدّمُ الْأَحْوَحٌ في الكل . 

واعتبرَ ذ في «التّرغيب» : بِإرْثْ» واد مع الاجتماع 


A 


(£) و 


يُورَعٌ لهم بقَذرِ نهم . 
حن مشكل ؛ فِالتَمَقَةٌ عليه على قَذْرٍ مِيرائه 
فإن اسف حالهء فبَانَ أنه أنْمَىَ أكثرٌ؛ رَجَعَّ بالرٌّيادة» وإنْ بان أنه أنْقَقَ أقل؛ 
رَجِعّ عليه ف كان اح الور مُوسرً + لزه قر إذيه. 


فرع : : إذا كان من يجب عليه 


وَعَنْه: الكل . 
قال ار كقدان؟ ووداه اذا كان احدهما صا ارهن 87 إل تين 


(وَإِنْ گان لَه أب وَجَدَّء أو ابن وَابْنُ ابْنِ؛ الأب وَالِابْنُ أَحَقُ)؛ لائ“ 
)١(‏ في (م): حريته . 

)١(‏ قوله: (أبوان): كذا في (م)» وسقط من (ظ)» وصوابه كما في الفروع :۳١۷ /٩‏ أبو أب. 
(۳) في (م): أب أم الأم. 

ANO “6 

(5) في (م): أو تعذر. 

(5) في (م): أنهما. 


9¢ 
3 


لوت وأحق بميراثه؛ كالأب مع الأخ. 

وقيل “بالتساوى؛ أي : يستوي الخد والأتُء والابنٌ واننه؛ لسا ويهما 
في الولادة والتعصيية:. 

قال أبو الخَطّاب : هو سَهْوٌ من القاضي . 

قال في «الشّرح) : إذا اجتَمَّعَ | ER‏ اواس وات ابن ؛ احَتَمل 
وجهين : 

أحدهما : تقديم الان والأب؛ لِقُرْيهماء ولا يسم إرْنهما بحالٍ. 

ويل : اللشوية ما لاا سَواءٌ في الإِرْثِ والتعصيب والولادة. 

والأوَّلُ أَوْلَى. 

وني ا 3 
ماتا ؛ فلا نَمَقَهَ لِأَحَدِهما على الآحَرٍ 
اه ها لر عاق أحدهها رقنا 
(رَقيل : في عَمُودَي انس ِوَايتَان)ء ذَكَرَهُما القاضي : 
أحدُهما”: تَجبُ؛ لأنَّ تَمَقَتَه مع اثّفاقِ الدّين فيّحِبُ مع اختِلافه ؛ 


e‏ آي إا كات دين التريبيق 
لأنه لا ارك ا ولا وَلايَةَ 


كتَمَقَةٍ الزّوجة . 

والثَّانيةً: لا تجب» وتَصَرَهَا في «الشّرح»؛ لأنّها مُواساةٌ على سبيل البرٌ 
والصّلَّةء فلم تجب”'' مع اختلافي الذَّين؛ كأداءٍ زكاته إِلَيوء وعَفْلِهِ عله وإِرْثه 
مله . 
() كذا في النسخ الخطية» وصوابه إحداهما. 
(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني TYE A‏ لأنها نفقة تجب مع اتفاق الدين:. 
(4) في (ظ): فلم يجب. 
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(وَإِنْ تَرَكَ الْإنْمَاقَ الوَاجبَ مُدَة؛ لَمْ يَلْرَئْهُ عِوَضْهُ): أَظلَّقّه الأكند”", 
وجَرّمَ به في «الفصول»؛ لِأنَّ نفقة القريب وجَبَّث لِدَفْع الحاجة وإِخْياءٍ النْسء 
وقد حَصَلَ ذلك في الماضي بدونها. 

وذَّكَرَ جماعةٌ: إلا يفره ضٍ'"' حاكم ؛ 4 لالاكد ا ر 


0 


وفي «المحرّر) : لا يَلرَمْهِ ون فُرِضَتْءْ ! إلا 

RT‏ ا ود غل فلا يَرجِعٌ إن 
ا بگسب» أو نفقة متبرع . 

وير تق أبن عر .8 3 م 520286 

رطاف اتوي يا SEE‏ كروسة لق اتا 
01 5 5 7 ۰ ° ت 
اد عو مال والب بلا انو بالمعروقة إذا اختاج . و 6 

f oe‏ 1 ِ ۳ | 6 سه 

(وَمَنْ لزمه نفقة رَجَلِ ؛ ؛ قهل تَلْرَمُه0" اراو على روان 

أَشهر هفنا : أله يَلرَمه تَََها وخادم تحتاجه'” 0 


| 


ل يستدان عليه بإِذن الحاكم . 


2 4 ا 1 O US‏ 
والتّانية : لا يَلرَّمَه؛ أن ثيه تقوم بون المرأة» ب في نفقة نفسه» 


وحَمَلّها في «الشّرح» على أنَّ الابنَ كان جد تمَمَنها . 


)١(‏ في (م): كذا أطلقه الأكثر. 

(۲) قوله: (إلا بفرض) في (م): لفرض 

(۳) في (م): فظاهر. 

(4) في (ظ): ويستدين. 

(5) ينظر: الفروع ۸/۹. 

(5) ينظر: مسائل صالح »5597/١‏ مسائل عبد الله ص 455 . 
(۷) في (ظ): يلزمه. 

(۸) في (م): يحتاجه. 

0© في 0 بین 


558 | 


وه : ا بن الأب َل . 

وعنه : تَجِبّ في عموڌي الاپ 

وهى مسال الأغفاف: 

ويَلرّمُه إغفاف أبيه إذا اختاجَ إلى ذلك» وكذا ابْنْهِ إذا لَرِمَنْه نََمَنُهه وهو أنْ 
ور وار م 2 2 3 


يروجه حَرَة بعمة »6 أو بسَريّق ولا يَملِكُ اسْتِرْجاعَ أَمّةٍ أعَمَه بها مع غِناهُ في 


الأصحٌ» ويُصدَّقٌ في أنه تايِقٌ بلا يَمِينِء ويُعتَبَرٌ”" عجره ويَكْفِي إغفافه 
بواحدة» EE‏ وقيل: لا ؛ كملق لِعُذْرٍ في الأصمٌ. 

ويَلرَمه إغفاف أمّه كالأب» قال“ القاضي: ولو سُلَّه* فالأبُ آكد 
ا ا ا 

وقيل: يلرمه إ ك 


2 هه ١ه‏ 


)١(‏ في (م): يجب. 

(0) في (ظ): كزوجة. 

() في (م): يعتبر 

)٤(‏ في (م): وقال. 

)2 في (م) : ولم يسلم. 

(5) قوله: (لا يتصور؛ لأنه بالتزوج) هو في (ظ): (لأنه لا يتضرر). والمقصود: لا يتصور؛ 
لأن الإعفاف لها بالتزويج» ونفقتها على الزوج. ينظر: الإنصاف ٤١١/٠٤‏ . 

(۷) في (م): يلزم إعفافه. 
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رفصّل) 


(وَتجبٌ نفقة ظِئْرٍ الصَّبِيٌ): كذا في ا(المحرراة وعبّر في «الفروع»: 
صَغِيرء وهو أولى» حولين» (عَلَى مَنْ تَلْرَمُُ نََقَمْهُ) ؛ لان نَقََةَ ظِثْرٍ الصغير 
كتَمَقَةِ الكبير» ويختص وجويها بالآب وَحْدَّه. 

: ب مع الْمَرْأة ف ن رصاع وَلوَعا إِذَا للكت ذلية)ء أن‎ E 
طلَبّت الام رضاعَ وها تاليا - ولو أَرْضَعَّه غيرُها ماتا - فهي أ‎ 
به سواة كاكث تت أز پاتا مف لقوله تغالن : 2 وات ان ارلدهن.ء.‎ 
الآية [البَقَرّة: ]۰ وهو خبرٌ يراد به الاأَمَرُ» وهو عام في كل والدة؛‎ (© 
E TE Te لحرن سمالي لق‎ 
واف بالكفيانة» ولنها و‎ 

بلی" في ا e‏ ع 

HEED‏ وَوَجِدَ من يبرع بِرَضَاعِهِ ؛ هی أَحَقٌ) ؛ لِمَا تَقدَّمَ 
وان في إرضاع غيرها توًا لِحقّ الأمّ من الحضانة» وإضرارًا بالولد. 

فإ طلجت كدر ين اجر مكلهاء ووجد من تُرضقه متبرعة أذ بأخرة 
مثلها””*'؛ جاز انْتَرْاعُه منها؛ لقَولِه تعالى : «إوَإن ماس CEASE‏ 
[الظلاق: ٠]5‏ 

ونَقَنَ أبو طالب : هي أحقٌ بما تطلب”2 به من الأجرة» لا بأك . 

)١(‏ في (م): ولأنه. 

(0) في (م): يكن. 

قر اع ۳ 

)٤(‏ قوله: (ووجد من ترضعه متبرعة» أو بأجرة مثلها) سقط من (م). 
(5) في (ظ): يطلب. 

() ينظر: الفروع .77١/9‏ 


ب 3 المُبدع شرح المُقنع 


وفي «المنتخب»: إن ا من هي تحته لرضاع ولډه؛ لم يَجَرْ؛ أنه 
افكقة لتعيه فالينجايها a OE‏ | لديدلك 
الجر فالام اخ 

(وَإن امْتَتَعَتْ مِنْ رَضَاعِهِ؛ لَمْ تَجْبَر) إذا كائث مُفارقةء لا تَعلَّم فيه 
خلافا» وكذا إِنْ كانت في حِبالٍ الرّوج في قول أكثرهم؛ لقوله تعالى : 
لون تََاسَْت...4 الاي رسدى: »)» وإن الحتَلَّفا فقد تعاسّراء ولان الإجبارَ 
على الرّضاع إِمّا أنْ يكونّ لِحَقّ الولدء أو الرّوج» أَوْ هُماء لا يجوز أنْ يكونَ 
لِحَقّ الرّوج» فإنّه لا يَملِكُ إجبارها على رضاع ولده مِن غَيرِهاء ولا على 
يدمته فيما يَخْتَصٌ بهء ولا لِحَقٌّ الولد؛ لأنّهِ لو كان له لَلَزِمَها بعد المُرقةء 
ولاه مِمّا يلرم الوالِدَ لولده كالتّفقة» ولا يَجورُ أن يكونَ لهما؛ لِأنّه لو كان 
لهما لَتَبَتَ الحُكم به بعد القرقة» والآيةٌ محمولةٌ على حال الإنفاق وعَدَّم 

N TT TRT DT ND 
يَبَلَ الصَّغيرٌ الارْتضاعَ مِن غَيرٍهاء فإنّهِ يَجبُ عليها التّمكينُ مِن رَضاعِه؛ لاه‎ 
E حال ضرورة» وحفظ لِنَفْسِ ولدها؛ ها لوالو ل‎ 

(ؤلا تبءث خليو اج الشثر يها 93 علي ا قر الى : 
راولت رضحن أَوَلَدَهُنَ حون ان لِمَنْ راد أن بم اا [الجَقكرَة: “]۲٣٣۳‏ 
فلم يلكثة ما ؤاذ على کا لكنه را خيلى الكمال» آ الحلو. 

وعُلِمَ منه: أنه لا يفطم قبل تمام الحولين إلا برضًا أَبَوَيوه ما لم ينضرٌ. 

وفي «الرّعاية» هنا : يحرم اه بعدهماء ولو رَضِيًا . 
)١(‏ ينظر: المغني ٠٠٠/۸‏ . 


(۲) كذا في (ظ)» وفي الشرح الكبير 5٠/75‏ : أحدٌ. 
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وظاهِرٌ «عيون المسائل»: إباحنه مطلقًا . 

ey‏ ك مُطلَقًا؛ له 
الْصَّلوات: 0 56 7 EEN‏ في بعض اا فکان له 
منعها؛ كالخروج من مَنزِلِهِ . 

(إلا أن يُضْطَرَ إِلَيْهَا) فإله ال رور وحن لح لها فده" 
e sS e‏ 
E‏ 007 بن الع حى تمضي الإ لذن 5 
ملكت بِعَقَدٍ سابتي» اف مالو اف شْرَى أمَةَ مُرَوّجة ذَكَرّه فى ې «الشرح». 

وللرَّوج الثّاني وَظؤُّها ما لم يَفِسٌّد اللَبَنُ فإ قَسَدَ؛ فللمُسِتَأَجِرٍ َسْحٌ 
الإجارة. 


C+ اع‎ 


ا تحريم الوطء . 


5 


. زيد في (م): إلا أن يضطر إليها‎ )١( 
في (م): تقدم.‎ )۲( 
قوله: (حتى تمضي المدة) سقط من (م).‎ )۳( 
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رفصّل) 


ا 


E‏ اا e o‏ و 
كِفَايَتِهِمُ)» يِن غالب نوك الاك سوا كان رت موا دو ف 
أده وثله بالمعروف» (وَكِسُوَنَهُمُ) مُطَلَمًا؛ آي : لأمْثالٍ الرّقيق في ذلك البلدٍ 
الذي هو فبهه وكذا"* المسلمين ؛ لما ررى أبو عريرة مرقوعا قال: 
اللْمَّمُْلوكَ طعامه وكُسُْوئُه بالمعروف» ولا يُكلَّتْ من العَمّلٍ ما لا يطيق”"» 
روا الشَّافِعيٌ وَالبَِهَقَيٌ بإسْنادٍ جير . 
وَانَمَقُوا على وجرت ذلك على السّيّدة*؛ لاه أحص النَّاس به» فَوَجَبَتْ 
نفقته عليه كبهيمته» ده : ما لم يكن للرّقيق صَنعةٌ يتكسّبٌ بها . 
() له (تَرويهُمْ َهُمْ إِذَا طَلَبُوا ذَلِكَ)؛ كالتّفقة؛ لقوله تعالى: « ونك الأ 
نک للحن مِنّ ا [الشور: +م]» والامر يَقتَضي الوجوبّ» ولأنّه 
يخافٌ ن آل إغفافه الوقوع في المحظورء ره أو تمليكه 


ولا تجو تزویج إلا بالخياره إذا كان كبيرًا. 
لا الَْمَهَ إا كان يَسْتَمْيِعُ بهَا)؛ لِأنَّ المقصود قضاءٌ الحاجة”" » وإزالة 


)١(‏ في (م): وكذلك. 

(؟) كذا في النسخ الخطية» وصوابه كما يدل عليه في الفروع 7/9 ۳۲۲: السكنى. 

(۳) في (ظ): ما لا تطيق. 

(5) أخرجه الشافعي في مسنده (ص 00705 والبيهقي في الكبرى (2)101/77 وهو عند مسلم 
(10012). 

(5) ينظر: مراتب الإجماع ص ۰۸٠‏ المغني ٠٠۲/۸‏ . 

(5) قوله: (أو تمليكه أمة. ولا يجوز تزويجه) سقط من (م). 

(۷) في (م): حاجة. 


بَابُ تَمَقَةِ الأَقَارب وَالْمَمَابِيكِ - فصل: وَعَلَى السَّيّدِ الإنْقَاقُ عَلَى رَقِيقِهِ 2 0 


ضرر الشهوة» وان شاء زوجها إذا طليت ذلك 
وظاهره: ولو مكاتبة بشَرْطه. 

5 ا ين د r‏ ا ن 3 
وفي «المستوعب»: يَلرَّمُه تزويج المكاتبة بطلبه» ولو وَطگها وأبيحَ 

َه ا له ف ا 0 507 ا o¢‏ سر فى 
بالشرط» ذكره اين البناء؛ لِمَا فيه من اكتساب المَهْرِء فملكه كأنواع التكسب»› 

Hh 7 ۰‏ - 5 48 2 5 
وظاهِر كلامهم خلافه» وهو أظهر لِمَا فيه من إسْقاط حق السَّيّدء وإلغاء 
الشُرْط . 

2 اس 8 5 و 3 e‏ ر ع د 

5 - 5 0 - 1 51 * 
فرع: من غاب عن ام و زوجت » نض صلی جةنفقة» 
ركذا أو وط عند من جكله كنفقة"".؛ وفن «الاتعصار»: رها من تل 

ماله» أُوْمَاً إليه في رواية ا 

Run ا رز 4 رمع‎ OE IT 

ويَلرّمه نفقة ولد أمَتِه الرقيق» دون زوجهاء ويَلرّم حرة نفقة وَلدِها مِن 

ت a‏ 3 ۰ کن و 2 
عبل» ل" ومكاتبة نفقة ولدها وکسه لهاء ويُنفِقٌ على من بعضه حر 
ِقَدّر رقه» ويقيتها عليه . 

ولا فك E. E‏ اسم ê‏ 2 ۾ ب ا 

(وَلا يكلفهم مِنَ العَمَل ما لا يطيقون)؛ لحديث أبي ذر: «ولا تكلفوهم ما 
r, 2‏ رع ابي . 5 e‏ م رو 
يَعْلِبهم» فإن کلفتموهم فاعينوهم) رواه البخاري» ولأنه مما شق عليه" » 


1 
292 


واوا مهدا كو , 


| 


)١(‏ في (ظ): ولد. 
(0) ينظر: الفروع ۳۳۰/۹ . 

(۳) في (م): كنفقته. 

(:) ينظر: الفروع ۳۲۹/۹. 

(5) ينظر: الفروع ۳۳۰/۹ . 

(5) أخرجه البخاري (2)55540 ومسلم .)١5751(‏ 
(۷) قوله: (عليه) سقط من (م). 

0 في (2) 2 کیره 
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-ه 5 7 7 0 چ ي 20 3 

ولا يجوز تكليث الأمَةٍ بالرَّعي؛ لأن السَفرَ مَظِنْةَ الطمّع؛ لِبَعدِها عمّن 
و ٍ 

وقد ذَكَرَ صاحِبٌ «المحرّر» عن تقل أسْماءً الثوى على رأسها للرَبَير مِن 
1 ل ادم 41 عه لمعا ت ۶ a O o‏ 0 
نحو ثلثئ فرسّخ من المدينة : أنه حجة في سَفرٍ المرأة السفر القصير بغير 
س عفر كن ملست fof E‏ 
محرم » ورعئيٌ جارية الحكم في معناه» واولى. 

وقال غَيرٌه: يجوز ذلك قولا واجدًا؛ لأنه لیس بسَمَرِ شرعًا ولا عُرْفَاء ولا 
ل كا 

O E 5‏ ان مو كان 2 12 

(ويريحهم وقت القيلولة وَالنؤْم» وَأوقاتٍ الصّلوَاتِ)؛ لان 
بذلك. 

رود 3 ع 4 5 e‏ ا هم 2 

(وَيَدَاوِيهِمْ إذا فرحو ) هوا قاله جماعة؛ لأن نفقتهم تجبٌ بالملك» 

ا ®( و 

5 و کار او ا 2 ا a‏ 5 22 

وظاهر كلام اخرينَ: يستحبٌ» قال في «الفروع»: وهو أظهر. 


قال ابن شهاب في كَمَّنٍ الرّوجة: العَبْدُ لا مالَ لهء فالسّيّدُ أحقٌ بِتَقَقَي 


- 5 ا ر و 7 2 3 
وو قة» ولهذ! + N‏ المختضة بالفرضى ولع "تمع الاو و ای 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۱١۱(‏ ومسلم (۲۱۸۲)» عن أسماء بنت أبي بكر راء قالت: «كنت 
أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله ية على رأسي» وهي مني على ثلثي 
فرسخ) . 

(۲) قوله: (السفر) سقط من (م). 

() في (م): الجارية. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وتبعه في الكشاف» والذي في الفروع: جارية معاوية بن الحكم. 
وهو الصواب» والحديث أخرجه مسلم (011). 

(5) في (م): أهبة. 

دفي )ضيه 

(۷) في (م): قاله. 

(۸) في (م): يلزم. 


بے تفقة اقرب والعمنيك - فلن وقتى ا ق فان ونه 8 ۲0 


بخلافي الرّوجةٍ. 


رن o‏ كم م5 5 e‏ 3 2 3 6 2 0 ت کے 
(ويركبهم عَقَبَة)» بِوَرْنِ غرفة» وهي النوبّة» (إذا سَافرٌ بهم)؛ للا يكلفهم 
ما لا يطيقون» ومعناه: يركبه تارة ويمْشِيه أخْرى . 
(وَإِذَا وَلِيَ أَحَدَهُمْ طَعَامَه؛ أَظعَمَهُ مَعَهُ فَإِنْ أبَى؛ أَظعَمّهُ مِنْهُ)؛ لما رَوَى 
أبو هَرَيرةَ مرفوعًا : «إذا كَمَى أحدّكم خادمّه طعامّه حَرَهُ ودخاته؛ فَلَيَجَلِسْه 
8 ٤ر‏ زم هده 07 8< 3 
معه» فإن أبى؟ فلیروے ٩‏ له اللقمة واللفمتين»"» ومَعَنى الترويح”" : عْمْسُها 
. م م 2 03 ر عو 4 مه 
في المَرَقي والدسم”'' وَدَفْعُها إليه. ولأن الحاضر تَتُوق نَفْسّه إلى ذلك» ولكِنْ 
رعو ب 3 ر ر 
لا يَأكل إلا بإذئة» تصش عليه" . 
(ولا يَسْتَرْضِعْ""' الأمَةَ لِمَيْرِ وَلَدِمَا)؛ لأن فيه إضرارًا بوَليِها؛ للتقص مِن 
ا ١ 8 (AD « 1. N VW‏ ٍ 
كفايته وصرف اللبّن المخلوق له إلى غيره مع حاجته إليه؛ كنقص الكبير 
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3 


د 


(لَّا أَنْ يَكُونَ فيا" فصل عَنْ رَيِّ)؛ لأنّه لكه» وقد اسْتَعْئَى عنه الود 
فكان له استيفاؤه؛ كما لو مات ولذها وبقِيّ لبها . 


:55١/55 كذا في النسخ الخطية» ولفظ الحديث وفي المغني 507/8 والشرح الكبير‎ )١( 
ار‎ 

(۲) أخرج مسلم »)١1777(‏ نحوهء وأخرجه الشافعي كما في المسند (ص 0١5‏ بلفظ : «فإن 
أبي فليروغ له لقمة»» وعند الحميدي .)۱٠١١(‏ والطحاوي في شرح المعاني (2)07195 
«فليأخذ لقمة فليروغها». 

(۳) في (م): التوريج. وصوابه كما في كتب المذهب: الترويغ . 

(4) في (م): والمدسم. 

. ٠٠١ /۹٩ ينظر: الفروع‎ )5( 

0ق )دولا رم 

(۷) في (م): وفرق. 

(6) في (م): المحلوب. والمثبت موافق للشرح الكبير ٤٤١/۲١‏ . 

(9) قوله: (فيها) سقط من (م). 


3 المبدع شرح الفقنع 


ولا يجوز له إجارتها بلا إذْنِ رَوج» قال المؤلُّ: لاشْتَغالها عنه برضاع 
وحضانة» وهذا إنما يَجيءٌ إذا آَجَرّها في مُدَّةِ حقٌ الرّوج» فلو آجَرّها في 
غير ٠‏ قوجة الجوادٌ» وإطلانه مقيد بتعليله» وقد يسمل ألا يلرم تقييده 
به فأمًا إن ضر ذلك بها؛ لم يَجر. 

(وَلَا يُجْبِرٌ الْعَبْدَ عَلَى الْمُخَارَجَةِ). ومَعْناُ: أن يَضرِبَ عليه خَراجًا معلومًا 
ذه إلى.سئّيه» وها تفل للعد» لآن ذلك غد بها + هلز تبر عله 
كالكتابة . 

(فَإن اتَمََا عَلَيْهه جَارَ)ء بضَّرْطٍ أن يکود قَدْرَ كَسْبه فأقل بعد تَمَقَيهِ؛ لِمَا 
أن أبا طيبة حم التي ا ا و 
عنه من حراجه» “» وكان كثيرٌ من الصّحابة يَضرِبونَ على رقيقهم حَراجًاء 
وروي : ا او على كل واحلٍ منهم دِرهَم كل 
۰ و«جاءَ أبو ولو إن عمرّ بن الخَطاب» سال أن يهال المعو به 


9 


و 
روي: 


6 سمه 


e ۶‏ 4 )۸( 
شعبة أن يخفف عنه من خراجه») 


)١(‏ في (م): صغره. 

)¥( في (م) : فقيد. 

)۳( في (م) : عنهما. 

(:) أخرجه البخاري (۲۲۱۰)» ومسلم »)۱٥۷۷(‏ من حديث أنس 5ن 

7 ف ا للوبير 

(1) قوله: (كان له) مكانه بياض في (م). 

۷ اچرچ الوق في الكبرق 00۷۸۷١‏ والوبيو ين بكار كرا تی الح زو 1 
وابن عساكر في التاريخ (۳۹۹/۱۸)» عن مغيث بن سمي به» ورجال إسناده ثقات. 

(۸) أخرجه عبد الرزاق »)4۷۷١(‏ وابن سعد في الطبقات (۳/ »)٤٠١‏ عن الزهري مرسلاء 
وأخرجه ابن أبي شيبة (7370174)» من طريق محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة 
ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وأشياخ؛ عن عمر نحوه» وفيه: محمد بن عمرو صدوق 
له آوهام» وار لط وق بن غو الحم لم بها من عير لك ريل ناد من 
وجهین» فيقوى الاحتجاج به. ينظر: جامع التحصيل ص۲۹۸ . 


اب فة لَب وَلمَمَاليك - فصل وَعَلى اليب الإثقان على رفيقه _ || 0 


فان لم یگن له كَسْبٌء أو وَصَحَ عليه أكثرٌ مِن كَسْبهِ؛ لم يَجُرْ. 

وفي ال غیت إن فر اا بقدرٍ کسه ؛ لم يعارّض . 

وهو كعبيٍ''' مأذون له في النََصرَّف في هديّةٍ طعام» وإعارة مَتاع» 
وعَمَل دعوةٍ. 

وظاهِرٌ كلام جماعةٍ: لا يَملِكُ ذلك وأنَّ فائدة المُخارَجة: تَرْكٌ العَمَل 
ل ةا 

(وَمَتَى امْتَنَعَ السّيّدُ مِنَ الْوَاجِبٍ عَلَيْو فطلب الْعَبْدُ الْبَيْعَ ؛ لَرِمَهُ بَيِعْةُ)ء نص 
عليه + وة وقالَهُ في «عيون المسائل» وغيرها في أمَّ الولد» وهو ظاهِر 
كلايهم» سَواءٌ امْتََعَ السّيّدُ ِن ذلك لِعَجْز أو غيرِه؛ لِأنَّ بقاء مله عَليه مع 
الإلحلال بِسَدٌ أمْرِه؛ إضرارٌ به» وإزالةً الصرّر واجبةٌ» وقد رُوِيَّ: أن الل كيا 
قال : «جارِيتّك تَقولٌ: أَظِعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي إلى من تَتْرُكُنِي؟» رواه أحمدء 
والدارو نی باسناو صحیح › ورواه البخاري من فول أبي هرر 

E Ey وغر‎ N جد‎ Ds, 


)١(‏ في (م): بعيد. 

(۲) قوله: (في) سقط من (م). 

“فى 400 اشر 

(:) ينظر: مسائل أبي داود ص ۳۷۸ . 

(5) قوله: (قال) سقط من (م). 

(5) في (م): رواه. 

(۷) أخرجه أحمد »)٠٠۷۸٠١(‏ والنسائي في الكبرى (4177)» والدارقطني »)۳۷۸١(‏ وهي من 
قول أبي هريرة ونه » كما أخرج البخاري »)٥٠٠١(‏ وفيه: «تقول المرأة: إما أن تطعمني» 
وإما أن تطلقنى» ويقول العبد: أطعمنى واستعملنى» ويقول الابن: أطعمنى» إلى من 
تدعنياء فقالوا: يا أبا هريرة» نمدم عا 006 الله ككيةِ؟ قال: «لاء هذا من كبسن 
أبي هريرة». ينظر: الفتح .501١/4‏ 

() في (م): وعنه. 


8# المُبدع شرح المُقنع 


ع لد 


الا عع إن gla SNE‏ 
أا با و 


١‏ عي at‏ عبدًا كان أو 


امه (يمَا يُوَدبُ بو وَلَدَهُ وَامْرََتَهُ)) أي : 
له تأديبهما بالتوبيخ والصّرب؛ كنا وو ارا ف الکو ولا 0 
بالريادة على ذلك؛ للأخبار الصّحيحة . 

ولیس له ضَرْيْه على غير ذَنْب» ولا أن يَضربّه ضَرْبًا مب رخًا إن أَذْنَتَء ولا 
مُه في وَجْهه؛ لِمَا رَوَى ابن عمر مرفوعً : من لظم عُلامَه؛ فكمّارته ها 
ووا 

ونل خرب : لا يُضْرّبٌُ إلا في ذَنْب بعد عَفُوِه مر 
يٌضربه شديدًا . 

Ts‏ لا بذ يَربُه إلا في ذنب عظيم ؛ لقوله @: «إذا رت 
أحيكم i Esed aS‏ 
وائقه وإلا باعة؛ لقوله. ##: الا تُعدَبُوا عاد ا“ 


رع 
آم 


o 


عع 1 سراق ع 2 - 0 E‏ 0 ا کے 
(وَِلعَبَدٍ أن يَتسّرى بإذن سَيدِه)ء نص علب وهو قول قذماء 


.۳۷۸ ينظر: مسائل أبى داود ص‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم 00ل وأخرجه أحمد .)٤۷۸٤(‏ باللفظ الذي ذكره المصنف. 

(۳) ينظر: الفروع 7777/9. 

(:) ينظر: الفروع 5777/6. 

(5) أخرجه البخاري »)5١197(‏ ومسلم (۳٠۱۷)ء‏ من حديث أبي هريرة ذل . 

(5) في (م): ويعقدها. 

(0) في (م): بضرب. 

(۸) أخرجه ابن حبان »)٤۳١۳(‏ من حديث أبي هريرة وه وإسناده صحيح» وأصله في مسلم 
(01607). 

(9) قوله: (نص عليه) سقط من (م). وينظر: مسائل ابي داود ص ۳۲٤‏ . 


بَابُ نَفَقَةِ الأقَارب وَلْمَمَالِيكِ - فصل وَعَلَى السَيّدِالْإنُقَاقُ عَلَى رَقِيقِهِ 2 


الأصحاب”' من غير بناءٍ على رِوَايّتّي الملْكِ وعَدَّمِهء بل الخْرَقِينُ وجماعة 
قالواة إل لا يملك» بوتاخ له اللسزي. 

نقَلَ أبو طالِب”"*: أيَتَسَرّى العَبْدُ؟ قال: نَعَمْ» قال ذلك ابن م0" 
7 بن عباس" * وي واج من التَابِعينَ طا وتجامِده وأهل المدينة على 


هذا. 


2 ا م ل 
قِيل اق عبدك الله : : فمن احتّح بهذه i‏ : ولش هر لفروجهمٌ ... 


© ) الايا وحيب: ۲> فاي" ملك للعبد”"؟ قال: إذا ملّكّه مَلَكَ 


2#” 0-5 الت يديد : من ا شا وله مال‎ e 


)١(‏ في (م): الصحابة. 

(0) ينظر: شرح الزركشي ۱۳۲/١‏ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١7875(‏ وابن أبي شيبة »)١1778٠0(‏ عن نافع قال: «كان ابن عمر 
هيا يرى لمملوكه سراري» لا يعيب ذلك عليهم). وإسناده صحيح» وأخرج نحوه 
سعيد بن منصور »)۲۰۸٤(‏ من وجه آخر. 

)٤(‏ أخخرجه غبد الرزاق (32385). من طريق عمرو بن ديئار» أن أبا معبد مولى ابن عباس وكا 
أخبره» أن عبدًا كان لابن عباس» وكانت له امرأة جارية لابن عباس» فطلقها 00 
فقال ابن عباس: «إنك لا طلاق لك» فارجعها»ء فأبى» فقال ابن عباس: «هى لك» 
فاستحللها بملك اليمين» فأبى. وإسناده صحيح . ۰ 
وأخرجه عبد الرزاق »)١١855(‏ عن ابن عباس قال: «لا بأس أن يتسرى العبد)» وفيه جابر 
الجعفي وهو ضعيف» وأخرجه سعيد بن منصور »)۲٠۸١(‏ عن العباس بن عبيد 
الله بن عباس» عن عمه ابن عباس «أنه أذن لغلام له أن يتسرى» فاشترى ثلاث جوار ثمن 
ألفين ألفين»» وعباس بن عبيد الله مقبول. 

(5) في (م): لمن. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي شرح الزركشي 17/0 : الآية. 

(0) في (م): فأما. 

(8) في (م): العبد. 

(9) في (م): فقول. 

_ من حديث ابن عمر وكيا بلفظ : «من ابتاع‎ »)٠٥٤۳( أخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم‎ )09١( 
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فقد جَعَلَ له ملا وابنُ عمرّ وابنُ عبَّاس أَعْلَّمْ بكتاب الله مِمَّن احْتَّجّ بهذه 
الآيةء ولأنه”" يَملِكُ في التكاح؛ فمَلَك التَّسَرّيَ كالحرٌ”"» ولأنه آدَمِيٌ؛ 
تا الال oa‏ ؤذلك aa‏ لكفكة الذنك: إذا كان ال 
تَعالى خَلّقَ الأَمُوالَ لِلآدَمِيّينَ ؛ ليستعينوا”' بها على القيام بِوَظائِفٍ التّكاليف», 
وإذا ثَبَتَ الملّكُ للجَنِين مع ونه نطفة لا حَياةً فيها بِاتِبارٍ ماله إلى الآَدَمِيّة ؛ 
َالعَبْدٌ الذي هو آدَمِيٌّ مُكلف أَوْلَى. 
AMINE CE‏ 
ذِن له فيه» وأظلق؛ E‏ بواحدة فَقَط ؛ کالتزویج› وإ أَذْنَ له في 
أكثر من واحدة؛ فله التَّسَرّى بما شاء» تنص عليه ؟ لأن من جار له التسرّى؛ 
جاز له بعير حَصر؛ کال : 

ول ی دل على الأزالكتن في يلك الو الاك كذا بنا 


6 


القاضى وعا ا 
احْتَحٌ الماع : بأن العبد لا يُملِك المالء والوّطء لا يكون إلا في نکاج 


واحْتَحّ المجيز" : 0000000007 220 


= عبدًا وله مال فماله للذي باعه» إلا أن يشترط المبتاع» . 
)١(‏ ينظر: شرح الزركشي ه/ 3١‏ . 

)۲( في (م) : ولا. 

(۳) في (م): كالحرة. 

)6( في (م) : يملك. 

للم في (م) : يستعينوا . 

(5) في (م): اشترى. 

(۷) ينظر: المغني ۷/ ۸۷. 

(۸) في (ظ): يبنى. 

(9) في (ظ): المخبر. 


بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِب وَلْمَمَالِيكِ - فصل وَعَلَى السَيّدِالْإِنُقَاقُ عَلَى رَقِيقِهِ 2 


بعا ساف ]3 الشارع ‏ يفيت من الملك" ما 0 
فيه فَسادُهمء والعبدٌ مُحتاجٌ إلى التُكاح» فالمصلحة تَقَئَضِي ثبوت ملك“ 
الع اا ك3" العين تملك ا بالد» وه طاق 
ار جو فال رت راا وقولهم : EE‏ ممنوع. 

مي ا لم يكن له التسري بها إل بإِذيْد) ؛ أن الهبة إن 
لم نَصِحّ؛ فظاهِرء وذ ا برع تناك بز مالك 
يَدِهء ولا شك أن ذلك يُؤدّي إلى تنقيص المالٍ مره وإلى الإغدام أخرى؛ 
انها رما حملت» وذلك تنقيصٌء ولذلك جيل عيبا في المَبيع› وريّما مات 
منه» وذلك إغدام. 

E و عولد يد لح‎ ES 
ابن ماهان» وابراهيم بن هانَئي' “؛ کالتّکاح» قال ابن حَمُدان: حَيتٌ يَجِبُ‎ 
إغفائه ولاه ملگه بُشعا أي له وطؤه؛ كما لو رَوَّجَه.‎ 

فرع : الماك اسح روا فله وَطوها بلا ٳِڏْن سيّده في 
الأَقيسء ولا يزوج إلا بإذنه”» 


5 


KK:‏ مت 


. في (م): إذا تسارع‎ )١( 

(۲) في (م): المال. 

() قوله: (ملك) سقط من (م). 

(5) قوله: (له) سقط من (م). 

(5) في (ظ): فكذا. 

(5) ينظر: مسائل ابن هانئ 2550/١‏ المغني ۸۸/۷. 
(۷) في (م): ولا ينزل. 

(4) في (م): بإذن سيده. 
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رفصّل) 


(وَعَلَيّهِ ِظْعَامٌ بَهَائِمو 3 وإقامة من غاا لكا ووى انث عد 
مرفوعًا قال: «عليت امرأة فى هرو حَبَسّثهَا حتّى مائث جوعاء لا هن 
أطعَمَتها › ولا هي أسلتيا تأكل من حَشاش الأرض» مق ا 

قال فى «العنية» : ويكره له إظعامها قوق طاقته» وإكراهه على الأكل على 
ما انَحَدَه النَّامِنُ عادةً لجل النّسمين. 

E a 

(وَأَنْ لا يُحَملَهَا ما لا تطيق)؛ لِأنَ الشَّارِعَ مَتَعَ تكليف العبدٍ ما لا 
ا والبهيمة فى ا ولان فة ليا للحيوان الذق لماخ مذ ن 
وإضرارًا به» وذلك غيرٌ جائز. 

eRe‏ 2 5 بر نظ 8 چ رر 

(ولا يَحْلبُ مِنْ لبها ما يضر بِوَلْدِهَا)؛ لان كفايته واجبة على مالكه» اشبه 
ولال 

ويكرّه أن يُعلّقَ عليها جَرَسَّاء أو وَترَّاء أو جَرَّ مَعرفةٍ وناصية» وفي جر 
اوو انو اك غا آلا 
کو RE O‏ حافت E.‏ رھ ج عه - 3 

(وَإِنَ عَجَرَ عَنٍ الإنفاق عَليها؛ أجبر على بيعها). أو إجارتِهاء (آو ذبجها 


0 جا بق 5 5 8 4 
إن كَانَتْ ّا بباح أَكْلَهُ)؛ لأنّها نفقةٌ حَيّوان واجبةٌ عليه» فكان للحاكم إِجْباره 


2 


عليها ؛ كنفقة العبدٍء فإن امْتَنَع من البيع بِيعَتْ عليه» كما يُباعَ ال لل 


¥) 


NTP 


.)۲۲٤۲( أخرجه البخاري (7770)» ومسلم‎ )١( 

9 ينظر؛ مراتب الاجماع ص *8: 

(۳) قوله: (لا) سقط من (م). 

(5) في (م): معرفته أو ناصيته. والمعرفة: كمرحلة: موضع العرف من الفرس. ينظر: القاموس 
المحيط ص ۸۳۷ . 

(5) في (م): طالب. 


بَابُ نَفَقَةٍ الأقارب وَالْمَمَاِيكِ - فصل: وَعَلَيْهِ إِطعَامُ بَهَائِمِهِء وَسَميْهَا 2 0 


o 


بإغسار سیده ر دنمقته 


کاٹ بن لا لكل أَجْيِرَ على الإنفاق عليها؛ كالعبدٍ الرَّمِنِء ودر 
في «الكافي» : له(" إذا امْتَتَعَ من الإنفاق عليها ؛ اجر على بيعها » فإن أبن 
أَكْرِيَتْ» وأَنْقِقَ عليهاء فان أمْكنَّء ولا بيعَتُ. 

وقال ابن عَقِيلٍ : يَحكول ألا ب جر واه كنا ياف هبالبغروف 


وينهاة عن المنكر؛ لذن البهيمة لا بش اش لبان م " جهة الحكمء بدلیل أنه 


ن 


5 22 7 
لا تصح'“ ا yT‏ فصارّث كالرّرع والشّجَرء 
وجیفتها له» وا عليه» قاله ایو يقل الصَّغيرَ . 


ه١ هه‎ XZ 6١ 


)١(‏ قوله: (أنه) سقط من (م). 
© ل ا سقطاهن (ظ), 
() فی (م) فی 

(:) في (م): لا يصح . 
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عا 9 مه 0 ت 0 4 
الحضانة بفتح الحاء: مصدر حصنت الصَّغيرٌ حضانة؛ اي : ال 


ے اه 


فواكة قرو ا الي ی ا شقيك و ا الشف 
إلى جضنها. 

وهي واجبةٌ؛ لاله هلك بگزكه» وجب جه عن الهلاك, كما يَجِبُ 
الإنفاق عليه» وإنجاؤه”” من المهالِكِ. 


EE‏ رجل : وامرأةٌ وارثة» 0 بوارث ؛ كخالة وبلات 
أكواهب ]1 ندل عق كبناتٍ إِحوةٍ وأعمام'' 2 ْم هل تکون كحاكمء أذ 
كبقيّةٍ الأقارب مِن رَجُلٍ وامرأةٍ اف اه فيه وَجهان. 


2 الاس بِحَضَائَةٍ الطَفْلٍِء لتقتيواه رعو e‏ العَقْل : (أَمهُ)؛ 
أي : إذا كانت حرَّةٌ عاقِلة» عَذَلُا فى الظاهرء ES‏ ا لم 
رَوَى عمرو بن شعَیب» شن ابه عن كدي أن ١‏ مرا قالث: با سول الله إن 


التي هذا كان بَطْنِي له 0 وين له سقاءًء وججري له حواءًء وان أباة 


3 


-ه 


طا س وأراة أن بت" يي فقال لها النَبِنُ كله : «أنتِ أحقٌ به ما لم 


TOE 
E O 

)۳( في (م): وإلجاؤه. 

(5) قوله: (أي) سقط من (م). 

)۸( في (ظ): ينزعه . 


8 555 


تنکجي» رواهٌ أحمدٌء وأبو داود ولَمْظْه له""» ولقضاء أبي بكر على عمرّء 
چاو بن عمر لأمّه» فقال: «ريحها وشَّمُّها ولَطمُها حير له منك روا" 
ا واشتَهَرَ ذلك ولم يُنكَرْء ولأنّها أشْمَقُ عليه وأقْرَبُء ولا يُشاركها في 
ا ا و ت ا وي الشفاء كتين و 
يدفعه إلى مَنْ يُقوم به . 

وظاهرٌه: ولو بأج ر“ مِثْل؛ كرضاعء قاله في «الواضح)»» وافَكَصَرَ عليه 
في «الفروع». 1 1 

فإن لم تكن مَوجُودةٌ أو كانت ولم تُستوعِب الشروط؛ انتقل إلى كع انها 


ر 


في الا ستحقاقي» بدا معدا : م أمهَانهَا)؛ لِأنّ وِلادَتَهُنّ ةة 
َهُنَّ في ال NSN o OS‏ ا 
ا اعد وأ ب شبَهًا بالأم. 

(ثَمّ الأبٌ) في الصّحيح عنه؛ لأنه أَقرَبٌ يِن عُيره» وليس لِغَيرِه كمال 


»)۲۸۳۰( أخرجه أحمد (1۷۰۷)» وأبو داود (551/7)» والدارقطني (۳۸۰۸). والحاكم‎ )١( 
وصححه الحاكم وابن الملقن» وقواه ابن القيم وذكر أن الأئمة احتجوا به» وحسنه الألباني‎ 
2589/04 للخلاف المعروف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ينظر: زاد المعاد‎ 
.75١؟‎ 5 البدر المنير 03006 الإرواء /ا/‎ 

(0) زيد في (م): أبو 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور »)١197/5(‏ وابن أبى شيبة (۱۹۱۲۲)» وفيه مجالد بن سعيد وهو 
ضعيف. وال موا ا 0 وابن أبي شيبة »)۱۹١١١(‏ عن عكرمة 
مرسلا. وأخرجه سعيد بن منصور :)١184/59(‏ عن الحسن مرسلا. وأخرجه مالك في 
الموطأ (۲/ »)۷٦۷‏ وسعيد بن منصور (۲/ ۱۳۹)» عن القاسم بن محمد مرسلًا. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۹۱۲۳)» غن سعيكتن الحسيب مرسلا: وهذا أقواهاء وهي 
مراسيل مختلفة المخارج يقوي بعضها بعضًا. 

() في (م): بأجرة. 

(5) قوله: (متحققة فهن في) في (م): مستحقة فهي . 
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Ca 


شفقته”"2. ترجّح بهاء فَوَجَبَ أنْ يكون”" أحق بها بَعْدَ مَن ذَكِرَ. 

ا 0 
فان ن قيل : : الج يذلي بالأقرَب؛ ل 0 يعدم منّ عليه؟ 
قيل : الأب ي ية مع التساوي»› فَوَجَبَ احا أ دليلّه : الأمّ مع الأب. 
وعنه: أنَّ أمَّ الأب مُقدَّمَةٌ على أمَّ الأمّ؛ لأنّها تُدْلِي بِعَصَبِةٍء كَعَلَيْها : کور 
بُ أَوْلَى بالتّقديم؛ لِأنَهِنَّ يُدلِينَ بهء» فيكون الأب بعد الأمٌ» ثُمَّ أمهاته”* . 
(ثُمَ الْجَدٌُ)؛ لأنّه أب أو بمنزلّته ومُقئَضاءٌ: تقديمٌه بَعْدَ الأب ثُرِكَ 
العمل به في امات الأب؛ ا من التّرجيح بالابوية" . 

2 اا لما فيد في أمَّهِاتِ الأب. 

I NES‏ الاب د فيحَبٌ أن يكون 
من دلي به أحق مِمَّنْ يُدْلِي بالجد. 

قيل : مهات الجَدٌ اجتَمَعَ بهن الإڏلاء بالجَدّ» وكونُ الطفْل بَعضًا مِنهنَ؛ 
وذلك ا سرام 

ق الْأَخْتُ ِاَبرَيْنِ» ا لأب د ثم م لام دمه على ”0 سائر 
القرابات؛ لانن ار في e‏ و في الميراث» وتَقدَّمُ م الأَخثُ 


ع 


الا 


. في (م): شفقة‎ J 
(؟) في (ظ): تكون.‎ 


(5) كذا في النسخ الخطية» وفي الكشاف »1894/١7‏ ومطالب أولي النهى 1777/6: الأنوثة مع 
التساوي توجب الرجحان. 

(5) قوله: (ثم أمهاته) سقط من (م). 

(5) كذا في النسخ الخطية» وصوابه كما تقدم: بالأنوثة. 


كات الشركة 2 1 


ِلاَبوَين ؛ ا قَرايَتِهاء م من كانت لأب» 0 م لام“ نعل علي 
اا لها لذبي بالأَم ولان الشَّارعَ قَدّمَ خالة ابُنة حَمزة على 
عَمَّيِها صَفِيّة"'؛ لأن صَفِيَةَ لم تَطلبْء وجَعمَّرٌ طَلَبَ نائبًا عن خالتها"؛ 
ak. a E 2‏ 
فَقَضَى الشارع بها لها في غَيبتها””'. 


(ثُمَّ الْعَمَّةُ)؛ أي: لِأَبَوَينِء ثُمَّ لأب ثُمّ لأ (فِي الصّحِيح عَنْهُ)؛ 
اك قد e‏ ا وأصحابه في تقديع ال الخالة ا 


)( 


51 على الأغمام؛ 0 نساءٌ من أهْلٍ الحضانة» 00 على من في 
كَرَجَتِهِنَّ مِنّ الرجال” © ؛ كتقديم الأمّ على الأب. 
م الات أَبَويوء ثم مات أبيو» ثم بنات الأعمام . 


وقيل : :اندم بثاٿ بنات الإخوة الع اس على الات والخالات 


. ٤٦١/۳ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (57949)» من حديث البراء بن عازب وا . 

(۳) في (م): خالته. 

(4) هكذا في النسخ الخطية» وتبعه في الكشاف )١184/1١7(‏ حيث علل تقديم الخالة على العمة 
بأن صفية لم تطلب» وفي الاستدلال بذلك على المذهب نظرء والصواب: أنه جواب من قال 
بتقديم العمة على الخالة عن الاستدلال بقصة ابنة حمزة» قال في الفروع ۷/ :۱۸١‏ (وعنه 
عكسه في الكل - أي: يقدم أقارب الأب على أقارب الأم -. اختاره شيخنا وغيره» لأن 
الولاية للآب» وكذا قرابته» لقوته بهاء وإنما قدمت الأم؛ لأنه لا يقوم مقامها هنا في مصلحة 
الطفل» وإنما قدم الشارع خالة ابنة حمزة على عمتها صفية» لأن صفية لم تطلب» وجعفر 
طلب ناتا عن خالتهاء فقضى الشارع بها لها في غيبته). وينظر: الاختيارات ص 4١5‏ . 

(5) قوله: (الآب) مكانه بياض في (م). 

(7) في (م): الخال. 

(۷) في (م): خالة. 

(۸) قوله: (بنات الإخوة والأخوات) في (م): الأخوات. 


م | لمبدع شرح الُقنع 


ع 
0 
م 


عَلَى من 0 5 أو a‏ فيه روايتان. 

, 1 َالْحَالَةُ احق مِنَ الب كَتَكُونُ الت مِنّ 
لْأَبَوَيْنِ 00 أنهنَ ٤‏ نساء بُذلِينَ الأ أن من الأب؛ كالجَدَّاتِ 
وك م وزيم اع يه لانن ص الأب ومن جَحِيع ا ا 
اج هه الأب. والآث أحقٌ يِن الت ين الأب ومن جمِيع العَصَّباتِء 


تعلى عذه: ول َقدّمُ نِساء الحضانة على كل رجل . 

وقيل: إن لم يُذْلِينَ به. 

ويحتمل تقديم نساءٍ الأمّ على الأب وجهته 
وقِيلَ: يُقدّمُ العَصَبةٌ على امْرأةٍ مع قَرْبهء فإِنْ تساوًيا قَوَجْهانِ. 

لقا لآب أ وخ غ010 يوعد م : تقد 
قراب الأب على قَرابَةٍ الم ؛ لِأَنّهِنَّ يُدْلِينَ بعصبةء َقُدّمْنَ؛ كتقديم ا 
ااب ها ال ی الأ العالاك أخوات التذه بحب الى 
الاستقافق والتقديم فيما يَبنَهُنّ مَجْرَى الأحَواتٍ المفترقات“ . 


9 في (م) : وقد. 
(۳) في (م): وبالعكس . 
8 في 0 کرت 


(5) قوله: (على قرابة الأم) سقط من (م). 
(6) في (م): المتفرقات. 


د تمس 1 


وإن”" قُلْنا بتقديم الخالات؛ فبَعدَهُنَّ العَمّاتُء والعكسٌُ”" بالعكس» فإذا 
عْدِمْنَ انتَقَلَتْ إلى خالةٍ الأب على قول الخِرَقِيٌ» وعلى الصّحيح: إلى خالةٍ 
الأم. 

Ty‏ ل عيرى و لاعس وت رهظ وت ورو سام د 

(ثم تكون لِلِعَصَبَة)» واقربهم: أب» ثم جدء ثم أقرب عَصَبةٍ على 
تريب الهيراث» ولأنَّ لهم ولايّةَ وتعصيبًا بالقرابة» فتشبت لهم الحضانة 
كالأب» بخلاف الأجازب» فاه لا فرابة لهمء ولا شَعَقَةٌ . 


85 526 
0 عام ا اس 


(إلا أن الْجَارِيَةٌ ليس لان مها حضَائئهًا)». وعلله: (لأنه ليس ين 


مَحَارِيِهًا)ء ولَيسّ هذا خاصًا بابْن العَمٌّء بل يَجْرِي ذلك في كل عصبةٍ غير 
- نول 


5 


وفي «التّرَغيت): قتي 

والمختارٌ صاحِبُ «الهذي»: مُطَلَّقًا(". وحِيئَيِذٍ: يُسِلّمُها إلى بْمَةٍ يَختارُها 
507 من أجَبِيٌ وحاكم. 

وهذا إذا لم يكن بيتهما رضاع مُحرّمٌء فان کان؛ جور له خضاتها: 

وكذا قال فِيمَنْ تزوّجَتٌ ولیس للولد غَيرّهاء وهذا موجه ولیس بمُخَالِفٍ 


(۱) في (م): وإذا. 
093 رل الوالمكين) مقط من( 

فی( يكرن. 

(4) في (م): فثبتت. 

(5) قوله: (إلا أن) في (م): لأن. 

(5) في (م): محرمه. 

(۷) أي: له حضانتها مطلقًا. ينظر: زاد المعاد ٤۳۲/١‏ . 
(۸) في (م): وإلى. 


2 3 المبدع شرح المُقنع 


للخبر؛ لِعَدَم عموفة. 

2 ا الأ ین غضائيهًا + الت إلى آمب في أظهّرٍ الوَجهين 
لال حي القريب سق لم اخ به؛ فاخت الشُقوظ به كما لو معط 
لمانه ”7 

(وَيَحْكَمِلَ: أَنْ تَنْتَقِلَ”" إلى الْأَبٍ)؛ لان أمّهاتِها فَرْعّ عليه“ 
الإسْتحُقاق» فإذا أَسْقَطتٌْ حقّها؛ سقط فَرْعُها . 


ءَ ه اه 
ان 


وكذا الخلاف في الأب إذا ا که وی کے ل ی 
وأنّها إذا أَسْقَطْتْ حفَّها؛ لم يَسمَظ حقٌ الألحتِ مِن الأب وَجَهّا واحدًا؛ لِأنَّ 
اسْتِحْقاقَها مِن غير جهّتيها . وليسك""؟ فرعا عَليها. 

فرط كي جزلا تجن قن E PE‏ 2 فلي 


0 


م8 


الْكَالِ)؛ لأنه قط : في الميراي. ‏ 
(وَفِي تَقْدِيِوِهِمْ عَلَى الخ مِنَ الام" وَجْهَان) : 


)١(‏ في (م): منعت. 
() في (م): المانع. 
(۳) في (م): ينتقل . 
2 في (م): غلبف 
(5) في (م): سقط. 
() في (م): وليس. 
(۷) في (م): وأمهاتها. 
(۸) في (م): يسقط. 


(4) قوله: من الأم) مقط من (م): 


٤١ 0 ا‎ 
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أحدهما: يُقدَّم الأ مِن الأم”"؛ لأنّه يَرِثُ بالمَرْض»ء ويُسقِط دوي 


الأرحام کلهم» فيقدّم عَليهم فی الكفياءة. 

والئّاني : بُو الأمّ وأمّهائه أَوْلَى منه؛ لِأنَّ أبا الأمّ يُدْلِي إِلَّيها بالأبوّة 
والأحٌ يُدْلِي بالبتوّةء والأبُ يُقدّمُ على الابنٍ في الولايّة» فيقدّمٌ في الحضانّة؛ 
لأا ولاب 

والوجْة الثّاني: لا حّ لهم فيهاء وَيَنتَقِلٌ الأمرٌ إلى الحاكم؛ لأنّهم لَيسُوا 
ممن يَحْضنُ بتَفْيِهء ولا لهم ولاية؛ لِعَدَم تغصييهم. أشْبَهُوا الأجانِبَ. 

(وَلَا حَضَائَةَ لِرَقيِقِ)؛ لِعَجُزِهِ عنها بخِدْمةٍ مَولاهٌ» وظاهره”": ولو كان فيه 
+1 وق > لان لا يمرك ت الذى يحض الا 


2 


وفي «المغْني»» و«الشّرح» في معت بعضّه”*: قياس قول أحمدّ يَدخُلُ في 
مُهايََةٍ؛ أئْ: له الحضانة في أيّامه. 

وفي «الفنون»: لم عر ضوا لام ا فلها ان وَلَدِها من سيّدهاء 
وعَلَيهِ تَمَقَنها ؛ لِعَدَّم الماِع» وهو الاشتغال بروج وسيّدٍ. 

وقال في «الهڏي» : 9 دليل ل اشد اظ ا 

(وَكَا قَاسِقٍ)؛ أنه لا يوفي”” الحضانةَ حقها“» ولا حضانة للولد؛ 


(۲) في (ظ): ولأنها. 

2 قوله: (وظاهره) سقط من (م). 
(4) في (م): الكفاية. 

0( في (م) : ولده. 

(۷) ينظر: زاد المعاد ٤)١٠ /١‏ . 
(9) قوله: (حقها) سقط من (م). 


يَنشَأْ على طريقيه: وخالّت صاحِبُ «الهڏي»؛ لاله لا يُعَرَفْ أن الشَّرحّ فرق 
لذلك» وأقرٌ لاسء ولم ييه بينًا واضحا عامّاء ولاحتياط”" الفاق وعَمَق 
على وَلَّدِه. 

(وَلا كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمِ)» ين أعظم ؛ لاه يَفينُه عن دينه ويخر جه 
عن الإسلام بتعليمه الكفرٌ وتربيته عليه وفي ذلك کله ضور تكان ما 

(ولا امُرأو مُرَوّجَةِ)ء افْتَصَرَ عليه الخِرَقُِ والحلواني”*'» وكذا أظْلَقّه 
ا لكوله ا ت اخ به ما لم تنکجي»» فَجَعَلَ اسْتِحُقاقَها 
ل بعَدَم التكاح. 

وشَرْظه: أن تكو مُرَوّجة (لِأَجْنَبِيّ مِنَ الطَفْلِ)ء وكذا في «المحرّر) 
و«الوجيز»؛ لأنّها تَسْتَغِلُ عن شيك بحقوق الرّوج» وظاهره: ولو رضي 


الرّوج. 

قال صاحِبٌ «الهڏي» : سقط إن رضي ؛ بناءً على أنَّ سُقوطها لمُراعاةٍ 
م الروح 

ومُقْتَضاءُ: أنّها إذا كائث مُرَوّجَةَ بتسيب للطفل؛ لم يَمِنَعْ ذلك من 
الحضانة . 


. ٤١١/١ ينظر: زاد المعاد‎ )١( 

(۲) في (م): لاحتياط . 

(۳) في (م): ضرورة. 

(:) في (م): لمرأةٍ. 

(5) قوله: (والحلواني) سقط من (م). 
(5) ينظر: الروايتين والوجهين ”757”/7. 
(۷) سبق تخريجه 94/ ٠٠١‏ حاشية .)١(‏ 
(8) في (م): مشروطه. 

(9) ينظر: زاد المعاد ٤۳۲/١‏ . 


A2 8 ا‎ 


ولل فا ليا وان د ل إل أن یکین کا للطفل» 
الا وقَرِيبّه وهو مَعْنَى قول بعضهم : ونسيبّه» ويتوجّة اخْتّمالٌ: ذا رَحِم 
مَحرّم . 

وَعَنْهُ : لها حضانة الجارية كقّظ إلى سبع سديق؛ لما زري: أن عليًا 
وتععقرًا وا بق سار ازا في عضالة بت حمر 'فقال عل ينك 
عمّيء وقال ريدٌ: بنثُ أخي - لِأنّه 44# آحَى بَيئهما -. وقال جعفرٌ: بنتُ 
عَمّي وخالَتُها عِنْدِيء فقال ال بلا : «الخالة اء وسلّمَها إلى جعفر» رواه 
أبو داود بنحوه» فِجَعَلَ لها الحضانةً وهي مُرَوّجِةٌ؛ لأنَّ الحاضنة إذا 
زوجت يمن "هو ين أغل الكضاتة؟ >كالجذة المروعة بالجد؛ قل 
أنه يُشاركها في الولادة والشفقة عليه أشْبَهَ الأمَّ إذا كانت مُرَوّجةٌ بالأب. 

وظاهِرٌه: لا يُعتَبّرٌ الدُخْولُ في الأصمٌ؛ لأنّه بِالعَمّْدِ مَلَكَ منافِعَهاء 
واسْتَحَقَّ رَوْجُها مَنْعَها من الحضانة» أَشْبَهَ ما لو دَخَلَ بها . 

والثانى: لوي" لا اموي ا الي بوي NE‏ 

فرعٌ: كل عَصَبَتَِينِ تَساوَيًا وأحدهما” متزوّجٌ بمن”' هي أهل 
للحضانة”” "© ؛ قَدّمَ بذلك. 


(۱) في (م) : لت 

(؟) أخرجه البخاري (5199)» وأبو داود (۲۲۷۸). 
(9) في (م): ممن. 

(4) قوله: (عليه) سقط من (ظ). 

(5) في (م): لا يسقط. 

(5) في (م): لأنه. 

(۷) في (م): يشتغل . 

)٨۸(‏ في (ظ): أو أحدهما. 

(9) في (م): ممن. 

)١(‏ في (م): الحضانة. 


5589 E < 


ور الت الْمَوَانِعُ مِنْهُم)؛ فَأْسْلَّمَ الكافِرٌء و المجقون» وَعَكق 
الرقيق» وعدن الات( ا إلى > حَقَهِمْ مِنْهَا)؛ لآن سكين قاف + 57 
امْتَنَعَتَ حا فإذا زال المانع ؛ عاد الح بالسّبّبِ السَّابِقِ الملازم؛ كالرََّوجة 
إذا ظُلَّقّتْ. 

وع لا بوه ها في طلاق''' رجعيٌ بعد العِدَّةَ وصځُحه في 
سرعب لأن الررسئة قاع بدلل ]70 يلغنيا ظلانه رار قلذلك 
لا تعود إليه قَبْنَ القضاء عِدَّتِها . 

و فعاد حّها من الحضانة كالبائن؛ ونظيرٌها: لو وَقَت 
على أولاده» فمن من البنات فلا حقٌ لهاء قاله القاضي . 

وهل ا ا ا ا افيه الهم لان . 

فائدة: هل الحضانة حقٌّ للحاضن» أو عَلَيهِ؟ فيه قَولان. 

وهل لِمَنْ له الحضانة أن يُسقِطها ويَنَِلَ عنها؟ فيه قولان. 

أنه لا يَجِبُ عليه مه الولد”" ايام حضاته إلا بأخروة إن فا الح 
Ey‏ الأخرة: على القولين . 

وَإِنْ وَعَْتَ الخضاتة للأب»ء وقلْنا: الح لها؛ رمت الهبةٌ ولم ترجع 
فيهاء وإِنْ قُلّنا: الحقٌّ عليها؛ فلها العَودٌ إلى طَلّبهاء ذَكَرّه في «الهَدْي), 
وه إلى كلام أصحاب مالل . ۰ 


)١(‏ قوله: (في طلاق) سقط من (م). 
(0) في (م): نها . 

(9) قوله: (الولد) سقط من (م). 
() زاد في (ظ): أثة 

(45) ينظر: زاد المعاد ٤٠٠٤/١‏ . 


ا 8 . 


TT O َحَدُ الْأَبوَيْنِ‎ E 


E‏ هذا هو المشهورء سَواءٌ كان | بمو أذ المنَقِل؛ لأنه 
ا فى 72 كد 1 » فكان الأب أ حر كما لو الت من بلك إلن 


(OJ 
: فرية‎ 

لوه : الم اه وقيّدَها فى «(الترغيب» و«المستوعب»: بإقامَتها؛ 
لأنها تم سَمََه أشْبَه ما لو لم يُسافِرٌُ واحدٌ منهما. 


وقبل : للمقيم منهما . 

وقال في «الهَّدْي): إن أراد المنتقل مُضَارَةَ الآخَرِء وانْتِراعَ الولَّدِ؛ لم 
يجب إليه ٠‏ بل يعمل ما" فيه مصلحة الولدء وهو مُرادُ الأضحاب. 

لكل الال هو الشحي لان الأب هو الذي يقوم“ بتأديب وليه 
وتخريجه. وحِفْظٍ نَسَبِه فإذا لم يكن في بَلَدِه؛ ضاعً» أْشْبَةَ ما لو كان في 
قريةٍ 

والبعيدٌ هو مَسافة القّصرء جَرّمَ به الأكْرُ؛ٍ لِأنَّ ما دُوته في حُكم القريب» 
ونّصّه: ما لم يُمْكِنْه العَودُ في يويه" الحتاره في «المغْني»» وَنّصَرَّهِ في 
«الشّرح»؛ لِأنَّ مُراعاةً الأب له مُمْكِنةٌ في ذلك» بخلافي ما زاد. 


)١(‏ في (م): القفلة 

() قوله: (بلد) سقط من (م). 

5 زيد في (م): للآم. 

(5) قوله: (في) سقط من (م). 

(5) في (م): قريبة. 

(5) في (ظ): عليه. وينظر: زاد المعاد ٤٠٤/١‏ . 
(۷) في (م): بما. 

(۸) في (م): يقدم. 

(9) ينظر: الفروع 9/ 850. 


| الشبدع شرح الفقنع 


(قإن الل شَرْظ مِنْ دَلِكَ؛ فَالْمُقِيمُ مِنْهُمَا أَحَق)؛ لأنّه لا مَعْنَى في 
انتزاعه» وهو صُوَّرٌ: 

ِنّْهَا: إذا كان السَّفْرٌ لحاجة ثُمَّ يَعُودُّء فالمقيمُ أَوْلَى؛ لأر 
بالطفل إضَرارًا به. 

وقيل: لِلام. وقیل : مع قربه. 

ومِنْهًا : إذا كان الريق أو البلدٌ الذي يَنْتَقِلُ إليه مَحُوًا؛ فالمقيم أحقٌ؛ 
لأن في السَّمّر حََطَرًا وتغريرًا بالولد. 

ومِنْهًا: إذا كان للسكتى مع قَرْبهء فكذاء وقِيلَ: للأمٌء فلو نتملا جميعًا 
إلى بلدٍ واحِدٍ فالأمٌ على حَضائَتِهاء وكما لو أَحَذَه الأب ثم امتَمّعاء فإنه 

فرعٌ: عَيرٌ الأب مِن العَصَّباتِء وَغَيرٌ الأمّ مِمَّنْ له الحضانة؛ يَقُومُ 
مقاعهها”؟ فى ذلك: 


9 


6١ 
ر‎ KT ره‎ 


(1) في (م): مقامها. 


. 8 0 


(قَصَنّ) 


ا ا و جرد ق 2 - 2 8 ابم و عر کر 

(َإِذَا"'' بَلَعَ الْغْلَامُ سَبْعَ سِنِينَ) وهو عاقِل؛ (خيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ) على 
المذهب» (فَكَانَ مَعَ مَنِ ا تن ممعي چ رواد س 
وعلينٌ» رواه الشَّافِعِنُ والبيهقيغ" . 


رمو 
٠‏ 


وعَنه : أبوه. 
ع 
وعنه: أمه. 
فى .ها عاب عر 8 عن عر 11 22 20 006 a‏ 
وفيل: حتى ياكل» ويسرب » ويتوّضاء ويلبس وحده» فيكون أبوه أحق 
به بلا تخییر . 
A &‏ ص لي سے ع 55 ت 5 ¢ 3 
والأوّل غو المتصورء لما روئ أبو هربرة قال: جاءت امرأة إلى النبي 
لاله ۰ 5 2 کھ ۴و ر م 0 
عق فقالث: إن زوچے يريد أن يذه بایے: رق سات عن كر ا ا 
ر ۰ أقه و س عن .ات a E‏ م علي 26 سر 
E I N agg E NIE‏ 


و ا ج ا EE‏ 7000 1 و ذه ٠‏ تم 3 
فاخل بيد أمه» فانظطلقت به» رواه الشافعئٌ ‏ واحمد» والترمذِئ وصححه. 


و 5 ع چو من عض 3 عه .ىم ع هد 
ورجاله قات "57 ولاه ذا قال إلى أن اتوي دل عل أنه أرقن بيهو أ شنى ضلية: 


)١(‏ في (م): إذا. 
9 أخرجة سعية ين متصون (/ ۰)8١‏ وابن أبي شببية (15118): والبيهقي في الكيرى 
(21517» عن عبد الرحمن بن غنم: «أن عمر بن الخطاب وين خير غلامًا بين أبيه وبين 
أمهاء وإسناده صحيح. ينظر: الإرواء 1/ 791. 

() أخرجه الشافعي في الأم (44/5)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)٠١۷١١(‏ عن عمارة 
لجرمي» قال: «خيرني علي ونه بين أمي وعمي)» وسنده قوي. 

(:) قوله: (ويلبس) سقط من (م). 

(5) في (ظ): عبيدة. 

() قوله: (ونفعني) سقط من (م). 

)۷( في (م): فخذي. 


(۸) أخرجه الشافعى کمافی مسنده (ص۲۸۸). وأحمد (4۷۷۱)» وأبو داود  »)۲۲۷۷(‏ 


5589 E 


3 


0 وقد بالسّبْع؛ لأنّها أوّلُ حال أمَرَ الشَّرعٌ فيها بمُخاطبتِه بالصّلاة 
بخلاف الأمٌ» فإنّها قُدَّمَتْ في حال الصّعَر؛ لِحاجته إلى حَمْله وَمُبِاشَرَةٍ 
خِدْمَيه؛ لأتها أغرّف بذلك. 

وهذا إذا كانا من أهل الحضانة» فإنْ كانا مَعَدُومَينء أو مِن عير أَهْلِها؛ٍ 
فإلى'" امرأق كأخيه أوْ ميد فإنّها توم مقا الأ 

فلو بلع سح ين غير مير أو حَمْسَ عَشرة مَعْتوهًا؛ فأ 

فلو اختارَ الصَّبِئٌ أباه» ا عَقُلّهِ ؛ ا 

و آنه" لا حضانة على البالِغ ا لس" 
و الا يَنَفَرِدَ عنهما . 

فأمًا ا الجارية؛ فلّيسَ لها ذلك ولأبيهًا مَنْعُها منه» فإِنْ لم يكن لها أَبّ؛ 
قام الول مَقَامّه. 

(فإن ا ولا يُمْنَعٌ مِنْ زِيَارَةٍ الوه لاف 
من الإغراء بالعُقوقء وَقَطِيعةٍ الرّحِم . 

(وَلَا تُمْنَعُ هي تَمْرِيضَةُ)؛ لاله صَارَ بالمرض كالصّغير في الحاجة. 

اثإن كا كا كاذ عثدقا ا انه ك الفا ال أيه 
E‏ 2ج" الققافة لقا 1ه لان ذلك هو الد من اط 
الولف 


2 
مه . 


- والترمذي 4)١1700(‏ والنسائي (7585)» وابن ماجه (7761)+ وصححه الترمذي واپن حبان 
وابن القطان والألباني. ينظر: التلخيص الحبير ۳۹/٤‏ الإرواء .٠٠٠/۷‏ 

)١(‏ في (م): وقيده. 

فى )د فال: 

(۳) في (م): أن 


(4) في (ظ): لتعلم. 


كات اکان د ل وَإذَا بَلَعَ الْغْلَامُ سَيْعَ سِنِينَ 2 


61 
60 o 
"61 

ت 


د فَاحْمَارَ الآحَرَء نل إو ثم إن احْمَارَ الْأَوّلَ؛ رذ إل 


أبدًا؛ لِأنَّ هذا اخْتِيارٌ تَمَهّ وقد يَشْتَهي أحدّهما في وَفْتٍ دُونَ آخَرَ ا 


ا باع 


وقِيلَ: إِنْ أَسْرَف قَبَانَ قيضه؛ أَحَدَنْه أمه'". وقِيلَ: من قَرَعَ . 


E AD‏ لامرية اونما على 
الآخر. 

وفي «التّرغيب» احْتمالٌ: أمّه أحقٌ؛ كبُلوغه غَيرَ رَشِيدٍ. 

وإذا قُدّمَ أحَذهما بالقُرْعة» ثم اخمَارَ الآَخَرَ؛ٍ تقل إليه. 

(وَإِن اسْتَوَى انان في الْحَضَانَة؛ كَالْأَحْتيْن؛ قُدُمَ أَحَدُهُمَا بالْمُرْعَةِ)؛ أيئ: 
َبْلَ السّبْع» ويون لِمَن اتاره الطَْلُ بعدها إن خُيرَ. 

فرعٌ: سائرٌ العَصّبة كالأب في التَّحْيِيرِء والإقامةء والتُقْلة بالصّفل إِنْ كان 
اد 

وذو الحضانة”"' مِن عَصَبَةٍ ودّوِي دجم ف ایر ل 

ا رقيق لكر فإن كان كه خا اا ف وَقَرِيبُه . 


)١(‏ قوله: (إن) سقط من (ظ). 

02 في (م) : يشتهي 

() قوله: (أخذته أمه) في (م): أمد 

(6) في (م): أقر. 

(5) قوله: (لأنه) سقط من (م). 

0 كذا في النسخ الخطية» وجعله في الرعاية ص 100« وتبعه في الإنصاف 1 قولا 
اخرء فقال: وقيل: ذو الحضانة. 

(۷) في (م): الأب كالأم. 

(۸) في (م): يهاي بها. 


E‏ المُبدع شرح المُقنع 


(وَإِذَا بَلَعَتِ الْجَارِيَة سخا كانت عند أبِيهًا) ؛ لآذ الك وه A‏ 
الحظ وهو لها بعد السَّبْع؛ لأنّها تحتاحُ إلى الحِفْظء وإنَّما تُخطبُ مِن 
أببهاء فكان أُوْلَى من غيره. 


وه الا فُّ قال ذ »ا مَذَى): وھے اَم * 3 خمد و 
م اجى کي ي فئ + نهر عن كه 
ول 


ا ال ا ا o‏ .2 و ر e‏ 
وجَوابه: أن الشْرْعَ لم يَرِدْ بها فيهاء والفرق بيتهما واضح . 
والمذَّمَبُ الأوَّلء تَبَرّعَتْ بحَضائيه أمْ لا. 


رمو لي كن 

وعنه بعل نسع 

فان بلقت ؛ فهِيَ نه ی يلما زوج 
وغه : عَندها 


وق حم بِرَشْدِها؛ فك a‏ کعّلام» وقاله في «الواضح»» 
وخرّجه على عَدَم إجبارهاء والمراة» بشرط * كرتها امو 

(وَلَا تَمْنَعْ الأ مِنْ زِيَارَتَهَا وَتَمْرِيضِهًا)؛ لِأنَّ الحاجةً داعِيَةٌ إلى ذلك 
وهي أحقٌ بالستر“ والصّيانة؛ لأنّها مُخدَّرةٌ بخلاف أُمّهاء فإنَّها تَخرّجَتْ 
وقرنت وعَقَلّت» فلا يَحَافٌ عليه : 

فرعٌ: لم قف في الحُنْتَى المشكل بَعْدَ البُلوغ عَلَى تَقْلِء والذي يَسبَغي أن 
بكوة اا وا ف جواز اممتاكلة غ 
)١(‏ في (م): الحضن. وفي الكشاف :75٠١ /١*‏ الحفظ. 
(۲) ينظر: زاد المعاد ٤۱۷/١‏ . 


بَابُ الْحَضَانَةِ - فصل: وَإِذَا بَلَعَ الْلَامُ سَبْعَ سِنِينَ 2 ١ه‏ 


الخلاف» وا أعلم'"' . 


6١ ASF 6١ 
0-5-5039 7 


. كتب في هامش (ظ): (بلغ بخط المؤلف كأنه)‎ )١( 


ن ات | + 


(كِتَابٌ الجِنَايَاتٍِ)'') 


وهي جمْعٌ جنايّة» وجوِعَت وإِنْ كانت مَصْدَرًا ؛ لِتَنرُعِها إلى عَمْدِءِ وَشِبْهِ 
E‏ اشر ا جنايات الجراحة ونحوها . 

وهي : كل فِعْلٍ عُدُوانِ على فس أو مالٍء لكنّها في العُرف مَخصوصة بما 
كحك ١‏ یدیا ا ا و 
الجنايّة على الأَمُوال: عَصْبّاء وتَهْباء وسَرِقةَ وإثْلاقًا . 

وأجْمَعَ لعلّماء على تحريم القنل بعیر حى وسَئَدُه قَولّه تعالّى : ولا 
طلا الس لي حرم ا إل ألْحقِّ 6 (الانمتاء: Cie‏ وقول كا عله : له ال حل 
دم امْرِئْ مسلم”'' يَشهَدٌ أن لا إلهَ إلا ا 
اب انيه وال باق . والثَارِكٌ 


لله وأنّي رسولٌ الله إل حدق الاك 
لله المُقَارِقٌ للجماعة» متف متفق عليه مِن 


حر 


فإذا فَعَلَّء ثم تاب ت تبلس ثري" "كي الاك للآية» وَالحَبّرٍ المتّمق 


)١(‏ من هنا بدأت المقابلة على النسخة (ن)» وكتب في بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم. 

(0) في (م): وبخطأ . 

(۳) في (م): أنها. 

(4) في (م): ونحوه. 

(5) ينظر: الحاوي للماوردي ؟١١/1.‏ مراتب الإجماع ص ٠١۷‏ . 

(6) قوله: (مسلم) سقط من (م). 

(۷) أخرجه البخاري (1۸۷۸)ء ومسلم (15175). 

3 ر ا( مقط من (ظ) ون 

(9) وهو حديث عبادة بن الصامت وء أن رسول الله بي قال: «بايعونى على أن لا تشركوا 
بالله شيئّاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم» ولا تعصوني في معروف» فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك 


| المبدع شرح المقنع 


وعَنّهُ : لا تُقبّلُء ذَكرَها أبو الحَطَّابِ في «انتصاره»» وهي قول ابن عباس ؛ 
لقوله تعالى: ومن ٠٠ E rT‏ © ) الاي ووتساء: عع . 

وحملت على ةم تن کله مسقل ول :يكبا كك أو هلي أن هذا جواوه إن 
جازاه الله تعالى. 

(الْقَثْلُ عَلَى أَرْبَعَةٍ أُضْرّب : E‏ فا للا وكا لخر 
مُجْرَى الحَطَؤْ). كذا ذَكرّه المؤلّفٌ تَبَعَا لبي الحخَطَّابء وجَرَّمَ به ذ 
«الوجيز) . 

وَوَجْهُه : أنه إذا قَصَدَ تله بما يصلّحُ غالبا عُرْفًا فهو عَمْدٌه وإِنْ کان“ بما 
© يمرك لل غاا كبر ونه كيه إن ذل معيو لكر فى عقا وا 
ألحق”" به؛ كالقَثْل بالسَبّب» وكالنائم " يَنْقَلِبٌ على إِنْسان. 


3 َه ۶ 9 ت 2 ٠‏ ك ET‏ ر و کک نے به 
لکن الآولى: أن الحكمَ الشرعية لا يريد على للا عمد وفيه عمد 
ع 7 
سا2 3 چ 2 75 5 ل 3 
وخَطأء صرح" به الخِْرَقِئٌء والمؤلف فى «الكافى»» والمجد فى «محرره»» 


= شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة» ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله فأمره إلى الله 
إن شاء عاقبه» وإن شاء عفا عنهاء أخرجه البخاري (۳۸۹۲)» ومسلم .)117١9(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري »)٤٥۹۰(‏ 0 (۳۰۲۳)» عن سعيد بن جبير» قال: آية اختلف فيها أهل 
الكوفة» فرحلت فيها إلى ابن عباس ها فسألته عنهاء فقال: «نزلت هذه الآية: «#إومَن 
يقل مَُؤمِنَا متَعمّدا فَحَرَاؤه 0 هي آخر ما نزل» وما نسخها شيء»» وعند 
مسلم : «فأما من دخل في الإسلام وعقله» ثم قتل» فلا توبة له». 

(0) في (م): ولم يثبت. 

(۳) في (م): أو شبه. 

(:) قوله: (بما يصلح غالبا عرقًا فهو عمد» وإن کان) سقط من (م) و(ن). 

(5) قوله: (لا) سقط من (م). 

(0) في (م): ألحقوا. 

(۷) في (م): كالنائم. 

(۸) في (م): وصرح. 


كاب تان ]| ٠‏ 


ر 4 0 8ه 5 کد ي E,‏ ¢ 2 ° 
والجَد في «فروعه»؛ لان ما اجري مجرى الخطا خطا؛ لان فاعله لم يتقصذه؛ 


إذا'' هُو من فِعْلٍ مَن لا يَصِحّ قَضده. 

(تَالْعَمْدٌ)ء يَخْتَصٌ القَوَدُ به: (أنْ لَه ما يَكْلِبُ عَلَى لظن مَوْتهُ بوء عَالِمًا 
كوي اليا منشرةااء ا للكلق!التويسه للقضاضن تزقاء «الارل: 
ارا و داف وبالناتي؟ اکا موب الكظا: وبالتالث رخو 
«معصومًا»: احْترازٌ من الحربي”" ونحوه؛ لأنه غير مَْصوم . 

(وَهُوَيسْعَةُ أقْسَام)ء وسيأتي بيانها. ۰ 

5 0 وو بي ا‎ NT و‎ Sls aR 

(أحدها: أن يَجِرَحَه بمّا له مؤر)؛ آي : نفوذ (فِي الدن؛ مِن حَدِيدٍ أو 
فر كرضاض وذمت وفضةء فهذا کا که ج ا كني ا فاته فهو 
فد خلا علقي" ولو طَالَّتٌ عله منه» (مِثْل: أن يَجْرَحَهُ بکین» 


عراف الو 


وه ق ر ب ع مق 
يعرزه بِمِسَلةَ فیموت)» فهذا عمد محض . 


ثم" أشار إلى مَحَلَّ الخلاف» فقال: (إ 
وَنَخوهمًا)؛ كشّرطة”" الحَجَامء (فِي عير مفتل» فَيَمُوتَ في الَْال؛ كَفِي كَوْنِهِ 


5 
َه 


ع ال قا عل (e og ga‏ و ي عو بصي و2 وس .ا 3 2 چ 5 
عمدا وجهان)» وجملته : أنه إذا جرحه جرحا صغيرا في غير مقتل ء فمات 


امسا 


ي 


و ET‏ 
ا بعوره داس و سوٍ» 


ن الظاهرَ أنه لم تمت مه كالعضًا: 


(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .١١١‏ 
(5) قوله: (ثم) مكانه بياض في (م). 

(V۷)‏ في (م) و(ن): كشرط. 

(6) قوله: (أنه) سقط من (م). 


BEÎ o‏ المبدع شرح المقنع 


والنَّانيء وهو الأَشْهرٌ: فِيهِ القِصاص» وهو ظاهِرٌ الخِرَقِيّ؛ لِأنَ 
المخد لا يعبر فيه غلبا الق في حصو الل به بدليل ما لو قَطَعَ 
تهنا انق أذ E‏ ا و لار SS‏ 
وجب رَبْظه بكونه محددا"» ولأن في البَدَن مّقَاتِلَ حََفِيّةَ وهذا له سراية 
ومَورٌء أَشْبَهَ الجرْحَ الكبير. 

E E OED‏ ارال 
وقال الجوكري: هو الذي به الرَّمانَةٌ في جَسَدِه» وقِيلَ: هو الذي لَرْمَه 
عت ناك فا اعا أن فيد القَودٌء قال في «الشّرح)» و«التّرغيب»؛ 
لان الظاهر أنه مات منه. 

وقِيلَ: لا يَجِبُ به القصاصٌ؛ لِأنّهِ لَمّا احْتَمّلَ حصول الموت بعيره 
ظاهِرًا ؛ كان شبهة”"" في دَرْءِ القصاص . 

ED‏ ب في مَل ؛ كَالْفُوَادِه وَالْخْضْيَيْنِ)» والعَينء والحُاصرة» 
والصّدْغْء وأضل الأذن؛ (فَهُوَ عَمْدٌ مَحْضٌ)؛ لِأنَّ الإصابة بذلك في مَقَتَل؛ 
ا لكين في ير مقكَلِء وكذا إن بالّعَ في إِدْخَالٍ الإثْرة ونحوها في 
البدن؛ لأنّه شد أَلَمْه ويؤذي إلى القثْل ؛ كالكبين» 

(وَإِنْ فطع عة حَطِرَةٌ أو بَطّها (مِنْ أَجَْبِيٌ بِغَيْرِ إِذْنوه قَمَاتَ؛ فَعَلَيْهِ 
EET‏ ها لو تله 


)١(‏ في (م): المجد 

(0) في (م): لم يكن. 

(9) في (م): محدودًا . 

(:) ينظر: الصحاح ١٠١١/١‏ . 
(5) في (م): فيه. 

(5) في (م): أشبه 

(۷) في (م): متعذر. 


مكتاب تات 1# 


ر 


(وَإِنْ قَطعَها“ حَاكِمٌ مِنْ صَغير) أو مَجنونء (أَوْ وَلِيّهُ؛ قَلَا قَوَد) جَرَّمَ به 
فل ال لاله تكله لاک ا ما لو دولر عر شرل (وإن 
ا 7 22 
قَطعَها من صغيرٍ ونحوه وَلِيّه) ؛ لكان ا اکر الحاكم شيرق 


(الثاني : أن يَضربه بمُتقًل" ' گبير قوق عَمُودِ الْمُسْطَاطِ)ء eT‏ 
شَعَرِء وعَمُودُه الْحَسَّبَة التي يمو م عليهاء > قال القاضي: يعو ما ا 
ان 


N e E مناواد "فلن بطر‎ 

اسْتِعُماله؛ فهو عَمْد مُوحِبٌ للقصاص» وهو قول النَّجَعيّء وَالزُهْرِيٌ 
وابن سِيرِينَ» والأكثر؛ لقوله تعالى: و وا كيب ایک الْقصاصٌ فى 
لعل 4 [البَقترّة: 07]» ولِما رَوَى ا : أن يهوديًا قَكَلَ جارية على أَؤْضاح 
بجر قله اتی 5 بَينَ حَجَرین ولِمًا رَوَى أبو هُرَيرةء قال : قام 
قينا وسر الله كلو* "2 فقال: ومن قيل له تیا ؛ فهو بير النَظْرَينِ إِمَّا أن 

ترقى». وزكا أن قاذ مدق NN LE‏ يعدن E‏ 


)١(‏ في (م): قطعه. 

(۲) في (م): سؤاله. 

(9) في (م): 5 

)٤(‏ في (م): د 

ee قرله:‎ 89 

() في (م): بمقتل. 

0/9 ر (أنس) سقط من (م): 

(8) قوله: (بحجرء فقتله النبي يا سقط من (م). 
(9) أخرجه البخاري (1۸۷۷)» ومسلم (1575). 
)٠١(‏ زيد في (م): بحجرء فقتله النبي ڳا 
)١١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۲)» ومسلم .)١704(‏ 


559589 | 


القصاص به ؟ کال 
2 ل ا 0 + ل ير 4ه 
ومقتضاه: أنه إذا ضَرَبَه بمثل عَمود الفسطاط؛ أنه لا يجب القَوّدء نص 


ينو كته نور لتاشدرة غن المر 1ه الس :فرق ان تها يكمرى اللخطاظء 


متها وجَزبئها ؛ فَقَضَى في الجَنين بعْرَةٍ وقَضَى بالدَّيّة على عاقِلتهاء ولا شك 
١‏ إقائة اتن يارج N‏ 

ولق او E Nag laa ee‏ 
ارك لِحِيّمهمء فاته يقل غاليًا . 

(أَوْ ما يَعْلِبُ عَلَى الطّنّ أنه يَمُوتُ © كَاللك): وهو بضمٌ اللام» نَوعٌ 
الل سس ع سور ا ا 
(وَالْكُودَيْنَ) وهو لَقْط ملد أيضّاء وهو عِبارةٌ عن“ الخبة القيلة التي يدق 
بها الدَّقّاقُ الات اقالطا أنه راا وهر عار عن الآلة 
المعروفة من الحديد التقيلة يَعمَلّ عَلَيها الحَدَّادُ صِناعَته ره 
لاشتراك الكل" في گونه يَقَثّل غالِبّاء ولان القصاص هنا لکونه مُتَّْلُا» فلا 
ر للمَرْقٍ . 

(أَوْ يلقي عَلَيْهِ حَاتِطَاء أو سَفْمَاء أو يُلْقِيهِ مِنْ شَاحِقٍ)؛ لاشيِراكٍ الكل في 
القثل. 

(َوْ يُعِيدٌ الصَّرْبَ بِصَغِيرٍ)؛ كالْعَصَاء وَالحَجَرٍ الصَّغِيرٍ؛ لِأَنَّ الإعادة تَقُومُ 


3 


)١(‏ في (م): كالحدود. 
(۲) ينظر: مسائل صالح ۰۲۰۲/۱ مسائل عبد الله ص ۰۲٤۲‏ مسائل ابن منصور ۳۳٤۱/۷‏ . 
(9) ينظر: الفروع ٠١١/۹‏ . 

(:) قوله: (به) سقط من (م). 

(5) قوله: (ليس) سقط من (م). 

(0) في (م): في. 

(۷) في (ن): الظن. 


مكتاب جتان ٠١]‏ 


مقاه'") || ثم الک 7 كذا a‏ ا NR‏ ا 7 لبود مره (فى 
8 6 0 


مَفْكل!4))؛ لذن القَيْلَ حَصَلَ به» وفيهما” وجه في «الواضح». وفى الأولى 
فى «الانتصار»: هو" ظاهر گلامه. 


4 م و يا 5 ق ي ۶ه ۶ و 5ه رك عر 
(أو في حَالٍ ضعف فَوَةٍ؛ من مرّض» أو صغر»ء او کبر» أو خرء أو برد» 


ى 
1 
َه 


وليياة 1" ا ف فاا ا اتل الک ول لي كله 
بلَحْمَةٍء ذَگرّه ابنُ عَقِيلِء وفي”" «الرعاية»: يَعلّمُه وقِيلَ: أو يجله فن 


قال: لم أقصد قله ؛ لم يُصدَّقٌ. 


ت 2 2 5 ٠ („٥‏ 5 262 ب «<o?‏ 0 2 
(الغاليث: لمن فی 0 . أسَد). ا بوزن غرفةٍ» وهى الرابية 

ت LL‏ : ع 2ه عد .د اد - 
الي" لآ Ng EL OT aa‏ سواة» Ey‏ 
عق 2 عه 7 % ° 1 د 5 ع Es‏ ع 
الل الأغذ ياظراق الأشعان» وال خا بالأف ا اوناع ار 


7 7 
عنام‎ of 


O ذلك‎ RS + القؤافل‎ GE EEE 


8 


N 


)١(‏ قوله: (مقام) سقط من (م). 
19 بينظر: زد المسافر ٤٨۲/٤‏ : 
(۳) قوله: (به) سقط من (م). 
0920 في (م) : وهو. 

(8) في (م): في. 

(9) في (م): ألقاؤه. 

)١١(‏ في (م): الزريبة. 

)1١(‏ قوله: (التي) سقط من (م). 
(1) في (م): نهشه. 

)١4(‏ في (ن): الأضراس. 
(15) في (م) : لسعة: 


| المبدع شرح المقنع 


ول" ': إذا جَمَعَ بيته وبين سَبْع أو ور في مكان ضيّقٍ ؛ كرْبِيِةٍ ونحوهاء 
تفكلهة فهو O TE‏ لاله إذا E EONS‏ كد تدحا a‏ 
غال 


0 


ون قعل به فِعْلّا لو فَعَلّه الآدَمِىُ لم يكن عَمْدَّا؛ لم يجب القّودُ؛ لأنَّ 
السّبْعَ صار آلَةَ للآدَمِيَء فكان فِعلّه كفعله2 . 
فإ ألّْقاهُ مكتوفًا في فضاء”*'. فقتله؛ فعليه القود» وكذا إِنْ جَمَعَْ به وبين 


عن في مكان ضيّقٍ » فتهشته 4 وق : 


وقال القاضي : لا يَجبُ الصّمان في الصُُورَتَينِ ؛ لأن الأسَدَ والحيّةَ يَهِرْبان 
من الأدْمِىٌ . 
2 ¢ “تن و2 ر ل و ص مر رع و 34 
وجوابه: أن هذا يقثل غالبّاء فكان عَمُذَا مَخُضاءِ والأسد ياخذ الآدي 
1 س ر ر وو س3 TET‏ 0 1 
المطلق فكيف يَهربَ يِن مكتوفي؟ والحية إنما تهرب ‏ في مكان واسع . 
م 5000 5 د ي اك 0„ ہے اھ کر اع عله of‏ ۰ 1 3 
وذكر القاضي فِيمَنْ ألقِيّ مكتوفا في ارعن مسبعو» أو ذات حيات 
فقتلته : أن في وُجوب القصاص روايتين » وهذا يُنَاقِضْهء فإنّهِ نَقَى الصَّمانَ 
0 5 5 چ ر ۴ھ کی لخم 9 
بالل فى «ضورة كان الل فيا أغلت» وأفعت القصاي "فى صورة كان 


() في (م): تقول. 

(؟) قوله: (فيه) سقط من (م). 

)۳( زيد في (م): به. 

(5) قوله: (كفعله) سقط من (م). 

(5) قوله: (في فضاء) سقط من (ن). 

0( في (م) : جاحة: 

(۷) في (م): فنهشه وقتله . 

(۸) قوله: (والحية إنما تهرب) في (م): إنما يهرب. 
(4) في (م): فقتله . 

)١(‏ قوله: (وهذا يناقضه. . .) إلى هنا سقط من (م). 


كتَابُ الْجِنَايَاتِ 2 3 


أندر" والأصحٌ: أنه لا قصاصّ هناء ويّجبُ الصّمان؛ لأنّهِ َعَلَ فِعْلَا 
ون وهو لا يَقثّلّ مله غاليًا . 

وقَولّه: (مِنَ القَوَاتِلِ) يَحتَرِرُ به عن حيّةٍ الماء» وتُعْبانِ الججازء أو سبع 
صغير» فقيل : هو شِبّْه عَمْدِ؛ ار وكما لو كه وطَرّحَه في أرض غير 
مَسْبَعَةٍ فقتله سَبْعٌ» أو نهشته“ ا فياك وق : عند 

فرع “: قال ابن حَمْدانَ: إذا أغْرَى کله على رجل ففَتلّه؛ لم يَضْمَنْ 
اوا لغيه از ق نرب ۰ 
EG ES‏ 
بو" )؛ لِأنّ الموك حَصَل بَعْدَ فعل”" يَعْلِبُ على الظّنّ إسْنادُ المَثْلٍ إليه» 


و عَمْدًا. 


1 


8 


وكناف 1 آنه إذا أَلْقَاهُ في ماء يسير» فَلَبتَ فيه”” التيارًا حنَّى مات ؛ 

وان تَرَكَهُ في نار ب نكت السام متها > فلم يَخْرّحْ حتّى مَاتَ؛ فلا قود 
eT ESS AY‏ في لالص الك 
يضمن ما آضابت انار مه ۰ 

ويَضمَنُه في آخَرَءٍ لِأنّه جان بالإلْقاءِ المُفْضِي إلى الهلاك؛ لِأنَّ يسيرّ | 


عا 
مم 
١‏ 


(۱) في (م) و(ن): أنذر 

(۲) في (م): أتلف 

(۳) قوله: (غير) سقط من (ظ). 

)٤(‏ في (ظ) و(ن): نهشه. 

(5) في (م) و(ن): مسألة. 

0( في (م) : بها. 

(۷) قوله: (بعد فعل) في (ن): بفعل. 
(۸) قوله: (يسير فلبث فيه) في (ن): بئر. 
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ا تسر الماع 
قَدَرَ ر أ نو منهماء > فلم يَفْعَلَ حى مات؛ وَجَبَّت الدية . 

مسألةٌ: إذا حَفَرَ في بيته بئرّاء وسئّرّه”" لِيَقَعَ فيه أحدّء قَوَقَمَ فمات» وقد 
دخل اذه ؛ فيو كيد 

روكب ۷ کالوک بلا اه أو کات مكشورفة کیت يراها 
الداخل . 

ا حَنَقَهُ بحَبْل أو غَيْرو) وهو تَوعَان: 

أحدُهما: أن يَحْنْقّه بحَبْل في عُنْقِه ثُمَّ يُعلّقّه في حَشَّبَةٍ أو تحوهاء 
موث تبر قن كوافمات فى a‏ لاد هذا حت 
فاو صوص ا 

الثاني : أن يَخيِقَه وهو على الأرض 

(أو سد أَنْقَهُ وَقَمَه1) حى مَاتَ؛ أئ: فَعَلَ ذلك في مُدَّةٍ يَمُوتُ في مِثْلِها 
غالبّاء فهو عَمْدّ» وهو قول عمرّ بن عبد العزيز والنَّحَعِيّء وإِنْ كان في مُدَّةٍ لا 
يموت في مله“ عي ؛ فهو عَمْد خطأء ڏگره في «المعْنِي) و«الشّرح». 

وظاهره: أنه يُعتَبَرُ سَذَّهَما جميعًا؛ لأ الحباة في الغالب لا تفوت ! 
مدقا کل ايو داوة؛ 0000 


کک 


)١(‏ قوله: (بئرًا وستره) في (م): ممرًا فستره. 

(۲) قوله: (وقيل: لا) سقط من (م). 

() في (م): المفسدين. 

)٤(‏ في (م): أو فمه. 

(5) في (م): بمثلها. 

() قوله: (فهو عمد» وهو قول عمر بن العزيز. . .) إلى هنا سقط من (ن). 
(۷) في (م): سدهما فقل. 


جتان أجتاهات 8# » 


4256 E 
e إذا غمه حتى يقعله” 23 ؛ قتِل‎ 
کو ساس 2 و عضة 7( عرق ت له وى ل ا د‎ 
(او عضر خحصته ` حتى مات)؛ اف عَصَرَهما عضرا يقتله غالِيًا فمات›‎ 


e‏ م 


أو بَقِيَ متألّمّا مِن ذلك كله“ مُدَّةَ يموت فيها غاليًا ؛ فالقَوَدُ. 
ون صم ثُمّ مات ؛ لم يَصْمَئْهِ؛ لأنه لم يَقثُلهء أشْبة ما لو بَرئ الجَرْحُ» 72 


اك 

اشامن عا و اا اراتا ويتغذر غليه انق وي 
مَاتَ جُوعًا وَعَطشًا في مُذَّةِ يَمُوتُ في مِثْلِهًا غَالِبًا)؛ لان الله تعالى أجْرَى 
العادة بالمرت عنده» فإذا تمده الإنسان» ققد كعد الل 

وقول (في مدو يَمُوتُ في مِثْلِها غاليًا)؛ لن النَّاسَ يَخْتَلِفونَ في ذلك ؛ 
لِأنَّ الرَّمانَ إذا كان شديدَ الحرارة» وكان الشَّخْصٌ جائمًا؛ مات في الرّمن 
القليل» وإ کان" شَبْعَانَه والرّمانُ مُعتَدلُ أو باردٌ؛ لم يَمْتْ إلا في الرَمَنِ 
الطويل. 

ومقتضاء: أنَّه إذا كان في مُدَّةِ لا يموت فيها غالِيًا؛ فهو عَمْدُ الحَطَأْء وإِنْ 
کا ھا ل تحيه ا الأكن وال رت مع القدْرةٍ فمات ؛ 


ر ےہ 


فهدر. 


(السَّابِعٌ : سَقَا”" سما لا يَعْلَّمُّ بو)» فمات؛ فعليه القَوَدُ؛ لاه فَعَلَ 


(۲) ينظر: مسائل أبي داود ص ۳۰۳ . 
(5) قوله: (كله) سقط من (م). 

)2 في (م) : كانا . 

(0) زيد في (م): غالبا . 

(۷) قوله: (سقاه) سقط من (م). 
() قوله: (به) سقط من (م). 
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ا 0 e‏ ا ا د ت ET‏ 
ور بدح ع لس O O‏ 


م 


بطعَام فَأَظْعَمَهُء أَوْ حَلَطه بِطَعَامِهِ اكه رلا يعم بوا OS‏ لما رو 
اس أن هرآ الى كله رشان تسحومة: اگل منها اسن بي و ا 


ع 


ابن العلّاء”*'» فلمًا مات بشرٌ أَرْسَلَ إليها التب كه فاغْتَرَقَتْء فأمر” “يها 


(1) ٣ 
رواه ابو داود‎ 


00 في (ظ) و(ن): خلطه. 

() قوله: (به) سقط من (م). 

9 فى (ظ): شیر 

(4) كذا في النسخ الخطية» وصوابه: بشر بن البراء» كما في مصادر التخريج . 

(5) في (م): فأمرا. 

(0) أخرجه أبو داود :»)551١(‏ عن أبي سلمة مرسلاء وأخرجه الطبراني في الكبير (؟١١1):‏ 
والحاكم 648590 والببهتي فی الکیری 11+143)» وذكر فيه أبى هريرة وله » ورسد 
حسن» فيه محمد بن عمرو بن علقمة الليثي وهو صدوق له آوهام» قال الذهبي: (وحديثه 
في عداد الحسن)» وصححه الحاكم. 
وأصل الحديث في البخاري »)۲٦۱۷(‏ ومسلم (۲۱۹۰)» من حديث أنس وفنه» وعندهما : 
فقيل: ألا نقتلهاء قال: «لا»» فليس فيه ذكر قتلهاء وأخرج أبو داود »)15٠١(‏ من 
حديث ابن شهاب» عن جابر ذَينه وفيه: «فعفا عنها رسول الله بي ولم يعاقبها)» 
قال ابن حجر: (وهذا منقطع لأن الزهري لم يسمع من جابر)» قال البيهقي: (اختلفت 
الروايات في قتلهاء ورواية أنس بن مالك أصحها)ء ورجح بعض الأئمة أنه ترك قتلها 
ابتداءة» ثم قتلها قصاصًا لما مات بشر بن البراء. ينظر: الكامل لابن عدي 288/9 شرح 
النووي ۱۷۹/٠٤١‏ ميزان الاعتدال ٠۹٥ /٤‏ السير 175/5» زاد المعاد 2598/7 الفتح 
۷/ 64۷ . 

(0) قوله: (إذا) سقط من (م). 


مكتاب جتان ا 


اد للا اب ا 

وتنر 70 ايخنا لز 11 ل E‏ الم يكون ال 
ا ا ا 
ابن المنَبَّى؛ إذ هو شيء يُضَادً”" القَُّةَ الحيّوائّة . 

2 بِطعَام تيد GE‏ إنْسَانْ بعر إذْنِهِ ؛ فلا ضَمَانَ عَلَيّهِ) ؛ لذن لم 
لوا الدَّاخْلَ قَتَلَ تَفْسَّهء أَشْبَّهَ ما لو حَمَّرَ في داره بِثْرًا لِيقَعَ فيه" 
الل إذا دحل يَسرق منهاء وكذا لو دَكَلَ بإذْنِهء فأگل العام المسموم بلا 
يِه . 

ن اذھ القايل انق + الي لم أغل اھ سے ای لے يكل فى اعد 
لْوَجْهَيْنِ)» جَرَمَ به في «الوجيزاء وف 8 «المحرّر) و«الفروع»؛ لن الس 
يقل غالبا أشْبَهَ ما لو جَرّحَهء وقال: لم أَعْلَّمْ أنه يَموتُ به. 

الى ارا وق اتلد الك لاله ترا آر دقن عليه أنه 
قاقر وعدا شبية بنط" التوو زو "توا اللكواة لأ دون كيك + 
صد عل الشّءِ اللاي إلى القتل؛ فشبه“ العمد: كما لو كات لذ کل 


)١(‏ قوله: (له) سقط من (م) و(ن). 

(۲) قوله: (إذ هو شيء يضاد) في (م): وهو شيء لا يضاد. 
() قوله: (فيها) سقط من (م). 

() في (م): إني. 

(5) في (ظ): لا. 

() في (ظ) و(م): يسقط. 

(۷) في (م): ويكون. 

)۸( في (م) : شبهه» وفي رظ و 

() قوله: (مثله) سقط من (م). 


(الثَّامِنُ : أن يَقثُلَهُ بحر ْنَل غَالَِا)ء إذا كان السَّاحِرٌ يَعلّمُ ذلك أشْبَهَ 
اليحيد؟"* > :ركذا إذا بق مد يموت ف مها غالا 

رقم 30" إذا كاذ Na‏ بخ قتا انه خم الا 

وعلى الأوّل: لو اذَّعَى الجَهْل بكونه يَقثّلُء ومِثله يَجِهَلهء أ كان غَيرَ 
قاتِل» أو اذَّعَى قاتل المريض الجهل” " بِمَرضِه في وَجْهِ؛ فشِبْهُ عَمْدٍ. 

الاسم : أن يَشهدا“ عَلَى رجل بِقَثْلٍ ب رر أذ زی کا في 
«المحررا» رار «الوجيز» و«الفروع»: ولو فوت ب پیا وجب قَنْلّه» 


عه م قوم ع چ 1ه عه د و ت اي م 
وهى اة (فيفتل بذلكڭ» ثم يَرجِعا)ء او يرجع واد من سا ذكرّه فى 
دالا رقف لو ذه قلتت O‏ «الكعان ١ه‏ وقلتنا أنه ل وفى 

ِ ات و بو 1 ت 1 8 ره 1 
«المعْنِي»: ولم يَجَرْ جَهْلهما به» وفي «التّرغيب» و«الرّعاية»: وكَدَبَتَهُما 
02 ا اک - د 5 و 0 ¢ و 23 
فرينة ؛ فعليهما المَوَّد ؛ لِمَا رَوَى القاسم ب ع الرحمن ': أن رجلينٍ شهدا 

0 لل (A) RY‏ 2 چ ا ج a‏ 
عند ئّ ذه على رجل أنه سرق > فقطعه. ثم رَجَعَا عن شهادتهماء 
فقال علييٌ : «لو أَعْلَّمْ أتكما تعمَّدتُما لَقَطَعْتٌ أيُدِيكما»” 2 yT‏ 

)١(‏ في (م): الحد. 

(۲) قوله: (أنه) سقط من (م) و(ن). 

(5) في (ظ): لم. 

0 كول ل وجل مقط من (ظ). 

)۸( في (م): يسرق. 

040 أخرجه عبد الرزاق »)۱۸٤١١(‏ وفي سنده جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف» وأخرج 
عبد الرزاق .)۱۸٤١١(‏ والبيهقي في الكبرى (۲۱۹۲)» عن الشعبي: أن رجلين شهدا عند 
علي نه على رجل بالسرقة» فقطعه» ثم جاءه أحد الرجلين برجل فقال: هذا الذي سرق» 
فقال علي : «لو كنتما تعمدتماه لقطعتكما»» فأبطل شهادتهما عن الآخرء وأغرمهما دية 
الأول: وة جج 


كنَابُ الْجِنَايَاتِ 2 ۷ 


وا توصلا“ إلى قَيْلِهِ يسبب يتل غالبا أشْبّه المكره. 
٤‏ ع 


و بول الْحَاهمٌ : عَلِمْتُ لاء وَعَْمَدْتُ له أز يَقُوْلَ اونغ دَلِكَ)؛ 
لَِمّ القَودُ؛ لأنّهما في مَعْنَى الشّهودء فكان الحاصِلٌ بسببهما عَمْدًا كالقتل 
الحاصل بسبب الشَّاهِدَينِ. 

فلو أو“ الشاهدان ع والولينٌ جميعًا بذلك؛ فعلى الولِيٌ القصاصٌ؛ 


ار الا عدا عدوانا: 


5 1 2 تخ بان ع ار 7 < 5 3 3 9 I:‏ 


والمباشرة يطل حُكمّها ؛ كالدَافِع مع الحافر"'". 

وفي «الترغيب» وجه : هما كممس مع مباشر. 

وإن لم يقر الولئ؛ فالقصاص على الشهود والحاكم؛ لأنّهم متسيّبون©؟. 

وحاصلّه: أنَّه يَخِتَصُ بالمباشر العالمء ر البيّنة والحاكم» 
رف غاا لأ مت احص من ال إن کا ای يق 
شهادتهم وقتله» فلو باشَرَ القَثْلَ وكيل" الوليٌ» وأقرّ بالعلم» وتعمَّدَ القَثْلَ 
ظُلْما؛ فهو القايِلٌ» وإلّا فالحكم يتعلّق بالولي. 

وقيل: في ّل حاكم وجهان؛ كمرك فد المزگي r‏ 


0 ا 
(۳) في (ظ): الحاضر. 
(Vv)‏ في (ن): حمله. 
)۸( في (م) : وقيل . 
)٠١(‏ في (م): لأن. 


E <‏ س ت ادن 
E‏ وان 

وا فار الاو اتن اا على البثنة والحاكم؛ فقيل : على عددهم. 
وقيل : صقين . 

ولو رَجَمَ الوليئٌ والبيّنةُ؛ ضَمِنّه الولي”” . 

فرحٌ: إذا قال بعضهم : عَمَدْتُ قَثْلّهه وبعضهم: أخطاتُ؛ ناوا ره عن 
المتعمّد على الأصحٌء وعليه بحِصّته من الدّية المغلّظة» والمخطئ من 


u 


المخافة 
ولو قال كل واحِدٍ: تعمّدتٌ وأخظّاً شريكي؛ فوجهان في القَوّد. 


ل کرای کا واا اا كر ر بالق رار 


لی الْخَطّاب وغيوة, 


ي: الأقسام التسعة» (وَشِبْهُهُ : عَمْدٌ مَحْضٌ)؛ أي: لا شبهة 
فيه » (موج ن لِه اص) بغَيرٍ خلافي قا (إذَا کیا کملتٹ O‏ ا 
بالشروط السَابقة. 


)١(‏ في (ن): لا يقبل. 

(0) في (ن): ويقبل. 

(۳) قوله: (الولي) سقط من (م). 

(4) في (ظ): كل واحد. 

(5) في (م): يوجب. 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .١١١‏ 


كتَابُ الْجِنَايَاتِ - فصل: وَشِبْهُ الْعَمْدُ 2 74 


NT‏ اع E A EE‏ عي 
E Nao ND‏ يتل غالبا( اا 
العَمْدء سمي بذلك؛ لأنه قَصَدَ الفعل'" وأخطأ في القَثْلء وسّمّيَ خَطأ العَمْد 
وَعَمَدَ الخَطأ» لاجتماعهما فيه. 


روو 


فقوله: (َصْدُ الجناية)؛ يُحتَرَرُ به عن الحَطأء وب (ما”" لا يتل غالِبًا)؛ 


يُحتَرَزُ به عن العَمّد المَحض» زاد في «المحرّر» و«الوجيز» و«الفروع»: ولم 
يجرحه”*' بهاء وقال جماعة: ولم يقصد قَثْلّه. 

َيفتل)؛ إمّا لقَصْدٍ العُذوان عليه» أو لقصد”'' التّأديب له» فيسرف فيه 
فهذا لا قَوَدَ فيه في قول الأكثر؛ لِمَا رَوَى عمرو بن شُعَيبِء عن آبيه» عن 
EE E Tn‏ العم ولا يقل 


2 


ع و ع مق + 
ام رواه أاحمد وابو 7 0 لانم واف a‏ نمه وله أذ a Aer‏ 


)١(‏ في (م): يشبه. 

(0) في (ظ) و(ن): العقل. 

(9) في (م): وربما. 

(4) في (م): ولم يخرجه. 

(5) في (م): ولقصد. 

(5) قوله: (قال: عقل) في (م): فعقل. 

(۷) في (م): مغلظة. 

(۸) في (م): عقد التعمد. 

(9) في (م): صاحب. 

(۱۰) أخرجه أحمد (5118). وأبو داود (55705)». والدارقطنى .)۳۱٤٤(‏ والبيهقى فى الكبرى 
۰)۱۵ وفى سنده: محمد بن راشد المكحولى» وثقه أحمد واب معي و اسا 
وقال ابن عدي" إا حدث عنه ثقة فحليثه e‏ ويشهد له الحديث الذي بعده. ينظر: 
تهذيب الكمال ۱۸١/۲١‏ . 


1 3 المُبدع شرح المُقنع 


رفغو عبد اف بن ع فعا ٠‏ لا إن في قَثْلٍ الحأ شِبْه العَمْد قتيل 
الشوط والقضًا فيه ياك" مر الابل+ منها أَرْبَعونَ في بُطونها To‏ 
5200-6 ر وابنُ ماجَه» ولهم مِن حديثِ ابن عمرٌ مثلّه ووو 
النَسَائِيٌ؛ وَالدَارْفْظيَعٌ مسندا ومرساا) سمّاء”*؟: خط العمد» وَأوْجْب قبه 
القن ل السات 


وهذا قِسْمْ ثبت بالسّنّة والقِسْمان الآخران ثبتا" بالكتاب 
قاين ١‏ يَضْرِبَهُ بسو أو عَضّاء أَوْ حَجَرٍ صَغِيرٍ)؛ لِأنَّ العادة لم 
تجر بِقَثْلِهِ بذلك» ا اللَكُرُ الصَّرْبُ بجميع الك في أي مَوضِع يِن 


م 


حا وال ف اا هر ال ت ا 0 


)١(‏ في (ظ) و(م): عمر. 

(۲) في (م): رواهما. 

(۳) حديث عبد الله بن عمرو وإ : أخرجه أحمد (16177)» وأبو داود »)٤٥٤١(‏ والنسائي 
»)٤۷۹۱(‏ وابن as‏ وابن حبان .2501١١(‏ والدارقطني (۳۱۷۰)» ووقع فيه 
اختلاف فى سنده» وساق النسائى والدارقطنى أوجه الاختلاف فيه» قال ابن عبد البر: (هذا 
الحو كط ب ولا يليت مق جية الا رات فى اه فل ا ر 
عن ابن عمر وَوْيّاء كما أخرجه أحمد (4)0805 وأبو داود (4)40419, والنسائي 
(66»). وابن ماجه (55758), والدارقطني (۳۱۷۲)» وإسناد حديث ابن عمر فيه: 
علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» وصحح حديث عبد الله بن عمرو: ابنْ حبان 
وابن القطان» ورجح أن هذا الاختلاف لا يضرء وذلك لأن جهالة الصحابي لا تؤثر» وقال 
الألباني: (إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات). ينظر: الاستذكار ٠۲٤/٠١‏ بيان الوهم 
٥‏ الإرواء ۲۹٥۹/۷‏ . 

(4) في (م): سمي . 

(5) في (م): ثبتت. 

)25 في (م): يعني . 

(۷) في (م): ثبتاء وفي (ن): بينا . 

(۸) في (م): نحوه. 

(9) في (م): بجميع الكف. 


ڪتابُ الْحِنَايَاتِ - فصل: وَشِيْهَ القن 2 


في الكدر”: (أز ا فى کو قليل» أ ا يبنا لا ينكل غا 


> 
8 


TS‏ لان ها قل غالا هو عمد 


لآو بصب بصب أو م لوي وفي «الواضح »): أو امرأق وقيئل: أو 
٠‏ (وَهُمَا عل لی شم ؛ لان الصّياحَ في العادة لا يقتل غالبّاء 
فا ت المورك؛ rT‏ 


(أَوْ يَعْتَفِلَ عاقلا فَيَصِيحَ بو فِيَسْقْط أو تخو ذَلِكَ)؛ كذهاب 
عَفله» فالدّيةٌ على العاقلة؛ لِمَا رَوَى أبو هُرَيرةَ قال: «اقْتَتَلَّتِ امرآتان من 
هُذَيلِء كَرَمَتْ إحداهما الأخرى”" بِحَجَرِء فَمَتَلنها وما في بَظيهاء قَمَضَى الي 
ه: أنَّ ديه جَنِييِها عَبْدٌ أو وَلِيدةٌ» وقَضَى بدِيةٍ المرأة على عاقِلّتِها» ممق 
00 فأَؤْجَبَ ديتها”” على العاقلة» وهي لا تحول العَمَدَ. 
مَل المَضْلَ في رجل بِيَدٍ يه سكين > قَصَاحَ به رَجُلُء فرّمَى بهاء فعقرت”") 
رجلا ؛ هل عَلىَ مَنْ صاح به شي/؟ قال: هذا أَخْشّى عليه قد صاح به '. 
فرعٌ: إذا أَمْسَكَ الحَيّة؛ كمُدَعِي المشْيَحَةٍ مَمَلَيْهِ ؛ كَقايِل نَفْسِهء وإِنْ قِيل: 


له ظی انما لا تت فی عند بمترلة من أكَل حى ب فاته لم يَقصِد قَثْلَ 


سي 


کد 


)١(‏ ينظر: النهاية ۲٦۸/٤‏ وفيه: (اللكز: الدفع في الصدر بالكف). 
(۲) في (م): ويسحره. 

() في (م): غافلا. 

(6) قوله: (به) سقط من (ن). 

)٥(‏ في (م): ونحو 

(5) قوله: (الأخرى) سقط من (ظ) و(ن). 

(۷) أخرجه البخاري »)541١(‏ ومسلم .)١11481(‏ 

() في (ن): ديتهما. 

(9) في (م): فعقر. 

. ۳٦٦/۹ ينظر: الفروع‎ )٠١( 


v‏ | الغبدع شرح المُقنع 


2 0 7 ا 7 ا و د اا ر 2 وذ قز 2 630 
تفه » وإمساك الحيات جناية » وهو محرمء ذكره الشيخ تقيٌ الدين : 


O) ASF 6١ 
N ™SD 7 


. ٠٦١/۹ الفروع‎ ۲۹۱/۲٤ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتَابٌ الْجِتَاتّاتِ - فصل: وَالْخْطَأُ عَلَى ضَرْبَيْن 2 V۳‏ 


(وَالْخَطأ عَلَى ضَرْيَيْنَ) : 

E A e A‏ فغلة فيفل إِنْسَانًا؛ ا" 
الكثارة» والدية قل الْعَاقِلَق) قال ابنُ المنذر : 0 كر وو E‏ 

من آهل الحم : أن القَثْل الكطأ آن بر شيا فبصيب غيره» لا أَعْلمُهم 
ا 

وجب الكقّارةٌ على القاتل؛ لقوله تعالى * وس فل موتا طا فشر 
رق 33م » وسهن بوانت" على العافلة لامها إذا رجت 5 
لبها في شه ال GT‏ س في ا بطريق الأَوْلَّىء اين 
الكَطاً يَكثّرٌ فلو وَجَبَت الدَّيةٌ على القاتل؛ لَأَجْحِف به» فَنَاسَبَ تعليمُها 
بالعاقِلّة؛ لتحصيل”' مجموع الأَمْرَينِ من إيفاء”''' المجْنِيٌ عليه" حقّه» مع 
ak‏ 


)١(‏ قوله: (أن) سقط من (م). 

هم في (م) : يحفظ . 

() قوله: (من أهل العلم) سقط من (ظ). 
(:) ينظر: الإشراف ۳٠١/۷‏ . 

(5) في (ظ): فالدية. 

(5) في (م): فالآن. 

(0) في (م): يجب. 

(۸) في (م): لأن. 

(9) في (ن): ليحصل. 

)۱١(‏ في (ظ) و(م): إبقا 

() قوله: (المجني عليه) في (م): المجنون. 
)١١(‏ في (م) : بالجافي . 


“ 8 ادع شع اند 


لك 


مسألةٌ؛ من قال: كدث بوم قله صغيرًا» أو مُجتوتا» وأنكق ؟ د 
(: أن يفل في دَارِ الْحَرْبٍ 
إلى كنت القدار ب لها او E e‏ 
الملهن افلم رف ر ل 0 TT‏ روي 
عن ابن 1 وعبات وقاله غعطاءً» وفاش وعِكرمَةٌ وقتادة وغَيرُهم؛ لقوله 


تعالّى: إفإن كا 5-8 من فو عدر SE‏ وهو موت رر فة مُومكةٍ ¢ 


ةر 


رو عه ITE‏ اخ o‏ 
يَظنه حربيا و ل مسلماة أو برف 


اه 


[اليِْسَاء: ؟9]٠‏ 

ذف وخرب اة على اط رلا 

إشذاهما: تجسن" ؛لقوله تعالى :- روسن فل مؤوكا خطا.€ الآية 
[اليِسَاء: “]٩۲‏ وار الاب 2 أ ولاه كن لا ل فاحت4؟ ما كان 


)١(‏ في (م): قتلته. 

0 في (ظ): السلم. 

(۳) قوله: (لم) سقط من (م). 

(:) أخرجه الطبري في التفسير .4)5١1/97(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱٦٤۷٤(‏ عن 
عطاء بن السائب» عن ابن عباس وي أنه قال في قول الله: کان كت ين وم ع كج 
وهو مُؤْصتٌ» الآية» قال: «كان الرجل يسلمء ثم يأتي قومه فيقيم فيهم وهم مشركون» 
تيمر بهم الجبش لرسول آ4 كان فيقخل فيمن يقعل» نيق قائله رقبة ولا دية اله 
وأخرجه ابن أبي شيبة .)۲۸٠٠۳(‏ والحاكم »)۳۲١١(‏ وعندهما: عن عطاء» عن أبي يحيى 
المكي وهو زياد» عن ابن عباس» وأخرج الطبري (7117/7), عن علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس قال: «فإن كان في أهل الحرب وهو مؤمن» فقتله خطأء فعلى قاتله أن يكفر 
بتحرير رقبة مؤمنة» أو صيام شهرين متتابعين» ولا دية عليه»» ورواه غيرهم عن ابن عباس 

ونا وهو صحيح بمجموع طرقه عنه. 

(5) في (م): يجب. 

(5) أي حديث أبي هريرة ونه وفيه: «قضى أن دية المرأة على عاقلتها». أخرجه البخاري 


11 1و9و5 ومسلم‎ ١( 


وم 
Me.‏ 


ج 

والثائية90© : لا تَحِبُء وهي ظاهِرٌ المذهب؛ لقوله تعالى: قان کات 
ضور عدر ESE‏ الآية [التیساء: 97]» فلم ا ويه في هذا القسمء وذَكَرَها في 
الذي قَبْلّه وبَعدّهء وهذا ظَاهِرٌ في أنّها غَيرٌ واجبةٍء وبه 5 عَموم ما 
1 

وعَنْهُ : جب في الأخيرة. 

وفي اعيون المسائل»: عكبيها”؟؟؛ لِأنّه له قل الواجبّ هنا 

(وَالذِي أجري مُجْرَى الَا E‏ ارسي اوم يله أو فا 
بِالسَّبّبِ؛ اعم له انيت EE‏ تعدَّيّاء ولم يَقصِدْ 
جنايَة» يوو إلى إثلاف إِنْسَانِ)؛ لأنّه يشارك الحَطَأ في الإثلاف. وإنَّما 
لم يحل خَطاً؛ لِعَدَم القَضْد في الجملة. 

وقال حف صخا : الأقسامٌ لان يكرن نا 41د خط : وصرّح به" 
في «الفروع». قال في «المحرّر»: والمَتْل بالسّبب مُلحَقٌ بالخطأ إذا لم يَقصِدْ 
به الجنايّة» فإِنْ قَصَدَها؛ٍ فشِبّهُ عَمْدِءِ وقد يَقْوَى فيَلحَقٌ بالْعَمُد؛ كما ذكرن“ 
في الإكراه والشّهادة. 

ون انقو مقرو و1 403 وطاسة بيده انان بيت 
مالكطا فهيذا OE‏ على الكاولم» اليا قحير وبة القطا + قما 


)١(‏ في (م): الثا 

(۲) في (ظ): تخص. 

() في (ن): عليها . 

(4) في (م): شارك. 

(5) في (م): يعني 

(0) قوله: (به) سقط من (م). 
(۷) في (م): ذكر. 


8 55 
أجرِي مرا كذلك؛ (وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ في مَالِهِ)؛ لِأنَّ الأمْرَ في الخطأ كذلك؛ 


فكذا"'' في الذي أَجْرِيَ مُجراة. 


3 قرل 13 مقط من و 
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رفصّل) 

(وَتقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ) على الأشهر؛ لِمَا رَوَى ابن عمرٌ: أن عُلامًا فيل 
غيلةٌ فقال عمرٌ: «لو مالا عليه أهل صَنْعاءً متهم رواه اليارى ‏ : وهذا 
إذا كان فِعْلُ كلّ واحِدٍ منهم صَالِحًا للقتل به» وإِلّا اء ما لم يَتواطَؤُوا على 
ولك 

و ل لهال ۹ رو ذلك عن ابن عباس *” 

(ے اس اراس ا روت 4 

وابنٍ الزيير”**؟ لقوله تعالى : #إالنّفس بالتّفْس » ویس ٤‏ یدل على أله لا 
کے ۸ ےد 9 (o. NE‏ م 5 
يؤخذ اكثر يِن نفس وا حدةٍ بنفس واحدة ¢ ا 
مكافئ للمَفْتول» فلا فلا يوىل بدا بِمَبدَلٍِ واحدٍء کیا ل وخا وات بمقتول 
واحدٍء فلات التَفاوتَ فى الأوصاف يَمنَعْ» بدليل أن الحرّ ا 00 بالعبد» 
فالتفاوت فى العدد اا 

ولا : ا ف واعيدة قال ابن ا لمندن: رل دلله َة مع من 


.)5897( أخرجه البخاري‎ )١( 

(9) .ينظر: زاق المسافر 7/5 

(۳) لم نقف عليه» وقد روي عنه خلافه كما سيأتي» وأشار الزركشي في شرحه (77/5) إلى 
اختلاف الرواية عن ابن عباس وكا . 

(:) أخرجه عبد الرزاق »)١8١86(‏ وابن أبى شيبة »)۲۷۷۰١(‏ عن عمرو بن دينارء قال: «كان 
عبد الملك وار بن الزبير لا يقتلان منهم إلا واحدًا)» وسنده صحيح . 

() قوله: (بنفس واحدة) سقط من (م). 

(1) في (م): لا يؤخذ. 

(۷) قوله: (لا) سقط من (م). 

() في (ن): تلزمهم. 

)4( في (م): ولا. 


58 | 


أَؤْجَبٌ قل الجماعة بر اح وعلى الأولى”” : يَلرّمهم دية واحدةٌ» نَصّ 
عليه » وهو أشهر”*'؛ كص . 
وتَقَلَ ابنُ ماهانَ: تلزمهم''' دياتٌ”" » كما لو الْمَرَدَ كل واحدٍ منهم. 
وتَقَلَ ابنُ مَنصورء والفَضْل: إِنْ قله ثلاثة؛ فله”" كَل أحدهمء والعفو 
سے ر 2 ك د ع 
عن آخَرَء وأخذ الدّية كاملةَ من أحَدِهه* 
َو 


A‏ ار لقوله تعالى: «وَلم في ألْمَصَاصِ 46 [البَقرَّة: 1079]؟ 


أنه إذا علم آنه مَتّى فل فيل به؛ انكف عنه» فلو لم يُشرّع القصاص في 
الجماعة بالواحد؛ لَبَطَلَّت الحكمة في'''' مشروعية القصاص» ولإجماع 


الصّحابة» فَرَوَى سعيدٌ» عن شيم حن حي د سحي عن سغيل بن 
المسيّب: «أنَّ عُمَرّ َكَل سبعةً يِن أهل صَنْعاءَ قرا راد و 
ا م E O‏ 


(۱) ينظر: الإشراف ٠٠٥١/۷‏ . 

(0) في (م): الأول. 

(۳) ينظر: زاد المسافر ٤١۷/٤‏ . 

(4) في (م): الا 

(5) كتب في هامش (ظ): (وهو المذهب). 

() في (م): يلزمهم 

(۷) ينظر: الفروع 808/4. 

(6) قوله: (فله) سقط من (م). 

(9) ينظر: مسائل ابن منصور 7/ 2357 الفروع ٠٥۸/۹‏ . 

)۱١(‏ قوله: (أنه) سقط من (ظ). 

)١١(‏ قوله: (في) سقط من (م). 

(۱۲) أخرجه مالك في الموطأ (۲/ ١۸۷)ء‏ والشافعي كما في المسند (ص 24235٠١‏ بإسناد صحيح 
عن سعيد بن المسيب» وهو في البخاري بنحوه (18415)» ولم نقف عليه في سنن 
مین رر : 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۷1۹7)» من طريق أبي إسحاق» عن سعيد بن وهب» قال: خرج - 
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وابنِ عباس مَعْناة''» ولم يُعرَفْ لهم في عَضرهم مُخْالِفٌء فكان كالإجماع. 
رلا ها عقوبة تحت للواحد على الواعة» فجت على الجماعة؛ كسد 
التدق: 

والمَرْق بينَ قَثْلِ الجماعة والدّيّةِ: أن الدّمَ لا يَتَبِعَضُء بخلافٍ الدَّيّه 
COE TE ESS‏ "ووس هذا 
عع القووة ف الد وان ا توعته ا فط ورك أن را على 


> 0 a 
القليل”" والكثير ين غير تقدير.‎ 


6 ا عر عن کے ا ر f‏ 


(وَإِنْ جَرَحَهُ أَحَدَهُمًا جُرْحًا وَالآخَرٌ يائة) جرح أ 


66ل اس 


5 ۶ و 
و ا أاحدهما 


7 تعدا عن ad‏ عوماع و 2 بتر ê e‏ م - 
وشجه الآخَرْ آمّةّه أو أحذّهما جائفة وَالآخَرٌ غَيرَ جائفةٍ؛ (فَهُمَا سَوَاءٌ في 


اا ا يأن اعيبر التساوي يفضي إلى شقوط القصاص عن 
المشْتركِينَ» إِذْ لا يكادٌ ججرّحان يتسارّيان مِن كل وجو ولو اخْتَّمَلَ النَّساوِيَ 
Ea‏ وجوه ول يكتنى: بالششمال 


= رجال سفر» فصحبهم رجل فقدموا ولیس معهم» قال: فاتهمهم آهله» فقال شريح: شهودكم 
أنهم قتلوا صاحبكم» وإلا حلفوا بالله ما قتلوه» فأتوا بهم عليًا وأنا عنده» ففرق بينهم 
فاعترفواء فسمعت عليّاء يقول: «أنا أبو الحسن القرم» فأمر بهم فقتلوا. وسعيد بن وهب 
قال الألباني فيه: (هو الثوري الهمداني الكوفي وهو مجهول الحال)» وهناك راو آخر وهو 
سعيد بن وهب الهمداني الخيواني الكوفي أخرج له مسلم وهو ثقة روى عن علي ذَ#نهء وقد 
روى عنه أبو إسحاق السبيعي فيحتمل أن يكون هو. ينظر: تهذيب الكمال ۰4۷/١١‏ الإرواء 
TTY‏ 

)١(‏ أخرج عبد الرزاق »)۱۸٠۸۲(‏ عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «لو أن مائة قتلوا رجلا 
قتلوا به»» وإسناده واو جدًا فيه: إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك. 

(۲) في (م): والدية. 

(۳) في (م): عن القاتل. 

() في (م): وأوضحه. 

(5) في (ظ): أو شجه. 


وو 3 المُبدع شرح المُقنع 


الوجوه بل الجهل ؟ بوجودة كالعله يكثيه في البضاء لكيه ولان 
الجرح”" الواحِدٌ يَحتول أن يَموتَ به دُونَ المائة. 

فرع: إذا اث شْتَرَكَ ثلاثةٌ فقطع”" أحذهم يده وَالآخَرٌرِجْلَّه وَالثَّالِتُ 
أَوْضَحَهء فمات؛ فللوليٌ ثل جميعهم. وَالعَثْوُ عنهم إلى الديةء وبأل من ا 
الا ا ب ل ا 

إن إن قط 0 و لقره 4 قَطعَُ e‏ مِنَ الْمِرْكَق؛ قَهُمَا 
قَاتَِان)؛ أيْ: فهما سوا في القصاص أو الدَّية إذا قَطعَ الثاني قبل بُرْءِ جراحة 
ا عل ا ےا نويا لعا امات وا غانههما 
القصاصٌ؛ كما لو كانا في يَدَينِ 

5 : لقال هو الّاني فبُقَادُ الأول ؛ لِأنَّ مَظمَ الثاني قَظعٌ سِرايَةء قَطعَه 
ومات بعد زوالٍ جنايته . 

وعلى الأوّل: إن سَقَط القَوَدُ بمو ؛ عَرِمًا دته نصفین . 

وإن انْدَمَلَ الجَرْحان» فَعَلَى مَن قَطَعَ من الكوع القَوَدُ وعلى الآخَرٍ 
كو رف كلت وي اليد 

ولو فلو بأفعالٍ لا يَصلحٌ واجد لِمَدْلِهِ؛ نحو أن يَضْرِيّه كل منهم سّوطًا في 
خالا أو م راا فلا د وه عن نراو وجيان» قاله فى 
EO‏ 
9 ق 0 
(۳) في (م): فقط . 
003 اترلي» الع اسقط هن( 
4 قولةة عدا سقط من (0. 
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١7)بيغرتلا«‎ 

(وَإِنْ فَعَلَ أَحَدُهُمًا فِعْلَا لا تَبْقَى!" الْحَيَّاةٌ مَعَهُ؛ٍ كقَطع خُشْوَتو) بض 
الحاء وكسرها: أُمْعاؤه أذ رين بالهمز» وهو مجرّى العام والشّراب في 
الحَلّْقَء (أَوْ وَدَجَيْه)ء بمَنْح الواو وكسرهاء والوَدّجان: هما عِرْقان في العْنّْقء 
OY O EES‏ السياء لا التي انه 
(وَيُعَزّرُ الثاني)؛ ET EES‏ 


س رو 


ولل ا 

كذا جَعَلُوا الضَّابط : من” E a‏ 

وكذا علّل الجِرَقِيُ ي المسالتين» مع أنه قال في الذي لا يعيش ا 
بطنه وأخرج حُشْوّتهء فَقَطعَها فأبانها منه» وهذا يقتضي : : أنه لو يها 
لم يكن حُكْمّه كذلك. مع أنه بقَطعِها لا يَعِيشُء فاعثّيرٌ گونه لا يَعِيثْلُ في 
وضع خاصٌ» فتعميم'''' الأضحاب فيه نَظَرٌ. 

وان -00 56 يده ثُمّ ضَرَب الاي مُنْقَهُ؛ فَالْمَايِل هُوَ 
. لمقَّوّتٌ للنَفْس جَرْمًاء فعلى هذا: عليه القصاص في 


)١(‏ قوله: (قاله في «الترغيب») سقط من (م). 
(۲) في (م): لا يفضي . 

(9) في (م): لا يضمنون. 

(:) قوله: (على) سقط من (ن). 
(5) زاد في (م): هو. 

(5) في (م): ميت. 

(۷) في (م): حر 

() قوله: (منه) سقط من (ن). 
)٩(‏ قوله: (لم) سقط من (م). 
)١(‏ في (م): فتبعهم. 

() قوله: (هو) سقط من (م). 


ال 0 والدية إن عفا دنه لان له يَخْرَخ بجر الأوّل من كم الحياة. 
3 تلف )؛ لاله حَصَل ا ل (بالْقِصَاص أو 


a 
TEE, ا لذن العا" قار تكون مُوجبة للقصاص ؛ کقظع‎ 
N E. : لذ تكون كذلك؟ كقطعها خط‎ 
والعفو مُطاً‎ ٠ حير بَينَ قظع طَرَفِه والعَفْوِ على ديته‎ 
الچ فعَلَّيهِ الأَرْثْنُ» وإنّما جَعَلّنا عليه القِصاصٌ؛ لِأنَّ الثاني‎ 140 
بفعله”'' قَطعّ سراي الأوَّلٍ.‎ 

وإِنْ كان جُرْحٌ الأول يُقْضِي إلى الموت لا مَحَالَّة إلا أنه لا خر به من 
كم الحياة» وتَبْقَى معه الحياةٌ المستقرة”" ؛ فالقاتِلٌ هو الثاني ؛ لِأنَّ عمرّ لما 
جرح وسقي لبتاء نك م كرون نل E‏ غهد إلى الاس 
وجَعَل الخلاقة في آهل الور فقيل الصحابة عَهْدَهء وعَملوا e‏ 

(وَإنْ رَمَاهُ مِنْ شَاهِق» قَتَلَقَاهُ آحَرُ بِسَيْفٍ كَقَدَّهُ؛ كَالْقَاتِلُ هُوَ الثَّانِي)؛ لاله 
لوك اه قبل المصير إلى حال ياس " فييا من عياف أشي ما لو رماه 
بسييء فبادره آحَرٌ فَقَطعَّ عُنْقَه قبل وُصولٍ السّهم إِلَيوء واد الى سيت ع (11) 


ظا 


مُطْلَقَاء وإِنْ كان لا يُوجِبُ 


5 
ل 


)١(‏ قوله: (لم) سقط من (م). 
220 في (ن): بحياته . 

(۳) في (ظ): الحيا 

(4) قوله: (والعفو على ديته) سقط من (ن). 

(5) قوله: (قودًا) سقط من (م). 

(5) في (م): بفعاله. 

(۷) في (م): المسترة. 

)۸( في (م): وعمد. 

(9) أخرجه البخاري »)۳۷٠١(‏ في قصة مقتل عمر وبيعة عثمان ويا . 
)٠١(‏ قوله: (إلى حال ييأس) في (م): حالة يئس . 

)١١(‏ في (م) : تښ 
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وَالقثل مياشرة. 

(وَإنْ"'' رَمَاهُ في َو لماه حُوتٌ فَابْتَلَعَهُ؛ كَالْقَوَه على الراض فی أَحَدٍ 
الْوَجْهَيْنِ)؛ جَرّمَ به في «الوجيز»» وقدّمه في «الفروع»» وهو المذّمَبُ؛ لاله 
سكت إلى له ولم ترجا فاق فاد إشناة الل اله و جتان 
بعك ال فل وو E‏ ۰ 

والتاني: لا قَوَدَ عليه؛ لاله مُتسبّبٌّء والائلاف حَصّل بالمُباشرة» وهو 
يُوحِبٌ قَظع الَسبّبٍ» وكما لو مَتَعَهُ مَوحٌ أو غَيرُهء أو كان الماءٌ غيرَ مُعْرِقٍ. 

والأوّل 7 لان مَطعَ النَسبّبِ ايكون ل مقاط صا اشنا 
التلف”*' إلى المباشر"" '» وهو مفقودٌ هنا . 


وغلى هذا: لا فرق بین أن يلكقمه قبل أن يسل الماء أؤ بعد قبل العرق 
أ 
وقيل : إن الْتَقَمّه بعد حصوله فيه قبل غَرَقِهِ . 


2 


00 : شه عَمٍَ. 
؛ إن عَلِمَ بالحُوت؛ انقو لخي 
(وَإِنَ آذ ا تكلنا ای الْمَثْلِ)؛ أيْ: على قثل مكافِيهء (فَقَتَلَ ؛ 
فِالقِصَاصٌ”*) أو الدَّيةُ قاله في «المحرّر» و«الوجيزاء نين لن المكره 


)۳( في (ن) : يصلح . 

(4) في (م): علة. 

)2 في (م): الثاني» وفي (7)3 القلق 

() في (م): المباشرة. 

(۷) في (ظ): قلة. والمراد: قلة الماء. ينظر: شرح منتهى الإرادات 7717/7. 
(0) في (ظ) و(م): د 


A٤‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


تبنت إلى "بها انف e I E‏ 


٭ اه 


و7 لجا لاتكقاء ا كما لو ا فى الماقة كلأ على هذا : 
إن صار الأمْرٌ إلى الدّية؛ فهى عَلَيِهما كالشّريكين. 


وفي «الموججز»: إذا قُلّنا: تقتل الجماعة بالواحد» وخصّه بعضهه”) 
بمکره» ويُتوجّه عکسه. 

لا بقال: المكرّه مُلجاً؛ لأنّه عير صحيح؛ لاله مُعَمَكُنٌ من الامتناع: 
ولهذا يانم بالقثل » و 1 : «١عَفِيٌ‏ متي 7 استکرهوا دين 0_0 

(وإِنْ أَمَرَ مَنْ لا يُمَيرُّ أو مَجنُونَا)ء أوْ أعَجَميًا لا يَعلّمُ حطر القَثْلء وفي 
«الرّعاية» و«الفروع»: أو e‏ يل لحري 0 E‏ الذي 5 4 3 
ْنل مُحَرّم)؛ كمَنْ نَسَأ في عير بلاد الإسلام» (فَمَعَلَ؛ فَالْقِصَاصٌ عَلَى 
الآمِر)؛ أن القائل عدا كالآلة» امال انيس ا 


8 


)١(‏ في (م): قتل. 

(0) في (م): قتل. 

(9) في (م): قتل 

() في (م): ليأكل. 

(5) في (م): بقتل . 

() قوله: (بعضهم) سقط من (ن). 
(۷) سبق تخريجه ”577/7 حاشية (0). 
(۸) في (م): وكثيرًا. 

(9) في (م): عنده. 

)1١(‏ في (م): نهشه. 

)۱١(‏ في (م): فإذا. 


كاب الْجِنَايَاتِ - فصل: وَتُفْتَلُ الْجَمَاعَة بِالْوَاحِدٍ 2 


الآمِرِء ولا شَيِءَ عليه بذع سكين إليه''' ولم يَأَمَرُه”" . 

وفي «الانتصار»: إِنْ أُمَرَ ر وجب على آمره'*) وشريكه في روايقء 
وإن شل لا يلرئوماة فلعشره غا 

وظاهِرٌه: أنه إذا أقام”“ في بلادٍ الإسلام بين أخله؛ فلا يَحْمّى عليه تحریم 
الله ولا بحل فنه ]ذا كان عالما» وجعد + لقتل الحبكد ودب سد 
الأيرة لع عا 

وف او یں الد حتى موت ایک 

وعَلِم : أنه إذا أمَرّه بزتى أو سَرقةٍ؛ فعلى المُباشر 

(وَإِنْ(' أَمَرَ كبيرَاء عَاقِلاء عَالِما بتَحريم الْقَيْلِء كَمَعَلَ؛ فَالْقِصَاصٌ عَلَى 
القليل اد بقبر صل ل "اد ياه تيون طلقا ارت عليه القساء + 
كما لو لم يَوْمَرٌ. 

وقال ابن المنجَّى: المراد بالكبير هنا : مَنْ يُمِيّرٌ ولّيسّ بكبير» فلا قَوَدَ 
عليه» ولا على الاين لدعي كلقي ولأن تمييرّه يَمِنَعْ كُونَه كالآلة» 0 


(۲) ينظر: الفروع 757/4. 

() قوله: (أمر صبيًا) سقط من (م). وفي الإنصاف 6 : (قال في «الانتصار»: لو أمر صيًا 
بالقتل» فقتل هو وآخر). 

(:) في (م): امرأة. 

(6) ف (م) أسلم: 
ي ٣م‏ 

0 (0 

)۸( نظر: لرن */ TANTS‏ 

.٠٠/٠١ ينظر: الشرح الكبير‎ )٠١( 


^ | لدع شرح الُقنع 


فرعٌ: إذا قال لكّيرِه: اقْتُلْنِيء أو الْرَحْيِيء فَفَعَلَ غَيرَ مُكرَّوء وهما 
مُكلّفان؛ ف نعل ل 

وعَنْهُ : تَلرَمٌ الدّية. وعَنْهُ: عليه دية تَفْسه إِرْئًا. ويَحتَمل: القَوَد. 

ولو قال ذلك عبد لِمَن يقل به» فَقََلَه؛ ضَمِنَهِ لسيِّده بمالٍ فقّظء نَصّ 
ينا 


ر 9و م 


ولو قال : اماي 007 قتلتك ؛ فخلاف» کإدنه . 
وفي «الانتصار»: لا إِنْم ولا ا 


٤ مام‎ 000 


وفي «الرّعاية» E‏ نَفْسَكَ وإ َتَلَتَكَ؛ إكراه كاختمالٍ في : اقل زيدا 


of‏ ل 


أو عمر 

(وإِنْ أَمَرَ السّلْطَانُ بقل إِنْسَانِ بِعَيْرِ حَقّ مَنْ يَعْلَمُ دَلِكَ0"؛ فَالْقِضَاصٌ عَلَى 
الْقَاتِلَ)؛ لِأنه TT‏ لقوله ##: «لا طاعة لمخلوقٍ في معصية 
ا ولا عبن الشلطاة لو انر ت كان الام جلى الباق ء 
عَم أو لم يَعلّم. 

ويَحَتَّمل: إن خاف السُّلْطانَ قتلّا؛ كما لو أَكْرَهَه. 

(ون لَم بعلم ؛ على الآير)؛ ادالات و لِوجوب طاعة الإمام 


. ٠۲١/۲ المحرر‎ ۳٦۱۰١ /۷ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ 2355٠‏ الفروع ٠٠٤/۹‏ . 

(۳) قوله: (ذلك) سقط من (م). 

(:) روي هذا عن جماعة من الصحابة» أخرجه بهذا اللفظ أحمد »)۱۹۸۸٠(‏ والطبراني في 
الكبير (۳۸۱)» من حديث عمران بن حصين ذيإنه» وقال ابن حجر : (سنده قوي)» وصححه 
الألباني» وأخرج البخاري »)۷۲١۷(‏ ومسلم (2»)1850 من حديث علي ذَفيه» ولفظ مسلم: 
«لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف». ينظر: الفتح 177/1» الصحيحة 
(9/ا1). 

(5) قوله: (لم) سقط من (م). 
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ل لاع ف اا ليان لذ مالدن؛ 

فرعٌ: إذا أكْرَمَهِ السَلطان على تنل أحدٍ بِغَّيرٍ حقٌّ؛ فالقَوَُ رلته بيك 

e ETS‏ اء فقال 
القاضي : SS‏ لِأنَّهِ َل من لا يج له نله . 

قال في «المعْني»: يَنْبَغِي أن يُفَرّفَ بَينَ المجُتهد والمقلّدء فإِنْ كان 
مجتهدًا؛ فهو كول القاضي وان كان اا ف همان عل + ان له 
تقليدٌ الإمام فيما ا 

وإِنْ كان الإمامٌ يَتَقِدٌ تحريمه» ل ا الان على 


3 


الأمر» كما لو" ام ر السيد عبد الذي 2 تقد تحريم القَثْلٍ به . 


8 ا 


ا A O‏ ال ليله ی از الْقَاتِلَ)» بعَيرٍ خلافي 


دا E A‏ ع اشرق ب فتن الرُوَايتَيْنِ)) نَصَرَّه في «الشّرح). 
وقدّمه في «الفروع». 0 0 لِمَا رَوَى ابن عمر مرقوماء > قال: 
نإذا أمسك الرجل وله القع + نين القائل ؛ وتغسل الذى امك رواد 
الدَّارَفُظيك 10 ا يي 2171711111« 


)١(‏ قوله: (عليه) سقط من (م). 

(۲) في (م): رواه. 

(۳) قوله: (لو) سقط من (م). 

8 في لمم لم 

(5) في (ن): لا يعلم. 

() في (م): فقتل. 

(۷) ينظر: المغني ۳٠٤/۸‏ . 

)۸( في (م): آخر 

(9) أخرجه الدارقطني .)۳۲۷١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱١٠۲۹(‏ ورجاله ثقات» لكن اختلف 
في وصله وإرساله» ورجح البيهقي وابن عبد الهادي إرساله» وصححه موصولًا ابن القطان. - 
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TE "لز وراد‎ O E 
فيُحبَسٌ الآخَرٌ عن العام والشّراب حى يَموتٌ.‎ 


5 
0 و د ق 2 


٠ ° 5 5‏ و 7 2 س 
0 يقتل أيضا)ء اختاره أبو محمدٍ الجّوزي» وقدمه في 
لع وا پا د عوسي ا ا لمن" ا 


EDE لم تعلم النقيك اله‎ O N 
1 . عليه‎ 


وكذا الخلاف لو قَتَحَ واحِدٌ فمّه وسَقاه آخَرٌ سَمّا قاتِلّا فمات» وجَرّمَ في 
«الوجيز» بِمَثْلِه . 

36 ع عو ا ی 2 2 ع 24 

ومثله : لو أمسكه''' لِيَقظعمَ طَرَقَه دذكره فى «الانتصاراء أو تبع*") رجلا 


و 


189 ا و ربو e a ae‏ م e ET My aoe‏ )4 
قله » فهَرَبَء فأدركه”' آخَرٌ فَقَطعَ رِجلّهء ثم أذركّه الثاني فَمَتَلّه فان کان 


= ينظر: بيان الوهم »5١7/5‏ تنقيح التحقيق 5/ 585 . 

)١(‏ أخرجه الشافعي في الام (۷/ 0( عن علي بن أبي طالب وين : «أنه قال في رجل قتل 
رجلا متعمدًا وأمسكه آخر فقال: يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت»» وهو 
من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج» وروايته عن الحجازيين ضعيفة» لكن روي عن 
علي من أوجه» منها ما أخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۷۹4)» من رواية ابن أبي كثير أن عليًا 
ذيإنهء وذكر نحوه» وهو منقطع» وروي من طريق الشعبي عن علي» ذكره ابن عبد البر في 
الاستذكار ١7١/4‏ وقال: (وروي ذلك عن علي من وجوه). فتتقوى هذه الطرق. 

(؟) في (م): والآخر. 

(۳) في (م): وادعى. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۷۹۸)» عن سليمان بن موسى قال: «الاجتماع فينا على المقتول: 
هو أن يمسك الرجل ويضربه الآخرء فهما شريكان عندنا في دمه» يقتلان جميعًا». 

(5) في (م): فعله. 

(5) في (م): أمسك. 

(۷) في (م): وتبع . 

(۸) في (م): وأدركه. 

(9) قوله: (كان) سقط من (م). 
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الأوّلُ حَبَسّه بالقطع”" لِيَقْتُلّه الثّاني؛ فَعَلَيهِ القَوَدُ في القَطع» وحكمه””" في 
النفس كم | لا ون لم يَقصِدُ حَبْسَّه؛ٍ َعَلَبو الفظعٌ دون المَثْلء 
كالذي أَمْسَكه غيرَ عالِم . 

(وَإنْ گت إِنْسَانَاء رح في أرْض مَسْبَعَوَءِ أو دات حَيِّاتٍ فَفَكلْئَهُ؛ 
فکمه حم ال ذَكَرّهِ القاضي › قال الموث: والصحيح : أنه لا 
قصاص فيه؛ لِأنّهِ لا يَعَُلُ غالِبًاء وتَجبٌ فيه الدَية؛ لِأنّه فَعَلَ به فِغْلًا 
متعمّدّاء لا يَقثْل غالياء فهو كيه ا 

فرعٌ: إذا أْمَسْكَ رَد عبدَاء مَمَتَلَهِ آحَرُ؛ِ ضَمِئَه ريد ورج على قاتِله'"'. 
وله ق انها شاد ون ا ل ا لم يَضْمنْه | لسك بحال: 
قاله فى «الرّعاية». 

ومن تعرّض لِقَثْلٍ زَيِدِء ولم يَدفَعْهِ عن نفسه وسكت فَفَثَلّه؛ صَمِئّه إن 
قلنا : الدب إوث؛ وَإنْ قلنا : له ؛ فَوَجْهِان. 


© >> هه © 
KK» 5‏ كب 


. في (م): فعليه القطع‎ )١( 
في (م): وحكم.‎ 2020 

(9) في (ظ): فإن. 

(4) في (م): فطرحه. 

(5) قوله: (به) سقط من (م). 
(5) في (ظ): عاقلته. 

(۷) في (م): بغير. 
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رفصّل) 

(وَإِنِ اشْتَرَكَ فِي الْقَيْلٍ انان لا يجب الْقِصَاصٌ عَلَى أَحَدِهِمًا؛ كَالْأَبٍ 
واج جُتَبيّ فِي قشل الود وَالْحْرٌ وَالْعَبْدِ فِي قَنْل الْعَبْدِ وَالْخَاطِئَ وَالْعَامِاِ؛ 
و ب الْقِصَاصٍ عَلّى الشرِيك روَايكانِ) : 

إحداهما؟ : : لا قصاص عَلَيه؛ لاه پرگب" من مُوجب وغَيرٍ مُوجب» 
فلم يجب القصاصل؛ لِكوْن القثل لم يَمَكْضُ موچاء 0 ٠‏ 

والنايا EGE, a‏ 
الجوزي؛ لِأنَّ سُقوطه عن شريكه” لمعتّى مُخْتَصٌ بهء فلم يمد إلى غَيرِه 
وكما لو أكره''' أبَّا على قل ابه . 

(وَظَاهِرٌ الْمَذْمَبٍ: وُجُوبُهُ عَلَى شَرِيكِ الأب وَالْعَبِْ)؛ لأنَّ قَتَلّهما عمد 
يكف قذوان د ولاه شارك EA NANNA‏ يدغ قري 
الأجنبئّ؛ وَفِعْلٌ الأب يَقتَضِي الإيجاب؛ لكونه تمَحَضٌ'" عَمْدَا عُذواتاء 
لا به e‏ »> ولذلك“ خصّه الله بالتهي» فيد 
الاب ل مُخِتّصٌ بالمَحَل» لا لقصور”*' في السبب” ''“ الموجب 


(0 في (م): في.. 

(0) في (م): أحد 

(9) في (م): تركب. 
)٤(‏ في (ن): في. 

(5) في (م): شريك. 
(5) في (م): أغراه. 
(۷) في (ظ): محضًا. 
(۸) في (م): وذلك. 
(4) في (م): لا القصور. 
)١(‏ في (م): النسب 


كتَابْ الْجنَايَاتِ - فصل وَإِنِ اشْتَرَكَ في الْقَثْلِ اتان ع 0 

وكذلك کل شَریگين امْتَتَعَ القَّوَدُ في حىٌّ أحدهما لمعنّى”" فيه من غير 
قُصورٍ في السّبّب؛ تسل ودس في ي 

(وَسقُوظهُ عَنْ شَرِيكِ الْخَاطِئ)» في قَولٍ أكثر العلماء؛ لِأنّه لم يَتَمَحَضِ 
عَمْدَاء فلم يَحِبْ به قَوَدُ؛ِ كشِبْه العمد» وكما لو له واحِدٌ بِجَرحَينِ عمدًا 
و 

وكذا الخلاف لو اشْتَرَكَ مكلّتٌ وغَيرُ مُكلّفٍء والأصحٌ في المذهب: أنه 
لا قصاص على البالغ» وهو قل الحَسَّنِ والأؤزاعيٌّ؛ لأنّه شارك مَن لا 
إثم''' عليه في فثلِه ؟ كشريك الخاطئ . 

(وَفِي شري 0 وَشريك نَفْسِهِ؛ وَجُهّان)» وور أن جر حه امد 
أو تَمرّء أَوْ يجرحه' " إنسانٌ نم يَجرَحَ نَفْسَه مُتعَمّدَا وهما في شريكِ الوليّ 
المقْتَصّع > وشَرِيكِ القاطع حَدَّاء وشّرِيكِ دفْعِ الصّائل : 

أخدفها : لا قصاص فيه؛ لأنّه شارك من لا يجب عليه القِصاصٌ ؛ 


° 


كشَّرِيكِ الخاطئ» بل أَوْلَى . 

SS‏ وجَرَّمٌ به في «الوجيزاء وهو 
المنصوصٌ؛ لِأنّه َل عَمْدٌ مُتمحْض فَوَجَبَ القصاصٌ على الشّريك؛ 
كشريك الأب 

فاا إن جى تَْسَه طا ؛ فلا قصاص على شريكه في الأصحٌ. 

وإذا قُلّنا: لا قَوَدَ عَلَيوء أو عَدَل إلى ْلَب المال منه؛ لَرْمَه نصفُ 
الدية: 


(0) قوله: (لا إثم) في (م): الإثم. 
ليف في (م) و(ن): ويجرحه. 

. في (ن): يتمحض‎ )٤( 

() قوله: (أو عدل) سقط من (م). 
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وقرةة اانه كمانيا في شَريك السّبّع خاصّة . 


وقیل : رمه كمالها في شر اك ال 
ودية ة شريك مخطئ في ماله. لا على عاقليه'" على الأصحٌّ. قاله 


5 2 2 م و ومر 3 لم 8 كلو ت و 5 
e‏ علا ا e‏ 


الحيّ؛ (َو قَعَل دَلِكَ وَلِيّهّ أو الْإِمَامُ)؛ قَمَاتَ؛ (كَفِي وُجُوب الْقِصَاصٍ عَلَى 
الْجَارح وَجِهَان): 
سا لاقصامة عليه وع رأث لأن المداون قَضد مدازاة 
والتاني: بَلَى ؛ eT‏ 
لكن”*' إِنْ كان سم ساعة» يقتل” في الحالٍ؛ فقد قَتَلَ نَفْسَّهء وقَطعَ 


0 ل كب 


(Vv) (‏ 
سِرايّة الجرح» وجَرَى مجرَى من َب تفه بعد أن جرح و في 
الجَرْح جوزو" ا لا فلرلك انيقا قد بوذا اعد الزن 


برو 


ال ل > فَفِعْل الرَّجُلِ في تفسه عمد الحَطء فشريكة 
وإن مخاطه غه 


اذ 


بعير إِذنِه كُرْهًا ؟ فهما قاتلان عَلَيِهِما القَوَدُ. 


)١(‏ في (ن): شريكه. 

)۲( في (م) : ما قلته. 

N مقط من‎ CO ab 

(7) في (ظ) و(م): جرح . والمثبت موافق لما في المغني ۲۹۸/۸ والشرح الكبير .۷١/٠١‏ 
ل سقط من 

9 فى 00د رذ 


بَابُ شرُوطٍ اللقضاص 8 ۹۳ 


(وَهِيَ أَْبَعَةُ)» وسَيَذْكرُها المؤلّف. 

تأعتقاء ايكون ا 0 أن القصضاعي عر وع المكلف 
لیس مَحَلُا لها. 

(كَأُمَا الصَّبِيُ» وَالْمَجْنُونُ؛ فلا قِصَاص عَلَيْهِمَا)» بير خلافي0" ؛ لن 
التكليف مِن شروطه. وهو مَعدوم» وكذا إذا كان زائل العمل سَبّب يُعذّرٌ فيه ؛ 
کالتائم والمُعْمَّى عَلَيِ؛ لِأنَّه لا قَصْدَ لهم صحيحٌ. 

فلو قال القاتِل: كنت يوم القَْلِ صغيرًاء أو مجنوتًا؛ صُدَّقَ مع الإمكان 
م وإن قال آنا الان صر فلا كوه ولا بس 

لشي السكراق و ككل وال عذله بسبب كبر ور فيه کن 
بهرت الأذوية الم + راان وذكر آبو الككلاي: أن ذلك مب علي 
طلاقه. وفيه روایتان» فیکون في جوب القصاص عَلَّيهِ وَجُهان : 

أهذهماء لايس عليه "697 لآنه رال الل أشي المخفون» ولاه كي 

(أَصَحُهُمًا: وُجُوبْهُ عَلَيْو)ه نَصَرَّهِ في «المعْنِي) و«الشّرح»» وجَرّمَ به 
القافى وا لر لآن الشجابة اا عا ا فو 
وجب الخد فالقصاص المتحض حى اذ أؤلى: e‏ 


(۱) ينظر: مراتب الإجماع ص ١١٤٠ء‏ المغني ۸/ .۲۸٤‏ 

(۲) قوله: (فلو قال القاتل : كنت يوم القتل. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(9) في (م): المخشية» وفي (ظ): المخثبة. 

(:) قوله: (عليه) سقط من (م). 

(5) في (م): أوجب. 

() في (م): الممحض . 


e E ٠ 


3 4 9 .ه200 سمه د ا م 
ANE,‏ مضي بوالطاون 


5 8 03 5 5 22 
قول يُمكنٌ إلغاؤه» بخلافي القَثْل. 
ی 


چے 6١‏ 
لآ “له ك2 ت 


بَابُ شرُوطٍ القصاص - فصل: التّانِي: أن يَكونَ المَقْتُولٌ مَحْضصومًا 8 ۹0 


رفصّل) 


sS‏ مَعْضُومًا)؛ أيْ: مَعْصومٌ الدَّم؛ لِأنَّ القصاصّ 
إنّما شرع حِفْطًا للدّماء المعْصُومةء ورَّجْرًا عن إللاف البْْيةِ المطلوب بقاؤهاء 
وذلك معدومٌ في عير المعْضُوم . 

ا 0 ET e‏ فيه خلایا"» cy‏ 
ET‏ لته مباح لم على الإظلاق کالخنزیر› ولان الله ال 
أَمَرَ قله » فقال: افوا المتركين» رر >»١‏ وسّواءٌ كان القايّل مُسلمًا أو 

٤ مُباح الدّمء أشْبَه الحري‎ VED 


ت 


(وَلَا ران مُحْصَن)؛ أي: لا يجب ب NB DT‏ 


كالمر تل 
وحَكَى بعضّهم وَجَْهًا: أن على قاتله”” القَوَدَ؛ لان ْله إلى الإمام؛ كمَنْ 


عليه القصاص إذا ككل عي مستحق ينا 


وجوابه : بأنّه مُباحٌ الدّمء مكحتم قَيْلّه فلم يُضْمَّن”" كالحربئ . 


)١(‏ قوله: (للدماء المعصومة وزجرًا عن إتلاف. . .) إلى هنا سقط من (م). 

)۲( في (م): جزء . 

ينظر: الأم للشاقعي 755+ المختي 2 / لالالا: 

)٤(‏ كتب في هامش (ظ): (أي لا يقتل به مسلم معصوم؛ لاستيفائه حد الله تعالى» سواء قتله 
قبل أمر الإمام بقتله أم لاء وسواء ثبت زناه بالبينة أم بالإقرار» وكذا تارك الصلاة عمدًا بعد 
الأمر بها وقد خرج وقتها؛ لا يُقتل به مسلم معصوم). 

(5) في (ظ): عاقلته. 

Ny EF aa سقط‎ A 3 

(۷) في (م): فلم يضمنه. 


| المبدع شرح المقنع 


وظاهره: ولول رد" ا قال في «الرّعاية» و«الفروع»: 
والمُرادٌ قَبْلَ التّوبة؛ فَهَّدرٌء وإِنْ بَعْدَها إن لت ظاهرًا ؛ فكإسلام طارئ”" . 

فدلَ”” أنَّ طرف ف مُحصن كَمُرَدٌ لا سِيّما وقولّهم : عُضُوٌ من تقس وَجَبَ 
لها ولكن يُعرَر؛ للاتياتٍ على وليّ الأمر؛ كَمَنْ ل حَْينًا. 

(وَإِنْ اه امِل ذم فيه تنبيةٌ على مُساواة الذّمّيّ للمُسلِمٍ في ذلك لك؛ لان 
القَثْلّ منهما اكاك كاه 

وتعقي hh‏ مي بالرّاني المحْصّنء قاله في «التّرغيب»» لان الحدً 
Nb ON‏ نائتٌ 

قال في «الرّوضة»: إِنْ أَسْرَ ولك قبل اق احبين ل طريق ل 
وصوله"'" الإمام؛ DE‏ 4 أنه الوذ لقم ولاه وو ولا وباس ولي 
كذلك: 

(ولَو قطع ملم اؤ ذم“ يڌ مرد أو حَرْبيّ» اسم تم مات أو رَمَى 
حرا كَأَسْلَم قَبْلَ أن بقع بو السَهْمُ؛ فلا شَيْءَ عَلَيْهِ)؛ لاله لم يجن“ على 
يعصوء» ولأنّه رَمَى مَن هو مأمورٌ برَمْيه» ا يَضْمَنْ؛ لِأنَّ الإعْتِبارَ في 
اللشمين وخال البداد لوي" يأنيا توس 2500 


. في (م): قتل بثبوته‎ )١( 

(0) في (م): ظاهر. 

(9) زيد في (م): على. 

() في (ظ): في قتل. 

(5) قوله: (لأن الحد لنا) في (ن): لكن الحد لنا. وفي (م): لكن لنا. 
(5) في (م): وللإمام. 

(۷) في (م): سؤاله. 

(0) في (م): وذمي. 

(9) في (م): لم يجر. 

)٠١(‏ في (ظ) و(م): الحيا 


بَابُ شَرُوطٍ القصاص - فصل الثاني أن يَكونَ المَفُتُول مَعْصُومًَا 2 


63 22 عه و 7 
وحالّها لم یکن كل من الحَربيئ والمرتد أهْلًا لان" يضمن ع فلم يكن على 
لجات ارات ا هة المشترطة لج ب الصمان. 

وظاهِرٌه: أنه لا قصاص ولا ديةَ عليه» وجَعَلّه في «التّرغيب» كمَّنْ أسْلَمَ 
َيل الإصابة. 

(وَإِنْ رَمَى مُرْتَذَاء كَأَسْلَمْ قبل وقُوع السَّهُم بو؛ قلا قِضصَاصَ)؛ لِأنّهِ رَمَى مَن 
ليس بمعصوم» أشبة الحَرْبِىَ» (وَفِي الدَّيّةِ وَجْهَان) : 

اها لا تَجِبّء وهو الاش كردة مسلمء وکالحربی . 

والنّاني: تجب؛ لأنَّ الرّميَ هُنا مُحرَّمٌ؛ لِمَا فيو من الافتياتِ على الإمام» 


كد ىا ض ه 


e 

وقيل : كمُرتدٌ؛ لتفريطه؛ إِذْ قتله" ليس إليه. 

و 0 على الأَوَّلٍِء قاله الحلوان 

كدة: قال في ope‏ وى ركذا أو حَرْبِيًا فأضباكه تقد 

إشاده» قمات؛ دده كم لبا الي كا قد اتام كلقي وك 
إسلامه» وقيل: تَجِبُ الذي وقيل: للجركة فقظء رع كر "201 مين 
i‏ على عاقلته» وقيل : ا به . 1 

دوَإِنْ قَطعَ ب يد مُسْلِمِ اتد “ وَمَاتَ؛ فلا شَيْءَ عَلّى الْقَاطِع فِي أَحَدٍ 


)١(‏ في (م): لم تكن. 

(0) في (م): لا أن. 

(۳) في (م): إذا قتل. 

(:) قوله: (قال في) سقط من (م) و(ن). 
(5) في (ظ) و(م): د 

(0) قوله: (مسلم مخففة) في (م): محققة. 
(۷) في (ن): تقتل. 

(۸) قوله: (فارتد) سقط من (م). 


8# الُبدع شرح المُقنع 


ه مه 


الْوَجْهَيْنِ)» هذا هو الأصحٌ؛ لاتا غيل ودين معطيوم ولا مضمون» بدليل 
ما لو قتع َلرَفَ وني فصار حرا لود 

وأما الد فالصحيح : الل 

و أم في التَفس فقظ؟ وهل يَسْتَوْفِيهِ الإمامُ 
أمْ قَرِيبه؟ فيه وَجهان: أصلهما"": eb‏ ْم أمْ لورثته؟ 

والوّجْهُ الثاني : يَحِبُ؛ٍ كما لو فطع طَرَكَه ثم جاء آحر فَقتَلّه. 

وجوابّه : بأنّه قلع صار فنا لم يَجِبْ به القَثْلُّء فلم يَجِبْ به القَظمُ؛ كما 
لو فطع من غير مَفْصِلٍ . 

وظاهره: أنه لا تب ديه الطَرَف في وَجْهِ؛ٍ لاه ثل لغَيرٍ مَعْصوم . 

وتجب“ في آخَرَ؛ ا E‏ 
ا TT‏ “يحت جاه 

َلَوْ قَطْمّ يديه" '' ورِجْلَي ا ومات؛ ففِيهِ دِيّتان؛ انال ف فَطَعَتٌ 
حكم السّراية . 

وعلى الأوّل: يَجِبُ عَلَيِهِ الأقلّ مِن دِيّةٍ النَّنْس أو الظّرَفِء يَسْتَوْفِيه 
الإمام. 

زوفي الآخر: يجب الْقِضَامتٌ في التلوّق)؟ لأ المج عليه حال القظع 
كان مُکافًاء SS‏ سنا 
لايفاء إفضائه إلى القصاص في التفس» (أَوْ ضف الدَيَة)؛ لِمَا سبق 
03 قر ا لی سقط عن 5 
8 فر لامعل بفعل) کے 007+ هر قل . 
() قوله: (أصلهما) سقط من (م). 
(4) في (م): ويجب. 
توه اقرط مقط ين 1 
فى 00 يده 
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وقيلَ: لا قود ولا دِيّهَ في عَمْدٍ ذلك ولا حَطَيِْهِ؛ لأن الجرح صار بالسراية 
جفعو ل ين ي ١‏ 26 ا ب I r‏ 
تَفْسَاء فيدخل القطع”''' فيه تَبَعَاه ولو قَتَلّه في ِلك الحالٍ لم يَضْمَنْهء فكذا إذا 
مات السرا 
و E‏ ا 2 E‏ 3 وي 26 ا چ 5 ر 
(وإِن عاد اچ ا نم مات ؛ وجب القصَاص في النفس) مع 
سه 01 ر E‏ 5 5-9 5-2 2 5 5 ت 
العمد» أو الدية مع الخطاء (فِي ظاهر كلايه)» ونص عليه فى رواية محمد 
ابن الحكم""؛ لأنه مُسِلِمٌ حال الجناية”“ والموت؛ فوّجَبَ القصاص بِقَثْلِه 
كما لو لم يرتد. 
آنا الذنا تيك قايلةه POE‏ 101 جاع تدوز 
و ية فتجب كايلة» وقيل: يصفها؛ لانها من جرح مَضمُونَء 
ولك ب e‏ ردم لاف د 4 سيوس عور له 
وسراية غير مُضمونةٍ» كما لو جَرَحَه إنسان وجَرَح نفسّهء ومات منهما. 
(وَقَالَ القَاضى): يَنَوَّجّهُ عِنْدِيء واختاره فى «التّبصرة»» (إِن گان زَمَنَّ 
ا 3 د 8 ا 00 
لاا ق ا0 كلا قاض وو كنا ل 77 غفا خض 
ا 5 س وی , ب ر 
المستَجقَينَّء ولهذا لو وجدّت الرّدّةٌ في أحَدٍ الطرقين؛ لم يجب" القصاص› 
م ١‏ 
يجب نصف الدية» : 
ویجب الدية» وقي 
7 5 اه ف اليم 3 TIT‏ 
وهل تجبٌ في الطَرّف الذي قطعَ في إِسّلامه؟ فيه وَجهان. 
ی ا O‏ 


)١(‏ في (م): القتل. 

حرم في (م) : وجبت . 

(۳) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص ٥٠‏ . 
(4) في (م): الحياة. 

)٥(‏ في (ن): في. 

الث في (ن): وسرايته. 

Og سقط‎ as "89 

. زيد في (ن): عن‎ (A) 

(9) في (م): لم تجب. 


6 في (م): السهم. 
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فلم يَمَعْ ايد الس حت اركد؛ فلا ضَمانَ عليه» وفي عن الجَرْح روايّتان: 

إخداعا :حال الاضاية. :والثانية : حال السراية. 

ومّل الاعْتِبارٌ في القتل بحال'" الرَّامِيء أو بحال الإصابة؟ فيه وَجْهِانِء 
قال في“ «الرعاية»: والْأَوْلَى أنَّ كل جنايَةٍ تُهِدَرُ ابتِداءً تُهدَرُ دَوامّاء وإِنْ تغيّر 
الحا اوا كني اا ا 

ويُعتَبّرٌ الِقّدارٌ بالآخِرّة» فلو تَبِدَّكَ حال الرَّامِي والمَرْمِيٌ بَينَ الإصابة“ 
والرَّمْي؛ فلا قَوَهَ حى يَكمُلَ حالّها في الَّرَفَينِء وفي تحمل العَفْل ؛ يُعتَبر 
اران والواسيطة . 

وإذا كان المَرمِيُ مَضمونَ الدَّم في الطرفين” ؛ اثر الضَّمانُ بالآخرة. 

وإ كان مضمونًا حِينَ الرَّمْي دُونَ الإصابة؛ فَهَدرٌء وإن الْعَكَسَ؛ ضَمِنَ 
حال الإصابة. 


(۱) قوله: (به) سقط من (م). 

(0) قوله: (وفي دية) في (م): في ردته . 

(۳) في (م): بالقتل بحالة . 

(:) قوله: (قال في) سقط من (م) و(ن). 

(4) قوله: (والمرمي بين الإصابة) سقط من (ن). 

(7) قوله: (وفي تحمل العقل يعتبر الطرفان والواسطة. . .) إلى هنا سقط من (م). 


بات شزوط القضاص - فصل الكالكف أن يموق المشيق عاب 8 ٠١‏ 


رفصّل) 


aT 3‏ اد و الس “يف ا 
(الثالث: أن يَكُونَ الْمَجْنِنُ عَلَيْهِ مُكَافِئًا لِنْجَانِي)؛ لِأنَ المَجَنِىَ عليه إذا لم 
5 .2 50-0 س م 39 
يكَنْ مُكافِئًا للجاني» فيكون آخذه'”" آخذا به لأكثرٌ مِن الحقٌ. 
قر 42 وص و ِ ۴ 5 سس +2 
(وَهُوَ أن يسَاوِيَةُ في الدين")؛ لقوله #: «المؤينون تَتَكاقاً وماؤهم. 
ویسعی بذِْمَتِهم أذناهم, ولا قل مو بكافر) رواه اتالچ واو داود» 
TN yey‏ «ولا يقل مُسَلِمٌ بکافِر»» وعن عل قال: «مِن السئة 


e‏ ا ¢ م 

لاتقل كوو ائ رورا جمد ورلن الكاف فرص بال ر فلا 

بقل به المسلم؟ كالمستامن. 

< 3 م2 5 3 8 7 مه 

لا يُقال: الآياثُ والأخبار''' الدّالة على قَثْل المسلم بِمِئْلِه شاملة لِمَثْلٍ 
e‏ و 1 - 

المسلم بالكافر؛ لأنه يجب تخصيصها بما ذكرَ. 

)١(‏ قوله: (آخذه) سقط من (م). 

(5») هذا حديث واحد عن على وليه فاللفظ الأول: أخرجه أحمد (409). وأبو داود 
«(to ۰)‏ والتساتی لك ۷( والحاكم «(TI)‏ وصححه الحاكم وابن عبد الهادي 
وابن الملقن» وله طرق أخرى صحيحة عن جماعة من الصحابة» وأخرج البخاري 
(6415)» قطعة منه وهو قوله: «لا يقتل مسلم بکافر). 
واللفظ الآخر أخرجه الدارقطني (275514» من طريق جابر» عن الشعبي عن علي طفن قال: 
امن الس ا هر دوين کان وهم اله آلا يقل حدر ميد نوكن إشتاده حاير الجش 
وهو ضعيف» ولم نقف عليه في المسند» وكذا ذكر الألباني» وقد عزاه ابن قدامة لأحمد. 
ینظر : المغنى 8/ 271/5 تنقيح التحقيق :/ 5٠‏ 5» البدر المنير ۰۱٥۸/۹‏ الإرواء ۲۹۸/۷ . 

(5) فى (ن): الأخبار والآيات. 


| دشت د 


وقد رَوَى البَيُلماني"'': «أقاد مسلمًا بذِمّيٌ): قيل: قال أحمد: ليس له 
ا رقال اش e‏ وقال الدَارَقُظيُ : ا فك 
I‏ كيت E‏ 

(وَالْحُرَيّةِ وَالرقَ)؛ لقَولِ علي وابن عبّاسٍ: «لا يُقتَلَ حر بعبدِ) رواه 
الدّادثة م ولأنهما شَخُصان لا يجري بَيئَهما القصاصٌ في الأطراف 
السَّلِيمةٍ» فلم يَجِبْ في التّفس؛ كالأبوّة» ولأنّه مَنقوصٌ بالرّقُء فلم يقل به 
الذاع اأخحانه عله وف الح 

NT الْمُسْلِم الْحْرٌ أو الْعَبْدِ وَالدّمَيَ‎ rN 


22 في (م): السلماني. 


(0) في (ظ): قتل. 
() في (م): إسناده. وينظر: المغني 7174/8 . 
(:) في (م): القاضي 

(5) في (م): السلماني. 


(7) أخرجه الدارقطني »)۳۲١۹(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠١۹۱۷(‏ من طريق إبراهيم بن محمد 
الأسلمي. عي و بن اس سينا ال سير عن ابن البيلماني» عن ابن عمر وا أن 
رسول الله ييه قتل مسلمًا بمعاهد» وقال: «أنا أكرم من وفى بذمته»» وأخرجه من وجه آخر 
بلفظ: «أقاد مسلمًا قتل يهوديًا)» وفي لفظ: «أقاد مسلمًا بذمي»» والأسلمي متروك 

لحديث» وأعله الدارقطني والبيهقي بالإرسال قال الدارقطني : (والصواب عن ربيعة» 

عن ابن البيلماني مرسل عن النبي ٠5‏ وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل 

لحديث فكيف بما يرسله). 

(۷) أثر علي سبق تخريجه ٠١١/9‏ حاشية (20» وأما أثر ابن عباس وا فهو حديث مرفوع» 

أخرجه الدارقطني (273557)» والبيهقي من طريقه في الكبرى »)۱١۹۳۹(‏ عن جويبر» عن 

لضحاك» عن ابن عباس ياء أن النبي كله قال e E‏ 
فيه جويبر بن سعيد الأزدي وهو ضعيف» وقال الذهبي: (تركوه)» والضحاك لم يسمع 
من ابن عباس» قاله النسائي وغيره. ينظر: الكاشف »598/١‏ تنقيح التحقيق ٤1۷ /٤‏ . 

في :او الذمي. 

(9) في (م): والعبد. 


بَابُ شرُوطٍ الْقِصَاص - فصلء الَا ا يَكون الْمَجْنِيُ عَلَيْهِ ع ا 


بمثله)؛ لصون A‏ نهنا » ويفكل اذم بوثله» اتفقَت أذيانهم أو 
اتَلَمَتْء نص عليه في التّصرانيٌّ 0 '"'» وَِميٌ بِمُسْتَْمَنٍ 
وة والعبدٌ المسلمٌ بوثله في قَولٍ أكثرهم ؛ لقوله تعالى: کیب ع5 
الصا ف ال ...€ الآية [البقسرَة : مهو وكتفاوت القضائِل ؛ كالعِلّم رالات 
لا مُكائب بعبْده» ويقتل بيه ذي الرّحِم المُحرّم في الأَشْهَرِ. ٠‏ 

فان تل رقيقٌ مسلمٌ رقيقًا مسلِمًا كمي" ؛ ففي جواز القَوَد وَجْهانء وإ 
تساوت ا 

وإِنْ قل عبد ذم عبدًا مسلمًا؛ فيل به. 

ويقتل ِن بمُكاتئّب في الأصحٌ» فإن كانا لسي؛ فلا قَوَدَ في وَجو. 

ویقتل کل منهما بالمدبّر» وأم الوَلّده وبالعكس . 

ENE 
الأصحٌ. ولا قل بعبلد ول ل به ڪر‎ 

(ويقتل الذَّكَرُ بالأنتّى). بير خلافي””'؛ لقوله تعالى : (ككبنَا عو ان 
ا للقي كفي مقر و الاه نل قل يهوديًا رض ن رأمنَ جارية بين 
حَجَرَينَ )7 را شخصان ع ا ِقَذْفٍ الآخَرِ فقت ٩‏ 
كال بال ليم 

(وَالْأَنتَى پالّگر ذ في الصجيح عن في قول عامتهم ؛ ا 3 


7 


.5٠15/4 زاد المسافر‎ ٠٠١ ينظر: أحكام أهل الملل ص‎ )١( 

(۳) في (م): فإذا كان السيد. 

620 في (م) : قتل فيه . وفي (ن): فقتل به. 

. ۲۷١/۲ ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري (74177)» ومسلم 2)١7175(‏ من حديث أنس نه 
)۷( في (ن): يقتل. 


م الشبدع شرح المُقنع 


0 


E E RLU لل‎ 

هُسَّيمٌ» أنَا يُونْسُء عن الحَسّن» عن عليّ» قال: «يُقكَل الرَجُل بالمرأة 

ويُعْطَى أؤلياؤه نصف الدية»» ولان ويها نص دِيته قَوَجَبَ أن يُعْطى 
ذلك ؛ الا النّسا وي. 


AAS 8‏ إل أذ تبغر E‏ ال 0 
ا " فيه التّساوِي؛ كالقيمة» (وَا عَم عَلَيْه). 


و و سدم 


والصّحيح الأوّل؛ للنصء رفا علدا فيه التساوي في 
القيمة؛ كالأحرار. 
رن تسا البو لك ردك alas‏ كر وان حِدٍ من الذّكّر 


20 


و الى ٠‏ ويل بهما؛ لِأنّه إن دجل أو را 
بوثله ؛ ؛ فمن فو ا 


2 


(وَالْعَبْدٌ بالْحر)؛ لأنّه أكمل”'' منه» أشبة فل الكافر بالمسلم. 


)١(‏ قوله: (إذا قتل بالأنثى لما روى سعيد. . .) إلى هنا سقط من (م). 
والأثر: ا كي ا وأخرج الطبري في تفسيره (44/۳)» عن 
قتادة» عن الحسن» أن عليًا وق قال في رجل قتل امرأته: «إن شاؤوا قتلوه اله 
الدية»» ورجاله ثقات. إلا أن ال و ويقويه ما أخرجه أيضًا الطبري 
420٠١ /*(‏ من طريق سماك» عن الشعبي» قال في رجل قتل امرأته عمدّاء فأتوا به عليًا 
طن » فقال: (إن شئتم فاقتلوه» وردوا فضل دية الرجل على دية المرأة»؛» وسماك صدوق 
في روايته عن غير عكرمة. 

(۲) في (م): فيحصل . 

(۳) في (م): يعتبر 

(4) أخرجه البخاري (58175)» ومسلم »)۱٦۷۲(‏ من حديث أنس ونه 

(5) في (م): قومه. 

(0) في (م): كمل. 


بَابُ شُروط الْقِصَاص - فصل الَا آنْ يَكون الْمَجْنِيُ عَلَيْهِ 8 0 


(وَالْمُرْتَدٌ بالذّمّت)؛ لان المرتدٌ افر فيقكل بِالذَّمّحَ كالأصاع؛ ولان 
المرتدٌ أَسْوَأُ حالًا من الذَّمّي؛ لِأنّه مهدر الدّمء بخلاف الذمي. 

فَعَلَى هذا: لا قَرْقَ بَينَ أن يَبْقَى على ردَّتِهء أو يَعودَ إلى الإسلام» ونَبّه 
عَلَيهِ بقولِه : (وَإِنْ عَادَ إلى الإسْلام» ص عَلَيْو2"1)؛ لان الاغتبارٌ في القصاص 
ال الات وال الود وال موا نالسة إلى س ال 


€2: 56 <2 5 ل وه فى عد ارا‎ i 
4 (ولا يقتل مسلِم بكافر) مطلقا > في قول أكثر العلماء» منهم عمر‎ 
0 ا ا ا ا اي ا ا‎ a وما‎ 


)١(‏ في (م): لآن. 

(0) ينظر: المحرر 7/ .١76‏ 

(۳) قوله: (مطلقاً) سقط من (م). 

(4) روي عن عمر واه من أوجه منها: ما أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۷٤۷١(‏ بسند صحيح عن 
النزال بن سبرة: أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب فيه إلى 
عمر بن الخطاب» فكتب عمر: «أن اقتلوه بها فقيل لأخيه حنين: اقتله» قال: «حتى يجىء 
الغضب» قال: فبلغ عمر أنه من فرسان المسلمين» قال: فكتب عمر: «أن لا تقيدوه ا 
قال: فجاءه الكتاب وقد قتل. وأخرجه بمعناه محمد بن الحسن في الحجة (4/ »)٠١‏ ومن 
طريقه الشافعي في الأم (۷/ 00754 والبيهقي في الكبرى »)٠١۹۲۸(‏ عن إبراهيم النخعي : 
أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة. . .» وهو منقطع بين إبراهيم وعمر 
وأخرجه عبد الرزاق »)١8005(‏ من طريق ليث» عن مجاهدء قال: «قدم عمر بن الخطاب 
الشام فوجد رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فهمَّ أن يقيده». فقال له 
زيد بن ثابت: «أتقيد عبدك من أخيك»» فجعل عمر ديته. وليث بن أبي سليم ضعيف» 
ومجاهد لم يدرك عمر ضفن . 

(5) أخرجه عبد الرزاق كما في المحلى »)5١7/٠١(‏ ورواه عنه أحمد كما في أحكام أهل 
الملل للخلال .)۳١١/١(‏ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الدارقطني (۳۲۸۹)» والبيهقي في 
الكبرى »)١8881(‏ عن ابن عمر ا: أن رجلا مسلمًا قثل رجلا من أهل الذمة عمذداء 
فرفع إلى عثمان: فلم يقتله» وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم»»ء وإسناده صحيح› 
قال ابن حزم: (هذا في غاية الصحة عن عثمان). 


E‏ شع تن ند 


وعلك”'', و لقوله 42 : «لا يقل مسلم بکافر» وداه الخاد 
وظاهره ولو رند وا نقّوص بالک: فلا يقل نه ال 


كالمتكامن: 
وق كز يدا الفنوناضي ‏ 5" البوزا"افي الحريوع» كنا بنك 
سَرقةٍ ماله. 


ا ا ا ل بدليل القَظع بِسَرِقةٍ 
مال زان مُحِصَّنٍء وقاتل في محاربة” “ ولا يتل قاتِلهما. 


ا ا بافي على العِصّمة؛ كمال غَيرهماء وفطي ة ديهما 
ل 


وعَحِبَ أحمدٌ ين قول الشَّعبِيَ والنَّحْعِن : أنه يقل المسْلِمٌ بالمجوسئ» 


= وأخرجه ابن أبي شيبة (٥۷٤۲۷)ء‏ عن الحسن» قال: سئل عثمان عن رجل يقتل يهوديًا أو 
نصرانيّاء قال: «لا يقتل مسلم بكافر» وإن قتله عمدًا»» والحسن روايته عن عثمان مرسلة. 

.)0( حاشية‎ ٠١١/9 سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) تقدم في أثر عمر عند عبد الرزاق» وأخرج البيهقي في الكبرى »)٠١۹۲١(‏ عن مكحول: أن 
عبادة بن الصامت ول دعا نبطيًا يمسك له دابته عند بيت المقدس فأبى فضربه فشجه» 
فاستعدى عليه عمر بن الخطاب وليه فقال له: «ما دعاك إلى ما صنعت بهذا؟»» فقال: يا 
أمير المؤمنين أمرته أن يمسك دابتي فأبى» وأنا رجل فيّ حدة 0 فقال: «اجلس 
للقصاص»» فقال زيد بن ثابت: «أتقيد عبدك من أخيك؟)» فترك عمر ذَيِينه القود وقضى 
عليه بالدية. وإسناده صحيح. ينظر: نصب الراية /٤‏ ۳۳۷. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۱۱)ء من حديث علي بن ابي طالب 5+ 

(4) في (م): ولا. 

)٥(‏ في (ن): ولأن: 

(5) في (م): الحر. 

(۷) في (م): في. 

)٨(‏ في (م): وقال في محاربته. 


اب سوط لْقِصَاص - فصل؛ الَا أن يَكون الْمَجْنِيْ عَلَيْهِ 8 ٠‏ 


مم ة صم ١(‏ 33 ر A,‏ ت 
وا لانه ممست ١‏ الدم. 


ت 


م و زشرة4 5082 59 5 مو دجمو ص7 روش دو 
(ولا حر ` بعبدٍ)؛ لقوله تعالى: لخر بالحرَ والعبد بالعبد) [البقرة: “٠۷۸‏ 
فذل على انه لآ ل بيه ال ولا روئ اجه عو عل أنه قال هن السنة 
ع ت 2 ا سمه 
ان لا فل خر بدا ورعن ابن غاس مرفوعًا مثلةه روه ادارا 
3 وح لل اسوع د 0 موا ت 00 اع 5 
ولأنه لا يقطع طرفه ب فه مع التّساوي في السّلامة» فلا يقتّل به؛ كالأب مع 
انه . 
3 ر چ ۳ 7 عه سر 0 
ويتوجه: عکسه» وهو قول ابن المسيب والنخعِيٌ» ولانه ادَمِيٌ معصوم 
ا 
4 0 5 ےه 2 ا 
وجَوابه : أنه مُنقوص بالرّقء فلم يُقتل به الخرٌ؛ٍ كالمكاتب إذا مَلكَ ما 
E‏ 
يدي . 
لع ELEN, HSS. BH I SBE‏ .2 و 2ه 
(إلا أن يقتله وهو مثله» أو يجرحه» ثم يسلم القاتّل» أو الجَارح» أو 
يَعْتِقَّ وَيَمُوتَ الْمَجْرُوحُ ؛ انه يفل بهو)» ص علي . 
ع 0 چ اس 2 2 ي 0 بي 1 
وحاصله: أن الاغَتِبارَ في التكافؤ بحالة الوجوب؛ كالحد» فعلى هذا: 
ور ار ت و 200 ۴ ی م من r‏ ل - 3 6ه لس اس 
إذا فقتل ذِمَئٌ ذْمَيّاء أو جَرَحَهء ثم أسلم الجارح» ومات المجروح» أو فقتل 
عَبْدٌ عبدّاء أو جَرَحَهء ثم عَتَقَ القاتِل أو الجارح"» ومات المجروح؛ وَجَبَ 
القصاصٌ؛ لأنّهما متكافئان”" حال الجنايّة» ولأن القصاص قد وَج فلا 


. ۲۷۳/۸ ينظر: زاد المسافر 5/ 555» المغني‎ )١( 

(0) في (م): محقون. 

(۳) قوله: (ولا حر) في (م): والاخر. 

(:) في (ظ): أنه . 

(0) سبق تخريجهما ٠١7/9‏ حاشية (۷). 

(5) ينظر: مسائل صالح ۰۲٤۹/۲‏ أحكام أهل الملل ص 518. 
(۷) في (ظ): الخارج. 

(۸) في (م): يتكافان. 


١8‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


مط ينا طلا 4 كما لو ج دك الأمحات» 


5 
o 


وقيلَ: لا يقتَلٌ به» وقاله”'" الأَوْزاعئ؛ كما لو كان مُوْمِنًا حال قله . 


والأوّلُ أَفْيَسَء لا" يُقالٌ: لِم اغترَت المكاقأةٌ عِنْدَ ذلك؟ 
عُقوبةٌ» فكان الاغْيِبارٌ فيها”" بحالٍ الؤُجوب دُونَ الاستيفاء ولان القصاصّ 
حو وَجَبَ عليه قَبْلَ إِسْلامِه وعِنْقِه» فلم يُسقِطه” الإسلامُ؛ كسائِر 
الحقوق. 


ر 


ب) ص" 


ا LITE‏ 3 ا لدي ىم 0 ع ی 

(وَلوْ جَرَحَ مسلم ذمياء أو جَرَحَ حر ٠‏ عبداء ثم أسلم المجروح وَعَتق»› 
قو کی 1 ا 2 22 5 « 30 ا 2 0 
ومات؛ فلا قَوّدٌ)؛ لان المكافاة معدومه حالة الجناية» (وعليه ديه حر مسلم 
في قول ابن حَامِدِ)ء قدمه في «المحرر»ء و«الفروع»» وجَرَم به في «الوجيزا؛ 
0 0 ر چ ° ه3 VI‏ کو ا ن ر 
أن الاغْتبارَ في الأَرْش بحال اسْتَفْرارٍ الجناية ٠‏ بدليل ما لو فطع يَدَيْ رجل 

1 ي تن وا+ و٠‏ ا م 0 م 1 5 0 
ورجله” فسَرَى إلى نفسه ففيه دية واحدة؛ اعتبارًا بحالٍ استقرار الجناية» 

3 و 2 2 
ولو اغتر حال الجناية ؛ وي ديتان. 

8 عا 20 of 5 75 ٠.‏ „ 5 5 ٍِ 
وللسيد أقل الامرّين من نصفي قيمته» أو نصف دية حر» والباقي لورثته . 


وقيل : ال لسبّده؛ لوجوبها عليه قبل العتق› وما زاد منها على أرقن 


)١(‏ في (م): وقال. 

(0) في (ن): لأن لا. 

2 في (م): فيهما. 

(4) في (م): قد. 

(5) في (م): فلم يسقط. 

() قوله: (حر) سقط من (م). 
(۷) قوله: (الجناية) سقط من (ن). 
)۸( في (ن): ورجليه. 

(4) في (م) : وجب . 


بَابُ شرُوطٍ الْقِصَاص - فصل الَا أن يَكون الْمَجْنِيُ عَلَيْهِ 2 ۹ 


(وفي قول 5 بکر)» والقاضي وأصحابه. وابن حامِدٍ فيما حكاه ابن ثيل 


ع و ك4 فى «التذكرة)» وهو ظاهِرٌ كلام اجميل: فى اذ ف ذم » وفي 


ا 
2+ 95 £ -ه 5 صر 35 ب * 
ودية مسلِم لوارثِ مسلم؛ لأن حكمّ القصاص مَعتَبَرُ بحال الجناية» فكذا 
إذا أَسْلمَ أو عَمَقَ . 
يه د 0 0 2 5م 7 5 ر براه 000 
نقل حنبل : کل فيمته ومت جنايته' "2 وكذا 2 نقله 0 إلا أن 


RT 


يجاور أَرْشَ الجناية؛ فالرٌيادة للورثة» TT‏ و الجناية قود؛ فطلبه 
الور على هذه» وعلى الأخرى: للسيد: 
فرعٌ: قَتَلَ أو جَرَحَ ذم ذمّيّاء أو عبد عبدّاء e‏ تق مطلقًا ؛ قَيِلَ 
a, (AS 42)‏ 
'' في المنصوص”"؛ كجنونه في الأصحء وعَدَم ثل من أب لہ ظاهرٌ نقلِ 
بكر" '؛ كإسلام حربيٌ قاتِلٍ . 


04146 


0 إن اك 0 
ظاور كلايهم: ورم به قشنا » كما عد الأهوق» o‏ 


)١(‏ قوله: (عنه) سقط من (م). 

(۲) ينظر: زاد المسافر ٤٤۷/٤‏ . 

(۳) ينظر: الفروع 7170/9. 

(:) في (م): وجبت. 

(5) في (م): لورثته. 

8 ق( قبل مع 

(۷) ينظر: الفروع 175/9 7. 

(۸) في (م): فظاهر. 

(9) في (ن): أبي بكر. والمثبت موافق للفروع ۳۷٤/۹‏ . 
)٠١(‏ قوله: (من) سقط من (م). 

.7174/9 في (م): (وجزم شيخنا). والمراد به شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: الفروع‎ )١1١( 


ذا | المُبدع شرح المُقنع 
(وَإِنْ رَمَى مُسْلِمٌ مي اما ؟ و وَأَسْلَّمَ ؛ قلا 


قَوَد)؛ لعدّم المكافاة (وغلد للورثة» ولا شَيءَ للسّيّدء (إذا 
مات عن الرفية» ذكرة الحرقن ا 


من الرَمية؛ لان الإثلاف 2 حر مُسلم» ق أن للا قود قا 
الخرقي› والقاضي › وابن ن حامدٍ؛ :© التق سد اا ولا رَيبَ فى 
الفاع المكا فأ حال الرّني ؛ وإذا E‏ المكافأة في يعن الجناية ؛ عَلمت 


و 56 فأسل9©؟. 


في كلّها ؛ إذ الكل ين کی بقاع به وکا لو وى ر 

وال أب 5 وجَرّمَ به في «الوجيز»» وهو ظَاهِرٌ كلام أحودة و 
الْقِضَاصٌ)؛ لاه تل مُكافمًا له عمدًا عدواتاء فوّجَبّ القَودُ؛ كما لو كان حرا 
مسلمًا حال الرّمْيء ولان الاغتبارَ بالإصابة» اليل با لو رم فلم بصبه حتى 
ارْتَدَّء وكقتله” '' مَنْ عَلِمّهِ أو ظنّه ذِمَيّا أو عبدّاء فكان قد أَسُلَمَ أو عتق” أو 
ايل أبيه» فلم يَكنْ في الأصحٌ. 


وفي «الرّوضة» : إذا رَمَى مُسَلم ذِْميًا؛ هل يَلرَمَه دية مُسلِم أو دية كافِر؟ فيه 
رِوايّتان؛ اعتبارًا بحال''' الإصابة أو الرَمْيةء ثم بَنَى سا العيد غا 


4 چ 2 
الرُوايتَينِ في ضَمانِه بِلِيّةٍ أو قيمة 3ن اتن علبيها تن الى الرنذا لخر 


فأسْلَم قبل وقوعه ؛ هل پلرمه وم مسلمء أو هد؟ 


N 


: 


3 


() في (ن): فيتعين. 

(۲) في (ظ) و(م): إذا 

(6) قوله: (وعليه دية حر مسلم. . ..) إلى هنا سقط من (م). 
)٤(‏ في (م): وقتله. 

() في (م): أعتق 

(5) في (م): حال. 

00 فی (ن): يديه أو قيمته . 

(۸) قوله: (دية) سقط من (م). 


بَابُ شُرُوطٍ القصاص - فصل الثَالِتُ: آن يَكون الْمَجْنِنْ عَلَيْهِ 2 


فرغ: إذا رَمَى كافِرًا فأصابه'' السَّهِمُ بَعْدَ أن أسْلَّمَ؛ كانت دِينّه لورثته 
المسلمين» وفي «الشّرح): وحوث المال لك حال لاا لودل عن 
المحل» فيُعتبَرٌ عن المحل الذي فاتٌ بهاء فيب بقدره» وقد فات بها 
ادل مل حل راوع دل عجرا انمره .الوق الو لومز مقا 
لأنها ردا لالت لم تيدب السام له قال في لزع ف 
الأصحٌ. 


چ سات رو رن تمه ولج رمه ادر و 2 ھی کا ا 
(ولو فتل من يعرفه ذميا عبداء بان أنه قد أَسْلَمَ وَ علخ + فاضا 
جَرّمَ به الشيخان وصاحِبٌ «الوجيز»؛ لأنه تل من يكافِتّه بير حق» ا 


لو عَلِمَ حاله . 
(وَإِنْ گان يعرف مُرْتَدَا) E‏ (فَكَذَلِكَء قَالَهُ ابو بَكْرِ)؛ 
ل ان 0 مدا والطاه” + اله ل يُخْلَّى في دار الإسلام إل 


4 


اا 


ا كي ألا باب القصاءث؛ لاه لم يقصِذ قَثْلَ معصوم فلم 
رمه ِصاصٌ؛ كما لو قَتَلَ في دار الحرب ن يعد حرا بعد أن سكم 
ولا يَلرَمُه (إلّا النية44 لأن الأزقداة ساط عله ووت الذة لاد رترت 
القصاص لا" إلى بَدَ 


00 


)١(‏ في (م): خاصًا به. 
(۲) في (م) بمقدره. 

(۳) في (م): منه. 

)4( في (م) : فكذلك. 

(5) زيد في (م): من 

(0) في (م): لأن. 

(۷) زيد في (م): في. 

(۸) قوله: (لا) سقط من (ظ). 


١ 1/17‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


تنبيةٌ: يقل المكلّتُ بطفل ومجنون» رالعالم والشّريَك بضدهماء 
ال بالعريقى ولو قات المونفة. وال اليل ركذا انيما وة 
التفس . 

مسألةٌ: إذا”'' قَتَلَ حر مسلمٌ في دار الحرب من عَلِمّهِ أو ظلَّه حربيّاء فبان 
أنه قد أَسْلَمَ؛ فهَدرٌ. 

فلو دَحَلّها مسلمٌ بأمانء فقتل بها حربيًا قد" أَسْلَمّ وكَتَمَ إيمانّه؛ ففي 
وجوب الذي روايتان. 

وكذلك الححكمٌ لو فل هذا المستأمن بدارٍ الحرب مسلمًا قد دَحَلّها بأمان» 
ولم يَعَلَمْ إِسْلامّه؛ فَعَلَى الأوّلِ: يَجِبُ على المسلم المسَْأمَن ديه ذِميٌ . 


© 2 0ك مهرم‎ O 


6 ج 


)١(‏ في (م): وإذا. 


دك شوومة ن کا الرابځ. الا ڪون ايا لِلْمَفُنُولِ E‏ قذنا 


(فَصَنّ) 


i 2 


(الرَّابِعٌ : ألا يَكُونَ أب لِلْمَفُْولٍ)؛ لاله لو لم يكن ين شروطه لفل به 
وَاللّازِمُ مُنْتَفِء (فلا يتل الْوَالِدٌ بوَلَدو)» نص علي" '؛ لِمَا رَوَى ابن عباس 
مرفوعًا: رلا يقل وَالِدٌ ولل رواه ا ماجه» والترُمذيى) من رواية إسماعيل 
ابن مسلِم المَكَيّ ‏ ووا اود وال لی وابن ٠‏ ماجه» من روايةٍ حججاج بنٍ 

أرطاة» عن عَمْرِو بن e.‏ عن آبيه» قن جده» عن ا قال 
ابن عبد البَرّ: (هو حديثٌ مشهورٌ عِنْدَ أهل اليِلّم بالججاز والعراق» 
يُستغنى' " بِشْهْرَتِهِ وقبوله والعَمّلٍ به عن الإسنادء حى يكو الإِسْنادُ في مِثْله 


۰٤٨۹٩۹ مسائل ابن هانئ ۰۱۱/۲ مسائل عبد الله ص‎ »7”51١5 /17 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 
. ٤١۸/٤ زاد المسافر‎ 

(۲) أخرجه الترمذي 4.)١50١(‏ وابن ماجه(5551). والدارقطني (7105"). وفيه 
إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف» وعد هذا الحديث من مناكيره. 
وأخرجه أحمد ,.)١57(‏ والترمذي ».)١100(‏ وابن ماجه(5157). من طرق عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عن عمر وله أن رسول الله بي قال: «لا يقاد والد 
من ولد»» هذا لفظ أحمد» وعند ابن ماجه: «لا يقتل الوالد بالولد»» ويرويه عن 
عمرو: ابن لهيعة وهو ضعيف» وحجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس» 
وذكر ابن المبارك وابن معين أنه يدلس عن عمرو بن شعيب» وأن بينهما العرزمي وهو 
متروك . 
وأخرجه الترمذي (۱۳۹۹)ء من طريق إسماعيل بن عياش» حدثنا المثنى بن الصباح» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن سراقة بن مالك بن جعشم ذه قال: احضرت 
رسول الله ي يقيد الأب من ابنهء ولا يقيد الابن من أبيه»» وإسماعيل والمثنى ضعيفان. 
وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم. فحكم عليه بالاضطراب الترمذي والإشبيلي» 
وصححه ابن الجارود والألباني» وذكر ابن عبد البر أنه خبر مستفيض عند أهل العلم. 
ينظر: ميزان الاعتدال »559/١‏ تنقيح التحقيق 4577/4 التلخيص الحبير 55/5» بلوغ 
المرام (؟55١١)2‏ الإرواء /ا/ 7559. 

() في (م): فيستغنى . 


١‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


مع ل 5 م" وقال : «أنْتَ ومالك لا لبيك" ذ فمقتضي 9 هذه 
الإضافة تمليكه إِيّاهء فإذا لم تثبت حقيقة الملكيّةِ؛ ثبتت”'' الإضافة شبهة“ 
في إسقاط القصاص . 

وظاهره: ولو ألما دیا وح لاله كان سبًا في إيجاده» فلا يكون 
سببًا في إِغَدامِه يه إلا أنْ يكونَ ولد مِنْ رضاع أو زِنَّىء فإنه يقل به. 

قال في «عيون المسائل»: ولا يَلرَمٌ الزَّاجِدَ العابدٌ» ار عدن ا 
والشّفقة ما يَردَعُه عن القتل”"؛ لِأنَ رادِعه حَُكُمِيٌ» وهو ضعيفٌ» ورادع 
ST TE‏ تكله إزا ننه 

(وَإنْ سَمَلَ)؛ أي: لا يقتل والِدّ بوَلّيِه ون نَرَل؛ لِأنْ الجَدَّ ون عَلَا والِدء 
فيَدخُلُ في الحديث» ولِأنَّ ذلك حكمٌ يعلق بالولادة» فاسْتَوَّى فيه القريبُ 
والبعيدٌ؛ كالمَحْرَمِيّة» والمعتق عليه إذا مَلكه» فْوَجَبَ تساويهما في الحكم. 


6 


۳ ب ولام ا ابن 7 ا لأنها ڪر 2 CI‏ الوالدين قي لها 


)١(‏ في (ن): مکلقاء وهو سقط من (م). 
(7) ينظو التمييك 417/7 

(۳) سبق تخريجه ۳/ ۳۸۹ حاشية (5). 
49 "في 3) وذن): قسن . 

(5) في (ن): تثبت. وفي المغني ۸/ :۲۸٩‏ بقيت. 
لك في (ن): بشبهة . 

(۷) في (م): وَلذًا: 

(۸) قوله: (عن القتل) سقط من (م). 
(9) قوله: (الأب) سقط من (ظ) و(ن). 
)٠١(‏ في (م): قوي. 

)١١(‏ في (م): هذا. 

)١6(‏ قوله: (لأنها أحد) في (م): لأنهما. 


بَابُ شُرُوطٍ القصاص - فصل: الرَابِع: الا يَكُونَ أَبَا لِلْمَقْثُولٍ 2 


ال واا بالبرٌ منه» فعلى هذا: الجَدَّةٌ ون عَلَتْء مِن قبل الأ 
والأمٌ؛ كالأمٌ» ولو قال: وأمٌ كأب في ذلك؛ لكان" أُوْلَى. 


ع 386 


وعَنهُ: تقتل'" أمَّ بهء نَقَلَّها مُهَنّى في أمّ الولد قتلت”* سيّدَها عَمُدًا : 
Cl UE E o OEE‏ وكالأخ. 
وعنه : يقل أب بهء وقالّه ابنُ عبد الحَكمء وابن"" المنْذِر؛ للعمومات» 


عمد 


وكا لين 
وقال مالك: إن قَتَلّه حذقًا”” بالسّيف ونحوه؛ لم يقل به» وإ أَضجَعَه 
ودّبيحه فيل بي( 
وواه آذ الأب بقارن سار الاس فام لر ار ا بالعدف” 
بالسّيف؛ وَجَبَ عليهم القصاص» والآأتُ بخلافه. 


وقيل : يقتل أبو أمٌّ بولَدٍ بنْته وشكسة. 
ف »ا ضة) : لا ت 20 الك ERR‏ کڪ 
وهي لرّوضة ۴ تقتل م و صح . وجده. 


. في (ن): في قتل‎ )١( 

(۲) في (م): فكان. 

(۳) في (ن): يقتل. 

(4) قوله: (قثلث) سقط من (م). 

(5) فى (ن): ومن. 

0 ينظر : الهداية لأبي الخطاب ص ”50» المغني ۲۸٦/۸‏ . 

(۷) زيد في (م): عبد. 

(۸) في (ن): خذقًا. قال في الصحاح :141١/54‏ (حذفت رأسه بالسيف: إذا ضربته فقطعت منه 
قطعة). 

(9) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة ٠٥٤١ /٤‏ المعونة على مذهب عالم المدينة ٠١١١/١‏ . 

)٠١(‏ في (ن): بالخذف. 

)١١(‏ في (ن): لا يقتل. 

SEEDED 


٠‏ | شن دن د 


فثك 


وفي «الانتصار»: لا يجوز للابن قَنْل أبيه بردو وكمر بدار حرب» 
ولا رَه پزنی؛ ولو فضي عليه يرجم . 

وعَنّه : لا و وة بق" ' في دار حوب فتَجبٌ دی إلا لغير“ مها جر 

ا إا ا انان ت انط ثم قتلاه”" بل لحوقه ا دسا 
فلا قَوَدَه فإنْ رَجَمَّ أحدّهما عن الدَّعْوَىء أو ألحقته”" القاقةٌ بغيره؛ الْقَطَعَ 
تسه مته وعليه القَوَدُ وإن رَجَعَا عتها؛ لم بقل منهما؛ لان السب حى 
للولد. 

فن بلع انَْسَبَ نْتَسَبَ إلى أحدهماء وفنا : يَصِحّ انْيسابُه» فهل يقل الآخَرٌ به؟ 
فيه وجهان. 

وإن اشْتَرَكَ اثنان في وَظءِ امرأق فأتّتْ بولدٍ يُمكنٌ أن يكونّ منهماء فمَتلاه 
بل لُحوقه بأحدهما؛ فلا قَوَدَه ولو أَنْكَرَ أحدُّهما النّسَبَ؛ٍ لم يتل به؛ لبقاء 
فراشه مع إنكاره. 

(ویشتل ولد گل وَاجڍ ِنُا في أَظهّرٍ الرُوَايكَيْنِ): هذا هو الصَّحيحٌ؛ 
للآيةء والأخبار“» ومُوافقَةٍ القياس . 

il Il ES 


200 في (م): ولا. 

(۲) في (م): الحرب. 

() قوله: (بقتل) سقط من (م). 

(4) في (م): بغير 

(5) قوله: (إذا) سقط من (ظ) و(ن). 

() في (م): قتلا. 

(0) في (م): أو الحقيقة» وفي (ن): وألحقته. 
(۸) سبق تخريجها قريبًا. 

)٩(‏ قوله: (به) سقط من (م). 

)٠(‏ في (ن): لا يقبل. 


بَابُ شُرُوط الْقَصَاص - فصل: الرَابُِ: الا يَكُونَ أَبا ِلْمَقَنُولِ E‏ ا 


يقل به؛ كالأب مع ابنه'' 

وجوابّه: بان قِياسّه على الأب مُمْتَنْعٌ ؛ لتأكْدٍ حَرْمّتهء ولأنّه إذا فيل 
الحم فيه أت دولك aE‏ 

ل تقال هذ E‏ غرف قا اله قالع ندل NE‏ مى ell‏ 
الاين من أبيه»» وروي فده اه كان يقي الابْنَ من أبيه““؛ لأنْهما حَبّران 
لا يُعرّفان””2» ولا يُوجَدان في الكَثّب المشهورة» وإِنْ كان لهما أضل؛ فهما 
متعارضان» فيتَعَينُ سُقوظهماء والعَمّلُ بالنصوص الواضحة غيرهما. 

(وَمَتَى ورت وَلَدُهُ الْقِصَاصَء أو شيا مِنْهُ)؛ سَقَط القِصاص؛ لِأنّه لو لم 
يَسقْطْ لَوَجَبَ للولد على الوالد» وهو ممنوعٌ؛ لِأنّه إذا لم يَحِبْ بالجناية عليه ؛ 
لد يَجبَ بالجناية على غَيرِه بطريقٍ الْأَوْلَى. 

(أَوْ وَرِتٌ الْقَاتِلَ شَيْئًا مِنْ دَمِهِ؛ سَقَط الْقِصَاصٌ)؛ لأنّه لو لم يَسمَّظ 
لوحي 7 النهيا د مل يوس 

َل ل امرأته وله مِنْهَا وَلَدّ)؛ فلا قَوَدَ؛ لأنّه لو وَجَبَ لوجب”" لولده 
عليه » ذا لم يب للود بالجاية عل عقي وى 


وسّواءٌ كان الولدٌ گرا أو أَنْنَىء أوْ كان للمقتول مَن يشاركه””2 في 


(۱) قوله: (مع ابنه) سقط من (م). 

(۲) قوله: (فأبيه أولى» ولأنه يحد بقذفه» فيقتل به كالأجنبي) سقط من (ن). 
(۳) في (م): أت 

(:) زيد فى (ن): لأمهما. 

(۵) سبق تخريجه ۱۱۳/۹ حاشية (۲). 

() قوله: (لو) سقط من (م). 

(0) قوله: (لوجب) سقط من (م). 

83 ق( شط ع 

(9) قوله: (لوجب) سقط من (م). 

)٠١(‏ في (م) : يساويه. 


1۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


البير اف ادلي Bou CS a E‏ 
بعضه سَقَط کله؛ لِألّه لا يتبِعض؛ كما لو عَمًا أحدٌ الشَّريكينِ . 


ار 


كل أغله قورت كانت فَوَرِتَهَاء أو وَلَدَهُ؛ قط عَنْهُ الْقِصَاصٌ) ؛ 
لأا َرتُ الضف إن كان الأخ لأ بَوَيهًا أو أبياء وال إن كان لأمها إذا 


كان معها من يَرِتْ بقيّةَ المال» والجميع إِنْ لم يكُنْ معها أحذء وهو ظاهِرٌ 
كلام اهيز ا فليا مانت ورك ا من الدَّمء أو ورت وة ذلك» وهو 


5 8 ٠ 5 0) 


مقََضى سقوط القصاص ا ا ھا ولد من ردا ل و 


ي فى 7 


3 


جن 


وعنه: لا يسقط”" بإِرْثِ الولدء اختاره بعضهم. 

فان لم يكن للمقتول ولد منهما“ ؛ وَجَبَ القصاصٌ في فول أكثرهم؛ 
لاما شخصان متكاؤتان بد كل منهما بف الا ET‏ 

(وَلَوْ قَتَلَ أَبَاهُ او حا فَوَرِئَهُ أَحَوَاهُء ثم قَتَلَ أَحَدَّهُمًا صَاحِبَهُ؛ سَقَطَ 
الْقِصَاصٌ عَن الْأَوَّلٍِ؛ لان وَرِتَّ بَعْض دم نَفْسِهٍ)؛ لان اح عار 


عو 


أبيهماء فإذا قَتَلَ أحدّهما صاحبه؛ وَرِتَ الكل اها كات هة 


المقتولٌ؛ لاه أخوه» فعلى هذا: ی لن دم الأب بين 
الأحَوّين نصفانء ضرورة أنَّ القايِلَ لا يَرتُ. 


و 


وإِنْ قَتَلَ الثاني الأولَء م الَالِتُ الرَّابعَ ؛ قل الثَّالِتُ دُونَ الثاني ؛ لورثه 


() قوله: (القصاص) سقط من (م). 
() في (م): لا تبعيض . 

(۳) في (ن): لا تسقط. 

(4) في (م): منها. 

(5) في (م): وأخاه. 

() في (ن): إخوته 

(۷) في (م): من 


بَابُ شُرُوط الْقَصَاص - فصل الرَابعُ: الا يَكُون أَبَا لِلْمَقُتُولِ E‏ ا 


نصف ديه عن الرّابع» وعليه نص ية الأوّل للثَّالِثِ. 
0 2 5 وده 2 - ا 5 ر 0 5 ك2 
(ولو فكل أحد الابئين أيَاة» والآخر أَمّهُ؛ سَقَط القَضاضص عَنِ الأول 


کال و قال الأب؛ أنه ورت بعض دم نَفْسِهء ولك تمن دم 


الآب» ين أذ يفص من أيه تر إذا قل أكبر الأخوَينٍ آباهماء 
ديه عن أمّه» وعليه سبعة أْمان دِيّةٍ أبيه للأصغرء وله 38 وره في 


س 
و 
6 


الأصحّ؛ لآن القت بح يَمِنَعَ الميراتٌ . 
EE TT‏ 
فان تَنارَعَا في السَّبّْقٍ بالاستيفاء؛ قُدّمُ مَنْ قَرَعَ» ويَحتَمِل: أن يبدا بقل 


القاتِلٍ الأول واختاره ابن ا 


ا تل من : لا يَعْرِفٌء وَادعَی E‏ 0 رِقَهُ 0000 ؛ لم يقبّل؛ لا 
محکوم بإسلامه يالدّانء ولهذا يحكم بإسالام الفط ولذأن الأصل الح 


3 
م 


والرّق طارئ. 

E ESE EEE)‏ رانك وله لم يُقبَل 
ل أن الأصلّ الحياة؛ كما لو قَطعَ طَرَقَه وادَّعى أنَّه كان مِثْلّهِ ؛ لِأنَّ الأضلٌ 
السلامة. 


وذَكَرَ في «الواضح» عن أبي بكر : لا يَضمَنه . 


(9) في (م): ثم. 

0 قل : 

ت ن 

(5) قوله: (أو رقه) سقط من (م). 
)۷( في (ن): ضربه. 
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وأظلقَ ابن عقيل في موه وجهين . 
سال القاضي : أفلا يعبر بالدّم وعدمه؟ قال : لا > لم يعت يعتبره بره الفقّهاءُ قال 


و رو 


في «الفروع) : و يعثير . 
ل رجلا في دارو Ey‏ دحل يُكَابرُهُ غلى الو او اله قله 


5 o 


دَفْعَا عَنْ تَفْسِدء وَأنْكر وَلِيّه)؛ وَجَبَ القصاص بير خلافي تَعلّمّه'"©؛ لأ 
الأصل عَدَمْ ما يَذَعِيو سَواءٌ وَج في دار القاتِلٍ أو غيرها””'. معه سِلاحٌ أو 
ا؛ لِمَا روي عن علي : أنه 006 ع وَجَدَ مع امرأته رج آخَرَ ا 
فقال: «إِنْ لم يأتِ بأربعةٍ؛ فليعْط بِرُمَيهه رواه سعيدٌ ورجاله قا . 


ن 


قال في «الفروع» : وو حه عدمه فى معروفي بالفساد. 


وظاهره: 0 إذا اغْتَرَفَ بذلك؛ فلا قِصاص ولا دِيَّة؛ لقَولٍ عمرّى 


E 
URE aE N SEE DE a RRA ê رواه سی وهو م‎ 


. ۲۷١ /۸ ينظر: المغني‎ )١( 

(0) في (ن): غير ما. 

( في (ن): يقتله . 

(:) أخرجه مالك (۲/ ۷۳۷)» والشافعى فى مسنده (ص7726)» والبيهقى من طريقه فى الكبرى 
(۱۷۰۱۲)» وإسناده صحیح › rT‏ الفتح (15/ 01074 . ۰ 

(5) أخرجه سعيد كما ذكره في المغني (۲۷۰/۸)» فقال: روي عن عمر يكن أنه كان يومًا 
يتغدى. إذ جاءه رجل يعدوء. وفي يده سيف ملطخ بالدم» ووراءه قوم يعدون خلفه» فجاء 
حتى جلس مع عمرء فجاء الآخرون. فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن هذا قتل صاحبناء فقال 
له عمر: ما يقولون؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إنى ضربت فخذي امرأتى» فإن كان بينهما 
أحد فقد قتلته» فقال عمر: ما يقول؟ قالوا: يا أمير الو إنه EET‏ فوقع في 
وسط الرجل وفخذي المرأة» فأخذ عمر سيفه» فهزه» ثم دفعه إليه» وقال: إن عادوا فعد. 
وأخرج ابن أبي شيبة (۲۷۷۹۳)» والبيهقي بمعناه في الكبرى »)١17149(‏ عن عبيد بن عمير: 
أن رجلا أضاف ناسا من هذيل فذهبت جارية لهم تحتطب» فأرادها رجل منهم على نفسهاء 
فرمته بفهر فقتلته» فرفع ذلك إلى عمر فقال: «ذاك قتيل الله والله لا يودى أبدًا»» وإسناده قوي» 
قال ابن كثير : (إسناد جيد)» وقال ابن الملقن: (وهو أثر جيد رواه البيهقي بإسناد حسن) . 


بَابُ شُرُوط الْقَصَاص - فصل الرَابعُ: الا يَكُون أَبَا لِلْمَقُتُولِ E‏ يع 


وام يب لت 0007 > ها م lO‏ ىاع CN a u‏ 
وروي عن الربير نحوه » ولان | اعترّف بما يبيح قتله» فسقط 
2 ع ا 

حه كها لو أو بقثله قضاضًا: 


هك 


(١‏ تَجَارَحَ اتان وَادَّعَى گل وَاحِدٍ أنه جَرّحَهُ دَفْعَا عَنْ تَفْسِو)» وأنگره 
الآخَرُ؛ٍ (وَجَبَ الْقِصَاصٌ)؛ لِأنَّ سبب القصاص قد وُجِدَء وهو الجَرْحٌ 
والأصْل عَدَّمُ ما يَدّعِيهِ الآخَرٌء (وَالْقَوْلُ قول المُنْكرٍ). 

وفى «المذهب» و«الکافی»: تَجبٌ ال ونقل ° أو ال وا فى 
قوم التَمَعُوا في دار" فجَرَّحَ وَل بعضهم بعضّاء وجهِلَ الحال: أن على 
عاقِلةٍ المجُروحِينَ دية القتلى”" ي بسقط منها أَرْشَ الجراح» قَصَى به علىٌ نه 
رواه أ 


وَل على من ليس به جرح يِن ديَةٍ المَتْلَى شية؟ فيه وَجْهانء قالَهُ 
ابن حامدٍ. 


)١(‏ لم نقف عليه» ذكره ابن قدامة في المغني »)717١/8(‏ وروي عن الزبير» أنه كان يومًا قد 
تخلف عن الجيش» ومعه جارية لهء فأتاه رجلان فقالا: أعطنا شيئًا. فألقى إليهما طعامًا 
كان معهء فقالا: خل عن الجارية. فضربهما بسيفه. فقطعهما بضربة واحدة. ينظر: مسند 
الفاروق ۲۷۹/۲. والبدر المنير ٠۷/۹١‏ . 

(0) في (م): لأن. 

)۳( في (ن): سقط . 

40 في (م): وقال. 

(05) ينظر: الفروع ۳۷۸/۹. 

(5) في (ن): داره. 

)۷( في (ن): القتل. 

(۸) رواه أحمد في رواية أبي الصقر وحنبل عنه كما في الفروع (۳۷۸/۹) حدثنا هشيم» أنبأنا 
الشيباني» عن الشعبي قال: أشهد على علي أنه قضى به. وأخرجه عبد الرزاق (۱۸۳۲۹)» 
عن هشيم به» ولفظه: «أشهد على علي أنه قضى في قوم اقتتلوا فقتل بعضهم بعضّاء فقضى 
بعقل الذين قتلوا على الذين جرحواء وطرح عنهم من العقل بقدر جراحهم). وإسناده 
صحوم ٠‏ 


ا | المُبدع شرح المُقنع 


فرع : اذّعى زِنَى مُحصَنِ بشاهدين» قله ابن منصور”'”'» ونقل أبو'"ا 
طالب بأربعة؛ E‏ وال ففيه باطِنًا وجْهّان» وقِيلَ: وظاهرًا . 

لكِنَّ کلام أحمد وعَیره لا فَرْقَ بَينَ گونه مُحصّنًا أو لاء رُوِيَ عن عمرَ 
وعلئٌ”'» وصرّح به الشَّيحُ قن ا لیس بحد: وإنّما هو عُقوبة 
على فعله» وإ لاغدرن ٠‏ شروط الحلا 

ESSE E ME Cl ds 

وللمالكيّة قولان في اغتبارِ إخصانه”” . 


© >> هه 6 
ا KK»‏ کک 


)١(‏ قوله: (يسقط منها أرش الجراح» قضى به. . .) إلى هنا في (م): شيء. 

9 قول (أبو) سقط عن ما 

(۳) في (ظ): قتل. وفي (م): قتلى. وينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ۰۳۲۷۲ الفروع 9/ ۳۷۷. 
(4) في (م): فظاهرًا. 

(0) سبق تخريجهما 94/ ١١١‏ حاشية »)٤(‏ (0). 

(1) ينظر: الاختيارات ص ۰٤۱۹‏ الفروع ۳۷۸/۹. 

)۷( في (م): اعتبرت . 

(۸) ينظر: البيان ۷۷/۱۲. 

(9) ينظر: الشرح الكبير ٤١١/١‏ . 


بَابُ اسْتِيعَاءِ القصاص 2 AE‏ 


(بَابُ اسَتِيقَاءِ القصضاص) 


وهو فِعْلُ م خرن علي" ا رن يجا وال ما فكل أذ شيية. 

OE ا‎ 

NEO O 
تكلبؤه يليل ا ا‎ E 
المكلّف إمّا صي أو مجنوثٌ وكلاهما لا يُوْمَنُ منه الحَيفُ على الجاني» ولا‎ 
. يقوم وليه ا لان القصات شرع للتَّشَفَي: فلم يقم غيرٌه مَقَامّه‎ 

(فَإِنْ كَانَ صَبيًا أَوْ مَجَنُونًا ؛ لَمْ جز اسْتِيفَاؤٌُ)؛ لِمَا ذكرنا» والقَوَدُ ليس 
لأبيه ولا لعَيرِه اسْتِيفاؤه. 

و ي شاعا أبو الككناي» وقاتيا اك لآن القصياضة اح 
بَدَلّي التفس» فكان للأب استيفاؤه““؛ كالدية» وكذلك الحكم في الوصيٌ 
والحاكم في الّرَفٍ دون النفس. 

والأوّنُ هو ظاهِرُ المذْمَّبٍ؛ لاله لا يَملِكُ إيقاعَ اللا بروجَيِهء فلم 
يَملِك اسْتِيفَاءَ القصاص؛ كالوصيئ» ولان القَضد التّشْمّي وتَرْكُ العيظء ولا 
يَحصّلُ ذلك بِاسْتِيفاء الأب» بخلاف الدّيّة» فإنَّ العَرَضّ يحصل”" باسْتيفائه» 


سے 


و ا اا ا 
(۱) قوله: (عليه) مکانه بياض (م). 

(۲) في (ن): ولا يصرفه. 

(۳) في (م): ذكر. 

(5) قوله: (وعنه: بلى» حكاها أبو الخطاب. . .) إلى هنا سقط من (م). 

)٥(‏ قوله: (والأول هو) في (م): وهو. 

(5) قوله: (ذلك باستيفاء الأب» بخلاف الدية» فإن الغرض يحصل) سقط من (م). 
(۷) في (م): تملك. 
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E 


فَعَلَى هذا: (يُحْبَسُ'" الْقَاتِل"" حَنَّى يبْلْعَ الصَِّيُ؛ ORE TAT‏ 
ويّقدَمَ الاق للقاتِلٍ بتأخير نله وا للمستجق اشا 
إلى ا ولاه وكيد الاق ن ومتفعتهع فإذا تعر اغا الس 


لعارض؛ بَقِيَ إثلاف المَنِفَعَةٍ سالِمًا عن المعارض”” . وقد حبس معاوية 
ما بين خشرم في كرو سی يبل أبن القيبل» فلم بر ذلك بود 
الحَسَنٌ والحُسَينٌء وسعيدٌ بنُ العاص'" لابْنِ القَتِيل سَبّْعَ دياتِ» فلم 
نا 

و آل سياه ل لِمَا في د تَحْلِييِهِ ِن تضبيع الحق ؛ 
5-0 و 53 والفرق”' '' بيتهما مِن وُجوو: 

دده ها: أن قضاء الدّين لا يَحِبُ مع الإغسارء فلا يُحبَسُ بما لا يَحِبُ 
والقصاصٌ واجبٌء وإِنّما تعذر 0 


ت 


الثاني : 


- 


أذ لقتعيو لى شوق تعد ينه الكتك إلغناد الدين 


5 


© کب حا لقنا زا وآ لر غر ر اندلا تدان يكين ولا 
رهن» فقد يهرب فيفوت الحق. ولا يحتاج الحاكم في حبسه بعد فوت القتل عنده إلى إذن 
الولي), 

(؟) كتب في هامش (ظ): (ولو قال المصنف: ' ويحبس حتمًا الجاني" كان أعم). 

(۳) في (م): باتصاله. 

() في (م): ولا. 

(5) في (ن): العارض. 

() في (م): هدية. 

(۷) في (م): المسيب. 

(۸) تقدم تخريجها 5/ 57١‏ حاشية (0). 

(9) في (ن): ولأنه. 

)١(‏ في (م): والمفرق. 

(اكافى (ن)ة يعدن 


كاك اشفيماء التكناض 2 ٥‏ 


الثَّالِتُ: أنه قد اسح قَيْلّه وليه لسرى ةع عد اا تعدو وریت 

التفس لِمَانِع؛ جاز تَفُويتُ تفه لإمكانه . 
رھ ا عم ف لامي 

ولو كان القوّد لحي ' في طرَفِه؛ لم يتعرض لِمَنْ هي عليه . 

فإِنْ أقام كفيلًا بنفسه لِيَخَلَّى سبيله؛ لم يَجُرْ؛ِ لِأن الكفالة لا نَصِحّ في 
القصاص ؛ كالحد. 

لا أَنْ يون لَهُمَا أَبْ؛ كَهَلْ لَهُ اسْتِيفَاؤُهُ لَهُمَا؟ عَلَى رِوَايئينِ”): 

الأصحٌ: أنه ليس له ذلك؛ أن مقصرة شرع الصا رة ف آلآب: 
وكوصي و 

والثانية: بَلَى؛ لأنّ له" ولايّةَ كاملة بدليل أنه يَملِكُ أن يَبِيعَ مِن نَفْسِه 
لنفسه» بخلافٍ غيرِه. 

(فَإِنْ كَانَا مُحُْتَاجَيْنِ إِلَى ال اا ا ا 
وجهين)» وحكاهما 8 روايتين 

ا ا ضح القاضى 52 ودنه فی «الرّعاية» . 

والثّاني: المَنْم؛ لِأنّه لا يَمْلِكُ إسْمَاط قصاصه» وِتَمَقَنْه في بيتِ المال» 


أن وجوت اف فی یي الال ۷ بح إذا لم 


(۳) قوله: (لأن له) سقط من (م). 

() في (ظ): للعفو. 

(5) في (م): إحداهما. 

(0) قوله: (لا) سقط من (م). 

(۷) قوله: (وكما لو كانا موسرين. . .) إلى هنا سقط من (ن). 
(4) في (م): لا لغيبة. وفي (ن): تغنيه . 
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يَحصّلٌء ولا جوز عَفْوُه مَمجَانًا . 

ولِوَلِيٌَ الفقير المجنون العَفْرُ على مال؛ لأنّه ليست له حالة مُعْتادةٌ يُنمَظرٌ 
فيها إفاقته ورجوع عَقَلِه» بخلافٍ الصَّبىٌَ وهذا هو المنصوصٌ”'"', وجَرَّم به 
في «الوجيز». 

وعَنه: لأب. وعحنْه : ووصيٌ وحاكم استِيفاؤه لهما في نَفْسِ ودونها””" 
عمو إلى الديةء ص علي . 

(وَإنْ قَتََا قَاتِلَ أَبِيهِمّاء أَوْ قَطعًا قَاطِعَهُمًا قَهْرَا؛ التَملَ أَنْ يَسْقُط 
E‏ هذا وجه قدّمه في «الفروع»» وجَرَّمَ به في اليح أنه اتات 
عَينَ حقّه» فسَقَط الحقٌء أشْبَةَ ما لو كانّتُ لهما وديعةٌ عِنْدَ شَخْص فأخذاها“ 
مله راء وكا لو افا ممن ل تحير الشاقلة ديله. ۰ 

(وَاحْتَمَلَ: أَنْ تَجبّ لَهُمَا ية أبِيهِمًا في مَالِ الْجَانِيء وَتَحِبُّ ية الْجَانِي 
على عَاقِلتِِمَا)ء جَرّمَ به في «التّرغيب» و«عيون المسائل»؛ لِأنّه ليس من أَهْلٍ 
الاسْتيفاء» فلا يَكُونْ مُسِتَوْفِيًا لِحَقَّه فيَجِبُ لهما ديه أبيهما في مال الجاني ؛ 
0 عقا وغل غاز اد القائل + كمال ات 


3 


أجنبيًاء بخلافي الوديعة» فإنّها'” لو ّث بغر تَعَذَه بَرِىَ منها المُودعٌ. 


)١(‏ فى (ظ): ليس. 

)۲( ينظر : مسائل عبد الله ص 1٠8‏ . 

(9) في (ظ): أو دونها. 

(:) ينظر: الفروع ۳۹۹/۹. 

(5) كتب فى هامش (ظ): (أي الصغير والمجنون إذا ثبت لهما قصاصْ على إنسانء فقتلاه فهذا 
ت أ سادركدياة أن عن الدذلك سي لبط ا ااا لأنه استيفاء لما وجب 
لهماء فيسقط حقهما). 

(5) في (م): فأخذاهما. 

(۷) في (م): اقتضا. 

(۸) في (م): فإنهما. 


بَابُ اسْتِيعَاءِ القصاص 0 ۲۷ 


ولو عَلَّكَ الجاني من غير فعْلٍ؛ لم يبَأ ن الجناية» فلو مات بل تكليفه ؛ 
فحقّه من القَوَدِ ِرْثٌ . ۰ 

وقيل”": يَسقّظ إلى الدّيّة؛ كما لو مات المسْتَحِقٌّ الغائبُ وجهل عَفْوُه 
د فى «الرّعاية» . 

(رَإِن ا ا ت 1 i e‏ كالسد؟ e‏ عي ا 
وَاحِدًا)؛ لِأنّه لا يُمكِنٌ إيجابُ ديته على العاقلة» فلم يكن إلا سقوطه" . 


5 ھک‎ 
NE 


و 


)١(‏ في (ظ): قيل. 
© وا عن ا 
(5) قوله: (لا) سقط من (م). 


۲۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


(فصّل) 

وذايي"" + ان وم اا على اشعيثاق): لأن الاشييفاء حن 
شرك لا يُمكنُ تَشْقيصٌه0": فلم يَبُوْلِأحَدٍ اللَصرُف فيه" بغي إِذْنِ شريكه ؛ 
لاله لا ولايد له عليه أشي الدّين. 

(وَلَيْسَ لِبَعْضِهِمٌ اسْتِيِفَاؤُه دُونَ بَعْض)؛ لِأنَ انّفاق الكل شَرْظء ولم 

0 (فإن E‏ فيو زو 1 (فلا قِصَاصَ عَلَيْه) ؛ لأنّه قَكَلَ 
نفسًا د OEE‏ لم يك ككله بها ؛ لن الَف لا تود ببعض لَفْس» 
ونه مشار في اسْتِحْقاقٍ القَثْلء فلم يَحجِبْ عليه قَرَد؛ كما لو كان مُشارِكًا 
في ملّكِ الجارية وَوَطِئَها . 

ويُقَارِقٌ إذا قَتَلَ الجماعةٌ واحدًا؛ فإنّا لم وچب القصاص بِقَثْلٍِ بعض 
الس وإنّما يُجعل”" کل واحدٍ متهم قاتلا لجميعهاء ولو سُلّم َون سروه 
المشاركة , 

86 كانه 0 0 ٤‏ الد اق للذي لم u‏ قسطه من الذّية؛ 


7 


إأر عد اط اا ا وف أذ هنا 


(۱) قوله: (الثاني) سقط من (م). 

(۲) في (ظ): تنقيصه. 

() قوله: (فيه) سقط من (م). 

)٤(‏ في (ن): ولم توجد. 

(5) في (م): فإن لم توجب. 

() قوله: (لم نوجب القصاص بقتل بعض النفس) هو في (ن): لم نوجب بقتل بعض النفس 
القصاص. 

(۷) في (ن): نجعل . 

(۸) قوله: (للذي لم يقتل) في (ظ): للذي يقتل. وفي (م): الذ 

(9) في (ظ): لأنه. 


بَابٌ اشُتيقَاءِ اكا - فصل: الكاقي: اتَعَاقٌ جَمِيع الأَوْليَاءٍ عَلَى اسْتِيعَائِهِ 2 ١0‏ 


بعض الأولياء. 
وهل يَحِبّ ذلك على قاتِلٍ الجاني» أو في تَرِكةٍ الجاني؟ فيه وَجُهان. 
وأشار إلّيهما بقوله: (وَيَسْمَط عَنِ الْجَانِي فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)؛ لان 
المقْتَص قد وجَبَ عليه» فيَحِبُ على قال الجاني؛ لأنه نلف محل حمَه» 


2o¢ 


E aS 
(وَفِي الكقر: م بء آي : حنّهم من الدّيّة» (فِي تَرِكَةٍ الْجَاِيء‎ 
الْجَّانِي کا قَاتِلِه)» كمه 5 «المحرّر) و«الفروع»» وجَزم به‎ ٠ ويرجع‎ 
في «الوجيز»؛ أيْ: يجب" في تركةٍ الجاني كما لو أُتْلَمّه أجنبئٌ» أو عَفا‎ 
شريكه عن القضاصن 4 آي وا غد وار من الف اا عن عله لاله‎ 

أت ذلك يشير حن: 

وقولا: آلف سحل حثّه + قل جما إذا آتلّت ستاجره أو غريقه» ويفارق 
الوديعة» فإنّها مملوكة لهماء فَوَجَبَ عِرَضُ ملكه» والجاني ليس بمملوك 
المجنيٌ عليه إِنّما عليه“ حقٌء وهذا أَفيس. 

وقال الحُلُوانِيُ : والاول الى 

فلو قتلّت امرأةٌ رجلا له ابنان» فَقَتَلّها أحدّهما؛ فللآحر نصفُ دية أبيه 
في تَركةٍ المرأة التي قَتَلَنه ويرجع""' ورتتها على قاتلها بنصفب ديتها . 

وعلى الأوّل: يرجح الابنُ الذي لم يتل على أخيه بنصف ديةٍ المرأة؛ 


)١(‏ في (ظ) و(م): وترجع. 

(۲) في (م): تجب. 

() في (م): المقبض . 

(4) قوله: (إنما عليه) سقط من (ن). 
(5) في (ن): لو. 

(5) في (ظ) و(م): وترجع. 


7 8 المُبدع شرح المُقنع 
9 ال ع ا ااي 


قال في 37 وهذا يدل ضعف هذا ا 

وفي «الواضح» احتمالٌ: سقط حنّهم على رواية وجوب القَوَدِ عَينًا . 

وقال ابنُ حمدانَ: إِنْ قُلْنا: يَجِبُ القَودٌ عيئًا؛ غَرِمٌ الدّيةَ قال الجاني» 
وإ قُلّنا: يِب أحدٌ أمْرَين؛ أخذث من تركة الجاني . 

(وَإنْ عَهَا بَعْضُهُمْ؛ سَقَطَ الْقِصَاصٌ)؛ لِأنَّ القتل عبارةٌ عن رُهوق الرّوح 
بال صالحة له وذلك لا يتبكض 7" . 


2 7 ا 3 و 
ره 


(وَإِن گان الْعَافِي E‏ 
الذّم؛ كبقبّة دوي الفروض » وهو ل أكثرهم . 
وقال الج واد لس لاء غه 

وغن أحمت: هو زروت للات " خاصّة؛» د كرحا ابن التاءء واغتاره 
الشَّيحٌ تقىٌ الدّين؛ لِأنّهِ نَبتَ لدَفْع العار» فاختص به العصبةٌ؛ كولاية 
التكاح . 

وفيه وجة : له خت بوي الأنساب فقط. 


وقال قومٌ: لا يسقط بعفو”" بعض الشّركاء؛ لِأنَّ حقٌّ غير العافي لم يَرْضَ 


. في (م): لا‎ )١( 

(۲) قوله: (له) سقط من (م). 

(۳) في (ن): لا تتبعض . 

)٤(‏ في (ن): فيه. 

(5) في (م): بالعصبات. 

(5) ينظر: الاختيارات ص ٠٤۲۳‏ الفروع ٠٠٠/۹٩‏ 
(۷) في (م): بعتق 


فاك شفع التكاصن + قصل الكاق: تقاف جَمِيع الأَوْلِيَاءٍ عَلَى اسْتِيعَائِهِ 2 


والأوّلٌ هو المشهور"''؛ لِمَا رَوَى أحمدٌء وأبو داودء والتبائة؟ عن 
عمرو بن شعَيب» عن أبيه» عن جدّه: «أنَّ الى بيا قضى أن يَعقِلَ عن المرأة 
عَصَبتّها من كانواء ولا يَرِنُوا منها إلا ما قَضَلَ عن وَرَنِهاء وإنْ فيلت بَينَ 
وَرَتتهاء وهم يقتلون قاتِلّها)””'. ولحديث عائشة”*'» وقول عمرَّء رواه سعيد. 
وأبو داود» وعُموم قوله 42 : «فأهْله بين خيرَئَيْنِ)!''» وهو عام في جميع 


)١(‏ في (م): ا 

(۲) قوله: (عن ورثتها وإن قتلت) سقط من (م). 

() أخرجه أحمد 207١97(‏ وأبو داود (55754)» والنسائي في المجتبى »)580١(‏ وفي الكبرى 
( ©» وابن ماجه (511177). وفي سنده: محمد بن راشد المكحوليء» ؛ وثقه أحمد 
وابن معين والنسائي وغيرهم» وتكلم فيه آخرون» قال النسائي: (هذا حديث منكرء 
وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث» ولا محمد بن راشد)» وأما سليمان بن موسى 
الأشدق فهو صدوق فقيه» تكلم في حفظه» وقال الذهبي: (روى أحاديث ينفرد بهاء لا 
يرويها غيره» وهو عندي ثبت» صدوق)» وأخرج له مسلم» وحسن الحديث الألباني. 
ينظر: السير 0/ 2575 تهذيب التهذيب ۳۷۸/۲. الإرواء ۷/ ٠۳۲‏ . 

(:) أخرجه أبو داود .)٤٥۳۸(‏ والنسائى (5788)» والبيهقى فى الكبرى 2)١70170(‏ ولفظه: 
«على المقتتلين أن يبون الأول فالأول» واف كانت امرأة» وفي سشده: 
حصن بن عبد الرحمن الدمشقيء قال الدارقطني: (يعتبر به)» وقال ابن القطان: (لا يعرف 
حاله) ولم يرو عنه غير الأوزاعي» وضعف الحديث الألباني. ينظر: تهذيب التهذيب 
۲/ ۷ الضعيفة ٤(‏ ۳۸۷). 

(5) أخرجه عبد الرزاق ٠(‏ 2»© والبيهقي في الكبرى »)۱٦۰۷۲(‏ عن زيد بن وهبء قال : 
«وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها ٠‏ فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب هيه فوجد عليها 
بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه» فأمر عمر ذه لسائرهم بالدية؛» وصححه ابن الملقن 
والألباني» وروي من وجه آخر عن عمر لكنه منقطع. ولم نقف عليه عند أبي داود في 
مظانه. ينظر: البدر المنير ۸/ ۰۳۹۷ الإرواء ۲۷۹/۷ . 

(5) أخرجه أحمد »)۲۷۱٣۰(‏ وأبو داود (5505)» والترمذي »)۱٤١١١(‏ وصححه اساي 
والألباني» وهو في البخاري (٤١٤۲)ء‏ ومسلم (١٠٠)ء‏ من حديث أبي هريرة طفن بلفظ : 
«ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن يفدى وإما أن يقيد». ينظر: الإرواء ل 


ا ا المُبدع شرح المُقنع 


أهله» والمراة مته وكسائر 0 وإذا كل ت فط کله؛ لاه لا 


سكن كالظلاق رالاق والمراً؟ اه فمقط ‏ قاطا كالتجل: 
واوا الزوجية ٩‏ لا يَمَعُ اسْتِحْقَاقَ 0 كما لم يَمنّع اسْيِحقاقٌ الديةء 


CE) 


4 3 e 
مقع ا‎ e لا تعلم فيه ا 6 5 8 من‎ 0 
فثبت”" له البَدَلَء كما لو ورت القاتّل بعض دمه" أو ماتّ.‎ 
وفي «التّبصرة»: إن عَمَا أحذهم؛ فللبقية الذية.‎ 


000 


وهل يَلزمُهم حقّهم من الدّية؟ فيه روايتان. 
(كَإِنْ تله الْبَاقُونَ عَالِمِينَ بالْعَفْوِ وَسْقُوطٍ القِصّاص بو ؛ فَعَلَيْهِمْ الْقَوَد) ؛ 
لأنّه قَئْلُ عم" عدُوانء أشْبَهَ ما لو قَتلوه ابْتِداءٌ» سواءٌ حَكُمَ به حاكمٌ 


)١(‏ قوله: (والمرأة) سقط من (م). 
(۲) في (ن): سقط. 

() في (م): الزوجة. 

(4) في (م): فسقهم. 

(5) في (م): والباقين. 

(5) في (م): الجاني. 

(۷) ينظر: المغني ٠٠٤١/۸‏ . 

(۸) في (م): فيثبت. 

(9) في (م): د 

090 قوله: (به) سقط من (م). 
() قوله: (عمد) سقط من (م). 
)١١(‏ في (م): أم. 


بَابُ اشتيقَءِ اكا - فصل: الكّاقن: اتّعَاقٌ جَمِيع الأَوْلِيَاءٍ عَلَى اسْتِيعَائِهِ 2 ا 


(وإلا قاد د قود عَلَيْهِمْ)؛ آي : إذا تله غير حالم بالعفوء أو غير ' عالم 
بأنَّ العَفْوَ مُسِقِط للقّوّد؛ لم يَحِبْ ل قَوَدْ؛ ل ولف ها كذ دراف” "' القَوَدَ؛ 
كالوكيل إذا مله بعد الَو وقبل العلم. 

ولا فَرْقَ بِينَ أن يكون الحاكِم قد حكم بالعفو أو لا؛ لِأنَّ الشّبِهةَ موجودةٌ 
ەع انتفاء ء العلم» دوم عند وجوده. 

(َعَلَْهِمْ ينه في كل مَوضِع لا قو فيه؛ أن القتل قد تعذّرا و 
له وهي مُتعيّنةٌ عندَ تعذره» أما العَفْرُ عن القصاص فإنَّه يَسقّط عنه منها ما 
قابَّلَ حقّه على القاتل قصاصّاء وبحت غلية الباق . 

فإِنْ كان الولئ عفا إلى غير مالٍ؛ فالواجبٌ لورثة القاتلء ولا شيء“ 

وإِنْ كان عفا إلى الدّية؛ فالواجبٌ لورثة القاتل» وعليهم نصيبٌُ العافي من 
الدية, 

وقِيلَ: حقٌ العافي من الدّية على القاتل وفيه نظرٌ؛ لِأنَّ الحقٌّ لم يبق 
متعلّقًا”" بعينه» وإنَّما الدّيةٌ واجبةٌ في ذمّته؛ كما لو قل غريمّه . 

(وَسَوَاءٌ گان '“ الْجَمِيعٌ حَاضِرِينَ: و بَعْضُهُمْ غَاتِئًا)؛ لاسْتوائهما معنّى 


)١(‏ قوله: (أي) سقط من (م). 

(۲) في (م): وغير. 

(۳) قوله: (قد درأت) في (م): فدرأت. 

(4) في (م): مع. 

(5) في (ن): يعذر. 

0( في (ن): ولا مبني . 

(۷) قوله: (ولا شيء عليه وإن كان عفا إلى الدية. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(۸) في (م): معلقا. 

)٩(‏ قوله: (لو) سقط من (م). 

0 قوله: (كان) سقط من (م). 


|6 شن س 


فكذا يَحِبٌ أن يكونَ حكمّاء فإِنْ كان القاتّل هو العافي؛ فَعَلَيهِ القَودُ في قول 
الجمهور» ولو اذَّعى نسياته» أو جوارّه. 

(فَإنَ ك TE‏ لِلْبَالِع لْعَاقِلٍ 
ا ی ودم الغاكء افي الْمْشهُوو)» وعو الأصحٌ: 
نَصَرّه في“ «المعْنِي» و«الشّرح)؛ و تعد يتيماء E‏ 
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بالعَينِ عاقلي 29 E,‏ بوكرل لقم لقع Em E‏ 
قذفي؛ لوجوبه لكل واحدٍ كاملا . 

(وَعَنْهُ: لَه ذَِكَ)ء وقاله الأوزاعينٌ واللَّيتُ؛ لِأنَّ الحسنّ بن عل فَكَلَ 
ابن مُلجَمِ قصاصّاء وفي الورثة صغارٌء فلم يُنَكِرٌ ذلك أحد . 

فان ماتا أو أحدهمنا» فوارنيهما كهماء وغند ابن أب موسي تد 
الذية . 

والأون E‏ قصاص غير مُتحتّم» للم ب ي استيفاؤه 
استقاد ل ؛ كما لو كان لحاضر وغائب» قال افا ا ا 


)١(‏ قوله: (في) سقط من (م). 

(۲) قوله: (عاقلين) سقط من (م). 

(؟) في (م): محارمة. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۷۷۷)» من طريق ابن مهدي» عن حسن» عن زيد القباني» عن 
بعض أهله: أن الحسن بن علي: «قتل ابن ملجم الذي قتل عليّاء وله ولد صخار»» وفي 
الإسناد مبهم. وأخرجه الطبراني في الكبير (117)» بنحوه في خبر طويل» وقال الهيثمي : 
(وهو مرسل» وإسناده حسن). وأخرج الشافعي في الأم (6/ ۲۲۹). والبيهقي من طريقه في 
الكبرى (17159): عن جعفر بن محمد» عن أبيه» أن علا ونه قال في ابن ملجم بعد ما 
ضربه: «أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره» إن عشت فأنا ولى دمى» أعفو إن شئت وإن شعت 
استقدت. وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا»» قال ابن الملقن: 0 صحيح). ينظر: البد 
المنير ۸/ ٥٦٠١‏ مجمع الزوائد 4/ ٠١١‏ . 

(5) في (ظ): تتعين. 


كاك فف التكناصن + قصل الكّاقن: اتَعَاقٌ جَمِيع الأَوْلِيَاءٍ عَلَى اسْتِيعَائِهِ 2 


ابنّ مُلجَمٍ حَدًا لكفْره؛ لأنَّ مَن اعتقد إباحةً ما حرم الله؛ كافِرٌء وقيل : 
لم في الأرضن بالفساد > ولذلك لم تحر الحسِنٌ غانيا من الورك 
فيكون كقاطع الريق» وقثله متحتم» وهو إلى الإمام» والحسنٌ هو الإمام» 
ولان استيفاء الإمام بحكم الولاية لا بحم الأب 

م مَنْ ورت الخال ورت القضاف على قَذْرِ TAT‏ 
الرّوْجَيْنِ ووي اْأَرْحَام)؛ امس كي شين الور" هن عي ونه 
اليك لمان 

وعنه : یختص الک 

وهل يستحقّه الوارثُ”"' ابتداء آم ينتقل عن مُورّثه؟ فيه روايتان. 

نايد اخ أن يكوه «الزوجاة» م ع بالالف عطمًا على ا 
ورث»» ووجدَ بخط المؤلّف مجرورًاء وتكون «حتّی» حرف جر بمعنى انتهاء 
الغاية؛ أيْ: وكل مَّن وَرث المالَ وَرِتَ القصاصء ينتهي ذلك إلى الروجين 
وڏوي الأرحام. 

E زان ولك كن لا رونك لمر‎ AN 
اقتص)» وفي «الانتصار» و«عيون المسائل»: مَنْعّ وتسلي؛ ن بنا حاجة‎ 


)١(‏ في (م): وقتل. 

(۲) قوله: (بالفساد) سقط من (م). 

(۳) كذا في (ظ) و(ن)» وفي (م): الأب. ولعل صوابها كما في شرح المنتهى ۳/ :۲۷١‏ بحكم 
الإرة: 

)٤(‏ قوله: (حق) سقط من (م). 

(5) في (م): الورثة. 

(1) قوله: (الوارث) سقط من (ظ) و(ن). 

(۷) قوله: (منع وتسليم) سقط من (م). 

)۸( في (م) : هنا . 


| 5ك 


إلى غضمة الثماء» فلو لم ل لثمل كل عن لا نوارك لد قفالا وو 
رواية فيه» وفي «الواضح» وغيره: وججهان؛ کوالد" . 

ED‏ هذفا)؟ لأنه يفكل ما يرى؟؟ فيه التفبلحة للمسلمين» من 
القصاص أو العَفُو على مالٍء وهو الدَّيةٌ» لا أقلَّء ولا مَجَانَاء ذَكرّه في 
(المجررا eT‏ 

فلو عفا إلى غير مالٍ؛ لم يَملِكه» وإِنْ كان هو ظاهِرٌ المتن؛ لِأنَّ ذلك 
للمسلمين» ولا حظ”*' لهم فيه ذَكَرّهِ في «المغني» و«الشّرح». 

وق له أن كع E‏ ووو لد بن اكلم لك الارن 


A SF © 
NN 


)١(‏ قوله: (قالا: ولا) في (م): والأولى. 

(0) في (م): وجهًا كولد. 

(۳) في (م): لأنه يقتل ما روى. 

(4:) في (م): والأحظ. وفي (ن): ولا خطأ. والمثبت موافق للمغني 0777/8 والشرح 
١/7‏ . 

(5) مراده كما في الكافي ۰/٣‏ : ما أخرجه عبد الرزاق .)4۷۷١(‏ والطحاوي في معاني 
الآثار (205045» والبيهقي في الكبرى 2)١1١87(‏ وغيرهم في قصة مقتل عمر ذينه» وقثّل 
عبيد الله بن عمر الهرمزان» وفيه: قال عثمان ونه : ومن ولي الهرمزان؟ قالوا: أنت يا أمير 
المؤمنين» فقال: فقد عفوت عن عبيد الله بن عمر. وهذا لفظ البيهقي . 

0 في (م) : هناك . 


بَابُ اسْتِيمَاءٍ القضاص - فصل: الثَّالِتُ أن يُؤْمَنَ في الِإسْتِيمَاءٍ التَّعَنّي 2 ۳۷ 


رفصّل) 


9 E 


اال : عق في الاشريتاء التعدي”" إلى طبر الْمَاتِلِ)؛ لقولة 
تعالى : فلا رقي 5 لس إِنَّهه كن منصورًا € [الإسرّاء: ‘rr‏ وال الممُضِي 
إلى التعدي» فيه إسراف» وفي «المحرّراء و«الوجيز»» و«الفروع»: الجاني» 


© هو 3# 


وهو أحسن . 
دقلو وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَى حَايِلٍ أَوْ حَمَلَتْ بَعْدَ وُجُوبِهِ؛ م ل 


وخبست» فإذا وَلَدَتٌ؛ خلدث ا في الطرّف» (حَنَّى تَضَعَّ الْوَلَدَ 
ae a‏ بِعَيرٍ خلاف توا ؛ لما روئ ابن ماجه باستاده؛ عن عبد 


ا قال حا معاد بن جبَل» وأبو عُبَيدةَ بن الجراح» 
وفبادا وى الشايف: وشّدّاد بن أَوْسٍء قالوا: إِنَّ رسو الله ي قال: «إذا 
كات المراة عَمْدَا؛ فلا تفل سی ضح ما في بطنها”” لذ ا ٿ حایاا 
وی "' ولدّهاء وإ رَنَتْ لم تَرجَمْ حتّى تَضَعّ ما في بطنهاء 

5 ولتعل بولا قاف على بام ا حرام والولد تقر 


)١(‏ قوله: (الثالث) سقط من (م). 

(۲) في (م): الفداء. 

(۳) في (م): لم يقتل 

(4) قوله: (نعلمه) سقط من (ظ). وينظر: الاستذكار ۷۹/۸ المغني 57/9 . 

(5) قوله: (ابن الجراح) سقط من (م). 

(1) زيد في (م): وحتى. 

(۷) في (ن): يكفل. 

(۸) في (ن): يكفل. 

(9) أخرجه ابن ماجه (25145» والطبراني في الكبير 2)7١7/(‏ وفي سنده ثلاثة ضعفاء وهم: 
عبد الله بن صالح كاتب الليث» وابن لهيعة» وعبد الرحمن الإفريقي» وضعفه البوصيري 
والألباني» ويشهد له ما أخرجه مسلم »)١115(‏ في خبر الغامدية» وفيه أنها قالت: لعلك 


۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


رك اللا ضررًا كثيرَاء وقال في «الكافي»: لا ي ل به . 
a YE OOS‏ إلما كان ارف 
على ولدهاء وقد زال ذلك وفي «الترغيب»: يلزم'" أبرقاف ر 
0 اين SS‏ حَنّى تَفْطِمَهُ) لحَولَين ؛ 
لر والمقتى + إلة أن يكون فما دود الي والغالث غد ضر الاشيفاء 


منهاء ولان القتلّ إذا | أَخْر من أجل سَقْط الحمل؛ فلن يخر من أجل حفظ 
الولد بطريق الأولى؟. 


وظاهِرٌه: أنه إذا أُمْكنَ سَفْيّهِ لَبَنَ شاةٍ؛ فإنّها ترك وصرّح في «المَعْنِي» 
و«الشّرح»: بأنّها تقتل؛ 007 له ما يَقومٌ به 

3 (/)6 ع2 5 ا بس د .8 

وظاهره" : أنها لا بو “ لمرّض وحرٌ وبَرُوِء وقيل : بل“ ۽ كمين 
7 1 4 جلف ا 7 كيد 


= أن تردنى كما رددت ماعرّاء فوالله إنى لحبلیى» قال: (إِمََا لا فاذهبى حتى تلدي»» فلما 
ولدت أتته بالصبى فى خرقة» ا هذا قد ولدته» قال: «اذهبى كر ی ا 
ينظر : مضنباح الرجاجة ۳ الإرواء ۷/ ۲۸۲ . ۰ 

)١(‏ في (ظ): ترضعه. 

(0) في (م): فلزم. وفي الفروع 5١٠١/4‏ : تلزم. 

(۳) قوله: (أي) سقط من (م). 

(:) قوله: (ولأن القتل إذا أخر من أجل سقط الحمل . . .) إلى هنا سقط من (م). 

(5) قوله: (أنه) سقط من (م). 

(5) في (ن): لأنه. 

(۷) في (م): فظاهره. 

(۸) في (ن): أنه لا يؤخر. 

(4) في (ن): هي. 

(۱۰) قوله: (علي) سقط من (م). 

)١١(‏ أخرجه مسلم (١٠۷٠)ء‏ عن علي وله : أن أمة لرسول الله بي زنت» فأمرني أن أجلدهاء 


بَابُ اسْتِيمَاءِ القصاص - فصل الثَالِتُ: أَنْ يُؤْمَنَ في الاسْتِيماءٍ التعَدّي 8 ۳۹ 


(وَلَا يُقْمَصٌُ ينها في الطَلرَفٍ حَالَ حَمْلِهًا)؛ لِأنْ القصاص في الطّرّف لا 
يُوْمَنُ معه التَّعدَّي إلى تَلَّفٍ الولدء أشْبّهَ الافقصاص في التّفسء بل يُقَادُ منها 
: : ف ل ف ا 3 ا 
فيه بمَجِرَّدٍ الوضع» صرح به في «الفروع» وغيره''» وفي «المغني»: و 
ال وهو ظاهِن وفي «(المستوعب» وغيره : ويَفَرُعٌ نفاسهاء وفي «البلغة» : 
(وَحْكُمْ الْحَد في ذَلِكَ حُكُم الْقِصّاص)؛ لأنّه في معناه» وللخبر السّابق. 
وَاسْتَحَبٌ القاضي تأآخيرَ الرّجم مع وجود مرضعة؛ لتَرْضعَه بنفسهاء 
وقيل: يَجبّء نكر الجماعة ا ا 
ولا تحجن لجا قاله فى «الكرغيب و7 العاية اه بل و ولو مع 
غيبة''' ول مقتول» لا في مال غائب. 
ME LEA aD‏ 
رم به في (الوجيز4» وقدّمه تي «المحرّر» و«الفروع»؛ لان للحمل أماراتٍ 
خنيّة تعلمها”" من تفيها دون غيرهاء فوجب أن تحاط له كالحيض. 
وعليه في «التّرغيب»: لا قَوَدَ من منكوحة مُخالِطةٍ لزوجهاء وهو ممنوع 
من وَظْئِها لأجل الظّهار؛ ففيه اختمالان. 
= فإذا هي حديث عهد بنفاس» فخشيت إن آنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي بلا 
فقال: «أحسنت)»). 
1 قورلةة و سقط م 
(۲) قوله: (اللبأ) سقط من (م). 
(۳) في (ن): يترك . 
(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۳٣۲۳/۷‏ . 


ا المبدع شرح المُقنع 
(وَاحْمَمَلَ ألا يُفْبَلَ”" إا بِبَيِّتَةق)» ولو امرأةً» ذكّر في «الفروع»» وفي 
المحرّره.و«الشرع»: الها ثرى آمل آنه دن تهدث لها أحرّث: 
وان شهدت ببراءتها لم تُوْخَرْ؛ِ لان الحنّ حال عليهاء فلا تؤخر”” بمجرّد 
دَعُواهاء فإن أشْكَلَ على القوابل» أو لم يُوجَدْ مَنْ يعرف للق ارت حت 
5م أثثفاء لأنه إذا اشنظنا القصاص وى خري ا کا اول . 


3 و 


(وَإنِ افص مِنْ حَامِل)؛ رةه واا السلظان* الذي مكنم من 
الاستيفاء» وعليهما”” الإثم إِنْ كانا عالِمَينء أو كان منهما تفريظ, وإلا 
فالإثمٌ على العالم والمفرّط . 

و(وَجَبَ”" صَمَان جَنينِهَا عَلَى قاتلا )؛ لأنّه المباشِرٌء فلو الْمَصَلَ ميا 
أو حا لوقتٍ لا يعيش في مِثْلِهِ؛ ففيه عَرَهٌ وإن انفصَل حيًا لوقت يعيش مله 


3 1 000 م 
فيه» ثم مات من الجناية؛ ففيه الدية. 


ويُنظرٌء فإِنْ كان الإمامٌ والوليٌ عالِمَينِ بِالحَمْل وتحريم الِاسْتِيفاءء أو 
جاهلين بالا رين أو أخرغماء أو كات الول عالمًا بذلك دون الممكن لوشن 
أبعي فالحجان عليه وحذه؛ لأنّه ماك والحاكم الذي كارن 


)١(‏ في (م): تقبل. 

002 في (م): شهد. 

(۳) في (ن): فلا يؤخر. 

(4) في (م): لسلطان. 

(5) في (م): وعليها . 

() في (م): وجب. 

(۷) في (ظ): عاقلتها . 

(۸) قوله: (أو جاهلين بالأمرين أو أحدهما. . . إلخ) سقط من (م). 
005 في (م) : تمكنة. 


بَابُ اسْتِيمَاءٍ القضاص - فصل: الثَّالِتُ أَنْ يُؤْمَنَ في الِإسْتِيمَاءٍ الذي 0 ۱٤١‏ 


وإن عَلِمَ الحاكم دون الوليّ؛ فالصّمان على الحاكم وحُدّه؛ كالسّيّد إذا 
أَمَرَ عبدّه الأَعْجَوِيَ الذي لا يعرف تحريم القَثْل به. 

وإِنْ كانا عالِمَين؛ ضَمِنَ الحاكِم فقظ . 

إن كانا جاهِلين؛ فقيل : الصّمان على الحاكم» وقِيلَ: على الوليٌ» دَكره 


ن 


في «المعَنِي» و«الشرح»» وف : يشتته الساطات ب إل أن يَعَلَمَ القت 
5-6 الخال فض و 

وال أو الْخَطََاب : يَجِبُ عَلَى السَلْطَان E e‏ 
EE‏ فاخ الصّمان ينغ كما لو اد '*' عبدّه الجاهل بتحريم 


القثل””'» فعلى هذا: هل العْرَةَ في بَيتِ المال» أو ماله" ؟ فيه روايّتان. 
فرعٌ: قال في" «الرّعاية»: فإِنْ قَتَلّهاء فتلف”" جنيثها؛ ضَهِئَه السّلطان 


ا منها كم وعنه: في بَيتِ المال. 
فإن ر حرا فمات بذلك؛ وجبت ديثه ) ا 


مھ ص هو 


المال» وعنه. من عَاقِلَتِه وقِيل: ها وقيل: إن عَلِمّ وحدّه 
بالتحمل. 


)١(‏ قوله: (السلطان) سقط من (م). 
(۲) في (م): بالحمل وحده. 

(۳) في (م): يمكنه. 

() قوله: (أمر) مكانه بياض في (م). 
(5) زاد في (ظ): به. 

() في (ن): مما له. 

(۷) قوله: (قال في) سقط من (م) و(ن). 
() في (م): وتلف. 

(9) في (م): بغير 


| كك 


رفصّل) 


0 الْقِضَاصٌ إلا بِحَضْرَةٍ و السُّلْطَانْ) أؤْ نائبه؛ لأنّه يَفتَقَدُ‎ Ph 
اجتهاده» ولا '' يُوْمَنُ فيه الحَِيفُ مع قَصْدٍ التَّسْفّيء فلو حَالّفت؛ وَكَمَ المُوقَعٌ‎ 
رة لافتياته على السَّلطان»‎ 4 e أن اسوق حقف وفي «المغني»‎ 
وفي «عيون المسائل» : لذ لماو ل لو كالما‎ 

ويحتول : جّوازه بغَيِرٍ حضرته إذا كان القصاصٌ في التّفس ؛ لاه 2ل أتاه 
565 * ود اتی فقال : إو هذا قل أخي» فاغْترف بقتله”"» فقال النَّثْ كلل 
«اذْمَبْ فَاقْثُلُها رواه مسل ولان اشتراط؟ حضوره لا يَعِيْتُ إلا بدليل» 
ولم يوجَد. 

سحب حضورٌ شاهدين؛ ثلا يكر المقّْصٌ الاستيفاء. 

SN‏ التي يَسْتَوْفِي بها الْقِصَاصَ)؛ لِأنَّ منها ما لا يَجُورُ 
احيدة» ع نر قات لكا آذ تسحيمة ا ادي لقولة 
کل : «إذا قَتَلْتّم فأخسنوا القِثْلدَ روا سام ين حدیث وذ وليه يعدت 
المققول: ولان السود ميد اليد ورسا ا غثلة» وإن عمجل 
فا ااك ا ل 


او وى ال ا غاا بن الاشيته قو غه بالف“ 


(۱) في (م) : فلا. 

(۲) قوله: (بقتله) سقط من (م). 

(۳) أخرجه مسلم »)۱٦۸۰(‏ من حديث وائل بن حجر نه 
(:) قوله: (ولأن اشتراط) في (م): ولاشتراط. 

)٥(‏ في (ظ): يفقد. 

6 أخرجه مسلم (1160). 

40 في (م) : بالقدرة. 


كاك الشففاء التكادى :قصلو تقد فى الفخاض 5 بِحَصْرَةٍ الشُلْطَانٍ 3 لذن 


کر ي جح سيج بز ايم 


رالا 0 و لقوله تعالى: #إومن فل مظلوم فقد جعلتا لوليه- 
سلطنا) وبوسبّ.: جمء وللخبر» وكسائر حقوقه» ولان المقضورة التفدي: 
وک ين أبلغ من” "زلف 

۲غ المعرفة الا ا ا ار سعه کت عه 
ا د اسْتَوْنَى خا وان أصات وة وان سد قك 2 و قن 
قال: ألحظات» وكانت الصّربة في مَوضِع قريب من العنق؛ فيل قَولّه مع 


-ه 


عه سه جب سل 


o 


ED TE To a 
o و کے نما م ا‎ 


\ 
Ce 


(وَإلا 0 بالتّؤكيل) ؛ ل عاجرٌ عن استيفائه › وکل فيه من بحسن ؛ لاه 


و 


5 عه 
قائمٌ مقا 

(قَإن اتاج إِلَى أَجْرَةِ؛ٍ فمن مَالٍ الْجَانِي)؛ كالحة واا آخرة 
لإيفاء”" ما عليه من الحقٌء فكانّثُ لازمة لع كاشرة الكتال» 


وقال أبو بكر : يكون”' من القّيءء فان لم يكن فون الجاني. 


)١(‏ في (م): من 
5 
() في (م): فضرب. 
)٤(‏ في (ن): القود. 
(0) في (ظ): أن 
00 في (م): اختا 


(۷) في (ن): ولأنه. 
)٨(‏ في (ظ) و(م): لاتقاء. 
(9) في (ن): تكون. 


Ek‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وذَكَرَ المؤلف”“ في «الكافي»: أن بذ العِوّض من بيت المال» فإِنْ لم 


والذي ذَكَرّه أبو بکر» والقاضي في «خلاكيهما»: أنَّ الأجرةَ على الجاني. 


e 


اي : وذَمَبَ بعض أضحاينا I TE‏ 
و" *؟ الحدود والقصاص ؛ لذن هذا من المصالح العامة فان لم يحضل 
َعَلَى الجاني ؛ لأن ال غا فا اا الا 44 اة اوران 

ويتَ وجه لو قال: أنا افص يِن نَفْسِيء ولا أؤدّي 
ل؟ 

وقِيلَ: على المقكصٌ؛ لِأنّه وكیلّه» فکانتِ الْأَجْرةٌ على مُوگله كسائر 
المواضع» والذي على الجاني التَّمكينٌ دون الفعل» ولق كا e‏ اجا 
الوكيل ؛ لَكَرِمَهِ أَجْرةٌ الوليٌ إذا سكو فى ينه 

(وَالْوَل محر بن الاسْناء يتشيو إن كاد سء وين التؤكيل)+ هذا 
ال لان کک کان لے ف سا حرف ھ۳ 

(وَقيل : ا د سس e‏ قدّمه في «الكافي»؛ أنه 
LT‏ 

وقيل: يمنَع منها فيهما؛ كجهله› et‏ 

والأوّلٌ أَوْلَى» قال القاضي : ظاهِرٌ كلام احم اله كك هنع لا 
وي القصاصء فيُمكنُ منه؛ كالقصاص في الس . 


EE 
زيد في 2 فى.‎ 9 
"في (م)؟ الحقوق,‎ 9( 

(:) في (م): إتلافه 


بَابُ اسْتِيمَاءٍ القصاص - فصل: وَلَا يُسْتَؤْقَى الْقِصَاصٌ إلا بِحَضْرَةٍ الشُلْطَانٍ 8# عد 


2 
o نس‎ 


ETT 4 5 - 0‏ م تر 3 3 

(وَإِنْ تَسَاحَ أُوْلِيَاءُ المَقْتُولٍ'' في الْاسْتِيمَاءِ؛ قد أَحَدَهُمْ)؛ لأنّه لا جور 
الجتماعهم على القثل؛ لِمَا فيه من تعذيب الجاني وتعدّدٍ أفعالهم» ولا مَزِيَة 
۹ کا چ عه 8 و at N‏ 2 15 2 م مس .ماه 
لإحدهم؛ فوّجَبَ التقديم (بالقرعة)؛ كما لو تشاحوا في تزويج موليتهم» فمن 
ي جين .8 <TR 2 ed‏ 5 3 5 ر 2 0 
حَرَجَتْ له القَرْعة اسْتَأَدَنَ شركاءه في الاستيفاء» ولا يجوز بير إِذْيِهم؛ لِأن 
الحقٌّ لهم . 

5 اه 2 0 8 0 ورك 

و e A‏ م لماه فى عام 

تبيه إذا افص جان من نَفْسه برضًا وليّ؟ سا کا فى «المحرّر) 

2 5 > ده 5 5 7 300 022 9 5 2 
و«الرعاية»» وجَرَّمْ به في «الوجيزاء وفي «المغني» و«الشرح» خلافه» 
وأ ظلقهما في «الفروع». 

وصح في (التّرغيب»: لا يقَع قَوَدَاء وفي «البلغة» : يَقَعْ . 

5 ۰ ر .ام 0م عه يك 3 5 رم 4ه 

قال في «الرعاية» : ولو آقام حد زنى أو قذفي على نفسه بإذن؛ لم يتسقطى 


+ 


وله أن يَخْيِنَ نفسّه إن قوي عليه وأحسَته» ل م سد ا 
قَطعٌ في سَرِقَةٍ؛ وات الرَدْع . 

وقال القاضي: على أنه لا يَمتَنِعٌ القَظْعّ بنفسه. وإِنْ مَتَعْناةُ؛ فلأنّه ربّما 
اضطربت بده فِجَنّى على نفسه» ولم يعبر على TS‏ قال في «الفروع» : 
ویت وجه اغټباره. 

وهل يَقَعُ المُوقَُ؟ يتوجه على الوجْهَينِ في القَوّد '“» ويّنوبَهُ اخحتمال في 
)١(‏ في (م): مقتول. 
(۲) قوله: (وفي «المغني») سقط من (م). 


(۳) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱١۹۱/۲‏ . 
(5) قوله: (ويتوجه اعتباره هل يقع الموقع. . .) إلى هنا سقط من (م). 


١‏ |8 شع شن تن 


حدٌ زِنّى» 517 وشُرْب؛ کحد سَرِقَةٍ وبيتّهما فرق؛ لحصول ا لمقصود في 
ES‏ وهو فطع العضو الواجب فَطعَْهء وعدم خصول الرّذع 


وال خر مايه سك 


باب اشتيقاء القضاصٍ - فصل ولا يشتؤقى القِصاص في لشي إا ليب | 11111985 


(قَصَنّ) 


(ول زق العصام فى الس إل بال فى الق وإن كان القثل 
بغبرف (فى اخدی ‏ الروايكرن )+ قدمه في «المحرّر) واو وجَرّم به في 
«الوجيزاء واختارّه الأضحاتٌ؛ لِمَا رَوَى ااا قور 4 أن الب عله 


قال: «لَا قَوَدَ إلا بالسّيف» رواءٌ ابن ماجَةء والدَارَفُظيِتُ» ا مِن غير 
طريق» وقال | خمد: ليذ اا ددد "اولان القضاض اعد ل النفس: 


فَدَحَلَ الطَرَفُ فى كم الجملة؛ كالدية» ونْهَى عن المُعْلَّةَ ولأن فيه زيادة 
تغذيبة+ وكما لو قتله بالسيقه. 


قال قي «الالعصارة وقيتره في كَوُو: وحقٌ الله لا جوز في النّفس إلا 
ETE‏ لی ینا في ی ا TT‏ 


لك في (م): أحد. 

(۲) قوله: (والبيهقي) سقط من (م). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (257737)» والبيهقي في الكبرى »)١11١0848(‏ من حديث النعمان بن بشير 
ضيه وفي سنده: جابر الجعفي وهو ضعيف» وأخرجه ابن ماجه »)۲٦٦۸(‏ الا 
0 ). والدارقطني (71174)» من طريق مبارك بن فضالة» عن الحسن» عن أبي بكرة 
طبه » والمبارك مدلس وقد عنعنه» وقال أبو حاتم : (حديث منكر)» وأعله البزار بالإرسال» 
وله طرق أخرى من حديث علي وابن مسعود وأبي سعيد وء وكلها ضعيفة» وضعف 
الحديث جماعة منهم أحمد وأبو حاتم وابن رجب وابن الملقن وابن حجرهء قال ابن القيم: 
(وحديث «لا قود إلا بالسيف» قال الإمام أحمد: ليس إسناده بجيد» والثابت عن الصحابة 
أنه يفعل به كما فعل» فقد اتفق على ذلك الكتاب والسنة والقياس وآثار الصحابة). ينظر: 
علل ابن أب حاتم ۲۲۸/٤‏ إعلام الموقعين ۲٤۷١/١‏ جامع العلوم والحكم ١/۳۸٤ء‏ 
البدر المنير 8/ ۹١‏ التلخيص الحبير ٦١/٤‏ . 

(4) في (م): آر 


١‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


ا 


ا 


الرجم بحج ر" جوز بسَيفٍ 

وای بتع وا ا a ET‏ 
واختاره الشَِّحُ تق غ الذي ؛ لقوله تعالى: وَل عَاقَثُمَ فعاقوأً بِمثْل ما 
عونم ب دارتہر: ۰۲٠۰‏ ولقوله تعالى: َس أعْتَدى ڪيم ادوا َه بوثلٍ 
ما أَعْتَدَى یک [البَقرّة: 195]» ولأنّه مل رض راس يهودي. 6 الخبرً“» 
ولقوله 4ة : «مَن حرَّقَ حرَقناهُ» ومن غرّق غرّقناه» رواه البَيهَقَُ مِن حديث 
البَرَاءِ بن عازب» وفي إِسْناده 0 ولِأنّ القِصاص موضُوعٌ على 


الجمائلق ولفظه مفو ب TT‏ يَسْتَوْفِيَ منه ما فعَل؛ كما لو ضَرَّبَ 
العنق آخر غيره. 
وع 5 إن 007 ميري 5 وفى في «الانتِصار» اال أو اا 


ل 
بغير رضاه. 
افع ارك ا 51 2 >| 
EOE‏ عرفت» 
222 


(وَإِنْ قَتَلَهُ بْحَجَر» اوغ لوق ن را الل غير ها ا 
فل ال لِمَا وا واختاره أبو محمد الجورزي. 


)١(‏ في (ن): لأن. 

(۲) قوله: (بحجر) سقط من (م). 

(9) في (م): يفعل. 

(5) أي: يجوز أن يفعل به كما فعل» ويجوز قتله بسيف. ينظر: الفروع 1١5/9‏ . 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى ٠١٠/۲١‏ الفروع ٤١٤/٩‏ . 

(5) أخرجه البخاري (2)5411 ومسلم (15175). 

(۷) أخرجه البيهقي في الكبرى »)٠١۹۹۳(‏ وفي المعرفة »)١9186(‏ وفي إسناده مجاهيل» قاله 
البيهقي» وابن عبد الهادي. ينظر: : متي ا 5/ 5 » البدر المنير ۸/ 789. 

() قوله: (به) سقط من (م). 

)٩(‏ في (م): فوجب» وفي (ن): فيجوز. 

)٠١(‏ قوله: (لما عرفت ذلك وإن قتله بحجر. . .) إلى هنا سقط من (م). 


باب اشتيقاء القضاص - فصل ولا يشتؤقى القِصاض في للش إا إت و 


رمو 


وعَنْهُ : يُفعَلُ به كفغله إِنْ كان فِعْلّهِ موحي . 

وعَنْهُ: أو مُوجِبًا لِقَوَو طرف لو الْمَرَ. 

فعلى'"' المذهب: لو فَعَلَ لم يَضْمَنْء وأنَّه لو قَطمَ طَرَقه ثم قله قبل 
البّْءا"'؛ ففي دخول قَوَدِ طَرَفِهِ في قَوَدٍ نفسه لدخوله في الدَّيّة؛ روايّتان» قال 
في «التّرغيب»: فائدته : لو عَمَّا عن التفس؛ سقط القَوَدُ في للف ن فطع 
السراية كاندماله» ومتى''' فَعَلَ به الولي'”' كما فَعَلَ؛ لم يَضْمَنْهِ بسَيءِ وإن 
حرَّمْناة وإِنْ زاد أو تَعدَّى بقَظع طرفِه؛ فلا قَوَدَ ويَضْمَنه بِدِييهء عَمَا عنه أو 
لوقل إذ لم يشر الط ٠‏ 

(وَإِنْ فطع يَدَهُ مِنْ مَفْصِلِ أَوْ َيْرو أَوْ أَوْضَحَهُ فَمَاتَ؛ فيل به كَفِعْلِه)؛ 
للكتاب وال واغيبانالمنائلة: 5 كاك وإ شرت غ لان ذلك 
مُستَحَقٌّ لگونه تَرنّبَ على فعله'" القَثْلُء فإذا لم يَحصّلْ بِثْل ما فَعَلَ؛ تعيّن 
N‏ لكوم ,وميد إلى التيفاء القال A E‏ 

(وقال الْقَاضِي : يُقْئَلُ)؛ لِأنَّ القصاص أحد بَدَلَّي7" التفس» فَدَحَلَ القَظعُ 
وغَيرٌه في القتل؛ كالدية. 

(وَلَا يْرَادُ عَلَى ذَلِكَ رِوَايَةَ وَاحِدَةَ)؛؟ أي : لا يُقكَصٌُ منه في الّرّف رواية 
راح لاتضافه إلى الثيادةه قال المولث+ والح ريه على 
الرّوايتين› ولَيسَ هذا بزيادةٍ؛ لِأنَّ كُوات النّفس بسرايةٍ فِعْله» وهو كفعله» 
)١(‏ في (م): موجيًا. 
() في (م): وعلى. 
(۳) في (م): البراءة. 
(6) في (م): ومن. 
)٥(‏ في (م): والولي. 


(۷) في (ن): بدل. 


ا المبدع شرح الُقنع 


أ قال و 0 تله . 

(وَإِنْ قله عد فِي َفْسِه؛ ككَجريع الْكَمْرِء وَاللوّاط» وَنَحْوِو)؛ 
كالسّحر؛ لم يقثّله بمثلهء 06 0 بِالسّيِْ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ)؛ لان هذا 
مُحرَّمٌ لِعينه» فوجَبَ العُدول عنه إلى القتل بالسّيف؛ لن نله بمثل فِعْله غَيرٌ 

ناض نمع فال امسا لا كسم اع رفاك 
القاضي : لفح اد سر ن كالتغريق” ١‏ 

والنّانية: بُحرق» وقاله مسروق وقتادةٌ؛ وحَمّلوا ا على غير 
ااا 

(وَلَا تَجُورُ الريَادَةٌ عَلّی مَا أَنَى به رِوَايَةَ وَاحِدَةً)؛ لِأنَّ الرّيادةً على فِعْله 
َعَدٌ عليه» فلم يَجُرْهِ كما لو لم يكن قاتِلاء (وَلَا قَطعٌ شَيْءِ مِنْ أَظْرَافِ)؛ لان 
ذلك زيادةٌ على ما أتى به» (فَإِنْ فَعَلَ؛ فلا قِصَاصَ فيه)؛ لِأنَّ القصاص عقوبةٌ 
درا بالشّبهة» وهي هنا مُتحَمّقة؛ أله مُستَحِقٌّ لإتلاف الظرّف ضِمْنًا لاسْتحقاقه 
إدلات الجملة, 


)١(‏ في (م): أقطعه 

() في (م): كتحريم» وفي (ن): لتجريع. 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع 0/۷« التاج والإكليل لمختصر خليل ۸/ ۳۳۰ الحاوي ۱٤١/۱۲‏ 
الفروع ۹ 

003 في (م): فإن. 

() قوله: (عنه) سقط من (م). 
والحديث أخرجه أحمد »)١17075(‏ وأبو داود (/713؟)» من حديث حمزة الأسلمى وق» 
وفيه: «فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار»» وصححه الألبانى فى ال 04130 

(0) في (م): كالتعريف. ا 


باب اشقيقاء القضاص - هصلء ولا ُشتؤقى القضاص في تفس إا بالشئب | 8960| ۵ 

(َوَتَحِث”" فيو)؛ أئ : في الزائد”؟ (وبثة)؛ لأن ذلك حصل”” بَالتّعدّي: 
أشبة ما لولم يكن المقطوع تكافكاء دع ع از 1ء يان 
اسيحقاق إِثلافٍ الطّرّف مُوجودٌ في حالتي العَمُو والقتل. 

اه 

لواحق : 

إذا كان الجاني قطّع يدّهء فقطع المستوفي رجله؛ فقيل: كقطع يده؛ 
لاستوائهماء وقيل: دِيّة رجله؛ لِأنَّ الجاني لم يَقْطَعْها . 


وإن استحقّ قَطْعَ إصبع » فَقَطعَ ثنتين؛ فحكمّه حكمٌ القطع ابتداءً. 
وإِنْ ظنّ ول دم أنه اقتص في النَّفْسء فلم يكن» وداوّاه أهله حنَّى 
بَرِىَ؛ فإِنْ شاء الوليٌ دَقَمَ إليه ديةً فِعْله وقَتَلّهء وِلّا ترگه» هذا رأيُ عمرّء 


ا وکل بن أمية دکرّه TE‏ 


)١(‏ في (م): ويجب. 

(۲) قوله: (في الزائد) في (م): الزيادة. 

ل في (م): يصله . 

(6) قوله: (أو قتله) في (م): أقتله. 

(5) في (م): دمه. 

(7) قوله: (وعلي) سقط من (م). 

(۷) ينظر: زاد المسافر ٤۲۹/٤‏ . 
والآكر: أخرجه عبد الرزاق :)١/841١(‏ وابن أبي شبية (۳۷۸۹۲)ء عن ابن جريج قال: 
أخبرني عمر بن الحسن» أن حُِيَ بن يعلى أخبره» أنه سمع يعلى يخبر: أن رجلا أتى 
يعلى» فقال: قاتل أخيء فدفعه إليه يعلى» فجدعه بالسيف» حتى رأى أنه قد قتله وبه رمق» 
فأخذه أهله» yT‏ فجاء يعلى» فقال: قاتل أخى» فقال: «أو ليس قد دفعته 
لادلا اک كبو کا لے کا قو سلاف کین ج ا ب ا 
فقال له يعلى : «إن شئت فادفع إليه ديته واقتله» وإلا فدعه»» فلحق بعمر فاستأدى على يعلى 
فكتب عمر إلى يعلىء أن اتُدَمْ علىَء فقدم عليه فأخبره الخبرء فاستشار عمر 
علي بن أبي طالب» فأشار عليه بما قضى به يعلى» فاتفق عمر وعلي على قضاء يعلى» أن 
وذنم إليه اللية و أو وه قال يدل ر قال ر لي رتك افيه برغا 


١6‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ع 


وإذا اقتصّ بآلةٍ كالَةٍ أو“ مسمومة» فسَّرَىء فقال القاضي: عليه نصف 
الذّية؛ لته تلفت بفعل”' جائز ومُحرَّم؛ كما لو جَرَّحَه في ردّته وإسلامه فمات 
منهما . 

ويَحتَملٌ: يَلرّمه ضمان السراية كلّها؛ لان هذا الفِعْل كله مُحرّمٌ. 


60١‏ جم 


= عمله. وشيخ ابن جريج ذكره البخاري في التاريخ (۸۸/۷)» فقال: (يحدث عن 
حيي بن يعلى» روى عنه ابن جریج)» ولم نقف له على ترجمة تبين حاله. 

)١(‏ قوله: (أو) سقط من (م). 

(۲) في (م): بتعد. 


كاك ا التخناض - فصل: وَإِنْ قَتَلَ وَاحِنّ حَمَاعَة 3 يد 


رفصّل) 


دوَإنْ قَتَلَ) أو قَطعَ (وَاحِدَ جَمَاعَة)» في وَفْتِ أو أكثرٌ؛ لم تتداخل"') 
حقوقهم ؛ ان ص ا E‏ ا 
رَضِيَ الكل بقَنله ؛ جاز» وقد أشار إليه بقوله : (فَرَضوا به بقنلو؛ فل لَهُمْ) ؛ لذن 
ال لكي ار 1 ع عا هد و الي أشي E‏ فى 
حقّهم؛ كما لو رَضِيَ صاحِبُ اليد الصّحيحة بالشَّلّاء (وَلَا شَيْءً لَهُمْ سِوَاهُ) ؛ 
ارق 0ل فلن ااه 3 0 4 
أي : سِوّى القتل ؛ لأنهم رَضُوا بمَنْلِه" OT‏ سِواة» وإِنْ طَلَبَ 
أحدّهم القصاص والباقون الدرة؛ فلهم ذلك . 

و اراھ ا ينوه على اکان او ET‏ في 
«الفروع» قولًا ETT‏ وا ام صاد مستحَقًا له بالقتل» فعلى 
e‏ آ ر قينا ب لأن ال لهم 

وقيل : يقاد لِمَن بعدّه. 

يكال ابن حَمْدانَ: مع السّبق يُقَادُ بالسّابق» ومع المح عل يفاد 
بواحدٍ بقرعةّء أو بالكل »› أ يَرجِعُ کل واحِدٍ ببقيّة حقّه؟ فيه ره . 

ع () و توء (۷) . 
وقدّم في (الشحززة: أنه يقدم أحذهم بالقرعة. وحكاهما في 
«الفروع» من غير ترجيح . 


. في (م): لم يتداخل‎ )١( 
في (م): فلم يتداخل.‎ )۲( 
في (م): بقتل.‎ )9( 

)٤(‏ في (م): له. 

(ه) في (م): مع . 

() في (م): وأنة:: 

(۷) في (م): حكاهما. 


١‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


0 4 e A E. eê 
(وللباقين ديه ل لان القتل إذا فاته تعينت الدية؟ كما لو پادر‎ 
3 220600 2 
3 2 ا ا ع‎ r : : 
وفي «الانتصار»: إذا طَلَبوا القَوَد؛ِ فقد رَضِيَ كل واحدٍ بِجرءِ منه' "0 وأنه‎ 
57 راع - 5 5 ۶ ر 5 4 ا‎ ¢ 
: قول أحمد» قال" : ويتوجه ا باقى حقه بالدية» ویتخرٌج‎ 


03 بهم فقط على رواية يَجبٌ بِقَثّل العَمْد القَوَد. 


6 


فرعٌ: إذا باكر أحدّهم فاقَْصٌ بجنايته؛ فَلِمَنْ بَقِي الدَّيةٌ على جان» وفي 
«كتاب الآدمى»: ويرجع تله على اص وقدّم فى «النّبصرة)» 
وابنُ رَزِينَ: على قاتِلِهء وكما لو قتل مُرئدًا كان مُستَوْفِيًا لِقَثْل الرٌدّة» وإِنّ أساء 
في الافتيات على الإمام. 


ون 


-ه 


لِلَّانِي”")؛ لان الأول إنّما قُدَّمَ عليه لِسَبّقه» وقد سقط“ حقه يرضا بالدّية. 


(وَإِنْ مَل وَقَطعَ طَرَفًا ؛ فطع طَرَفَةُ) أوَلَا؛ لأنّه لو بدأ بالقثل لََاتَ القع 
وفيه تفويتٌ لحقٌّ المقطوع» فَوَجَبَ تقديمُ القَظع ؛ لِمَا فيه من الجمع بَينَ حمّي 
القع والقئلء م ل لول" المَفْعُولٍ)؛ لاله لا مُعارضّ له تَقدَم القئل 


. في (م): قتلهم‎ )١( 

(۲) قوله: (بجزء منه) في (ن): بجرمته . 

(۳) قوله: (قال) سقط من (م) . 

(4) في (م): أنه . 

(5) في (م): ويخرج. 

(1) في (ن): وقيل. 

(۷) في (م): الثاني. والمثبت موافق لنسخ المقنع الخطية. 
(۸) في (م): سبق. 

(4) في (م): الولي. 

)٠١(‏ قوله: (لا) سقط من (م). 


بَابُ استِيمَاءٍ القضاص - فصل: وَإِنْ فَتَلَ وَاحِنٌ جَمَاعَةٌ 2 


وا “؛ لأنّهما جنايّتان على رَجُلَينِء > فلم يتداخلا ؛ كقظع يدٍ ي رَجْلَين» 
وك ا ات ع لعل e‏ 

(وَإِنْ قَطعَ أَيْدِيَ جَمَاعَة؛ ؛ َحكُمُةُ حم الْقَيْلِ)؟ ! لأن القَطعَّ كالقتل» فَعَلَى 
هلا إن رَضِيَ الجماعة بِقَطْع يَه؛ قيلعت" لهم» و کی له ر 
واں تقاخواة فعك اللائ وإن رَضِيَ الأول بالدّية؛ ا ٠‏ وقلع 
للباقین. 

مسألة: إذا قَطعَّ يَدَ رَجُلٍ» ثُمَّ قل آَحَرَء ثُمَّ سَرَى القَظعٌ إلى النّفس 
وماتء وتشاخشا؛ قل بالذي قله ؛ Ta‏ السّرايَةء» وأمًا الْمَطع؛ فان 
ا کی م یل ماف :ف له ا فين لای که 
ويَجبٌ للأوّل نصف الدية . 

وان فلا : لا يَستَوؤفي القَطعَ؛ وجَبَتْ له الذَّيةٌ كاملة» ولم يُقطغ طَرَفْه. 

وقيل 3 يجب" القّطع بكلّ حالٍ. 

وإ عد واد وإصيعٌ آكرّ؛ قَدّمَ رب اليد إِنْ كان ولا" وللآخَرٍ دية 
إضبعه» ومع ونه ؛ قط إصبغه. نم يفص رب اليد بلا أرْش» وفيه وَجْةُ. 

وهلا مكلاف ا کد ا لا تفص بقظع الطرّفء بدليلٍ أذ صحيح 
الأطراف بمقطوعها. 
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. في (م): تأخره‎ )١( 

22 في (م): وقطعت. 

(۳) في (م): فلا . 

(5) في (م): الباقين. 

(5) قوله: (ما فعل) في (م): فعله. 
)200 في (م): لذي . 

(۷) زيد في (م): له. 

)۸( في (م) : لأول. 


El‏ شع فى ند 


(بَابُ الْعَهُو عَن القِصضاص) 


TT TT‏ الصاف ادرال و ا 
تعالى > فن عي امن لهو 3 ية بالف 01 یه بإِحْسَن 6 (اليقرة: 
۷۸ والعفُوٌ: المثد والعّجاودُ: والهاء في «ل4.4 و«أحيه» لؤين)»ء وهو 
القاتِلء ويكون'" القتيل أو الول على هذا أخَا للقاتِل يِن حَيث الدّين 
ا 00050 

ونگر «شَيئَا» للإيذان بأنّه إذا عْفِيَ له عن بعض الدّم» أو عَفا بعض 
الوّرّئة؛ سَقَط القِصاصٌء ووجبت””* الدَّيةُء فيكون العَقْوُ على هذا بمعنى 
ا 

(إذلك) أي: المذكور وأَخذٍ الديةء لضفيف ين ريک و 
نك أن 0 كان حَنْمّا على اليهود» وَحَُرّمَ عليهم 
والدّيةُ» وكانت الدَّيةٌ حَثْمًا على النصارى» وَحُرّمَ عليهم القصاص» فَخَيّرت 
هذه ا بِينَ القصاص اال والعمو ؛ EE‏ و لين عد 
لا يُرقَعُ إليه أمْرٌ فيه القصاص إلا أَمَرَ فيه بالعَفُو» رواه الخمسةء إلا الترمذئ» 
من حديثِ اتس" وا ن افا حل لدم ا 


. ٠٠۲/۸ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) في (م): أو يكون. 

(۳) في (م): أو الصحبة. 

)٤(‏ زيد في (م): له. 

(5) أخرجه أحمد (۱۳۲۲۰)» وأبو داود »)٤٤۹۷(‏ والنسائي .)٤٤۹۷(‏ وابن ماجه (2)5595 
وفي إسناده: عطاء بن أبي ميمونة» وثقه أبو زرعة وابن معين والنسائي» وقال أبو حاتم : 
(صالح لا يحتج بحديثه)» قال العقيلي: (لا يتابع عليه» ولا يعرف إلا به)» وضعف 
الحديث ابن القطان. ينظر: الضعفاء ء للعقيلي No 2 ٤٠۳/۲‏ 5/ 95/اء تهذيب 
التهذيب 51١7/17‏ 


ات الْعَقُو عَن الْقَصَاص 2 /اه١‏ 


كسائر الحقوق. 

ا بِقَثْلٍ A‏ اد تود + اأ e‏ فِي ظَاهِرٍ 
الْمَذْمّتِ) هذا فول الجماعة» لقوله تعالى: فمن عن لن كمد قو فن 
پالمعروف واد لَه بإِحْسَن» [البَقَرّة: “]٠۷۸‏ انكت لاتب يمحر د العَمْوِ ولو 
وَجَبَ بالعمد القصاصٌ عَينًا؛ لم جب الدَية عِنْدَ العَفُو المطلّق. 

(وَالْخِيَرَةٌ فبه إلى الْوَلِكْء إِنْ شَاءَ افتص» وَإِنْ شَاءَ أذ الذي وَإِنْ شَاءَ 
عَمَا إلى عير د شَيْءِ) ) وإن شاء ل البعضن إذا كان القائلون جتماعة > ولا فط 
القصاص عن لي بالعفو عن البعض . 

فَمَتّى اختار الأولياءٌ الدية من القاتل» أو مِن بعض القَتَلة؛ كان لهم ذلك 
مِنْ غْيرٍ رِضًا الجاني؛ لقول ابن عباس : «كان في بني إسرائيل القصاصٌ» ولم 
يكن فيهم الديةء فأنزل الله تعالى هذه الآية: گیب عگه الصا في 
من . ٠‏ الآية [القرة : ۷۸ رواه البخاري ٠‏ وعن أبي هُرَيرة مرفوعًا : من 
ِل له قتيلٌ؛ فهو بير النّظرَينِء ما أن يُفْدَى وإِمًا أن يُقعَلَ) ممق عليه"» 
وعن أبي شرَيح الخزاعيّ قال: سخا رسول ال قول : «مَنَ صيبَ صيبّ بدم 
أو حَبْلٍ دوالك : الجراح -؛ فهو بالخيار بير إخدّى ثلاث : كَ أن 
OI‏ "لقان راف نايعا افوا على كيد 
3 0 اراج 
(؟) أخرجه البخاري .)٤٤۹۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۲٤۳٤(‏ ومسلم .)٠۳٠١(‏ 
(6) قال السندي في حاشيته على مسند أحمد /۲١‏ ۲۹۷: (الخَبّلء بفتح الخاء المعجمة وسكون 

الباء: فساد الأعضاء). 

(5) قوله: (العقل) سقط من (م). 


10۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


رواه آمك رامق داو وابن ˆ ماجةء من رواية سفيان بن أبي العوجاء"» 
ET‏ "كو وان لدان O‏ سنا قات فكان الواجتبٌ أحدهما؛ 
کالهڏي والطعاء" 5-0 جزاء الصيد. 


عه حجن ال Tad‏ س 2 رکو 


(وَالْعُذْو) مَجََانًا (افضل )4 لقوله تعالى * وین 33ت بور كه كدارا 
40 و ولقوله فال لتقن عا ا التق قل لله یی 
.]ء وكان الب له بام به ثُمَّ لا عُقوبةَ على جان؛ لاله إنّما عليه حى 
واعده ود ا كعفو"' عد ت قاتل و" ا 

قال الشَّيِحُ تقئْ الدّين: (العَدْلُ توعان: 

ا هو الغايدٌ: يهو العدك اس 

والثّاني: ما“ يكون الإحسان أفضل منه» وهو عدلٌ الإنسان بيته وبين 
تحصمه؛ من الذّم والمال والعرْض» فإنَّ استيفاء حقّه عَذلّء والعفو إحسان» 
والتعييان ها اق + لك هذا الاعساة لا بكرن سا إلا بد الل 


)١(‏ في (ن): العرجاء. 

(۲) أخرجه أحمد ES »)۱٦۳۷١(‏ وابن ماجه »)۲٦۹۲(‏ وابن الجارود 
9 من طريق سفيان بن أبي العوجاء» عن أبي شريح الخزاعي وَلنه» وفي 
سنده: ابن أبي العوجاء وهو ضعيف» وقال البخاري عن حديثه هذا: (في حديثه نظر)» 
وقال الذهبي: (ولا يعرف بغير هذا الحديث» وهو حديث منكر)» وله طرق أخرى» 
وصححه ابن الجارود والألبانى» وقال الشوكانى: (وإسناده لا بأس به). ينظر: ميزان 
الاعتدال 2159/7 نيل الأوطار /9/ 8م الإرواء 00 

) في (م): والإطعام. 

لإا 83 عن 

(5) قوله: (به) سقط من (م). والحديث سبق تخريجه ١55/9‏ حاشية (0). 

(5) في (م) و(ن): العفو. 

(0) قوله: (خطأ) سقط من (م). 

(۸) في (م): إنما 

(9) قوله: (هنا) سقط من (م). 


بَابُ الْعَقُو عَنِ القصاص 2 ۱0۹ 


0 تسق a a E‏ كان ظلما من N‏ 
وَإمّا لغَيرِه فلا يُشر د 

و : ما لم يكن لمجنون'"؛ أو صغيرء فإنّه لا : يصح العَفْوُ إلى غير 
مال؛ لِأنّه لا يَملِكُ إسقاط حقّه. 

فرعٌ: يصح بلفظ الصدقة» والإسقاط؛ كالعفو؛ لِأنّهِ إسقاظ للحىٌّ بكل 
لفظ يودي معناه. 

RE E ED‏ لكا ندمو ال 
وجات آنا ار اء فلا فى العفو عن القصاص مى التضيلة ونا نا : 
لما فبه من سقوط القصاضص غ 

(۷( ر ن 2 3 ِ ADE,‏ ومن 5 3 

وله الصّلح”” على أكثرٌ من الدية في الأصحء وخرج” ابن عقيل في غير 
الصّلح: لا يَجِبٌ شية؛ كطلاق مَنْ أَسْلَّمّ وتحته قَوقَ أربع. 

قيل”'' له في «الانتصار»: لو كان المال بِدَلَ التفس في العمد؛ لم يَجُز 
الصّلح على أكثرٌ من الدّية» فقال: كذا نقول”''' على رواية؛ يجب حر 
(؟) ينظر: جامع المسائل - المجموعة السادسة ص ۳۹. 
9" ف )+ کمجرت: 
(5) في (ن): إلى. 
(5) في (ن): فلا. 
(۸) في (ن): وصرح. 


O‏ في (م): تحت إحدى. 


ا الُبدع شرح المُقنع 


شیئین» اختاره بعض المتأخرينّ . 

(وَإِن CASES SE‏ نأ تن لذأ 
6 يتعيّنُ حفّه باختيار أحدهماء قال أحمدٌ: إذا أَحَدَ الدّيةَ فقد عفا عن 
الم (وَلَهْ7" يَمْلِكْ طَلَبَهُ)؛ لان القصاص إذا سَقَط لا يَعُودُء فلو قتلّه بعدَ 


o 


الذية؛ َل به . 
(وَعَنْهُ: أن الْوَاجِبَ الْقِصَاصُ عَيْنًا)؛ لقوله تعالى : گیب مگ الْقِصَاصُ 
2 1 [البقَرَة: 1078]» وا لمكتوت لا ت تخیر فيه » ولقوله : (من قل عَمْدًَا 


ل اه دل مُتلَفِء فكان مُعَيّنَا؛ كسائر المتلّفات. 


وات نان قر له افير 0 0 يده وري e‏ 


2 


وفاقيء والنن لتقيو 6 المثلفات متحقق 4 لأن عذليا لا تضفلت e‏ 
وا > بخلاف القتل . 
(وَلَهُ الْعَفْوُ إِلَى الدَية وَإِنْ سَحَطَ الْجَانِي)؛ لِأنَّ الدّيةَ أقلَّ منه» فكان له أنْ 


)١(‏ قوله: (وجب) سقط من (م). 
(۲) ينظر: الفروع ٤١١/۹‏ . 


69 في 0ال 
2 أخرجه أبو داود c(0۳۹(‏ وابن ٠‏ ماجه الع" والنسائي ٠(‏ )2 والبيهقي ذ ا 
)١88:(‏ من طريق عمرو بن دينار» عن طاوس› > عن ابن عباس ياء وتمام له لفظه: ١من‏ 


ار سم eS‏ 
ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا 
عدل»» وهذا الحديث اختلف في وصله وإرساله» ورجح الدارقطني إرسالهء 
وقال ابن عبد الهادي: (وإسناده جيد» لكن قد روي مرسلا)» قوَّاه ابن الملقن وابن حجرء 
وقال ابن الملقن: (وإسناد رواية ابن ماجه على شرط الشيخين). ينظر: علل الدارقطني 
“١‏ تنقيح التحقيق »58١/5‏ البدر المنير ٤٠۹/۸‏ بلوغ المرام .)1١111(‏ 

(5) قوله: (وجوب) سقط من (م). 

00 في (م): بالعقد وعدم . 
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يقل إلّيها؛ لأنّها أقل من حقّه . 

وعنه : وجب القَوَدُ عيناء مع التخيبر بيته وبين اليه 

وعَنْهُ : مُوجَبّهِ القَوَدُ عَينَاء ولَيسّ له العَفْرُ على الدّية بدون رضا الجاني» 
فیکون قَوَدُه بحاله» وله الصّلح بأكثرٌ. 

(فَإِنْ عَمَا مُظلََاء وَقَلْا الوبيت لع شعي قله تقوم على الى 
ا الواجب أحدهماء فإذا ترك أحدّهما 8 الآخَر. 

وا ف الحانى 4 ھت فى مات عساره فی طب وقِيل: ت ةط 


ت 


بِمُوتِهِ . 
a‏ 4 يس تبت eat OY o‏ و OP‏ ف 
وعنه : ينتقِلٌ الحق إذا قل إلى" القاتل الثاني فبخيّر“ أولياء القتيل 
الأول بين لِه والعَمُو. 
واختار”” الشَّيحُ تقيٌ الدّين: أله لا يَصِح العَفْرُ في فَنْل الغِيلة"؛ 


ع 


مير ”© الاخيزاز؛ كالشل مكائرة. 


وذَكَرَ القاضي وجهًا في قاتل الأئمة”"': يقل حَدًا؛ٍ لِأنَّ فساده عام أعظم 
مِن مُحارب. 


(َإِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ القِصَاص ڪينا ؛ فلا شيْءَ ٤‏ )؛ لِأنَّ الدّيةَ غير واجبق) 


)١(‏ في (ن): يسقط. 

(0) في (م): أي 

(۳) قوله: (الثاني) سقط من (م). 
(4) في (م): فتخير. 

(5) قوله: (الأول بين) في (م): من 
0 في (م): واختاره. 

(۷) ينظر: مجموع الفتاوى . 
(8) في (ن): كتعذر. 

(9) في (ن): الا 
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فإذا سَقَطَ الم ؛ ا 

وإن اختارَ القَوّدَ تعيَنَء قال القاضي : وله الرّجوعٌ إلى المال؛ لأن اليه 
أذئى > ولهذا فلا له المظالبة يها ون كان الفرد واجيًا غَينًا : 

ول لس لك لاد د اء كبا لو غا عنها. 

(وَإنْ مَاتَ الْقَاتِلُ)ء أَوْ قُيِلَ؛ (وَجََتِ اليه في تَركَيهِ)؛ لاه تعذّر استيفاء 
القَوّد من غير إِسْقاطِء فوَجَبَت 00 كمَثْل عير المكافئ. 

فقيل إن فنا الوا اله ع تكذنك: وإن نالرات 
القَوّد؛ فوججهان. 

فرعٌ: إذا جَنَى عبدٌ على حر بما يُوجِبٌ قَوَدَاء فاشتراه بأزشها المقدّر 
بذهب أو فِضَّةٍ؛ِ صمّء وسَقَط القَوَدُ؛ٍ لِأنّ شراءه بالأزش اختيارٌ للمال» وإِنْ 
در بابل فلا؛ لأ صفتها”” مجهولة. 

أصل: يصح عفر السّفيه ا ل ا أنه ليس بمال» فان عَمَا 
إلى مال؛ تَبَتَء وإِنْ كان إلى غير مالء وفَلّنا: الواجبٌ أحدٌ شيكين؛ تَبَتَ 
المالُ؛ لِأنّه واجبٌء ولَيسَ لهما إِسْقاطهء وإِنْ قُلْنا: الواجبٌ القَودُ عينَاء صح 
عَفْوهما؛ لاله لم يج إلا القَوَدُ وقد أسْقَطاهء ذكرّه في «الكافي». 

ولو رَمَى مَن له ْله قَوَدَاء ثم عَمَا عنه» فأصابه السَّهمٌ؛ فهّدرٌء قاله في 
«الرعاية). 

(وَإِذَا فطع إِصْبَعًا عَمْدَاء فَعَمَا عَنْهُ م سَرَثْ جاب إَِى الكت أو 
الس وان“ الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ؛ قَلَهُ تَمَامُ الدّيَّ)؟ أي : دية ما سرت إليهء 
)١(‏ زيد في (م): له. 
و مقط م 00 


(۳) في (م): منفعتها . 
() في (م): فإن كان. 
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(وَإنْ1'' عَمَا عَلَى عير مَالٍ؛ فلا شَيْءَ لَه عَلَى طَاهِرٍ كَلَامِهِ) . 

تقول إذا تی جناب وچب ودا فيما دون التفس؛ كالإصبع. فعفِيى 
عنهاء ثم سَرَتِ إلى النّفس؛ فلا قَوّدَ فيهاء وقاله الأكثرٌ؛ لأن القَرَدَ لا 
ا وقد سَقَطَ فى البعض» فسَقَط فى الكل . 

وإِنْ كانت لا تُوحِبٌ فَرَدَا؛ كالجائفة؛ وجب القَّوَّدُ في التّفس؛ لِأنّه عَمَا 
عن القَّوّد فيما لا قود فيه» فلم يُؤثْر عَمْوُه. 

فان كان عَفْرْه على مالٍ؛ فله الدّيةٌ كاملةً في المَوضِعَينِ؛ لان كل مَوضِع 
تخار فيه القضاضن + تت الذي . 

وإن”” عَمَا على عير مالٍ؛ فلا شيءَ له؛ لِأنَّ العَفْوَ حَصَلَ عن الإصبع» 
فَوَجَبَ أن يَحصّلَ عن الذي 8 سَرّى إليه . 

(ويَحْتَلَ: : أن لَه همام ال وصقه ببعشهم» لأن المج عليه إلما 
عفا عن دية” “ الإصبع» فَوَجَبَ أن يَْبْتَ له تمامٌ الدّية؛ TE‏ 
عنه . 

فرع : إذا عفا عن دِيّة الجرُح؛ صح عفوه ؛ لان ديه نَجبُ بالجناية, 
تعلى هذا : تحت ف الس لاوت الجرے. 

وال القاضي: طا اا آنه لا يتبث شي 41 لأن القظع عبر 
مَضمون» فكذا سرايته . 
(6) قوله: (دية) سقط من (م). 
(5) في (م): غيره. 
(5) قوله: (لأن ديته تجب بالجناية. . .) إلى هنا سقط من (م). 


El‏ شع شن تن 


والأوَّلُ أَوْنَى؛ لِأنَّ المَظعَ مُوجِبٌء وإنّما سَقَطَ الوُجوبُ بالعفو”"', 
فيَختَضٌ السقوط بمحل العَفُو. 

(وَإنْ عََا مُظلَّمًا؛ الْبَئَى عَلَّى الرَوَايَتَيْنِ في مُوجِبٍ الْعَمْدِ)ء فلن قُلْنا: 
الوائعث أحد شكين فيو كما لو غفا على مال إن فلا الواجت القصاصة 
عَمْدَا؛ِ فهو كما لو عفا على غير مالٍ. 

ليه قال الجاني: عَمَوْتَ مُظلَقًا عَفَوْتَ عَنها وَعَنْ سرَاتهَا »> قَالَ: يل 

ت على کان ع غنها ثرة ا تميس )؛ 

لِأنَّ الأصلَ معه . 


وفي «الرّعاية» : إذا قال: لم أغفٌ عن الشّراية ولا ةع بل عليها ؛ قبل 
0 ر قن 


< 


2 غ0 د و 7 
وقيا E‏ كد بعفو * ون شرت إلى تسمه 


(وَإِنْ قَتَلَ الْجَانِي الْعَافِيَ) قَبْلَ البرء؛ (فَلوليه الْقِضَاصٌ) في | الف ۽ لن 
قله اتفرد عن قطعهء أشْبَهَ ما لو ااا عيرق (أو الدية كَامِلَة)» قاله 
أبو الخَطَّاب» وجَرَّمَ به في «الوجيزاء وقدّمه في «المحرّر) و«الفروع»؛ أن 
القَثْلَ مُنفَردٌ عن القطع» فلم يَدخُلْ حكمٌ أحدهما في الآكرء ولأنَ" القَثْلَ 


مُوجبٌ له» فَأَوْجَبَ الدية كاملة» كما لو لم يتقدمه عَمَو. 


)١(‏ في (م): لعفو. 

(۲) قوله: (عفوت على مال أو) سقط من (م). 
(۳) في (م) و(ن): يهدر. 

(4) في (م): لعفو. 

(5) في (م): لأنه. 

(5) في (م): لأن. 
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(وَقَالَ الْقَاضِي: لَه" الْقِصَاصُء أَوْ تَمَامُ الدّيّة)؛ لأنَّ القَئْلَ إذا تعَّبَ 
الجناية قَبْلَ الاندِمَال؛ صار بمنزلة سرايته» ولو عاق ال اميك نمام 
Nl a USES al E‏ عي Es‏ 
شيءَ له سواه ذَكرّه في «المحرّرا. 

(وَإِذَا وَكلَ رَجْلّا فِي الْقِصَاصٍ)؛ مس عي ل 
غاب وَعَمَا الموكل عن القصاضص» واستؤفى الوكيل 4 فإن كان.عنه بد 
القّئْل؛ لم يَصِحّ؛ لِأنَّ حقّه قد اسْتُوفِيَ» وإِنْ كان قَبْلّه وقد عَلِمَ الوكيل 
به + فقد قله ظلمّاء فعليه القرد+ كما لو قله اتنذاء. 

وإ كان تب العلم بعفو الموكل. وهو المرادٌ بقوله: (ثُمَّ عَفَّا َل غلم 
الك حَنَّى اقْتَصَّ ؛ فلا شَيءَ عَلَيْ)» قاله أبو بكر وجَرَّمَ به في «الوجيزا؛ 
N TT E‏ 


(وَهَلَ يَضْمَنُ”" الْعَافِي)» وهو الموكّل؟ (يختمل وَجْهَيْنِ) : 

أحذهما: لا ضمان عليه» جَرّمَ به في «الوجيز» ٠‏ وقدَّمه في «الرّعاية) 
و«الفروع»؛ لان عَْوّه لم يَصِحَّ؛ لِأنّه عفا في حال لا يُمکته تلافي ما وکل 
فيه؛ كالعَفْوٍ بَعْدَ َعْدَ رمي الحربة إلى الجاني» ولان العَفْوَ إحسان» فلا يَقَنَضِي 
وجوت الصعان: 


)١(‏ قوله: (له) سقط من (م). 

(0) في (م): اندمال. 

() قوله: (الدية) سقط من (م). 

(5) قوله: (عنها) سقط من (م). 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ٤۳۷۲/۸‏ . 

(5) قوله: (به) سقط من (م). 

)۷( في (ن): يضمنه . 

(۸) قوله: (لأنه لا تفريط منه. . .) إلى هنا سقط من (م). 


El‏ دشت ندع 


ي SS‏ 
أمر فيد الأغجهية قل" ' معصوم. 

وقِيلَ: للمَستَّحِقٌ تضمينُ مَنْ شاء منهماء والقَّرارٌ على العافي. 

وقال جماعة: بخ في صِحََةٍ العفو وبججهانء بناءً على الرُوَايتَينِ في 
الوكيل» هل ينعزِلٌ بِعَرْلِ الموكّل قبل علمه؟ 

فعلى الأوّل: لا ضَمانَ على أحد؛ لِأنَّه تل من يجب قله بأمْرٍ يستجقه. 

ی الثاني وهو صحََةٌ العَفُو: لا قصاص فيه؛ لأر 
يَعتَقِدٌ إباحةً قتله كالحربيئّ» ولكِنْ جب الدَّيةٌ عليه. 


1 39 
ا ء۶ 


وقد نبّه على ذلك بقوله: (وگخرج: أ يَضْمَنَ الْوَكيل)؛ لاله قَتَلَ 
معصومًا”"2. (وَيَرْجِعٌ بو" عَلَى الْمْوَكُلٍ فِي أَحَدٍ د الَجهئن؛ اه ا 
المغرور بحرية أَمَةٍ الع مَعيبة“ . 

(وَالآحَبُ : لا يَرْجِعُ به)» اختاره القاضي؛ لأنّه مُحَسِنٌ بالعفو» بخلاف 
الغارٌ بالحريّة» وذلك لا يَقتَضِي الرُجوعَ عليه (رَيَكُونُ الْوَاجِبٌُ حَالُا في 
تالو أ : الركيل + لاه تعمد ال وإنما شقط الود عه لمعت اکر 
فهو كقتل*؟ الأب 

(وَكَالَ أَبُو الْخَطََابٍ: عَلَّى عَاقِلَيِو)ء وهو ظاهر”"' «الخِرّقيٌ)»؛ واخثَارَهُ 


(1) في (م): فقتل. 

)١(‏ قوله: (لأنه قتل معصومًا) ذكر في (ن) بعد قوله: (ويرجع به على الموكل في أحد الوجهين 
لأنه غره) . 

(۳) قوله: (به) سقط من (م). 

(6) قوله: (أشبه المغرور بحرية أمة وتزويج معيبة) سقط من (ن). 

(5) في (م): كقتيل. 

(1) زيد في (م): کلام . 
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الت قال الحُلْوانيُ: وهو الأظهر”"؛ لاله ليس بعمدٍ محض» ولهذا 
لم يَحِبْ به قَوَدّ فیکون عمد الخطأء أشْبَهَ مّن رَمَى صَيدًا فبان أدهي . 

فعلى قول القاضي: إِنْ كان الموكُل عفا إلى الدَّية؛ فله الدّية في تَرِكةٍ 
الجاني» ولِوّرئةٍ الجاني مُطَالَبَةٌ الوكيل بدِيته» ولَيسَ للمُوكل مُطَالَبَةٌ الوكيل 
بشيءء وإنْ كان عَفُوُه بعد القَْلِ؛ لم يَصِمَّ وإِنْ عَلِمَ الوكيل بالعفو؛ فَعَلَيهِ 


0 

فائدة: إذا | ع ا ال ال 

ue‏ عن القتل؛ لم يكن له القَظعٌء وإِنْ عَفَا عنه؛ 
فله المَنّل في الأصح. 

ولو تصالّحًا عن القَّوّدِ بمائتّئ بعير» وقلا : يَجبُ القَوَدُ أو دِية؛ بَطلَّ ولا 
فلا . 


(وَإَنْ عَمًا عَنْ قَاتِِهِ بَعْدَ اْجْرْح؛ صَعَّ) ؛ ك 
سقط ؛ كما لو أسقط”” الشّفعة بعد البيع؛ وكعفو"'' وارِثه بِعْدَ موته'" . 

E TEE A E N CRO 
قَصَحَّ عَمَوه عنه؛ کماله.‎ 


)١(‏ في (م): قاله. 

(0) في (م): أظهر. 

(۳) قوله: (فعلى قول القاضي إن كان الموكل. . .) إلى هنا هو في (ن): (وعلى هذين الوجهين 
إن كان العفو من الجاني وجبت للعافي في تركة المقتول؛ لأنه حقه لم يسقط بالقتل بكونه 
غير مضمون» وإنما الضمان على غيره» فلا يسقط حقه بذلك). والمثبت موافق لما في 
الشرح الكبير ۲۲۰/۲۹. 

(5) قوله: (إن) مكانه بياض في (م). 

(5) قوله: (فسقط كما لو أسقط) في (م): مسقط الواسطة. 

(5) في (م): كعفو. 

(۷) قوله: (بعد موته) سقط من (م). 


۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وعَنْه : في القَوّد إِنْ كان الجرح لا قَوَدَ فيه لو برئ. 


وفي «الترغيب» : وجه يصح بلَفْظ TE‏ 

وفيه تخريجٌ في السّراية في النّفْس روايات: الصَّحََةٌ وعَدَّمُهاء وثالثها : 
يَحِبُ النْصفُ؛ بناءً على أن صكَة العَفُو لَيسَ بوصيِّةَء ويَبِقَى ما قَابّلَ السّراية 
لا يَصِحّ الإبراء منه» واختار”” ابن أبي موسى: صحَّنّه في العمد. وفي الخطأ 

7 

فعلى الأوّل: إن قال عَفَوْتٌ عن الجناية وما يَحِدّتٌ منها؛ قلا قصاص 
في سرايّتِهاء ولا ديه ؛ لِأنّه إشقاظ للحقٌّ بعد الْعِقَادٍ سبيه. 

وعنه: إن مات مِن سرايّتها ؛ لم يَصِحَّ العَفْرُ؛ِ لأنّها وصيَّةٌ لقاتل . 

ولا عكر خروخ ذلك من الت تن عل ٠‏ أن الواجت ال 
قتاع ا شعو ا إنقاط احدهما. 

وعنه : يصح ويُحتبّر من الثلث؛ كبقيّةٍ ماله . 

(وَإِنْ ابراه مِنَ الديَةء او وَصّى”" لَهُ بها؛ هي وَصِيةُ لِقَاتِل؛ هَل تَصِحٌُ؟ 
عَلَى روايتيّن) : 


)١(‏ زيد في (م): بلفظه الوصية؛ لأن الحق له» وعنه: لا يصح عن الدية. 
(۲) قوله: (بلفظ الإبراء) في (م): بلفظه» وقوله: (الإبراء) سقط من (ن). 
(۳) في (م): فيه اختاره. 

(:) في (م): أو ما. 

(5) قوله: (ذلك) سقط من (م). 

00 ر الكافي 1۸۱/۳. 

(۷) في (م) و(ن): يعين. وعبارة الكشاف: فلم يتعين . 

(۸) في (م): أوصى. 
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(Nol 
ور‎ 


(إِخْدَاهُمًا: ق لانها بدل عه؛ (ونر يخ ايء عبني ماله . 


el am‏ يصح عمو الال وا وس بد 
لِقَاتِلٍ ولا غَيْرِ إِذَا فلن 4" ی علي ا فته بى 
مال عيرِه فلم يَكَنْ له اصرف فيه؛ كسائر أمُوال الورثة 
0 ن وغيره: من صح عه مانا قإن زوجت الجر 0 
ام اا ل لأ الثية لم 


ه 
5 


مسألةٌ: إذا صُولِحَ عن الجراحة بمالء أو قال في العمد: عَمَوتٌ عن 
قَوَدِها على دِيّتهاء أو لم يَقّلْ: على ديتها” . وقُلّنا له دِينّها ؛ صَمِنَتْ سِرايَتُها 
ا فق ا رر وا 

ولو قال: عَمَوتُ عن قَوَِ هذه الشَجَة» وهي مما لا قَوَدَ فيه؛ ككسْر 
العظام؛ فحَفُوُه باطلٌ» ولِوليّه مع سرايتها القَوَدُ أو الدَيةُ. 
(وَإِنْ أَبْوَأ الْقَاتِلَ مِنَ الدَيَةِ الْوَاحِبَةٍ عَلَى عَاقِلَتِهِ أَوْ الْعَبْدَ مِنْ حِنَايتِهِ التي 


مر ےم 


رر AA‏ 0 
تعلق ` أرشها برَقَبتِهِ؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ ا 0 


)١(‏ في (م) و(ن): ويعتبر. 

(۲) في (م): غيره. 

() في (م) و(ن): ولا وصية. 

(:) قوله: (إنها) سقط من (ن). 

)٥(‏ في (ن): مال. 

(0) زيد في (م): من 

(۷) في (م): في. 

(۸) في (م): الجرع. 

(9) قوله: (أو لم يقل: على ديتها) سقط من (ن). 
)٠١(‏ قوله: (لو) مكانه بياض في (م). 
)١١(‏ في (م): تتعلق بها . 


8 دشت د 


س 
و 
85 


لأنّه1" أبرأه مِن حقٌّ على عَيرِه؛ لِأنَّ الدّيةَ الواجبةَ على العاقلة غيرٌ واجبةٍ على 
القاتل» والجناية المتعلق”؟ أزشها برقبة”؟ العبد غير واجبة عليه بل متعلقة 

1 52 الْعَاقِلّةَ وَالسَّيّد؛ِ صَحٌّ)؛ لأنّه” أَبْرَأَهما من حى“ عليهما؛ 
كالدّين الواجب عَليهماء وفي ا وَجْه» وفى وت وف يصح 
إِبْراءً عاقِلةٍ إِنْ وجَبّت الدَّيةٌ للمَقتولٍ؛ كإبراء سيد" ؛ كعفوه عنهاء ولم يُسَمٌ 


0 
: إذا قال ل لِمَنْ ا قَوَدْ في نَمْسٍء أو طرفي أو 
اتك ون کےا وا كلتف 

ونحوّه معلْقًا بموته؛ صح "2 فلو رئ بتي حه بخلافي عَفَوْتُ عنك. 
لوقل لت علو عَفَوْت عن جنابيك» أو عَنك؟ رئ من ترد 
)١(‏ في (م): لآن 


(5) في (م): لأن. 

)٥(‏ قوله: (من حق) في (م): مما. 

(1) قوله: («الفروع» وغيره) في (م): غيره. 
(۷) في (م): السيد. 

(8) في (م): له. 

(9) قوله: (أو جرح) سقط من (م). 

)٠١(‏ في (ن): أو حللتك. 

)١١(‏ في (ن): قتل. 

(۱۲) قوله: (صح) سقط من (م). 

(۳) ينظر: الفروع ٤١١/۹‏ . 


بَابُ الْعَقُو عَنِ القصاص ع ۱۷۱ 


18 چ ا 050 نے 2 عق ع مو و عق 3 
(وَإنَ وَجَبَ لِعَبّْدِ قصاص» أو تعزير قذفي؛ قله طلبه وَالْعَفُوُ عَنْه)؛ لأنه 
2 2 ل 56 کر 8 
مختص به والقصّد منه التشفى» (ونس ذلك ل لأنه 1 بحق له 
) 


لا أَنْ يَمُوتَ الْعَبْدُ)ء فَيَسَقِلُ إليه» وحينئذ”'' فله عله وإسُقاطه؛ كالوارث. 


فرع : إذا عَمَا مّن حجر عليه لِسَفَوِه أو قلّسء أو مرض عن قَوَدٍ مَجَانَاء أو 


2 


1 


عفا الوارثٌ لذلك مع دين مُستعْرقٍ؛ ففي بقاءِ يته وجهان» ولا يَصِح عَمْوْهم 
ت ثم ره ع 3 4 56 م 7 ت 2 
ويصح عَمُوٌ المريض بعد البرْءِ في قذر ثلثه» والوارثِ في الزَّائد عن قدرِ 
الذّيخ: 
زفقل للشفلين الاد وال مجاتناء: نمق عله 


NENE 


6١ dX © 


)١(‏ في (م): أو حينئذ. 

(۲) قوله: (القود والعفو) في (م): العفو. 

(۳) ينظر: المحرر .٠١١/۲‏ 

(5) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف خ). 


wı‏ اقيق لبد شرم و 


(بَابُ مَا يُوجِبٌ الْقِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النّفْسٍِ) 


و 2 د > اله مر ET TT‏ 

(كل مَنْ أَقِبدَ بِغَيْرِِ فِي النّفْس؟ أَقِيدَ به فِيمًا دُوتها)؛ لِأنَّ مَنْ أَقِيدَ به في 
o‏ 3 2 - 9 8 1 0 - -ه عه 3 
النفس إنما أَقِيدَ به لحصول المساواة المعتبّرة للقَّوّدء فَوَجَبَ أن يقادَ به فيما 
را 

کسر وو بو رس و اھ ا 5 )١(‏ ريام 

فعلى هذا: لو قطع مسلم يد مسلم؛ قطعت يده؛ لانه يقاد به فى 
التفس . 

(وَمَنْ لا قلا)؛ أي : مَن لا يُقادُ بغيره في التفس؛ فلا يُقَادٌ به فيما دُوتهاء 
فلو قَطمّ مسلِم يَدَ كافر؛ لم تُقطَعْ يدّه؛ لأنه لا يُقادُ به في التّمْس . 

وضه 9 كو يرق الد الأطراف؟ لما اران 

وعنه: دون اا 

وعنه : فی التَّمْس والعَّلرّف حى تَستويّ القيمة» دَگرّه فى «الانتصار». 

وَالْيِدَمتٌ ما دك المؤلث؟ لان ما دون الف فالس فى وجوت 
القَوّد فكان كالتّفس فيما لک وهر ول اکم 

(وَلَا يَجِبٌ إلا بِثْلٍ الْمُوجِبٍ في النَّفْسِء وَهُوَ الْعَمْدُ الْمَخْضٌ)؛ لقوله 
٠ 5‏ الاسم عو سا د ١‏ و مق م ES‏ 
تعالى : الجر قِصَاصَ »© [المائدة: 45]» وحديث أنس في قضية الربيع: 
فقال ا ل اكات الله الصا امن عله > واعمثوا على ران 
القفياص نينا دون التنس إذا 21 4 أن ما الت اا ند 
ا يدق( ل 
CE)‏ أخر جه البخاري لات ومسلم (ه/ا ١5‏ ). 
(5) ينظر: المغنى ۳۱۷/۸ . 


بَابُ مَا يُوَحِبٌ الْقِصاصٌ فيمَا دُونَ النمْس ع3 تفن 


الحاجة إلى“ حِفْظه بالقصاص» فكان' '' كالتّفس في وجويه. 

وظاهره”” : أنه لا يَجِبُ في الخطأء وهو كذلك إِججماعًا'» ولا في شِبْهِ 
العمدء وقاله السامرئ» وة في «المعني» و«الشّرح». 

وعَنْهُ: يَجبُ فيه» اختارها أبو بكر وابن أبي موسى؛ لِعُموم الآية» ولأنَّ 
العضو يتل بِأَيْسَرٍ مما تلف به التفس. ١‏ 


وجوابه 9 ا ة بالخطأ » فكذا ڑا . 


لوكو تؤقانة: 
اا 9 الأظرَاف)؛ لما ناء (قَتؤْحَذُ الْعَيْنُ ِالْعَيْنِء وَالْأَنْفْ 
ِالَأَنْفٍِ 5 ِالْأَدنْء وَالسّنُ بالسّىٌ)؛ للئّصٌ والكَبَرء (وَالْحَفْنَ ِالْجَفْنِ)؛ 
أنه في مَْنَى المنصوص عليه؛ فَوَجَبَ أن يَلْحَقَ به» ويُوْحَذٌ جَفْنُ كل واحِدٍ 
وار اا ي 
5 الجر : : بقح الجیم» وحَكى ابن سِيدَهُ كَسْرَها”* . 
0 بالشَمَة)» اا والحَدَّينِء ا و ا 


با والرْجل بالرّجْل)؛ لِمَا ذَكَرّناء وظاهِرّه: لا قَرْفَ بَينَ أن يَقْوَى بَطشه“ 


\ 

ا 
0ء 
ىا 


)١(‏ قوله: (إلى) سقط من (م). 

(0) في (ن): وكان. 

)۳( في (م): فظاهره. 

(:) ينظر : المحلى »١5 /١١‏ بداية المجتهد ٠۷۹/٤‏ . 
(5) في (م): العفو . 

0 في (ن) : ما يتلف. 

(۷) فى (ن): هى. 

)۸( ينظر : ال ؟/ ١9‏ . 

(9) قوله: (بطشها) مكانه بياض في (م). 


27 ا المُبدع شرح المُقنع 


5 اجو و ن الأصابع» وَالْكَفٌء وَالْمِرْفْقِ وَالذَّكَرٍ 0 
بوثله) ؛ لأن الا مو ف والتماية وا فَوَجَبَ ؛ كالعين ا 

(وَمَلَ يجري فِي الألَيَةٍ وا ا کا جهين)» كذا في «المحرّر» 
و«الفروع»: 

أحدُّهما: يَحِبُّء جَرّمَ به في «الوجيزا؛ لظاهر الآية؛ لِأنَّ الألية”" متَّصلةٌ 
باللحم» ا eT‏ 

داي ا د فيهماء قدّمه في «الرّعاية»؛ كلحم الفكل؛ 

الا Nn‏ أ ق الو فأمّا شفْرُ العَينِ؛ فهو ذ 

e n 


6١ جه‎ XZ ©١ 


Ko‏ لك 


)١(‏ في (م): الأنثين. 
(۲) قوله: (لأن الألية) سقط من (ن). 


بَابُ مَا يُوَحِبٌ الْقَصَاص فيمَا دُونَ النمْس 3 هذا 


رفصّل) 

E‏ لْقِصَاصٍ في الطَرَفٍ لاه و 

(اخذه) ؛ الأتن ين الشقاي)» إذ حر چوا وا واا ل لبد 
القصاصٌ إلا به لم يَحِبْ فِعْلّه (بأَنْ يَكُونَ الْمَطْعُ مِنْ مَفْصِلِ)؛ لأ المُمائَل 
في عير ذلك غير مُمْكِنةِ» ولا يُوْمَنُ أن يَسْتَوْفِيَ أكثرٌ من الحقٌ. 

(أَوْ لَه حَدّ ينهي إِلَيْهِ؛ِ كَمَارِنِ الْأَنْفِء وَهُوَ ما لان مِنُّْ)» دُونَ القَصَبة؛ 
أن ذلك حَدٌ ينهي إليه» فهو كاليد. 

وُو الع تالحر کا ما تقلت اجا کات راتت ر 
ۇل بالمساحة؛ أنه يفضي إلى ا حل جميع انب الجاني لصِعَره ببعض أنْفِ 
المجنيٌ عليه لكبره؛ وكذا في الأدن واللساف وال 

وق : لا يوذ بعض اللّسان يعض . 

(فَإنَ فطع E‏ آي E‏ "“. (أَوْ قَطعَ و95 وطق ال اغ أو 
السَّاقٍ؛ فلا قِصَاصّ في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ)» وهو المنصوص عن أحمد“» وفي 
الخبر: أنَّ رجلا e‏ فقطعها”*' من عير مَمْصِلٍ 
فَاسْتَعْدَى عليه الب كل فَأَمَرَ له بالدّية» فقال: إِنّي ديد السام »> قال : 
OEE‏ نك فيا O‏ 5ط 


(0) في (م): الأنف. 

(۳) قوله: (من) سقط من (م). 

(6) ينظر: زاد المسافر 2575/5 المغني 0/۸ . 
)٥(‏ في (م) : وقطعها. 

() في (ن): فقال. 

(۷) قوله: (الله) ليس في (م). 


ا ا المُبدع شرح المُقنع 


رواه ابن ماج ولان القَظعَ ليس مِن مَفْصِلِء فلا يمن فيه الحيث. 

فلو قَطَعَّ يده من من الكوع . راف 5 الذّراع ؛ فلا 0 اغْتبارًا 
بالاستقرار””» قاله القاضي» قال في «المحرّر»: وعندي”" يقت ههّنا من 
الكوع . 

Aa r‏ و “ الكوع وَالْكَعْبٍ)؛ لاله دون 
حقّه؛ لحَجُزه عن استیفاء حقّهء أَشْبَهَ ما لو سه هاشِمَةَ واسْتَؤْفَى مُوضحة. 

وكذا اللا ما لى فلع ين عضي أذ رر 

(وَعَلَ يَجِبُ لَه ارش الْبَاتِي) وا ولو فك علي را کنا 
أظْلقَهما في «الفروع»: 

أخدهما: لس له :ذلك جَرَّمَ به في «الوجيز»؛ أنه يَجمَعُ في عُضْوٍ وَاحِدٍ 
بين قصاص ودي . 

الثاني 1 بل + لآ عق له تدر اشقا أرجت شه کک 

وفص ون الْمَنْكَبٍ إِذَا لَمْ يَف جَاتِقَةً)؛ لِأنّه مَفصِل يُوْمَنُ فيه الحيف. 

جَبَ؛ كالقَظع من الكوع» ويَرجِعٌ في الحَوفٍ في هذا إلى أهل الخِبْرة» 


ys 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)۲٦۳(‏ والبزار (۳۷۹۲)» والبيهقي في الكبرى »)۱٦۱۰۲(‏ من طريق 
دهثم بن قران قال: حدثني نمران بن جارية» عن أبيه به» إسناده ضعيف جذاء دهثم بن قران 
العكلي متروك» قال ابن عبد البر: (ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد» ودهثم بن قران 
العكلي ضعيفٌ أعرابيٌ ليس حديثه مما يحتج به» ونمران بن جارية أعرابي أيضّاء وأبوه 
جارية بن ظفر مذكور في الصحابة). ينظر: الاستذكار ۰۱۸٦/۸‏ الإرواء ۲۹٥/۷‏ . 

(۲) في (م): في الاستقرار. 

() قوله: (وعندي) سقط من (م). 

(4:) في (م): من 

(5) في (م): عليها. 

(7) في (م): الجوف من. 


بَابُ مَا يُوَحِبٌ الْقِصاصٌ فيمَا دُونَ المْس ع3 شنا 


ومتى خالّف وافْتَصّ مع ححشية الحيفء أو من مأمومة» أو جائفة؛ أو 
نصف ذراع» ونحوه؛ ا ل رك 

فان قَطمّ ِن نصف” '“ الذراع؛ ففي جواز كع الأصابع وججهان. فان فطع 
ھا لي يكن لشكرمة فى اکت لاله آمك اغذه وصاضاء كنا 8 
نسي يك 

وإِنْ قَطِعَتْ من العَضّدءٍ لم يَمَلِكْ قَطْعَها من الكوع؛ لأنّهِ أمْكته اسْتِيفاءً 
اراح قِصاصًا ا وفي «الشّرح» وَججْهان. 

مسألة: إذا قَطعَ e‏ فالتصق” ؛ فله أَرْشْشُ الجُرح» ولا" قَوَدَ 


وان نيا ف افا ضاحتيا ف قف كلتك 
وإِنْ قَطعّها فأباتهاء فَألْصَقَّها صاحبّهاء فَالْتَصَفَّتُ؛ فله القَّوّدُ فى قول 
القاضي ؛ لِأنّه وَجَبَ بالإبانة . 


1 


د ل أشبه الشِّقَّ 
وعلى هذا E‏ لسار كا أنهي ار 


ومَلَكٌ القَوَّدَ أو الدّيةَ إن" اختارها على القولين. 
(وَإدَا أَوْضَحَ إِنْسَانَا)ء أو شي دُونَ مُوضِحَةٍء أو لَطمّه (هَذَمَبَ صو 
(0) زيد في (م): ما. 
(©) زيد في (م): قطع من المرفق. 
(۷) في (ن): لم يبق. 


7۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


4 وو‎ RA 


5 5 ا E‏ 6 
مک القوة به من .غير عه لأن لعزا ينبن إلبه: 
(فإن د ذيك وال اسن فيو ها باه :؛ أي : E‏ يلين كي 


حيو + قد 
ع o‏ 


عینه» إلى آخرو» (مِن عبر ا يَجنَ على دی Th‏ الل ل 
1 يَستوفي حقّه مِن عير زيادق فيَطرّح في العَين کافورًا» ES TET‏ 
لسلى ET Ng TEI‏ 
يذب يَصَيُها. 

ولا يفص منه مل شجُته» بغيرٍ خلافی عَلِمْناة'''. ولا يَقََص منه 
اا لن ا E‏ ون 


غير أن يقلع”*'' عينّه. 


وقال القاضى : له أن يَلطمّه مِثْلَ لَظمّته» فإِنْ ذَمَبَ ضَوْءٌ عَينه؛ وإلا أذهبه 


)١(‏ في (م): أ 

O نعط عن‎ SS 

(۳) زيد في (م): لا . 

EO N 

13 ا ی 0 ر 

(5) قوله: (أي: ما) في (م): أو 

(۷) في (م): أو أنفه أو أذنه. 

(۸) في (م): مرارة. 

0 
0000005 
(4ك)ايظر: الس 0/1 

(15) في (م): ومعالجته» وفي (ن): ومعالجة. 
۲ في (ن) : ما. 

. في (م): تقلع‎ )١4( 


بَابُ مَا يُوَحِبُ الْقِصاصٌ فيمَا دُونَ النَّمُس E‏ كد 


ولا يَصِحٌ؛ لأنَّ اللّمة لا يُقَتَصٌُ منها مُنفرِدةٌ فكذا إذا سرت إلى العَين ؛ 
کال دون التورفحة. 

ولا قَوَدَ إلا أنْ تكون اللَطّمةٌ َذهَبُ بالبصر غاليًاء قاله القاضي . 

وناك ارح ل لتر E‏ 

(فَإِنْ لم يُمْكَنْ ينال بالْجِنَايَةٍ ا E‏ إل لر 
الاو وهم الرّيادة نسفل7© ا فة أزلى > وت الذية: 


ي 
55 


6١ 
سک‎ KK 


NO ®‏ 
099 فیط سقط 


۱۸۰ 8# المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


ا e‏ والاشم)؛ ا لے التو 0 
گل وَاڃدو ا ry,‏ الا انی عن ا ن 
وَالْأَجْمَانِ ا في قَولٍ أكثر أهل العِلّم؛ لِأنَّ القصاص يَعكَودٌ المُمانة 
ولأنّها جَوارحٌ مُختلِفةٌ المنافع والأماكن» فلم يوذ بعضها ببعض؛ كالعين 
بالأنفه وكذا کل ما نسم إلى يمين ويسار. وأغلى وا ٠‏ 

و E GE‏ في الْمَوْضِع وَالِاسْمِ)؛ أن الشَّرط 
الالء فيُؤخذ”*' الإبهام» والسّبًا کار والؤشطى بوثلهاء وكا البقصر؛ 
والخنصر) والتنية. والضَّاحِكُء والنَابُ» والأنْمَلة العْلْيا ِن الإصبع 
بده ؛ لأنَّ المُمائَلةَ مَوجُودةٌ في ذلك كله. 

اله رَجُلٍ الْعُلْيَاء وَقَطعَ الْوْسْطَى مِنْ يلك“ الْأضْبُع و أ 
م يكن له يا مصَاحِبُ الْوْسْطلى مب نَأل فل ملهو وين أن بض 
ج عنى يقح ياء م كص من الؤستلى»؛ لاله لا بُمكِنُ القصاصٌ في 
الحال؛ لِمَّا فيه" من الحَيفٍ وأحذٍ الرّيادة على الواجب» ولا سبيلَ إلى 


o‏ ا 


)١(‏ في (م) و(ن): فيؤخذ. 

(0) قوله: (كل واحدة) سقط من (م). 
(۳) في (م): وسفل . 

)٤(‏ في (ظ): فتؤخذ. 

)٥(‏ قوله: (والخنصر) سقط من (م). 
(5) في (ن): والبقية. 

(۷) في (م): ذلك 

(0) في (م): آنملة 

(9) قوله: (لما فيه) في (م): لجائفة . 


يات ها يوحت القضاص فيقا دوق النقس - فصل: الثَّانِي: الْممَاكَلَةٌ 2 ۱۸۱ 


2 من ع 3 2 ار ر‎ 5 ١١ ت ص‎ u 
اير حه جى م "من القصادن ؛ اف من الشزرء نوكتف ال‎ 
براق تير م2‎ 


وا چ با س 5 5 12 . 0 e f‏ هن 1 f‏ 
فإن قطعٌ من ثالِثِ السفلى؛ فللآول أن يَقَتَصٌّ من العلياء ثم الثاني أن 
ت ەه 0 ع6 ت هه 2؟ - جاع 
يقتص من الوسطى. ثم الثالث أن يقتص من السملى»ء سَوَاءٌ جاؤوا جميعًا أو 


( 


راخا عا واس 


و 


(وَلَا يوذ سَيْءٌ مِنْ َلك يما يُحَالِفُه0")؛ لان المُمائّلة شر ول 
وجا فلا ترد يميخ مار ولا كش ولا الغليا ين الشفكيْن والاجفان 
بالأشقل» ولا عَكْسه ولا الإبهام بالسّبّابة» ولا الؤسْطَى والخِئْصرٌ والبئصر 
بعّيرها» وعلى هذا فقس . 

(وڵا تۇد أَصَلِيَة بِرَائِدَِ؛ لان الرّائدةَ دُوتهاء (ولا رَايِدَةٌ اليد “)؛ 
نيا له لمائلها »مو ل زائد به مو ضعا وخلقة» ولو'ثقاونا درا : 

و00 EE E E‏ آذه قضاضاء له يجوز 
بتَراضِيهما ؛ لِأنَّ الدّماء لا تستباح" بالإباحة. 

(هإِنْ فَعَلَا) ذلك بلا تَعَدّء مِثْلَ أن ياح باختيار الجاني؛ فَيُجزِئٌ ويسقط 
القود”" ؛ لِأنَّ القَوَدَ سَقَطَ في الأولى بإسقاط صاجبهاء وفي الثّانية بإذن2) 


)١(‏ قوله: (حتى يمكن) سقط من (م). 
(۲) قوله: (بعد) سقط من (م). 

(۳) قوله: (بما يخالفه) في (م): مخالفة. 
(5) في (م): فلم. 

(5) في (م): بأصلها. 

(0) في (م): ولو. 

(۷) في (ظ): لا يستباح . 

(۸) في (م): القولان. 

(9) في (ن): يأذن. 


wı‏ قف لبد شرج اط 


صاحبها في قَطْعِهاء وديتهما مُتَساوِيةء قاله أبو بكر. 

(أَوْ قَطعَهًا"'' تَعَدَيا)؛ لأنهما مُتساويان في الدّيةء والألم ٠‏ والاسْمء 
فتساقطا””". ولان إيجاب القَوّدِ يفضي إلى فطع يد كل منهماء وإِذّهاب 
ر 0 ده 31 رونل “مضه و 0 
فعا الجس + وكل ين القظكين مضمونة سرايتة؛ لأنه عدوان. 

وقال ابن خامد: إن كان أخذها عُذوانا» فلكل منهما القَّوَدُ على 
صاحبه» وإِنْ كان" بتراضيهما؛ فلا قَوَدَ في الثانية ؛ لِرضًا صاحبها ببدَلِها› 
i.‏ 
وفي وجوبه في الأولى وَجُهان: 

ع کک عه ر ت 2 3 

حلام ا لأنه رضي بترکه بیرض لم يَثْبْتْ له؛ كما لو باعه 
فلع ر اف فل هذا ل ال تند الرمال الا خی وللا 

o£ a 6‏ ق ت ا ی ا a‏ + ر ف ا و عر 

(أَُوْ قال : أخرج يَمِينَكَء فأخرج يَسَاره» فَقَطعَهًا؛ٍ أَجْرَّأت عَلى كل حَال» 
وَسَقَط الْقِصَاصٌ)» سَواءٌ قَطعَها عالِمًا بها أو جاهِلًاء وكما لو قَطَعَ يَسارَ 


السَّارِقٍِ بَدَلَ يمينه . 


)١(‏ في (م): وقطعها. 

(؟) في (م): للأم. 

)۳( في (ن): فيساقطا. 

20 في (ن) : يدي . 

(5) في (م): أخذهما. 

(0) قوله: (کان) سقط من (ن). 
(۷) في (م): ببذلها. 

(۸) كذا في النسخ ذكر وجهًا واحدّاء والوجه الثاني: يسقط. ينظر: المغني 2777/8 الشرح 
الكبير ٠٠١۹/۲۰‏ . 
(4) في (م): وأقبضه. 

. في (م): لم يجزئه‎ )9١( 


يات ها يوحت القضاص فيا دوق النقس - فصل: الثَّانِي: الْمْمَاكلَة 2 ۱A۳‏ 


الواجب عليه من القَظعء اح فى حدر لواو عليه ولا يصح 
القاس على السارق ا لأن الخد e‏ ونستارة 
تُقطع”" إذا عُدِمَتْ يميئه» ولو سَقَطتْ يذه بآكلٍء أو قصاص”"؛ سَقَط القَطعٌء 
اف القصاض فزن له تل ا ا لان فطع اليَسَار كَلَا 
قطع , فيُوحِبٌ ذلك قَظمَ اليمين ضرورةً استيفاء” * الواجتب ب عليه . 

وذلك مشروظ: (بَعْدَ انْدِمَالٍ الْيَسَارِ) ؛ ادل ا قَبْلَ ذلك؛ ادى 


إلى لاکه» وهو منفيٌ شرعًاء بخلافي ما إذا َع ب يمِينَ رجل ويسارَ حر فاته 
ا اعا ارما اله لام هن اا فلهذا 
جِمعَ يَيتهماء وفي هذه أحذهما عير مُستَحَقٌ 3 

تَيِمّةُ: فإ أخرّجَها عمدًا عالِمًا أنّها يَسَارُ وأنّها لا تجزئ؛ فَهَدرٌ 
ويُفارق هذا : ما إذا قَطعَ يد إنْسان وهو ساكِتٌ؛ لأنّه لم يُوجَدْ منه البَدَلُء فإنْ 


2 


سَرَى قَظعٌ يَسارِه إلى نَفْسِه؛ فَهَدرٌء ويّجبٌ في تركته دِيَة اليْمْنَى؛ لتعذر 
الاستيفاء . 

(وَإِنْ eT Te eT E‏ القاطع دِينْهًا) إن عَلِمَ أنّها 
يسارٌء وأنّها لا تجزئ» ويعرّرٌء 0 اا بالدّية ؛ أنه لو كان عالِمًا بها 
كانت مضمونةً عليه» وما وَجَبَ ضَمائْه في العمد وَجَبَ في الخطأ؛ كإثلاف 
المالء والقصاص باق في اليمين» ولا يقتَص حنَّى تَندَمِلَ اليسارٌء فإنْ عَمَا؛ٍ 


008 
عد 


)١(‏ في (م): لو خيره. 


0 في (ن) : ا 
)2 في (م): واستيفاء. 


۱۸٤‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


ابد ا ج ر ر 
وجب تدلهاء ويتقاصان. 


وان سرت اليّسارٌ إلى نفسه؛ فَلِوَّرَثَةٍ الجاني نصت الدَّية؛ لِأنَّ اليسارَ 
0 وَتسَاقطا به ويُقبّل قول الجاني ذ في العِلّم وعَدَّم إباحتها؛ ؛ لِأنّه أ أَعْلْمُ 
)2 
سته 5 


ون" كَانَ مَنْ عَلَيْهِ الْقَصَاص مَجنُونَا) مِثْلَ أن يجن" بَعْدَ وُجوب 
القصاص عليه ؛ 0 الْقَاطِع الْقِصَاصٌ ِن كان عَالما بهاء E‏ لا تجزئ)؛ 


5 


لأنّه*' قَطعَها تَعدَّيّاء (وَإِنْ جَهِل أَحَدَهُمَا؛ٍ فَعَلَيْهِ الّيَةُ)؛ لان بَذْلَ 

لا ا 
المجنون ليس بشبهة . 

(وَإنْ گان الْمُفْمَصُ مَجنُونَاء وَالآخَرٌ عَاقِلَا؛ دَمَبَتْ هَدَرَا)؛ لِألّه لا يَصِح 
مالاا ولا ي الد لس ولة مان عليه لا ااا مدل 
صاحبهاء لكِنْ إِنْ كان المقطوعٌ اليمنى" ؛ فقد تعذَّرَ استيفاء القَوَدٍ فيه“ 
2 : 7 و م 
لِتَلفِهاء فيكون للمجنون 

0 فكت‎ e 


يميته قَهُرًَا؛ٍ سقط حقّه ؛ كما لو اف 


)۳( في (م): يجني 
)٤(‏ في (ظ) و(م): لأن. 
)26 في (م) و(ن): لأنه. 


(1) في (م): الجنون. 
(۷) في (ن): البدل. 
(0) في (م): أبلغها . 
(9) في (م): اليمين. 
)٠١(‏ في (م): بها. 


CI)‏ في (م): فإن. 
سراف في (م): قطع . 


بَابُ ما يُوَجِبُ الْقِصاص فِيمَا دُونَ النَّمْسِ - فصل: الثَّانِي: الْمُمَاَلَةُ 2 هم 
١( ©‏ € 1 2 
)0 ( 4 0 العاقلة. 
ر (۳ 5 1 7 5 ع نز 
وقد ٠‏ لا كر 0 قال ف «الرعاية»: وهو أظهّر وديه يذه على 
- و 
الجاني» وعلى عاقلته ية“ الجاني . 


)١(‏ في (م) و(ن): مما. 
(۲) قوله: (لا) سقط من (م). 
(4) في (م): يدء وفي (ن): دية يد. 


E‏ شن دن دس 


رفصّل) 


(الثَالِث: E‏ في اللققة ب لششال)ة أن القصاين a‏ 
الكمائلة » كا اود شيينة DS‏ بعر جلاف تَعلّمُه إلا ما حُكِيَ عن 
ا اشير اكهما في الاسم كالآكيك 29 , 


ك 
9 


وجوابّه: أنَّ الشَّلّاءَ لا نفع" فيها سِوّى الجَمال» فلا تؤخذ بما فيه 
نفعء وإذا لم يُؤخل'*) القَوَدُ في العَيئَينِ لِأَجُلٍ تَفاوتِهما في الصَّحََة والعَمّى ؛ 
تلك ل ارجت دلق فين ل ا 

١‏ كَامِلَةُ الْأَصَابِع , ِنَاقِصَةِ)؛ لأنّها جناية زائدةٌ على ما جني عليه» فلو 
َع من له حمس أصابعَ يَدَ من له أقل ين ذلك؛ لم يَجَرْ القصاص؛ لأنّها 
قوق حقه» وهل له أن يَقطمَ مِنْ أصابع الجاني بِعَدَّدٍ أصابعه”''؟ فيه وَجْهان. 

رذ نكن ذو الثق الكاولة 5 ينها هن قاط وبافيها مجان زر بخة 
أحذ الصّحيحة بهاء وفي القَوّد مِن الأصابع الصّحاح وَجْهان. 

6 ا ا قله انكرت في الا وار ها ها م 
الكفٌء وهل يدخل ما“ تحت الأصابع الصّحيحة في قصاصهاء أو تجب'") 


7 ينظر: المغنى‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ الخطية» وفي الشرح الكبير 0؟/ :٠٠١‏ كالأذنين. 
لكي 00 و( : كلذ يوعد 

)2 في (م) : لم يوجب. 

() قوله: (بعدد أصابعه) سقط من (م). 

)۷( في (ن): وإن. 

. قوله: (ما) سقط من (م)‎ (A) 


فيه ُكومة؟ على وَجْهَِينِ. 

فإِنْ كانت الرّائدة مِن أصابع الجاني زائدة في الخلقة ؛ لم ي يمتع القَوّدَ عِنْدَ 
ابن حامِدٍ؛ لِأنّها عَيبٌ ونَقْصٌ في المعتى ؛ كالسّلعة. 

واختارَ القاضي : أنّها تَمنَعُ؛ كالأصليّة. 

ولا تُوحَذُ ذاثُ أظفارٍ بما لا أظْفارَ لها. 

(وَلَا عَينْ صَحِيِحَةٌ بِقَائِمَةِ وهي صحيحة في مَوضِعهاء وإِنّما ذّمَبَ نُورُها 
وإبصارها"''؛ لانْتفاء استّوائهما في الصّكّة . 

وتوقة الغافيا والقنديسةة لك نيا ذين ست ول اقل ad‏ 
التفاوت في الصّفة . 

(وَلَا سان ناطق بأَخْرَسَ)؛ لِأنَّه ليس بِمُمائْلٍ لهاء ولأنّهِ يَأحْذٌ أكثرٌ ين 
هه اھت اليد المحييحة بالشلاء: 

(ولا گر فل بِذَكَرٍ > ا ا N‏ 
فا اا اين ولا يُنزِلٌء ولا يكادٌ العِنينُ أن يَقدِرَ على 
الوطءة قهما كالأشل. 

(وَيَحْتَمِلَ : أن يُؤْحَذَ بِهمَا)ء هذا روايةٌ عن أحمدء واختارّها أبو بكرء 
رابو E‏ لأديدا عضوان يَنقيضان O‏ فول بهما؛ كر 


المخل . 


-ه 


)١(‏ في (ن): نورهما وإبصارهما. 

© قر (ل) سقط امن (م). 

(۳) في (م): فيهما. 

(4) في (ظ) و(ن): ينقصان ويتسلطان. وفي المغني ۳۲۷/۸ والشرح الكبير 718/176: 
ينقبضان وينبسطان. 


8 


وعنه. ين بذكر العِنّينِ» للا الخَصِت”"'. اختاره ابن حامِد؛ لتحقق 


س 


ع 


مضه والإياس © من برئه ”أ بخلافِ العِنّينِء فان العْنّهَ عِلَةَ في الظَهْره فلم 


5 


رائحة 


مساويًا لِلآخَرٍ وعَدّمه؛ 


تمنع””' القصاصَ ؛ کان ا ومارن الأخشم. 


وقال القاضي : إلا يو حل بحشَصِيٌ »› وفي ا ' بين وججهان : 


7 


أحدقنا: بۇد به الصحيح؛ لاله شیر مَأيُوس من وال ت ولذلك 
OU‏ هم 1 
وصح في «المعْني» و«الشّرح» الأَوَّلَ؛ لأنه إذا تردّد"' '' الحال بَينَ كُونِه 


ع 

2 
ج 
4 


يَحِبَ ا لن الأصل عدمه. 
إل مَارِنَ اا الصجيح يوذ بِمَارِن الْأَخْشَم) وهو الذي لا جد 
ندا ف وها اا من اتو اها :فى الم ولال رة 


غائدًا إلى الاخبمال: وإن رت مه إذ اشنا من “الائات فخ 
OE.‏ ال 03 7 تو ال 


26) 


في (م): يؤخذ بذكرا لخصي . والمثبت موافق لما في شرح الزركشي 5 . 


في (م): ولا ييأس. 

في (م): برائه. 

في (ظ) و(م): فلم يمنع 

قول (القضاصض) مقط من (8): 
في (م): أخذ 

في (م): علته. 


في (م): يوجد» وفي (ن): يؤكل . 


ىك في (م): ترد. 


)١1١(‏ قوله: (في الصحة) سقط من (م). 


(۳) في (ن): بقوله. 


اسيواؤهما شَرظ إلا في أشياء؛ لان عَدَمَ النَّمْ عله في التُماغ» وف الأنف 
ضعي ف اا الأخشّم به؛ لِأنّه ْله وإذا كان كذلك؛ فلا يَحتاجُ 
إلى الاسيناء» قيل: هو بالتّظر إلى قواتٍ الشّمْ عَيره. 

واللّاني: لا بوخد به؛ لِأنَّ منفعة الشّمٌ قد زالت» فهو بالنّسبة إلى الاسم؛ 
كاليد الصّحيحة مع الشَّلّاء. 

#اتوكد الكميع ا و ورال قط ا 
7ل اللتسفيناه ومن N EE‏ 
الصحيح . 

والثّاني : لا ول TT ET‏ في «الکافي»» وَاقْتَصَرَ عليه 
e‏ اق AT e i Oa. ER‏ 

(وَأَذْنْ السَّمِيع بأَذن الْأَصَمٌ الشَّلّاءِ في أحد”” الْوَجْهَيْنِ)» وكذا أطلمَّهما 
في «المحرّراء و«الفروع»: 

أحدّهماء وجَرّمَ به في «الوجیز»» وهو ظاهِرٌ نقل المؤلّفٍ: يُوْحَلٌ به؛ 
ِأنَّ العْضْرٌ صحيحٌ؛ ومقصوده”” البجَمالُ لا السَّمْعُء وذّهابُ السّمْع لِنَقْصِ 
ف الذامن» لأ محل ولس بِنَقُْص في الأذن. 

وا لا ودين زان خف دک تلن قو کال ا د 

ود لذن الشحيحة بال 

و ا أنه رفن رق كما لو 


00 في (م) : فيوجب. 

5 في (م) : إحدى . 

2 في (م) : ونقل . 

(5) في (م): الصحيح ومقصود. 
0( في (ن): لآن. 


ا ع المُبدع شرح المُقنع 


رَضِيَ المسلم بالود من الذَمّيّء والحرٌ من العبد. 

(وَبِمِئْلِهِ)؛ لِأنَّ المانْعَ من القصاص عَدَّمُ الاسُتِواء» وهو مُنْتَففِ هنا 
بشرظ0©؛ وهود ا أيق يق كلم الكل القلك). 

رحا اا كان ال وار ساد إن قا 
المجْنِي عليه أحَذ الدّيةَ؛ فله ذلك بغير خلافي تَعلَمّه؛ لِعجزه عن استيفاء 
حقّه على الكمال. 

وإن الحتارَ القصاصَ؛ سُيْلَ أهلّ الخبرة» فإِن قالوا: إِنّها“ إذا مُطِعَ لم 
سد" ارون ولم يدل الهواء؛ أَحِيبَ إلى ذلكء وإِنْ قالوا: يدل 
الهواء”“ في البدن فيفسده؛ سَقَط القصاص . 

(وَكَا يجب لَه مَعَ الْقِصَاصٍ أَرْسْنٌ في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ)» قدّمه في «المحرّر) 
و«الفروع»» وجَرَّم به في «الوجيز»؛ أن الشَّلّاء كالصّحيحة في الح لما 
نَقَصَتُ في الصّفةء ولان الفِعْلَ الواجِد لا يُوحِبٌ مالا وَقَوَدًا. 

وي الآكر+ لَه وة الأضابخ الاقف قاله القاضي وشيخه» زول أزشن 
E‏ إأن اا تمل بلاق ا ما وف 


ت 


الشَّلَاء فإنّها كاملةٌ صُورةًء وعليه مَبْتَى القصاص؛ لِأنَّ المُمائّلةَ في المعاني 


1١ 


0 


لا تُعيبرٌ؛ لاله كان يُقْضِي إلى سقوط القصاص . 


. في (م): بشروط‎ )١( 

. في (م) : القطع‎ (١ 

(9) ينظر: المغنى ۳٤۹/۸‏ . 

(5) في (م): بأنه. 

(5) في (ظ): لم يفسد. 

49 قوله: رولا أرش له) في (م): ولا شيء . 
(۸) في (ن): أصل . 


بَابُ مَا يُوجِبُ القضاطن فيها دون التقسن د قصل الثالثك«شكوؤاذهها دا 


(وَاخَْمَارَ أَبُو الْخَطََابٍ اا '": له وي الأصابع ل 
الشلل على قباس ان قي اور تُلِعَتْ والما كان كذلك كيه 
CE EE‏ وا د ورا رانو كما لو قَطعٌّ الأفطع 
يد الصَّحيح › فإنه يَأخذ دية اليد؛ قرات حه نها وهذا أَشْبَهَ بكلام أحمد. 


0 


وقيل: الشَّلَنُ موت””". ودذَّكرَ في «الفنون»: اه“ سَمِعَه ِن جماعةٍ من 
ال للفو قال : و و 

وفي «الواضح»2: إن ا فلا قود في مق 

امإ اڂمَلمًَا في شَلَل لضو لمت تابي" ان اولان OE‏ 


و : إذا اذّعى الجاني نَقْصّ العٌْضُو بِشَّلَلٍ أو عيره» فأنكرّه ولي الجناية؛ 


-ه 


قل قوله: لع غ Et‏ ار" وجَرّمَ به في «الوجيزا؛ أن الاه 


والثّاني» واختاره ابن حامِدٍ: : قبل قول الجاني ؛ أن الأصل راء مته 
مِن دِيَّةِ عضو سالِمء ولأنّه لو كان سَالِمًا لم يَحْفَ؛ٍ أله ع ف 1۰( 
اتام . 


(0) في (ظ): لآن. 
(۳) قوله: (فإنه يأخذ دية اليد. . .) إلى هنا سقط من (م). 


)٤(‏ في (م): أن 
9 ا 
49 في ل« كفت 


(۷) في (ن): وأيهما. 

(۸) قوله: (أي) سقط من (م). 

(9) ينظر: المحرر ۰۱۲۷/۲ الفروع ۳۸١/۹‏ . 
)١(‏ في (ن): ببراءة. 


۹7۲ ا المُبدع شرح المُقنع 


واختارٌ في «الترغيب» که فى أغضاءٍ باطنة؛ لِتَعَذْر البينة . 
في 2 mM ١ A‏ ا 
وقيلَ: قول الوليٌ إن اتفقا على سابِقَةٍ السلامة"' . وإلا قَقَولُ الجاني. 
(DS | Î‏ يفي 2 O a‏ رادي يي i‏ 
مسألة: إذا قطع ذكرَ خنشثی مشكل وانثییو وشفره؛ فلا قود له حتى 
يعين 4 لآنا لا تعلم أن لمقطوع فرج أصاء د" 
0 1 ور 0 
وإِنْ طَلَّبَ الدَّيةَ» وكان يُرجَى الْكشافٌ حاله؛ أغطى اليقينَ» وهو ديه 
ر ۶ و 0 2 20 1 
شفري امرأقٍء وحكومة فى الذكر والانثيين. 
0 . رمو م 0 5 ا 9 7 
وإن كان مأيوسًا من انكشافي حاله؛ أغطى نصف دية ذلك كله» وحكومة 
فى نصفه الباقى. 
TT‏ ارسي 


6١ جيعهر‎ 6 


(؟) قوله: (قطع) سقط من (م). 
(۳) في (ن): أصل . 


بَابُ ما يُوجِبُ الْقِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَمْسٍِ - فصل: وَإِنْ فَطَع بَعْضٌ لِسَانِهِ دنا تدك 


(وَإِنْ َع بض لِسَانِو أو مارب و شَفَيو أو حَسَفَيها"2. أو أَذْنْه؛ أَخِدَ 
مله يُقَدَرُ الْأَجْرَاءِ؛ كَالنّضْفيء وَالئْلْثِء وَالوُبُع)؛ لَص . 
وقال أبو الخَطّاب». وصحّحه فى الد ره لا مدعف اللماة 


58 


والمذهت عند المؤلّف. وصاجب «الوجيز» :ا بلى؟ کالاّذن» و 58 


06 


امل ييه نيع تأيه بعضه ببعض ؛ كالأائف» وتقدر الاجا 


للدم ولا يُوْحَدْ بالمساحة؛ لكلا يُقْضِيَ إلى أَخذٍ جميع عضو الجاني 
عضو المَجَنِيٌ عليه. 


00 اي مِثْلَهًا)؛ لحديث الْرَبَيّع ”2 
وقد بما ذكرنا | ا شومر زياد و 
وشَرْظه: (إِذَا e TET‏ أهل 
الخبرة: إِلّه يُْمَنُ انقلاعُها؛ لأنَ”” '" تَوهُمَ الرّيادة يَمِتَعُ القَوَدَ؛ كما لو قُطِعَتْ 


)١(‏ قوله: (فصل) سقط من (م). 

9 قوله: (أق حشفته) سقط من (م). 

(9) في (م): وأنه. 

(4) في (م): اك 

رف أخر جه البخاري ولاك ومسلم (ه/ا5١ا).‏ 
(5) في (م): ذكرناه. 

(۷) في (م): والقطع والكسر. 

() قوله: (من) سقط من (م). 

)٠١(‏ في (م): لأنه. 


8# الُبدع شرح المُقنع 


sS 
ير اتن ل السّرايّة إلى بعض العُضْو؟‎ 
هم الشراية إلى النّْفْس لا سبيل إلى التحرز مته فلو اغتبر سَقَط‎ َ 
ا في الظّرّفء قَسَقَطَ اغتباره» وأمّا'" السّراية إلى بعض العْضو؛ فتارةً‎ 
تقول بمَنْع القصاص إذا احتمَل الريادة فى الفِعل» لا فى السّراية؛ كما إذا‎ 
اسْتؤقى سن بعضل7؟ الذراعء فاه مكيل أن يفل أك وكا فل ا‎ 
5 عر‎ 0 0 
7 فلو قَلَعَ سِنّا زائدة وكان للجاني يلها في موضعها ؛ فللمَجَنِيٌ عليه‎ 
لم يكن له يلها في تحلها نين لد‎ ١ القَوَدُ أو حكومةٌ في سنه وإِنْ‎ 
الل‎ 
ون کات إحداعما أك من الاخ عة لان اد يد ل ا نان‎ 
متساويتان في الموضع ؛ كال صليتية) ولعموم انض‎ 
(وَلَا يفص مِنَ الس حَنّى يبان مِنْ عَؤْدِهَا)ء وهي سن مَن قد لُهِرَ؛‎ 
ا 20 مقت زواضكه» ف دت "+ لأن سن من لم ڪر ود ' عادةٌء فلم‎ 


(4) قوله: (به) سقط من (ن). 
)€ في (م): حكومة. 

(۷) قوله: (ييأس) سقط من (م). 
() في (ظ) و(م): ثبتت. 

)٩(‏ في (م): يعود. 


بَابُ مَا يُوحِبُ الْقِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النّمْس - فصل وَإِنْ قَطَعَ بَكْضٌ لِسَائِهِ 2 


إن عاد بَدَلُ السّنَّ على صِمَّتِها في مَوضيها؛ فلا شَيءَ على الجاني . 

(وَإن7" الَا في ذَلِكَ؛ٍ رُجِمَ إِلَى قَوْلٍ أَهْلٍ اجنين 59121 إذا كشن 
زمان عَودهاء ولم تَعُدُ؛ِ سُئلَ أهلُ الخِبْرة» فان قالوا: قد يئس يِن عَودها ؛ 
خير المجزينٌ عليه ب بن القصاص وبين ية الْسَنٌ؛ 

(قَإِنْ مَاتَ) المجْنئ عليه (قَبْلَّ الْإيّاس مِنْ عَرْومًَا ؛ فَعَلَبْهِ دِيْتُهًا)؛ لان 
الل ey‏ والخود كوك فيه . 

وق ): لا جب شيءُ؛ لق شَّعْرِه وموټه قَبْلَ باه . 

(وَلَا قِصَاص فِيهًا)؛ لِأنَّ الاسيَحقاق غير مُتَحَقَّقِه فيكون ذلك شبهةً في 
دَرَءِ القَوّد. 

(وَإن افَْصّ مِنْ سء فَعَادَتُ؛ٍ غَرِمَ سِنّ الْجَانِي)؛ لِأنّه لم يجب 
القصاصء ويَضمَئُها بالدّية قط ؛ لاله لم يقصد التَعَدّيَ. 

١‏ إن عاة شيرق الجاني :ها اهلا ود ندل 9 ني" وغوه ريد 


أ 2 يي 
ا 6س ءاه عه عو مم 
وق : تقلع“ وإِنْ بَرَِتْ؛ لأله أَعْدَمَ سه بالقَلّع ؛ فكان له إعدامٌُ سِنّه به. 


7 مي 
چك 


وفي «المُذهَب» فِيمَنْ قَلَعَ سن كبيرء ٿم تَبتَٺ؛ لم يرد" ما أَخَذَء دگره 


(۱) في (م): فإن. 

(۲) قوله: (أي) سقط من (م). 

(۳) في (ظ): ييأس . 

(5) قوله: (عليه) مكانه بياض في (م). 
)2 زيد في (ن): هي . 

(5) في (ظ) و(م): ولم يقلع. 

(۷) في (م): من 

() في (م): يقلع. 

)٩(‏ في (م): لم يرى. وفي (ن): لم ترد. 


ا المُبدع شرح المُقنع 


او 

و عي التقى ذتج الى ااخيية: E‏ 
نَقْصِهًا) بالحساب» ففي نصفها نصفُ ديّتهاء وإِنْ عادّث والدّمُ يَسِيل منهاء أو 
مائلةً عن مَحلَّها ؛ ففيها حكومة. 

وإِنْ قَلَعَ سنَّ كبير ؛ فله القَوَدُ في الحال؛ لان الصَاهِرَ عَدَمُ عَودها. 

ار ا ما وار “الي مي فَمَلَعَها الجاني 
نية؛ فلا شَيِءَ عليه ؛ لِأنَّ سِنَّ المجْنيئ عليه لما عادّث وَجَبَ للجاني عليه ديه 
ls a‏ 
ديه سن » فيتقاضّان. 

مسألةٌ: تُوخذ”" المكسورةٌ بالصّحيحة» وهل له أَرْشْنُ الباقي؟ فيه وَجُهان. 


6١ جم‎ 2 6١ 


N أت‎ 


(۳) في (ن): يؤخذ. 


ات و يُوجِبُ القضاضن ديا ڏونَ النّمْس - فصل: النّوْعٌ الثَّانِي: الْجْرُوحٌ 2 1۹۷ 


رفصّل) 


الات الْجْرُوحٌ)؛ للآية والخبرء (فَيَحِبٌ لْقِصَاصٌ في كل ُز 

ينهي إِلَى عَم كَالْمُوضِحَةٍ ضحة)؛ لاله نه يُمكنُ اسْتِيفاؤه مِن غير حَيِفٍ ولا زيادة؛ 
لاا إلى عَظم» َشْبَهَ فطع الكففٌ من الكوع» ولا نَعلَمُ فيه خلا ولان 

لله نَصّ على القصاصء فلو لم يَجِبْ في كلّ جرح ينهي إلى عَظّم؛ لَسقَط 
حكم الآية. 

(وَجْوْحٍ الْعَضْدِء وَالسَّاعِدِء وَالْمَخذِءِ وَالسَّاقِ7"“. وَالْقَدَم)» في فول أكثر 
اللماف كال 

ولا يَستَوْفِي ذلك إلا مَن له عِلْمّ وخبرةٌ؛ كالجرائحيٌ؛ ونحوه» > فان لم 
يكن للولِيّ عِلْمُ بذلك؛ أمَرَّه بالاسْتِنابّة» وإِنْ كان له عِلّْمُ به؛ فظاهِرٌ كلا 
خود انه ی ا ااهل رک التصناهن» كالفس. 

(وَكَا يجب في عَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الشّجَاجٍ وَالْجُرُوح» كما قوذ االلوفيكفه أذ 
أَغطَ”*' مِنْهَا)؛ لِأنّها جراحة لا تَنْتَهِي ي إلى عَشْلمء ولا يُوْمَن فيها الرّيادةً 
تانوات و لماه 
(لَّا أَنْ يَكُونَ أَعْظّمَ م يك رفظ A GT‏ 
أنه لفق له سد ی ال ولا يُمكِنُ الِاسْتِيفاءً ِن غير حَيفٍ»ء وذلك شَرْط 


١ 


SF‏ يدك 


.۳۷۹/۲۸ ينظر: الأم 1/ “ادء مجموع الفتاوى‎ )١( 
في (م): والساق والساعد والفخذ.‎ )۲( 

(وا (ق) ور واو 

(:) ينظر : المغني ۳٠۱۸/۸‏ . 

() في (م): وأعظم . 

(5) قوله: (لا) سقط من (ن). 

(۷) في (م): والمتلفة. 


۹۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


في وُجوب القِصاصء لَه أَنْ يَقْئَصّ مُوضِحَةً)» بِغَيرٍ خلافي بَينَ أصحابنا؛ 
أله مض رٌ على بعض حقه ويَققَصٌ من مَل جنايته» انه نما وَضَعَْ السَكَينَ 
في مَوضِع وَضّعها''' الجا ني؛ لان سكين الجاني وَصَلّتِ العَظمَ َم جاوَڙئ 
بخِلافٍ قأطع'" السّاعِدِء فإِنّهِ لم يَضَعْ يله في الگوع. 

0 شَيْءَ لَه عَلَى قَوْلٍ ابي بَكْرِ)؛ لِأنّه جَرْحٌ واحِدٌ فلم يُجِمَعٌ فيه بَينَ 
قصاص وأَرْش الشلهم ا 

(وَقَالَ ابن ن حَامِدِ)» رتتعايي ماازماياهه وك يوني بالريجازا E‏ 
بين" وة مُوضِحَةٍ وَدِيَةِ تلْكَ الشَّجَّةِ)؛ لأنّه تعذّر فيه القصاصٌء فَوَجَبَ 


مو ھا 


- 
- 10 
0 


الأرش؟ كما لوا جا TAO‏ ایا 
وو خيف الع ولكت 160 E‏ 

E‏ : غنتا يق الزبله كف التطلوه 3ن ون 
اللناؤك في الأ ري عم رى لاا عد ٠‏ وني امات داي وعشروة 
بعيرًا وثُلْتُ بعير؛ لِأنَّ الواجب فيها ثلث الدّية» فإذا دَّمَبَ منها ديه مُوضحة؛ 
e‏ ذلك . 

(وَيعتبر قَذرُ الجُزح بِالِْسَاحَة)» دُونَ كََاكَة اللحم؛ يل کی س 
تهنا eT‏ مِْدَارُ دَلِكَ الْبَعْضِ 


تر 


انسيا 
جَمِيعٌ راس“ اشاح وَزِيَادَةٌ؛ كان له أن ن يُوضِحَهُ في جَوِيع رَأْسِو) . 


)١(‏ في (ن): وصفها. 
(0) في (م) : قطع . 
(۳) في (ن): بيت 
(6) في (م): ففي . 


(8) قوله: (ليلي) سقط من (). 
0 في (6: د 


بَابُ مَا يُوجبُ الْقِصَاص فيمَا دُونَ التفشن - فصل: النّوْعٌ الثَّانِي: الْجْرُوحٌ 8# ۹۹ 


وحاصله”" : أنه يَجِبُ في المُوضِحَة قَدْرُها طولا وعَرْضًا؛ٍ لِأنَّ القصاص 
الثمائلة» ولا براقي الخيق؛ أن خد العظلمٌء ولو روع عدر الأشيفاة؟ 
لان الاس يَحْتَلِفونَ في قلّة الحم وكثرته . 

فإذا كاتث في الرّاس؟ حُلِقَ مَوضِعُها ين رأس الجائي» وَعُلمَ القذر 
المسْتكقٌ سواد أو غيره» ٿم الْتْصضٌء فان کات في مُقدّم الرأسء أو مُوْخرهء 
او وَسَطهء فأمْكنَ ان يَسْتَوْفِيَ قَدْرَها مِن مَوضِوها؛ لم يَجُرْ مِن غَيرِه. 

وإ زاد قَدْرُها على مَوضِعِها مِن رأس الجاني؛ اسْتَوْفَى بِقَدْرِها وإِنْ جاور 
التوقع الذي شک في وثله+ لن الجميع رآمن: 

وإِنْ زاد َدْرُها على رأس الجاني كلّه؛ لم يَجَوْ أن بُنزله“ إلى الوّجْه 
وا لذن قصاصٌ في“ غَيرٍ العُضُو المجروح» فَيُقْئَصٌُ يِن رأس الجاني 


2 


كله . 
(وَفِي الاش" لِلرَائِدٍ وَجْهَانِ) : 
أحدّهما: لا أرش”" له فيما بَقِّت» وقاله أبو بکر» وهو الأَشْهَرُ؛ لكلا 


عرض ب( عه 


50" ع را 
يجمع في ٠‏ عضو واحدٍ: قصاص ودية. 
ەپ 4 


والثاني» وهر ابن حامد: له ارش و قي › وکو قفاوت 


(۲( في (ن): ولا تراعى . 

في (ن) : شجته . 

0 قي 0 الإرشاد. 

(۷) قوله: (لا أرش) في (م): الأرش. 
() كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
0( 


258 E 


ما بينَ جنايَيِه والموضِحَةٍ كما سبق . 

ا ر ا ی وان زاوف على 
هذا أو نَقَصَتْ؛ٍ قبالحساب مَن أَرْشٍ الموضحة, ولا يجب له أَرْش مُوضحة 
كايلة: 

تنبيةٌ: إذا أَوْضَحَ كل الرّأسء ورأسُ الجاني أكبرٌ؛ فَللمَجِنِيَ عليه قَدْرُ 
شَبتِه من أيّ جاب شاء؛ لأنَّ الجميعَ مَحَل الجنايّة» وله أن يَستَوْفِيَ بعض 
حقّه مِنْ مُقدَّم الرس وبعضّه ين مو حره» إلا أن يكونَ في ذلك زيادة ضَرَرٍ أؤ 
شين 5 لذلك؟ لان لم يُجِاوِرُ مَوضِعٌ الجناية» ولا قَذْرَها. 

وقيل : بالمَلع؛ لِألّه يأخذ مُوضِحَتَينِ بمُوضحة» قدّمه في «الشّرح2. 

إن فقس مُوضِحَنَينٍ : قَدْرُهما جميع رس الجاني ؛ فللمَجِيِيٌ عليه 
الخِيارٌ بِينَ أن يُوضِحَه في جميع رأسه مُوضحة واحدةً» وبَينَ أن يُوضِحَه 
مُوضحتين يقتص ر*' فيهما عن در الواجب» ولا أَرْشسَ له في الباقي وججهًا 
واحدًا ؛ لِأنّهِ ترك الاستيفاء مع إمكانه . 

ويُقبَلُ قول المقْتصٌ مع يمينه في آنه أحظأ في الرّيادةء فان قال: هذه 
الرّيادة حَصَلَتُْ باضطرابه» فأَنْكَرّه الجاني؛ فوّجهان. 


6 کی ج‎ 6١ 


)١(‏ في (ظ): وإن. 

(۲) زيد في (م): ما بقي وهو. 
() في (م): والموضحة. 
(4) في (ظ) و(ن): فيمتنع. 
(5) في (م): فيقتصر. 


رفصّل) 


اا ج في قَظع 000 جُرْح) مُوجِبٍ للقصاصء (وَتَسَاوَتْ 
َفْعَالْهُمْ ا E TR E RN‏ 
لي "لق از تذكقوا حائظا و کی مکی فا نے ار ای 
جَوِيعِهِمُ الْقِصَاصٌ في إخدى الؤوَايتين)؛ اا الخرقي”"» وقدّمها في 
«الكافي» و«الرّعاية» و«الفروع»» وجَرَّمَ بها في «الوجيز»؛ لقول علي 
للشامتين + الو عليق اكا اء اطا 4 قاح أن القصاض 
على كز" ا لو تَعمَّدَّء ولأنّه أحد نَوعَي القصاصء فيؤخذ" الجماعةٌ 
تالواحى؟ گالفش. 

وفي «الانتصار»: لو حَلَّفَ كل منهما لا يَقظمٌ يَدَا؛ِ حَيِتَ بذلك. 

والثّانِيةَ : لا فود عليهم ؛ لن الأطراف يُعتَبّرٌ التساوي فيها EET‏ 
صحيحة بشلا ولا كاملةٌ الأصابع بناقصتها"» ولا تَساوِيَ بين الظَرّف0) 


)١(‏ في (م): يديه. 

60 فى م و شين : 

(۳) في (م): واختارها لخرقي. 

(؛:) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (8/9)» O‏ 
مطرف» عن الشعبي : أن رجلين شهدا عند علي ذ؛ على وجل ا فقطع علي يده» 
ثم جاءا بآخر فقالا: هذا هو السارق لا الأول» ا ضَيْنِه الشاهدين دية يد المقطوع 
الأول» وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما»» ولم يقطع الثاني. وصحح ابن حجر 
إسناده. ينظر: التلخيص الحبير 57/5 . 

(5) في (م): فتؤخلذ. 

)03 في (ن): بناقصها . 

(۷) في (م): ولا يُساوى بين الطرفين. وفي (ن): ولا يساوى من الطرف. 


YY‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


والأظراق+ ورلا مر الارن في الس وكا لو تمكرث العالهم. 

وفي «الرّعاية» بعد ذكر الخلاف: وعلى كل واحِدٍ ية الطَرّف والجرح ؛ 
كما لو قطع كل إنسان من جانِب» أو في وَقْتِ. 

قال ابنُ حَمّْدانَ: ويَحتَمل أن يَشْتَركوا في ديه . 

(فإن'" ترقت أَفْعَالْهُمْ 8 قَطَعَ " إِنْسَانِ مِنْ جَانْبِ؛ قَلَا قِصَاصّء 
راي َاحِدَ)؛ لِأنَّ كل واحِدِ منهم لم يقطع اليَدَء ولم يُشارك في قشع 

(وَسِرَايَة الْجنَايَةِ مَضْمُونَةُ) بِغَيرٍ جلاف ؛ لأنّها تَر الجنايّة» والجناية 


7 
چ 


مَضمونةٌ» فكذا”" آترها» (بِالْقِصَاص أو الديّةِ)» وهو مَبْيِْيٌ على أن مُوجَبَ 


0 2 


العمل أحد أمرين. 


چ 0 8 ر ف ت 7 2 eS‏ 

إن سرت إلى اللنس ويا لمكن ماف رالالاق يثل أن 
هشه في رأسه فَيَذْمَبَ صَوء عَينه؛ وَجَبَ القَوَدُ فيه» ولا لاف في ذلك في 
الا وفى ضوء العين خلافٌ. 

1 N O دقوت لجنا‎ 

وإن سَرَت إلى ما تمك باشرته بالاتلاف » ونبه عليه بقوله: (فلؤ 


جر 
ر سر م سوسا 


0 3 ° 5 ق رار 3 3 ن 5 ا ا جا ق نا‎ Ee 
قَطْعَ إِصْبَعًا فَتَكَلَتْ إِلَى جَانِبِهًا رى“ وَسَقَطَتْ”' مِنْ مَفْصِلِء أو تَاكَلَتِ‎ 


07 في (م) : وإن. 

(۲) ينظر: المغني ۳۳۹/۸. 

) في (م): فكذلك. 

() في (م): وإلى ما. 

(5) في (م) و(ن): لا يمكن. 

(1) في (م): يمكن. 

(۷) قوله: (مثل أن يهشمه في رأسه فيذهب ضوء عينه. . .) إلى هنا سقط من (م). 
() في (م) و(ن): فتآكلت أخرى في ذلك إلى جانبها . 

(9) في (م): وسقط. 


اليد وَسَقَطْتْ مِنَ الْكوع؛ وَجبَ الْقِصَاصُ في ذَلِكَ0'') في قَولٍ إمامنا””"؛ إن 
ما وَجَبَ فيه القَوَدُ بالجناية؛ وَجَبَ بالسراية كالتّفس . 

وقال أكثرٌ الفقهاء: لا قود في الثَّانية» وتَجِبُ دِيَتُها؛ لأنَّ ما أمُكرَ 
مباشرته بالجنايّة لا يَجِبُ القَوَدُ فيه بالسّراية؛ كما لو رَمَى سهمًا'' إلى 
شَحْصٍ 2 فرق" منه إلى ا 

وجوابه :نا سى واه أحد دوعي القصاص» وفارَقٌ ما ذَكَرُوه؛ أن 
ذلك فشر ولس سيدا يوه ولو قَصَدَ قَطْعَ إبُهامه فَقَطعَ سبّابته وَجَبَ القصاص . 

كن شَل*) بقح الشّينء وقِبلَ: بضَّمّها؛ (قَفِيهِ ينه ذُونَ القِصّاص)؛ 
و" وي القَوَدُ في الأولى» والأَرْشٌ في الثّانية؛ لأنَّ الشَّلّلَ 
حَصَل بالسراية» وحكمها حكم المُباشرة» لها جناي 2 e‏ كما لو 
2A)‏ ا وه 
لم ” تَسر» وكما لو فطع ب ل ق إلى کا 

وقال ابن أبي مُوسّى : لا هوه بنقضةه يعد رت يجب الأَرْسْنُ في ماله 
فلا تسل العاقِلةٌ؛ لأنّه جناية عَمْدٍ 

وإذا قَطَعَ ل E‏ اسا E RN‏ 


)١(‏ قوله: (في ذلك) سقط من (م) و(ن). 
(۲) ينظر: المغني ۳۳۹/۸. 

02 في (م): بينهما. 

(4) في (م): فخرق. 

(5) في (م): شك. 

(5) قوله: (أي) سقط من (ظ). 

(۷) في (م): شك. 

(۸) قوله: (لم) سقط من (م). 

(9) في (م): فلا تحمل. 

)١(‏ في (م) و(ن): فسلمت. 


| 5ك 


وز القن من ا فله في الباقية"'' أربعونَ من الإبل» ويَتبَّعُها ما حادّى 


۾ و ي 


الکف› TT‏ حماس » فذحل أرشة فيهاء و هو ا للككفٌ. 
وفيه وَجهان. 

(وَسِرَايَةُ الَو عيْرُ مَضْمُوتَِ) في قول الجُمْهور؛ لِمَا رَوَى سعيدٌ: أن عمرّ 
وعليّ بن أبي طالِبء فال اقرخ هالشوع كه از ات د له الجر 


ےر ا وړت 5 2 ر 0 له اله 
00 ولاه د ا تح ر فل" ا سرايثه؟ كقطع السارق. 


ولا فرق بین سرا كه إلى التفسنى». أو إلن ما دوتها: 

لز تع اید قصاضاء ری إلى الس ؛ كلا يء على الگابل)؛ لال 
0 له» بخلافٍ قسم”“ الخطأء واحتج الأصحابٌ بمسألة : اقتُلني» أو 
رخني مع تحريم الإذنٍ والقلمء فهُنا ازى . 


)١(‏ في (م): الباقي. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (777175)» والبيهقي في المعرفة »)١15915(‏ من طريق مطر» عن 
عطاء» عن عبيد بن عميرء أن عمر وعليًا ويا قالا: «من قتله قصاص فلا دية له»» ومطر 
هو ابن طهمان الوراق وهو صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف» كما نص على 
ذلك الأئمة وهذا منه» لكن يقوّيه أنه جاء من وجه آخرء فقد أخرجه مسدد كما في إتحاف 
الخيرة »)١/۳٤١١(‏ وابن حزم في المحلى »)۲۲/١١(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» 
حدثنا قتادة» أن سعيد بن المسيب حدثهم أن عمر ول كان يقول في الذي يقتص منه ثم 
يموت: «قتله حى لا دية له»» قال البوصيري: (إسناد رجاله ثقات)» وأخرج ابن أبي شيبة 
(23377170)» بإسناد فيه مبهم» عن أبي سعيد الخدري وه : أن أبا بكر وعمر راء قالا: 
et‏ فلا عقل له»» ويشهد له ما أخرجه البخاري »)٦۷۷۸(‏ ومسلم (۰۷ a‏ 
علي ذه ينه أنه قال : | ee E E‏ 
الا فإنه لو مات وديته» وذلك أن رسول الله ييه لم يسنه)» ولم نقف عليه عند 
سعيد بن منصور. ينظر: الإرواء ۷/ ۲۹۷ . 

(۳) في (ن): فلا يضمن. 

(:) قوله: (قسم) مكان بياض في (م). 

(5) في (م): بمثله. 


بَابُ مَا يُوَحِبُ الْقِصاص فِيمًا دُونَ النَمْس - فصل: وَإِنِ اشْتَرَكَ حَمَاعَةٌ ]1 .. 


وى ين ذلك ما إذا استوفاه''' هرا مع الحُوف منها؛ كحَر”" أو 
برد ل آلو» أو مُسمومقع NES‏ 

وقال القاضي : يضمن نصمَها . 

وقال ابن عَقِيلٍ : لم فْقَطعَ طرفه» فَسَرَى أو 
صال مخ عليه الذيَة فذقعه دَنْعَا جحاقدً| فقكله؛ هل بكرن مسكونبًا لحن كنا 
يُجزِئا ؛ إظعامُ ا ا "5 وركذا تن دخ 
اا ا وتوى كقارة عن تحيّة المسجد؟ فيه اشتمالان. 

(وَلَا يَقْمَصُ مِنَّ الظرَفٍ إلا بَعْدَ بُرْئِه) في فول الأكثرء وهو الأصحٌ؛ لِمَا 
رَوَى عمرو”“ بن شعَيب» عن أبيه» عن جدّه: أن رجلا طعَنَ رجلا بِقَرْنِ في 
رک فجاءَ إلى لنت يكن فقال : أَقِذْنِي» فقال: اتی ا ت جاء إليه 
فقال: أَقِدْنِيء فاده ثُمّ جاء إليه» فقال: يا رسول الله عَرِجتُء فقال: ١‏ 
ك فِعَصَيتَنِي ) فأبعدك”2) الله وبل عرجك». 4 تھی رسول الله کیہ أن 
ان من جرح کی يترا "دروا أحيد والذارة: ولان الجرْح لا 
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)۳( فی الطعام مفطر . 

(5) قوله: (له) سقط من (م). 

)٥(‏ في (م): عمر. 

(5) في (ن): فأتعبك . 

(۷) في (م): نقتص 

(۸) فى (ن): برئ. 

(4) أيه أحمد »)۷٠۳۳(‏ من طريق ابن إسحاق» وأخرجه الدارقطني .)۳١٠١(‏ والبيهقي من 
طريقه في الكبرى »)۱٦۱۱١(‏ من طريق ابن جريج» كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده» ورواية أحمد فيها: (عن ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب)» 
قال ابن عبد الهادي: (وليس فيه ذكر سماع ابن إسحاق من عمروء فالظاهر أنه لم يسمعه 


| شع تن س 


يُدْرَى أيُودّي إلى القَْلٍ أمْ لا؟ فيب أن ينتظر ليعلم حكمه. 

وفي ثانيةٍ» وحكاها في «الشّرح)» تخريبًا: يجب قل" ا 
على قولنا : إِنّهِ إذا سَرَى إلى النّفس يُفعَلُ به كما قَعَلَ؛ٍ لأ القصاصّ في 
الطََرّف لا بالسّراية» قَوَجَبَ أن يَملِكّه في الحال؛ كما لو بَرِىَ» لكنَّ 
لين ا که قاله في «المحرّرا. 


وفي «الرّوضة»: لو قَطعَّ كل منهما يَدَا؛ فله أذ دِيّةِ كل منهما في الحال 
قبل الاندفال وبعده» لا ا قله . 


قان ا کر كلق تقل غلة يخ سرا ية جرحه)؛ ل لما لِمَا رَوَى جابيرٌ : : أن 
الي ي قال: الي e‏ 3 نك چات رواه عي ين 


= منه)» وذكر البخاري أن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب» وأعله الدارقطني 
بالإرسال» وأخرجه عبد الرزاق (۱۷۹۹۱)» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب قال: 
قضى رسول الله کل ا وصححه الألباني 
بشواهده. ينظر: سنن الدارقطني 277/4 تنقيح التحقيق »٤۹١/٤‏ جامع التحصيل 
ص۰۲۲۹ الإرواء ۲۹۸/۷ . 

)١(‏ في (م): قتل. 

(۲) في (م) و(ن): وبناء. 

() قوله: (لكن الأولى تركه) في (م): لكف للأولى وتركه. 

(:) في (م): قود. 

)٥(‏ في (م): ذلك 

(5) أخرجه الدارقطني »)۳١١١(‏ والبيهقي في الكبرى »)١111١1(‏ من طريق أبي بكر وعثمان 
ابني أبي شيبة» حدثنا ابن علية» عن أيوب» عن عمرو بن دينار» عن جابر ڪه : أن رجلا 
طعن رجلا بمَرْنِ في ركبته» فأتى النبي بيه يستقيد» فقيل له: ی ذأ وجل 
فاستقاد» قال: فعنتت رجله وبرئت رجل المستقاد منه» فأتى النبى بي فقال له: «ليس لك 
شيء إنك أبيت»» ورجح أبو حاتم والدارقطني إرساله» قال (أخطا فيه ابنا أبي شيبة» 
وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره» عن ابن علية» عن أيوب» عن عمرو مرسلاء وكذلك قال 
أصحاب عمرو بن دينار عنه» وهو المحفوظ مرسلا). ينظر: علل ابن أبي حاتم 7717/54 . 


بَابُ ما يُوَجِبُ الْقِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّْسِ - فصل: وَإِنِ اشْتَرَ كوك اغد 8 ۹V‏ 
aN,‏ عدي فبَطلّ ا كتل مَورَويُه . 

(وَإنْ سَرَى إِلَى نَفْسِهِ گان هَدَرًا)؛ أي: سراية الجُرح إلى نَفْس المجْنىٌ 
عليه هَدرٌء إذا افص من الجاني 0 بُرْءِ جَرْحِه ؛ لان حقَّهِ بطل بِاسْتِعْجاله 
ومع بُظلانه يتعيّنُ كون السّرايّة إلى نميه هَدرًا . 

لوإن حرق لضام إلى س الْجَانِي؛ كان هَدَرَا أَيْضَّا)ء قال أحمدٌ: قد 
دَحَله العَفْوُ بالقصاص”"» واحتجّ الأصحاث بقث رواد الا :ولان 

م عر کک ال 38 
سراية الفوّد غير مُضمونةٍ. 

5 5 3م سام م 9 2“ 8 ع 6 4 

فرع: إذا اقتَصّ بَعْدَ الاتدمال» ثم انتقَض جرْحٌ الجنايّة» فَسَرَى إلى 
اا ا 

فإن اهار الدية فله ديك إلا دي الشف الماخرة ف القصاض» فإن 
كان وة الطرف كد الس فلن 90 الك غل مال كذلك, 

وإ ن" كان الجانِي ذِمنَا فطع انف مسل فاقتصً و" ا البرعة ب 
سَرَى إلى تفس المسلم؛ فلوليّه كنل الذَمَيٌ . 

هل لله أن كدو على ف دة المسلم؟ فيه وَجُهان: 
9 قرول لاقبطل ف سقط من (م: 
)۲( ينظر : مسائل عبد الله ص 21١٠8‏ الفروع 4/. 
(۳) مراده الخبر الذي سبق تخريجه قریًا 7٠١7/4‏ حاشية (5) من حديث جابر طن 
(:) كذا في النسخ الخطية» والذي في الكافي */ ۲۷۳: (لأنه) بدون الواو. 
(5) قوله: (إلا دية) ضرب عليه في (ظ). والمثبت موافق لما في الكافي ۲۷۳/۳ . 
(1) قوله: (فليس له) في (م): فله ذلك. 
(۷) في (ظ): فإن. 
() في (ظ): فقطع أنفه. 
(9) قوله: (منه) سقط من (م). 
OS‏ تراد سيكب )سقط Oa‏ 


صا 6و 


1۹۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


أحذهما: له ذلك؛ وه دِيَةَ اليهودئ صف دة المسلمء E‏ له 
والثّاني : ليس له ذلك؛ لأنه اسْتَوفَى بَدَلَ أَنْفِهء أَشْبَهَ ما لو كان الجانِي 
١ -‏ 


60١‏ جم 


6١ يع‎ 
MARA 


ڪتَابُ الذَّيَاتِ 2 ۲۹۹ 


ډور و رو قا e RE‏ را ع2 
الديّات واحدتها ديه» محممه» وأصلها: ودی ¢ والهاء بَدل 
زر ف ا 0 
الواو؛ كالحدة " فن الرعد» والرة من الرزف يقال :> وديت ‏ الققيل أده 


ا و ا لد 5 (5) ا عي ة ع لے 
دية : إذا أعطيت ديته» واتديت ‏ ': إذا آأخذت الدية 


e‏ مَصدَرٌ سمي به الما المودّى إلى المجْيِيٌ عليه» أو 
٣‏ الق بمَعْنِى المخلوق. 
وی قاتا بالإجساع "+ وشكثه قوله تعالي + لإووية فلا إ4 ات 
[اليِسَاء: 947]» وفي في الخبر : في الس يا من الإبل)”" . 
ل أف إِنْسَانَا أذ جز مِنْه » بمباشرَة أو سَبّبِ؛ٍ فَعَلَيْهِ دِيَتَهُ)؟ لقوله 
تعالى: ومن يَفَثُلَ مُؤْمِمَا مُتَعَهِّدَا... 4 الآيةَ ر ٠٣‏ وقول ال 
يِه لما كَتَبَ إلى أهل اليمن كتابًا في م والستن والذيات؟ اف النفس 


اتا من الأبل #بووامهالك والنّسائيٌ» يِن حديث عَمْرِو بن حَرْمء قال 


8 معدا قى المع الفط بوص وير الفاظ اللي ى 0+ الها وة 12 من 
الودي)» وفي المطلع ص ٤٤‏ : (أصلها: ودية). 

Oa قط‎ A كله‎ 93 

() في (ن): كالعهدة. 

(6) قوله: (يقال) سقط من (م). 

(45) في (م): ردیت» وفي (ن): وزنت. 

(5) في (ظ) و(ن): وائتديت. والمثبت موافق لما في الصحاح 7/ 2507١‏ وتحرير ألفاظ التنبيه 
ص 80# 

(۷) في (ن): لأوليائه. 

(۸) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ؟157» مراتب الإجماع ص .١5١‏ 

الك هو الحديث الاتي بعده. 


0 ا المُبدع شرح المُقنع 


ابنُ عبد البرّ: (هو كِتابٌ مشهورٌ عند أَهْل السير» ومعروفٌ عِنْدَ أهل العِلّم 
مَعرفة يُسْتَغْنَى بشُّهِرَّتها عن الإسنادء أَشْبَهَ المتواتِر)”" . 


تر عاق لخلاو EE Te‏ 

رل ا ا مه عا الكنادة التزة بها الو ت هم «السحررا: 
و«الوجيز»» و«الفروع»؛ لين ها صت مله صمت اح اوه. 

وكوله: (بمُباشّرة7©؛ لاله نمه بهاء فوجبَث ويه ؛ كالتّفس إذا انزف“ 
بها . 

ر (أو سبب)؛ لاا إلى كلدو اذه الا 

(فَإِنْ كَانَ عَمْدَّا مَحْصًا؛ قَهِيَ فِي مَالٍ الْجَانِي) بالإجماع؛ أن عدن 
العف" يحت على الل وازن الجداية على الجاني» ولان العاية لا 


)١(‏ أخرجه مالك »)۸٤۹/۲(‏ ومن طريقه الشافعي كما في المسند (ص١٤۳)»‏ والنسائي 
(۷)» والبيهقي في الكبرى :»)١7155(‏ عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» 
عن أبيه» أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ية لعمرو بن حزم في العقول» فذكره هكذا 
مرسلاء ترق وضو ولا يصحء وأخرجه النسائي »)٤۸٥۳(‏ وابن حبان »)٦٥٥۹(‏ 
والحاكم »)۱٤٤۷(‏ من طريق سليمان بن داودء حدثني الزهري» عن 
0 عن أبيه» عن جده» وأعِل بأن سليمان بن داود 
هو ابن أرقم وهو متروك» وأن الصواب عن الزهري مرسلاء وكتاب عمرو بن حزم كتاب 
ثابت مشهور قاله الأئمة الزهري والشافعي وأحمد والعقيلي وابن عبد البر وغيرهم» قال 
شيخ الإسلام: (هو صحيح بإجماعهم). ينظر: علل ابن ابی حاتم ٦۱۹/۲‏ التمهيد 
۷“ شرح العمدة 57/4» البدر المنير ۸/ ۳۷۷ التلخيص الحبير 254/5 الإرواء 
۱۸/۱. 

(۲) في (م): بعده. 

(۳) في (م): مباشرة. 

(6) في (م): تلفت . 

(۵) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 2١55‏ المغني V۸‏ 

(5) في (م): التلف 


كتَابُ الدَّيَاتِ 2 ۲۱۱ 


كذ لم قلة تركو اديت TG‏ قي لبان المتكفى اللتراساة قن 


الخطأ. 
دخَالَة)؛ (0Y‏ ما وَجَبَ 3 الع ا ° كان ا كأر 0 90 أطرافي 
ات A ET‏ ا فا كوه يقصد القَثْل . 


(وَإنْ گان شِبْهَ عَمْدِ؟"')؛ فعلى عاقِلّته في ظاهِر 57 لا 
أبو هربرة قال: «انتكلت اثراتان ين هُڌيل» رتف عدا الأخرى 
بحجَرِء ففتَلنها وما في بطنهاء فَقَضَى رسول الله ئي بريّة المرأة على عاقِلَتها» 
مُق عليه" ولأنّه نوع قتل" لا يُوجِبُ قصاصًاء فأوجب الدَيّةَ على 
العاقلة؛ كالخطأ . 


: 2 فر ل E‏ ل يي OR EST‏ عور 
فلن هلا كحت موخلة» بر لاف تعلم” نر 2 “عه ١‏ 


)١(‏ في (م): ولا يوجهء وفي (ن): ولا يؤخذ. 

(؟) في (ن): لأنه. 

)۳( في (م) : کالعمد. 

9 قرول (حالة كآرسن) في (م): الا رش 

(5) زاد في (ظ) و(ن): ودية شبه العامد. والمثبت موافق لما في المغني ۳۷۳/۸ والشرح الكبير 
ات" 

(5) في (م): ولكونه. 

(۷) قوله: (عمد) سقط من (م). 

(۸) قوله: (الأخرى) سقطت من (ظ) و(ن). 

(9) أخرجه البخاري (1۹۱۰)» ومسلم (1181). 

)١(‏ فی (ن): قيل. 

.81/0/8 ينظر: المغني‎ )1١( 

)١0(‏ قوله: (عن) سقط من (م). 

(۱۳) أخرجه عبد الرزاق »)۱۷۸٥۸(‏ وابن أبى شيبة »)۲۷٤۳۸(‏ ا فى الكبرق 
(۱۹۰) من طريق أشعث بن سوارء عن الشعبي ؛ «أن عمر ذا نه جعل الدية في الأعطية 
في ثلاث سكين والنصف» والثّلثِين في سنتين»؛ لل ل وخا حون الت فو 


NY‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


وعلي ولا مُخالف لهما في عَصْرِهماء ولِأنَّ الدَيةّ نُخالِفُ سائرٌ المثلّفاتٍ؛ 
ِأنّها تَجبُ على غَيرٍ الجاني على سبيل المُواساةء فالتفيف السكية ها 
عنهم . 

وكالجماعة: هي على القاتّل في ماله» اختاره''' أبو بكر؛ لأ 
الد كال 

(َْ حَطَاء أَوْ مَا اجري مُجْرَاهُ؛ قَعَلَى عَاقِلَيه)» لا نَعلّمُ فيه خجلائًاء حکاءُ 
نامدا د التحكمة فيه* أن جدايات الط كر وى الاق كيرا 
فإيجابُها على الجاني في ماله تَجْجف به» فائتَضَت الجكمة إيجابّها على 
العاقِلّة على سبيل المُواساة للقاتلء والإعانة له تخفيمًا ؛ لِأنّه معذورٌ في فِعْلِه 
فعلى هذا : لا يَلرّمُ القاتِلَ شَيِءٌ مِن دِيّة الخطأء لا أنه واحِدٌ من العاقلة”*” . 


1١ 
0 
اع‎ 


وما أَجْرِيّ مُجْرّى الخطأ؛ يُعى كمه كالخطأ. 
(وَلَوْ َلْقَى عَلَى إِنْسَانِ أفْعّى)» وهو حيّةٌ معروفة» والأكثرٌ على صَرْفها 


= عامه»» وهو منقطع الشعبي لم يدرك عمرء وأشعث بن رار حياس 
وأخرجه عبد الرزاق »)۱۷۸١۷(‏ عن ابن جريج قال: الخيرية عن أبن وائل: «أن 
عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة فى ثلاث سنين»» وأخرجه (172859) أيضًا من طريق 
مكحول عن عمر نحوه. 

)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى »)۱١۳۹١(‏ من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب: «أن 
علي بن أبي طالب طا قضى بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنين»» وفي إسناده ابن لهيعة 
وهو ضعيف» ويزيد بن أبي حبيب من صغار التابعين فهو معضل بينه وبين علي. ينظر: 
التلخيص الحبير 5/ ١۹ء‏ الإرواء ۷/ ٠۳۷‏ . 

(۳) قوله: (كالعمد) سقط من (ن). 

(9) ينظرة الإجماع لابن المذر ص 175+ المغتي ۴۷۳/۸ 

(5) قوله: (على سبيل المواساة للقاتل. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(7) كتب في هامش (ظ): (قال في القاموس: الأفعى حية خبيثة) . 


ڪتَابُ الذَّيَّاتِ ع ۱۳ 


كعضّاء وقِيلَ: بالمنع؛ لوزن" الفعل وشِبّهها بالمشْتَقَّ وهو تَصوٌرٌ أذاهاء 
OO ED‏ شيا ب لاد كلت متدوائمة ايها لوحن 
عليه ولاك ا امار امان 

وفي «الرّعاية» ل 

(أَوْ طَلَبَ إِنْسَانًا سيف مجَرّدٍ ا فَوَقَعَ في شَيْءٍ تلف بو ضير 
د ضَرِيرًا)» عاقِلًا كان أو مجنوئاء سَواءٌ سَقَط مِن شاهِقٍء أو الْحَرَقَ 


به سق أو حر في بثر؛ لاله هَلّكَ بسبب عُدُوانه» فضمنه' 7 کال ت 
ال في اغب ووی ما لم ب اللا لل مع المَما اه 


قال في «الفروع»: ويتوجّه أنه مراد غيره. 
٠‏ و 2 َك 11 
فلو طلبه بشيءٍ يُخوّفه؛ کاللت» فهو كما لو طلبه بِسَيفٍِ مشهور . 
فلو شَّهَرَ سيف“ في وجهه» أو دَلَاهُ ِن شاهِتٍ فمات من رَوعِتِهء و َب 
و 7 >< 
عَمْله ؛ فعليه ديته . 
اش و م لاض رم ام ر وو ر 8 e‏ رو و لم 
(أو حمر بترا في فِنائِهِ) حيث يحرم» فتلِف به إنسان؛ فعليو ديته» روي عن 
0 2 3 ا 8 5 6 2 
عل » وقَضَى به شرَیخ؛ لأنّه تَلِف بِعْذُوَانِهء أَشْبَهَ ما لو تَلِف بجنايته . 
)١(‏ في (ن): كوزن. 
(0) في (ظ): أو كان. 
(5) زيد فى 0 في «الفروع» في «الترغيب»؛ أي: أنه قال. 
00 ا a‏ والبيهقي ذ فى الكبرى 2))١55٠٠(‏ وابن حزم من طريقه في 
المحلى »)١١١/١١(‏ من طريق سعيد» عن شاوه عن خلاس» قال : «استأجر رجل أربعة 


55006 | 


وا رياني مُشْئَرَكِ بيه وبين غَيرِه بعَير إِذَنِهء فاته يضمن الجميعَ ؛ 


0 اليه طايه يه 


يا کک اي کے 


أو ثالث نا 5 006 فل ه وان فاا ا تمان اهب 
الذائة اسان 41 كان E‏ تانتاى اث ساتاة عمالو DT‏ 
فيهاء قاله الأصحات. 

وفي «الشرح»: ا المذهب: أنه لا يضمن ما تلت بذلك» وكما لو 
بل على كيرد أو أمْسَكَ يده حى مات؛ لِعدّم تأثيره» ولال لا يمك الحرر 


ع > ° 


منه ؟ كما لو أتلفت برجلها. ويُمَارِقٌ ما إذا للحت بيدها» أو فَمها EE‏ 


3 
e E E, RA‏ عر E OES‏ وپ aK‏ 
(أو رَمَى قشر بطيخ فِيهَاء فتلِفَ به إِنسَان؛ وجبت الديّة)؛ لآن التلف 
اا ی o‏ ِِ 5 
متسوب إلى قاغله» فوجيت "عليه الدةء كالمشس إلن القثل بغير ذلك. 
5 3 د 5 اا ان د 0 ت 
وفي «المحرّر»» و«الرّعاية»» و«الوجيز»: إذا قَصَدَه فهو" شِبْهُ عمْدٍء وإلا 
a,‏ 


من قله حجَرّاء فَعَثَرَ به إِنْسَانَه فُوَقَعَ فِي الْبئْرِ؛ 


(وَإنْ حَمَرَ بنرا ووضع آخَرٌ 

= رجال ليحفروا له بئرّاء فحفروهاء فانخسفت بهم البئر» فمات أحدهم» فرفع ذلك إلى 
علي ونه » فضمن الثلاثة ثلاثة أرباع الدية» وطرح عنهم ربع الدية»» ورواية خلاس عن 
علي منقطعة» فإنه لم يسمع منه» قال أحمد: (روايته عن عليٌ من كتاب). ينظر: تهذيب 
التهذيب ٠۷١/۳‏ . 

. في (م): فوجب‎ )١( 

(۲) قوله: (فهو) سقط من (م). 

(۳) قوله: (ووضع آخر) في (م): أو وضع. 


كحتابُ الدّيّات 2 110٥‏ 


فَالضَّمَانْ عَلَى وَاضِع الْحَجَرِ) في روايةء وهي الأَشْهّرٌ؛ لأنّه كالدافع؛ لأ 
ام قد لقال عادة شم و ابن 0" 
ضَمانَ على الحافر؛ له الاجر اطع يس 

وعنه: عَلّيهما الصّمان؛ لِأنّه اجْتَمَعَ سببان مختلفان» فيُخرَّحُ منه: ضَمان 
المتسبّب» اختاره ابن عَقِيلٍ وغَيرُه وجَعَلّه بو بكر كقاتّل ومُمْسِكِء وإن 
٠ a a‏ 

واف وضع جرا تم حفر ار عهده بغرا أو نض سكيكاء فعدر 
بالخجر © سقط علبيها""” فلك اعكمل: أن يضمن الحافر وتاضتٌ 
السكين ؛ لأن نثليما مار عد فل وَاحَتمّل : أنْ يكونَ الصّمان على واضع 
اا 


و د قصيرًا؛ ضَمِنَ هو وحافِرٌ ما تلف بهاء نَصّ عليه . 
وا من حفر له بداره كرا ا > فمات بهذم لم يِه أحدٌ؛ 
E r‏ 


وإن حَفَرَ ببیټه بترا وسَتره ليق فيها أحدٌء فَمَنْ دحل بإذنه؛ فالقود 


)١(‏ في (م): كالواقع 

(۲) في (م): لم يستفد. 

() في (ظ): عادة كمعين. وفي (م): عاد بمعين. 
(:) في (ن): واقتصر. 

() في (ظ) و(ن): تعذر. 

() في (م): في الحجر. 

(۷) في (م): عليها . 

(8) في (م): اد 

(9) ينظر: الفروع .57١/9‏ 

)١(‏ قوله: (أو معدنا فمات بهدم. . .) إلى هنا سقط من (م). 
)١١(‏ في (م): بالقود. 
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في الأصحٌ. e EES‏ وله في عَدَم إِذْنِه في 
الأشهر. 
رر 4 
ولو وَضَعٌ فيها آخَرٌ سِكيئًا سيد فمات؛ فقال 
ابن حامِدٍء وجَرَّمَ به السَامَري: SS‏ وص اا 


القبمان اا اة u‏ + يجن الا ر قن + م 


رچ 


صابته 


عع (olo Sea‏ ا 


(وَإنْ عَصَبَ صَغِيرًا صَاعِمَة)» قال الجَوهَريُ: 
هي نار تَنزِلُ من السّماء في رعدٍ شدير”"'. (فَفِيهِ الدَيَهُ)؛ لِأنّه تَلِف في يَدِه 

قال اب* عة : لا من إذا فی“ الگ زل ری ٩‏ 

و بن عقيل : يصمن إد لم تعرف رص بد : 

(وَإِنَ مات بِمَرَضٍ)» أو فجاءة؛ (لقلى وجهين)» وفى في «الفروع» روایتان : 

أحدهما: يَضْمَنْ) نَصَّرَه أبو الخَطََاب» وجَرَّمَ به في «الوجيزاء وشا 
اث فور ١‏ المد ال 

ا لا واه ا ل 


و 
0 


0 


ل د ل كيت اليد عليه فى 


)١(‏ قوله: (عليها) سقط من (م). 
(۲) ينظر: الفروع .57١/9‏ 

(۳) في (م): أنه 

)٤(‏ قوله: (جميع) سقط من (م). 
(5) قوله: (حية) سقط من (ظ) و(م). 
() ينظر: الصحاح .١95١57/4‏ 

)۷( في (م) : عادية. 

(۸) في (ن): لم یعرف . 

(9) كتب في هامش (ظ): (الذي قاله ابن عقيل هو المذهب). 
)١(‏ ينظر: المحرر .٠١۷/۲‏ 
)١١(‏ ينظر: المحرر .٠١۷/۲‏ 
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العٌقصب» ا الكبير: 
red 0‏ 


وإن قَرّبه ِن هدف اسا سهم ؛ ف المقرت» وإ أَرْسَلَهِ في 
خا انات مالا أذ ا فهو كجناية الخطأ من مرسله. 

ومُقتّضاه: أله إذا قيّد حرًا مُكلّهًا وغل فكل بصاعِقةٍ أو حيَّة؛ وَجَبّت 
الدّيةٌ في الأشْهّرِء وإنْ جَنَى عليه أحدٌ ضَمِئَّه مُرسِلّه» قال ابن حَمْدانَ: إِنْ 
قا لضي الجا 

(وَإِنَ اصْطَدَمَ تَفْسَان)ء راجلان أو راكبان» أو ماش وراكبٌ» قال في 
«الزوضةاة رات ا ران او الت 014+ ل غ ل راسد 
الاي الْآخَرِ) روي عن ف لآن كر واا ما ماك ين حا 
صاحبه » وذلك قَبْلَ خطأ » فكانّتٌ دة كل واحل منهما على عا قلةٍ الآخر. 

وقيلَ: بل نصفها . 

وجَرّمَ في «الترغيب»» وقدّمه في «الرّعاية»: إن غلبت الدَابّهَ راوه 


)١(‏ في (م): وإن قرنه من يعرف. 

(؟) في (م): ضمن 

(۳) فى (ن): وعليه. 

0 أخرجه عبد الرزاق (۱۸۳۲۸)» عن أشعث» عن الحكم» عن علي طا : «أن رجلين صدم 
أحدهما صاحبه فضمّن كل واحد منهما صاحبه)» يعني الدية» وأخرجه ابن أبي شيبة 
(9؛)؛) من طريق أبي خالد الأحمرء عن أشعث» عن الحكم» عن علي ذه في 
الفارسين يصطدمان» قال: «يضمن الحي دية الميت»» وإسناده ضعيف» فيه أشعث بن سوار 
وهو ضعيف» والحكم لم يدرك عليّاء وأخرجه ابن أبي شيبة (؟717775)» من طريق أشعث» 
عن حماد» عن إبراهيم» عن علي ول : «في فارسين اصطدما فمات أحدهماء فضمن الحي 
الميت»» وهو منقطع أيضًا. ينظر: نصب الراية 58577/5. 

(5) في (م): إذ 

(0) قوله: (راكبها) سقط من (م). 


BE)‏ ا فن انق 


بلا تفريط ؛ فلا ضمان. 

وعلى کل منهما كفارةٌ في تَر گټه . 

وقِبلَ: بل كقّارّتان في الخطأء وسَّبّهَهُ بشِبّه“ العمد. 

ورج : أن على عاقلة كل قتيل نصف الدَّيّة لوَرَئه وعلى عاقِلَةِ الآحَر 
الضف 4 

وفي «الكافي»» و«الفروع»: إن تصادما”'' عَمّدَاء وذلك مما يَقثل 
غالبا ؛ فَهَدرٌ وإلا شه عمدٍ. 

و انا رانء اتی الذائكان + تعلى کل و اجو ينما فيقة 5ا 
الآحر) في تركته» نَصّ عليه ؛ لِأنَّ كلا منهما لت بصثمة الآخَرٍ. 

وقِيلَ: بل نصفها . 

(وَنَ اال ل وَاقِمَا؛ فَعَلَى السَّائِرٍ قات لاقي 
والقاعدٍء (رَدَابَيه)؛ لأنّهما تَلِقَا بصدمة السّائر من غير تعدا" في الوقوف» 
ومان ال عل الماك لا 8 خطاء.وضمان العال عل الكل لن 
لمعاو" لا ا صرّح به في «النهاية»» وعلى هذا يُحمَل كلام ال : 


)١(‏ في (م): يشبه» وفي (ن): نسبة. 

(۲) قوله: (أن) سقط من (م). 

(۳) من قوله: (وعلى كل منهما كفارة في تركته) إلى هناء غير مذكورة في كتب المذهب التي 
وقفنا عليها. 

)٤(‏ في (م): قصد. 

(5) في (م): بما. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۰۰۷/۷ . 

(۷) في (م): تعذر. 

(۸) قوله: (لأنه قتل خطأ. . .) إلى هنا سقط من (ن). 
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5 585 
س ع 6 


(إلَا أن يحون ' فِي طَرِيقٍ ضَيِّقٍ O El‏ 1ل o LD‏ 
السَّائرٌ لم يتعدّ عليهء بل الواقِفٌُ والقاعِدٌ هو المتعدي . 

رفحل ها المينكن القلي OO‏ كان مماركا لولم ايك 
متعدّيًا بوقوفه» بل السّائرٌ هو المتعدّي بسُلوكه مِلْكَ غَيرِه بغير إِذْيِهِ. 

(وَعَلَيْهِ ضَمَان ما تلت بهِ) من السّائرء وماله“؛ لأنّه تعدّى بالوقوف فيه 
أَشْبَهَ واضِعَ الحَجَرِء وفيه وَج لا ضَمانَ. 

فرع : إذا اصطدَمَ عَبّدان ماشِيان فماتا؛ فهدر. 

ون مات أحدّهما؛ فقيمتّه في رقبة الحَر؛ كسائر جنايته. 

وإ كانا حرا وعبدًا وماتاء ضُوِنَتْ قيمة العبد في ترگة الحرٌّء ووجَبَتُ ديه 
ال كايلة فى تلك القيمة: 

ولو جاب حرَّانٍ حبّلًا ونحوّه» فانقطع””' وسَقَطًا وماتا؛ فکمتصادمین 
مُطلَقّاء لكنّ نصف دية المنكبٌ مُعلَّظةٌ والمستلقي مخففة 

4 وک صَبِيَبْنِ)» وار غیره: صغيرين ») (لا ولاية لَه له عَلَيّهِمَا)؛ 
و9 لوا [اشكلةكا تكانتا ی ا لأنه تعدى 
بركوبهماء وتصادمهما أت ركوبهماء وَفِعْلّهما غَيرُ معتبّرء فْوَجَبَ إضافة القَثْل 
)١(‏ ينظر: المحرر ۰۱۳١/۲‏ الفروع ٤١١/۹‏ . 
9 لاه كرة: 
© ر ن 
)٤(‏ في (ن): وقاله. 


(5) في (م): فانطلق . 
0( في (م): أو 


| شع فى ند 


ا اكوا زخو جنا تعر عاقِلتّه؛ وكذا قاله"'' في «التَّرَغيِبِ». 

والأشهرٌ: أنه يضمن ذلك في ماله. 

وفي «الوجيز»: عليه ما تَلِف بصَدمَتهما إِنْ كان مالا وإِلّا فعلى عاقلته. 

وظاهِرٌه أنه إذا اة ولا علا آل ضبان عليه ولة على 
عاقِلَيه ؛ لِألّه إركابٌ مأذون فيه» فلم يَترئّب عليه ما يَترنّبُ على المتَعَدّي . 

ويد" في «الفروع»: بما”” إذا كان فيه مصلحدةٌء وهو ظاهِرٌ. 

قال ابن عقيل: ويثبتان بأنْفيِهما . 

وفي «الثّرغيب»: إن صَلّحا للرُكوب وأزگبهما ما يَصلّحُ لركوب متْلهماء 
لاسي 

وإ ركبا بأنفسهما”*' فكبالِغين مُخطبّين» قال في «الرّعاية»: وكذا 
المجنون» وإِنْ كانا عَبْدَينِ؛ ضَمِئَهِما مَن أَرْكَبَهما . 

قرع : بقن كير صد ص اء وإ عات الكبيز ضينه الذق أركب 
القن تقل عات: إن عمل رجز صا على وال ف صي ان 
باذع اع بل 

(وَإنْ رَمَى ثَلَانَةٌ بمَنْجَدِِقء َكَل الْحَجَرٌ إِنْسَانَا) رابعًا ؛ (فَعَلَى عَاقِلَةٍ كل 
وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثلث دِيَتِه) إِنْ لم يَقصدوه» كذا ذَكرّه معظمٌ الأضحاب؛ لان 


العاقِلةً حول التْلْتَ فما زادء ولا قَوَد؛ِ لعده”" إمكان القَصْد غاليًا. 


2) 


)١(‏ في (م): قال. 
(۲( في (م): وقيد. 

89 في لم20 ما 

() قوله: (وفي الترغيب: إن صلحا للركوب. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(5) في (م): أركبه. 

(5) قوله: (أهله بحمله) في (م): لعله. 

(۷) في (م): بعد. 
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وفي "الفصول» امال : رن عن قوسي ووفلاع وڳر عن يد 
ونقل المروقي تجب ل في بَيتٍ المال: فإن تل فعلى عواقلھہ» 


LT ed‏ َم 


وهو قتل خطا 
ا تعلق کل وال کار + كبا لو شارك في قَثْلٍ عُيره» 


ا 


(ففيه ثلاثة أوجو): 

عد ما : يُلْعَى فِعْلٌ نَفْسِه)؛ قياسًا على المتصادِمّينء (وَعَلَى عَاقِلَةٍ 
ا الد يَةِ)؟ كهنا لو مات مِن جراحتهم وجراحة نفسه» وكما لو 
شا شارك في قَثْلٍ بهيمةٍ ولِأنّه شارك في القَّثْلء فلم تَکمُل اليه على شَرِكَتِه؛ 
كما کک واا يِن غَيرهمء اتر هليه فى المج هاه وهو اجس 
أصحٌ”* في التّظرء ال المو ست 

e‏ الا ا قال 
الشَّعْبِنُ : «وذلك أن ثلاث چ رار اجر ٠‏ و ااا على عدق 


الأشرى» و قت الاك الم كرا نمكت فت ۲ل اكا ف قك 
عُنْقُّها فماتّث» فرْفَِ ذلك إلى علي فَقَضَى بالدّية أثلانًا على عَواقِلِهِنَ » واَلْمَى 
التلث الذي قاب فِعْلَ الواقصة؛ لأنها أعائّث على قثل لدي 59 وله ا 


(1) في (م): عاقلتهم. ذكرها في الروايتين والوجهين ۲۷۸/۲ من رواية يعقوب بن بختان. 

() كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). وفي هامش (ظ): (وهذا هو الصحيح من 
المذهب). 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي نسخ المقنع الخطية: صاحبيه. 

(:) في (م): وأوضح. 

(5) في (م): العارضة والقامعة. 

(0) في (م): اجتمعت. 

(۷) أخرجه البيهقي في الكبرى :4)١1101١(‏ من طريق مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن _ 


NY‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


(وًالثانِي: عَلَيْهِمَا كَمَالٌ الدَيَةٍ)» قال أبو الحَطّابٍ: هذا قياس المذمّب» 
وقدّمه في «الرّعاية» و«الفروع»» وجَرَمّ به في «الوجيز»؛ كالمتصادِمَينِ. 

(وَالَالِتُ: عَلَى عَاقِلَيهِ لت الديةِ لوَرمَيوء وَتُلقَاهَا عَلَى عَاقِلَةِ الآحَرَيْن)؛ 
لان كل واخ م شارك ميد ٠‏ فلزمه دِينْها 
گال جاتپه وهذا ی على و جغاية الغا ق ا ا ی 
يتحمّل عَفْلّها العاقلة*'. 

E RE‏ اند فِي أَمْوَالِهِمْ)؛ أي: إذا كانوا 
ار فوا أحدّهم. أو غيرهم ؛ فالدية'" عليهم ؛ كالخمسة في الأصِحٌ ؛ لان 
اا ۷ مات لِأنّ المقتول يُلغي فِعْلٌ نفسه» ويكون هَدَرًا ؛ 
أنه لا يجب عليه لنفسه شي*» ويكون باقي الديّة في أموالهم حالَة؛ لان 
النَأَجِيلَ في الدّيات إِنّما يكون فيما تَحوِلّه العاقلةء وهذا دُونَ الثّلثء ولكن 


= علي وله : «أنه قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلانًا»» قال ابن أبي زائدة: 
وتفسيره: أن ثلاث جوار كنَّ يلعبنَ» وذكر القصة» ومجالد بن سعيد الهمدانى ضعيف عند 
أكثر الأئمة. ٠‏ 
وأخرج عبد الرزاق (۲١۱۷۸۷)ء‏ عن ابن مجاهد» عن أبيه» قال: «رَكِبَتْ جاريةٌ جاريةً 
فنخست بها أخرى» فوقعت. فماتت» فضمّن علىٌ الناخسة والمنخوسة». وابن مجاهد هو 
عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكي وهو متروك. ينظر: التكميل لصالح آل الشيخ 
ص٩٦۱‏ . 

(۱) قوله: (منهم) سقط من (م). 

(۲) قوله: (قتل) سقط من (م). 

(۳) قوله: (أن) سقط من (م). 

)٤(‏ في (م): وأهله. 

(5) قوله: (عقلها العاقلة) في (م): عليها. 

(1) في (م): كالدية. 

(۷) قوله: (غيرهم فالدية) في (م): غير الدية. 
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هذا على الثاني والنَّالِثِ ظاهِرٌء وعلى الأول فلا؛ لأنَّ الم لو كان من أربعةٍ 
وجول فِعْلَّ المقتول هَدَرًا ؛ بَقِيَتْ الدية على الثّلاثة الباقية أثلانًا . 

وعنه: على عَواقلهم؛ لاتحاد”" فثلهم: 

ولام الأوّلُ؛ لِأنَّ حَمْلَ العاقلة إتّما شُرعَ للتَخفيف عن الجاني في“ 
O OR‏ يسيرٌء وفعْل کل وا حِدٍ غير فِعْلٍ الآخَر وإِنَّما 
شوج الجميع واحدٌّء أشْبّهَ ما لو جرّحَه كل واحدٍ جرخا فاتّت النَّفْس 

ا KE‏ 
وَصَعَه في الكمّة؛ اعتبارًا بالمباشر؛ كَمَنْ وَضَعَ سَهْمّا في قوس أو فَرّبه ورَمَى 
به صاحبه . 

وقال القاضِي وابِنُ عَقِيلٍ : يكوجه رواينا مميكا. 

) تك جَنَى اا على یو ار كلق عا ؛ قلا دِيَةَ له) بل هو هَدرٌ؛ 
كالعمد“» وهذا هو الأصحٌ. قال السَّامَرِيُ: وهو الْأَفْيَسُ؛ لحديثِ عامرٍ بن 
i‏ تیاه ولو و عل ها 
رسوك أن E‏ 

(وَعَنْهُ : عَلَى عَاقِلَتِهِ ينه لِوَرَتَيِوه وَدِيَةٌ طَرَفِو لِنَفْسِو)ء اختارها الخرقئ» 


واھ بكرء والقاضى» وکر أنها أَظهَرُ كل ESER SS‏ ا 


)١(‏ في (ن): لأن إيجاد. 
)۳( في (ظ): وإذا. 

2 
(۷) زيد في (ن): وأصحابه. 
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لقول عم 6 ولم یعرف له مُخالِف في عصره» ولأنّه 7" قتل خطاء فكانتٌ 
Ty‏ 

فاا :أن انت الجدارة دا طت فان انت العاف عي الورة 
وجبت دِيَةٌ التّفس عليهم لورثة الجاني» وإِنْ كانوا هم الورثة؛ فلا شَيءَ 
عليهم؛ لأنّه2 لا يجب على الإنسان شَيءٌ لنفسه» وإِنْ كانت الجنايةٌ على غير 
لتّفس؛ وجبت وة ذلك على العاقلة للجانيء وإِنْ كان بعضّهم وارِنًا؛ سقط 
عن الورثة ما يقابل ييراثه» ولا يحمله دُونَ الثلث في الأصحٌ» قاله في 
«الترغيب» . 


5 م وا ا س ا ا و مه (V۷)‏ 
ونقل حَرَْب : من قتل نفسّه لا يودّى من بيت المال © . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۷۷۰٤(‏ من طريق ليث» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
عبد الله بن عمرو ووا قال: كان رجل يسوق حمارًا وكان راکبًا عليه» فضربه بعصا معه» 
فطارت منها شظية» فأصابت عينه» ففقأهاء فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب» فقال: ١هي‏ 
يد من أيدي المسلمين» لم يصبها اعتداء على أحدء فجعل دية عينه على عاقلته»» وليث 
هو ابن أبي سليم وهو ضعيف» وأخرجه عبد الزراق (۱۷۸۳۷)» من طريق عطاء قال: كتب 
عمرو بن العاص إلى عمر فذكره نحوه. وعطاء لم يسمع من عمر ولا عمرو بن العاص. 
وأخرجه عبد الرزاق »)۱۷۸۲١(‏ عن معمر» عن الزهري وقتادة» في الرجل يصيب نفسهء 
قالا عن عمر: اليد من أيدي المسلمين». وأخرجه أيضًا (۷)» عن معمر» عن قتادة: 
«أن رجلا فقأ عين نفسه» خطأ فقضى له عمر بديتها على عاقلته»» وذكره ابن عبد البر 
وابن حزم. ينظر: الاستذكار 7/48 »١759‏ المحلى ١١/65ا؟.‏ 

(۲) في (م): ولم نعرف 

(۳) في (م): لأنه. 

)٤(‏ في (م) و(ن): فعلها. 

(5) قوله: (نظرت) سقط من (ن). 

(5) في (ن): ولأنه. 

(۷) ينظر: زاد المسافر 7/5 »55١‏ الروايتين والوجهين ۲۸۹/۲. 


كتابُ الدّيّات 2 0 


يو 


والأوَّلُ أصحٌ في القياسء ويُفَارِقٌ ما" إذا كانت الجناية”"' على غيره» 
فإنّهِ لو لم تحوله العاقلة لأجحف به وجوبٌ الدَيّة؛ لكثرتها . 
فرعٌ: إذا كانت الجناية على نفسه شِبْهَ عَمْدِ؛ِ فوّجهان. 


Eg OE ACT‏ اح وا AEA‏ عن عد Ey‏ اود E‏ و ريت 
(وإن نْرَّلَ رجل بترا فحز عليه آخَرء فمات الأول مِنْ سقطته؛ فعلى عاقلته 


Uk: روو‎ 


8 %6 4 ا ر و ر 
ديته)؛ أى: لأن الأول مات من سقطته» فيكون هو قاتله» فوَجَبّت الدية على 
عاقليه4 كما لو باشره بالقثل خخطأ . 

وان كان رمن بد غلية عدا وهو مما يَقثّل غالِبًا؛ فعليه القِصاصٌ» 
14 و ومع 
وإلا فهو شبه عمد. 
I OT‏ ىو ا 5 ن ا ا 4 2 
(وَإِنْ سَمَط ثالث فَمَات الثاني به؛ فَعَلَى عَاقِلْتِهِ ويته)؛ لأنه تلف مِن 


ت 


o 


فان مات الثاني بوقوعه على الأوّل؛ فَدَمّهِ هَدرٌ؛ٍ لِأنَّه مات بِفِعْلِهء وقد 
رَوَى علي بن رباح ايى أن رجلا كان يَقُودُ أعمى» فَوَفَّعا في بئر» وقع 
الف فرق البصير e‏ فقضى عمر بعثل البصير على الأغمى» فكان 
الأعمى يش في الموسم''' في خلافة عمرٌ: 


ت 


)ا 3 Ku © EO‏ 
پا ااال اش رايت ما هل يَعقِل الأعمى الصّحيحٌ المبصرا 
EE EE ES‏ 


Oh N AES 

(۲) قوله: (على غير النفس وجبت دية ذلك. . .) إلى هنا سقط من (م). 
9 ق( اق المرسم يشد: 

(08 فر ا سقط من (8). 

(5) في (م): لقيت. 

(6) في (م): لکن هما. 

(۷) في (ن): مكسرا. 


Nd‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


رواه الدارو دين وقاله الزبير"» وشْرَيحٌ» وَالنَّحَعِى . 

قال" في لخي لر قال قائل: ليس على الأعمى شمان البضير؛ 
أنه الذي قاده إلى المكان الل وقعا ف وكان سببَ وقوعه عليه» 
ولذلك" لو فعله قصدًا؛ لم يَضْمنْه بغير خلافی"» وكان عليه ضمان 
ال ينا 

يإ كان الارن جذت آل ا وجب الثاني اال كلو شي على 
النَالِثِ)؛ لأنّه لا فِعْلَ له» (وَدِيَثْهُ عَلَى النَانِي فِي أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ): وهو 
الا قله في «المحرّراء و«الرّعاية», وجَرّمَ به في «الوجيز) ؛ لاه هو 
جَدَبهُ وباشَّرّه بذلك» والمباشرة تقطعٌ حكم المتسبّب؛ كالحافر مع الدّافع. 

(وَفِي) الوجه (النَانِي: عَلَّى الْأَوَّلِ وَالئَّانِي تِصْمَيْنِ)؛ لِأنَّ الأول جَذَّبَ 
الثاني الجالن؟""؟ للثالهه نصار مقار للنّاني في إِثّلافِه . 

وقِيلَ: بل عَلَيهِما ثلغاهاء ويقكقها تقایل جَذْبَكه ؛ فتسقظء أو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7178178)» والدارقطني .)۳٠٠١١(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى 
(1505) ورجاله ثقات لكنه منقطع› علي بن رباح اللخمي لم يدرك عمر: ينظر: 
التلخيص الحبير .٠١7/5‏ 

(۲) قوله: (وقاله الزبير) سقط من (م). وفي المغني ٠٤١١/۸‏ والشرح الكبير 
56 ابن الزيير: ولم قا على من روا مستا : 

(۳) في (ن): وقال. 

. قوله: (الذي) مكانه بياض في (م)‎ )٤( 

(5) في (م): به. 

() في (ن): وكذلك. وقوله: (عليه ولذلك) في (م): وليس. 

(۷) ينظر: المغني 47١/4‏ . 

() زيد في (م): وإن مات الأول من سقطته فديته على عاقلتهما. 

(لا قله يس المتعب) مقط Oy Eha‏ 

)٠١(‏ قوله: (الجالب) مكانه بياض في (م). 

73 فی( يقابل . 


ڪتابُ الديَاتِ 0 Y۷‏ 


تجب''' على عَاقَلدٍ 

وقبل : دنه كله هَدرٌء اختاره في «المحرّرا. 

(وَدِيةُ لاني عَلَى الْأَوّلٍِ)؛ لأنّه هَلّكَ بِجَذْيته. 

وقدّم في «المحرّراء وجَرَّمَ به في ارجا اليا على الأول والتانك 
لمشاركته إيّاه: 

وقيل: بل عَليهما ثُلثاهاء والباقي يُقايل نفسه» وفيه الوجهان. 

ال المد وعدن ل مها على الأول :بل على .لالت كلياء 
أو صفُهاء والباقي يقابل فِعْل نفسه. 

وقال بعض أصحابنا: يجب على الأوّل نصفٌ دِيَتِه ا في 
مقابَلة فِعْل نفسه. 

ويتخرّج وجه» وهو: وُجوب نص دِيّته على عاقِلَتِه لِورثته› كما إذا رمى 
as‏ 

وَإِنْ كان الثَّالِتْ جدَّبَ رابعًا؛ فدِيَتّه على الثَّالث فقظء وقِيلَ: على 


O 
فرع : إذا'" لم يَسقْظ بعضّهم على بعض» بل ماتوا بسقوطهم» وفي‎ 
«المغني» داور بت كني ار ه» أو تلهم" في الحفرة'2 اس ولم‎ 
يُتَجادَبوا ؛ فدماؤهم ا‎ 


)١(‏ في (م): فيسقط وتجب. 

(۲) قوله: (والثالث لمشاركته إياه. . .) إلى هنا سقط من (م). 
a‏ 

(0) قوله: (أو قتلهم) سقط من (م) . 

00 في (م) ا لحضرة . 

000 في (م) و(ن): أشد 


Y۸‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


E ONES‏ الثالقء E‏ ي 
النَّانِي)؛ لان هلاگه حَصَلَ بِجَذْبهِ وجَذْبٍ الثَّانِيء وفِعْلَه مُلْعّى ؛ كالمتصادِمَين» 
وهو المذهب”". فتعيِّنَ إضافة الَف إلى الثاني . 

en‏ کون مها عَلَى النَّانِي)؛ لِأنَّ الهلاكَ حصّل بِفِعْلِه وفِغل 
غیره» (وَفِي نِصفِها ارف لته مداه متسبب على جناپټه على نفسه» وفي 
جناية الإنسان على نفسه الرُوايّتان. 

(وَإِنْ حر رل فِي دين 
رخات انالف e‏ عه اع N TT‏ 
ا هَدَرٌ)ء ذكره في «المحرّر»» وجَرَمٌ به في «الوجيز» e‏ أنه ليا 
ضع م لاحل د في إلقاقة» (وَعَلَى عاقلته 7 الثَّانِي) ؛ أنه تست 5 قَثْلِه 
(وَعَلَى”' عَاقََة التّاني ويه الثَالِْثِ)؛ لِمَا ذُكرْناء (وَعَلَى عَاقِلَةٍ الثَالِثِ ديه 
الرّابه كذلك» ولا شَيِءَ على الرّابع؛ لأله لم يفل شَينًا. 

(وَفِيِِ وجه آتَرُ: أن دِيَةَ الدَّالِثِ عَلَى عَاقِلَةِ الأول وَالنَّانِي نِضْمَيْن)؛ لان 
جَذْبَ الأول للثاني” ق ن خبطأ > يي 
الرّابع عَلَى عَاقِلَةٍ التَكَانَةِ أنلاتا)؛ لِأنَّ جَذْبَ الثّلاثة سببٌ إثلافه . 


ا 226 خر a‏ الاني كَالثاء 


E 


)١(‏ في (م): د 

(۲) قوله: (وهو المذهب) سقط من (ظ) و(ن). 

(©) قال في المطلع ص ٤١‏ : (الزبية» بوزن غرفة: الرابية لا يعلوها الماء» وحفرة تحفر للأسد 
شبه البئر؛ سميت بذلك لكونها تحفر في مكان عال» وحفرة تحفرها النمل في مكان عالٍ). 

(4:) قوله: (وهو المذهب) سقط من (ظ) و(ن). 

(5) قوله: (وعلى) في (ظ): وهل على. 

(5) في (م): الثاني للأول. 

(۷) قوله: (لو قتلاه) في (م): وقتلاه. 


ڪات الدّيَاتِ 2 ۲۹ 


وكذا لو تدافع''' وتزاحم عِنْدَ الحُفْرة"' جماعةً» قَسَقَط منهم أربعة 
مُتجاذِِينَ » وى a‏ و 

e‏ نه قَضَى لِأذَوّلٍ بربع الديةء 0 بثلثِهاء وَلِلثَالِثِ 

بِتِضْفْهَاء وَلِلرَاء ع كمايها على كن ay E‏ لاا 

وا من أهل ا رال فاجِتَمَعَ النَّامنُ على رأسهاء 
فيها واا ات ثانياء وات الثاني ثالتّاء وات الغَالِتُ رابعاء تلهم 
الأشدء فرّفِع' “ ذلك إلى علي ولب وی ها ما وقال: «فإلي 
أجل" الدب على 3 حَضّرٌ رأسَ البعر»» (نُمَّ رُفِمَ ذلك إِلَى الت بل 
عام لك ان '' سعيدٌ بن منصورء حدثنا ا وال وبر الأخوصسء 
عن سماك بن حرب» عن خيوش" “لجو هذا المعنى» وو 
أيضًا”"". (قَدَمَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ تَْقِبِنَا): وفي روايةٍ لأحمدٌ: «وجَعَل 7 على 


)١(‏ في (م): تدافعا. 

(0) في (م): الحفر. 

(۳) في (م) و(ن): بمسألة. 

(:) في (م): الزريبة. 

(5) في (ظ): خنس . (م): فروي عن. 

(1) في (م): نرفع. 

(۷) في (ن): ذكرنا. 

(8) في (م): فأدنى جعل . 

0 و ملظ من و 

)9١(‏ في (ن) : روی. 

. في (0): حبس‎ ١ 

9ے 4 وزی 

(۱۳) أخرجه الطيالسي »)١١١(‏ وأحمد (۳)). والبيهقي في الكبرى »)۱٦۳۹۷(‏ وغيرهم من 
طريق سمال ہن خرب عن حش ہن المحر» دا ھا بن أب طالب طا قال : بعثني 
رسول الله ية إلى اليمن» فذكره» ومداره على حنش بن المعتمر الكوفي» وثقه أبو داود» 


r‏ | دش د 


بال الین لأتكسرا»» آي؛ على عتواقلهم» وعو غار في الات 
واا اة وأمًا الرّبع فلا يتوجّه حمل العاقِلّة لها. 

كز يد اهل العام أنَّ هذا الحديتٌ لا يُثْبثّه أهلٌ التّقلء وأنَّه 
ضعيفٌ» رالا ذا ها قلا تبث عد إلى ما لا تدرف ثبو ول مسا 


قاله في «المغنو ( و«الشّرح ا 


¢ 


êlê NAE EEE TE 
إلى علي شَهِدٌ رجُلانٍ على ثلاث وثلاثةٌ على الَينٍ؛ ي‎ 7 
الدّيّة على الثّلاثة» ونَّلائةٌ أحماس الدَّيّة على الِانْنَينِء ذَكَرَّه الْخَلَّالُ‎ 
وما‎ 
وذكرّ ابن عَقِيلٍ : باع و ره مدي‎ 
رمه ا كوا قاله المضتقوة يمو اننع في مركي االو ولا كل‎ 


= وقال البخاري: (يتكلمون فيه)» وقال النسائى: (ليس بالقوي)» قال ابن حجر: (صدوق له 
أوهام ومراسيل)»: وحديثه هذا من أوهامه. قال لوار (حدث عنه سماك بحديث منکر)» 
قال الذهبي : (وأورد له البخاري في الضعفاء هذا الحديث)» والحديث ليس في المطبوع من 
سنن سعيد بن منصور. ينظر: ميزان الاعتدال »5١19/١‏ تهذيب التهذيب ٥۸/۳‏ . 

)١(‏ في (م): عاقلة. 

00 في (ظ) و(ن): الذ 

مرق في (م) : نقله . 

(5) قوله: (تغاطوا) سقط من (م). 

(5) في (ن): الفوات. 

(7) أخرجه عبد الله بن أحمد في مسائله »)۱٥۷۸(‏ عن إبراهيم به» وإبراهيم عن علي منقطع»› 
لكن أخرجه الشافعي في الأم (185/0). وابن أبي شيبة (۲۷۸۷۳)» ومن طريقه ابن حزم 

في المحلى (۸/ .)٥۱۳‏ من طريق عبد الله بن حبيب بن ابي ثابت» عن عامر» عن مسروق: 

أ مھ فلآ ا سحو فغرق أحدهم» فشهد ثلاثة على اثنين : أنهما غرقاه» وشهد 
اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه» فقضى على الثلاثة خمسي الدية» وعلى الاثنين ثلاثة أخماس 
الدية»» وإسناده صحيح . 


ڪتابُ الذَّيَّاتِ 2 ۲۳۱ 


o۶ 


تَلِفَ بسقوطه؛ لأنه مَلجَاً لم يَتَسبِّبْء وإن تَلِفت شيءٌ بدوام محثه» أو 


ج 


اا ۶ يه 


واختار في الثّائب العاجز عن مفارَقة المعصية في الحال» E‏ 
ل أََّر ها ؛ كمُتوسّط المكان المغصوب» ومتوسّط”' الجرحى” ": تصح توبث 
0 2 اه 5 
مع العزم والندم ٠‏ وأنه ليس عاصِيًا بخروجه من الغصب. 


(وَمَنِ اصَظرٌ إلى طَعَام إِنْسَانِ 0 ايه وَلبْسَ به مثل ضَرُورَتِهء فَمَنَعَهُ 
خت مات ضعلة نض فا لِمَا روي ا اتی أهل أبِياتٍ 


فاستسقاهم» فلم يوه کے مات فأغرتهم عم ل التي حكاء اخ 
في رِوايةٍ ابن مَنصور» وقال: (أَقُولٌ به)"» قال القاضي وأبو الحَمّلاب في 


7 


ا : ولم يعرف له مُخَالِفٌ, و اة ست إلى ماک يملع ها 
پستَحقه » نشم كما لو متكه علعامه حل حلاف وكأخذه ذلك لغيره ه وهو 
عاجڙ» فيَتلّث أو دابته . 


ج 


(۱) في (ن) : وانتقاله. 

0 في (م) و(ن): ويتوسط. 

0 في (م): الخرقي . 

)€( قوله: (والندم) سقط من (م). 

)2 أخرجه يحيى بن آدم في الخراج )۲(« ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)۱٠۱۸١١(‏ عن 
حماد بن زيد» عن يونس بن عبيد وهشام بن حسان» عن الحسن مرسلا. وأخرجه 
عبد الرزاق .)۱۸۳١۸(‏ وابن أبي شيبة (7107849)» من طرق عن الحسن أيضّاء والحسن لم 
يسمع من عمر طلإنه. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ٦۰۰/۷‏ 

(۷) قوله: (بمنعه ما يستحقه فضمنه» كما لو منعه طعامه حتى هلك) سقط من (م). 


0 8# المُبدع شرح المُقنع 


وقال القاضي : هو على عاقلته؛ لِأنّهِ تل لا يُوحِبُ القصاص» فيكون شِبة 

وشَّرْظه: الطّلب''' يِن مالكه؛ صرّح به في «الفروع» وغيرّه» فعلى'") 
هذا : إن لم" يَطَلْبّه فلا ضَمانَ عليه ؛ لاله لم يسبب إلى هَلاكه . 

وظاهِرّه: أنه إذا كان به مِثْلُ ضَرورَتِهء فطلب منه» فمََعَه فمات؛ لم 
يَضْمَئْهِ ؛ لأنّه لا يجب عليه بذ طعامه”*» في هذا الحالٍ. 

ويل الأول : لو أَحََذَ منه تَرْسًا يَدمَعُ به عن نفسه ضَرْبَاء ذَكَرّهِ في 
«الانتِصار). 

(وَحَرَجَ عليه بو الْحََلَابِ) وحكاه في اسشا عن الأضحاب: 
(كُلَ مَنْ أَمْكَتَهُ إِنْجَاءٌ إِنْسَانِ مِنْ مَهْلَكَةٍ» كَلمْ يَفْعَلْ) حنَّى هَلَكَ ؛ آنه يَلرَمُه دِيثه ؛ 
لاتجراكيها ل القذرة على سلامته» وخلاصه من الموت» قال في «الفروع»: 
وخر ااا ضبان على اا ا فدلٌ أنه مع الطلّب. 

ودف 5 فقال: (وَلَيْسَ ذَلِكَ مِثْلَهُ)؛ لِأنّه هنا لم يَتَسَبَّبْ إلى هلاكهء 


38 


سر 


فلم ا 3 '. بخلاف التي قَبْلّهاء فلا يَصِح الْقِياسٌ» دل 
عند ولو لم يطلب فان كان مرادّهم ؛ فَالمَرْقٌ ظاهر . 


ع 


)١(‏ قوله: (الطلب) سقط من (م). 

(0) في (ن): نقل. 

(۳) في (م): علم. 

)٤(‏ في (م): الطعام. 

(5) في (م): الأولى. 

() قوله: (في) مكانه بياض في (م). 

(۷) في (ن): وصرح. والمثبت موافق للفروع . 

)۸( كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(9) في (م) و(ن): كاحي والمثبت موافق لما في الفروع ٤۳۲/۹٩‏ والإنصاف ٠٠٤/۲١‏ . 


كناب الذَّيَّاتِ 8 A‏ 


ج َو و Ds o‏ 1 5 إن ا 
محمد بن يحيو فيمر مات فرسه في غزاةٍ: لم يلرم من معه فضل 
سه a‏ و. كو ت و و 9( 
حَملهء نقل أبو طالب : يذكر النامن» فإن حَمَلوه وإلا مَضى معهم 3 
2 ا م 3 يه باع 2 3 o2‏ 0 3 >< 
(وَمَنْ افرع إنسانا)» أو ضربه » (فاحدث باط ؛ فعليه ثلث ديته)» قضى 


بذلك عثمان””"» قال أحمدٌ: لا أَعْلّمُ شيا يدقع وهو قول إسْحاقَ؛ لاه 
فِعْلّ تعدّى فيه» افْتَضَى خُروجَ الككى :شان NIN‏ 
ارا فانشاغاء. قاتتظلق الخدت قال ابن عقيل : الما ذهب" إلى كيد 
لبا بالك ونم تضايك العام حر عر #0 الكرقيف» زاله ا كفني 
القباسن: 

وظاهِرّه: أتّه إذا أَحْدَتٌ بِعَيرٍ الغائط لا شَّيءَ فيه» والمذمّبٌُ أن البول“ 
كذلك» وصرّح بهماء وزاد القاضي: والرّيح» وفرّق في «الشرح» بَينَ الرّيح 


)١(‏ في (م): ماتت. 

(۲) ينظر: الفروع ٤۳۲/۹‏ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١8755(‏ عن الثوري» عن يحيى بن سعيدء عن ابن المسيب» أن 
عثمان ونه : «قضى في الذي يضرب حتى يحدث بثلث الدية» قال سفيان: وليس على 
العاقلة» وإسناده صحيح . 
وأخرجه عبد الرزاق »)١18755(‏ عن عبد الرحمن بن حرملة» وابن أبي شيبة (517795)» 
وابن حزم من طريقه في المحلى /1١١(‏ 44) عن يحيى بن سعيد الأنصاري: أن رجلا ضرب 
رجلا حتى سلح» فخاصمه إلى عمر بن عبد العزيز» فأرسل عمر إلى ابن المسيب يسأله عن 
ذلك» هل كان في هذا سنة ماضية؟ فقال ابن المسيب: «أخبره أن ذلك قد كان في زمان 
عثمان فأغرمه عثمان أربعين قلوصًا»» وإسناده صحيح. ينظر: التكميل لصالح آل الشيخ 
ص50١.‏ 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۳۷٦/۷‏ . 

(5) قوله: (به) سقط من (ظ). 

(5) في (م): أذهب. 

(۷) قوله: (على) سقط من (م). 

(8) في (م): القود. 


| وعد 


TT‏ ا 
002 شَيْءً عَلَيْو): جَرَّمَ به في «الوجيز» وغيره» وهو قول أكثر 
العلا لأر الذي تَجبٌ لإزالةٍ منفعة أو عُضْوٍ أو آلةٍ جَمَالٍِء ولیس هنا 


شَيءٌ مِن ذلك» قال في اعرد : وهذا هو القياس . 

والمرادٌ ما لم يدم قال ابنُ عَقِيلٍ ويره : إن دام ف فثلث دة . 

فرع : إذا وطئ أَجْنَبيَةَ كبيرة مُطاوعة ولا شُبْهة أو امْرأته توطا 
وب اساي" بين تحرج ادر والمو + أذ ب الخوليو تهات لطم 
تصوُّرٍ الريادة» وهو حقٌ له؛ أي: له" طَلَّبّهُ عِنْدَ الحاكم» بخلافِ أجير 


6١ يهم‎ > ° 


AR ر‎ 


)١(‏ قوله: (وغيره) سقط من (ن). 
(۲) في (م): وعليه. 

(۳) في (م): لأنه. 

52 في (م) : يوطأ. 

(5) في (م): فأفضى ما. 

(5) قوله: (له) سقط من (ن). 


كتابُ الدّيّات 8 A‏ 


٤‏ 2ع ا 


ا ص 
ج ق شش ت 0 


(ومن اوت وله ف امراته فى | ور 
ا و رکا آي + كون الضّرْب الماد انض إلى ا ل 


تت ٠‏ ي 
عنس اعم 


€ لته أَدَتُ ا فيه شَرّعَاء فلم پد e‏ تاف به كالحل. 
EE E O aul‏ 


۳ 6 
چ ع ¢ + 
من صبِيّ و عيرة : صمر ٠.‏ 


ا 4 3 ` و 
و المعلم صبيه» او السلظان 


۳ 


عورخ 22 )0 50 الى . “(o‏ 
(وَيَتَخَرَجَ : وجوت الضمّان)» وهو قول في المذهب» قال أبن حمدان: 
ج 2 e 2 E‏ 9 سه 

ولا سقط ادن اة وهل يَسقط بإذن سيّده؟ على وَجهين . 


E a EOE ED 
لِيُحْضِرَهَاء تَأَجْهَضَتْ)ء قال آهل اللُغة: أجْهَضت الاق ألْقَثْ ولدها قَبْلَ‎ 


o20 


انه ال الإا ف ع اف ج "و ارا ي 
عَاقِلَيِهِ الدية) . 


0 چ ا ا ر و ب عي 4 Vur‏ 1 
اجا ا ا كان 


)١(‏ قوله: (إلى تلفه) في (م): أي: أتلفه. 

(0) في (م): كمأذون. 

)۳( في (م) : ويخرج . 

(:) ينظر: الروايتين والوجهين 7577/7. 

(5) ينظر: الصحاح .٠١79/‏ المطلع ص ٤٤٤‏ . 
93 قله ا(غير) سقط عن( 

(V۷)‏ في (م) : حملها. 

(6) قوله: (فلما روي أن) في (م): فيما روى ابن. 
(4) في (م) : مغيب . 


| دشت ندع 


يُدخَلَ عليهاء فقالت: يا وَيْلَّها ما لها وَلِعْمَّرٌ؟! فبينا"'“ هي في الطّريق إذ 
قَرِعَتْء قَضَرَبَها الطََلْقُء فأَلْقّت وَلَدَاءِ فصاح الصَّبِيُ صَيِحَئَينِ» َم مات» 
فَاسْتَشَارَ عمرٌ الصحابةًء فأشار بعضّهم أن ليس عَلَّيكَ شي إِنَّما أنتَ والٍ 
وود .وضعك عدة: فَأقْبََ عليه عمرٌء ففال: ما تقول يها أبا الست ؟ 
فقال: إن كانوا قالوا برأيهم» فقد أخطأ رايهم" وإن كانوا قالوا في 
هواك فلم يَنصَحُوا لك إن دِيتهِ عَلَِيكَ؛ٍ لأاك أفْرَعْتَها فَلْقَهه فقال عمرٌ: 
ات عاك آل ی عن Fig‏ 

را المراة+ فاذنيا تن مل بإرسال الشلظات الها فا جا 
أو ادك ملكت سي ERI EINE e‏ 

وقيل: هَدر؛ لاه لسن يسبب غاد د 

را et‏ بخْلافٍ الصَربة والصربتين» فإنَّهِ ليس 
سبًا" للهلاك في العادة. 

تنبية: إذا أدب حايلاء فَأسْقَطْتْ جنيئًا"؛ ضَمِنَ» وكذا إن شَرِبَتَ 


)١(‏ في (م): فبينما. 

(۲) قوله: (أخطأ رأيهم) في (م): أخطؤوا. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (١٠٠۱۸)ء‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى »)۲۲۷/١١(‏ عن معمرء 
عن مطر الوراق وغيره» عن الحسن» عن عمرء وأخرجه البيهقي في الكبرى »)۱١١۷۳(‏ من 
وجه آخر عن الحسن أيضًّاء قال ابن حجر: (وهذا منقطع بين الحسن وعمر). 
وأخرجه عبد الرزاق »)١180١١(‏ مختصرًا عن ابن جريج قال: سمعت الأعمش «يحدث 
بمشورة علي عليه وإسقاطها وأمره إياه» أن يضرب الدية على قريش». ينظر: التلخيص 
الحبير oa NTE‏ 

9 في (1)0 يضمن 

(5) في (م): عاد. 

(5) قوله: (وجوابه بأنه سبب عادي) سقط من (م). 

(۷) في (م): شيئًا . 

. في (ن): جنينها‎ A) 


ڪتابُ الذَّيَّاتِ 2 خرف 


الحامل دواءً لمرض فأَسْقَطته . 
de.‏ 9 1 و 5 و عع كد الى ك 1 ر # غم ع 
فاما ان اب السلطان اعراة لكش سن اله ون كد ار یر أو 


2 


ابید عليها وجل بالشرطة في كقرى له» 65 ی الشلطان في 
الأولّى» والمسْتَْدِي في الثّانية» نَصّ عليهما”"؛ كقّظع لم يَأَدَنْ سيّدٌ فيهاء 
وإِنْ مانت قَرَعَا؛ٍ فَوجُهان. َ 

وفي «المعنِي» و«الشّرح): إن استَعدّی اسان قل امرأقق فَأُلْكَتٌ ها 
أو ماتث فَرَعَا فَعَلَى عاقلة المشتغدي الضمان إن كان ظَالِمًا لهاء وإن 
كانت هي الطَّالِمَةَ فأَحْضَرَها عِنْدَ الحاكم؛ فَيَبَغِي ألا يَضمَئها . 

ONIN ومانك بين‎ dE REE 


در ك 

5 
لست تعذلبه . 
8 فا 2095 


2 


فائدة: قال في «الفنون»: إِنْ شمَّتْ حامل ريح طبيخ» فاضْطَربَ جنينها 
ا ا سنال ا وااو إن لم ا 


مان وان علا ركان عاف ممع الرافمة لاحل السسمان؛ 


للإضرار» واحتمل : e‏ لعدم اشر بعص النساءء وكريح”" الدذخان 
3 2 1 < 5 3 ”9 4 

يتضرّرُ بها صاحِبٌ السّعال وضِيقٍ نَفّسء قال في «الفروع»: والمَرَفٌ 

واضح . 

)١(‏ في (ظ): لله. 

220 في (م): وتعزير واستعدى. 

(۳) ينظر: المحرر ۱۳۸/۲ . 

)٤(‏ في (م): إذا. 

)٥(‏ في (م): فمات أو ماتت. 

(5) قوله: (لا) سقط من (م). وفي (ن): أن لا. 

)۷( في (م): والريح. 

() في (م): ويتضرر. 


Y۸‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


يإ مل ولنة" إلى اکا الساؤق ا فكرق+ لم ا في 
الأصحّء قال القاضي : 000 المذمَب؛ لان فَعَل ما جرت العا به 
لمصلحته؛ كضَرّب المعلّم الصَّبِىَ الضَّرْبَ المعتادء وكذا لو 0 بالغ عاق 
نفسّه . 
(وتظقي ؛ أن تشوكة الكاقلتا ا في «الشّرح) TET‏ 
إليه ليحتاط في حِفْظهء فإذا عَرِقَ؛ فقد ثيب إلى التفريط في حِفْظه . 
فر إذا قال له: سح بدي هذاء که ت زناه ثم عاد وحده 
ب فرق فهدر. 
PO E N RT‏ 
أخفظة + ية إن غفل عه Ue yy‏ 
جَعَلّه في ماءٍ كثيرٍ جارٌ» أو واقف”''' لا يَحمِلّهء أو عميق معروفي بالعَرّق» 
قاله'''' في «الرّعاية». 


(وَنَ 5 عَاقِلا يَنْزِلُ بئرَاء أو يَصْعَدٌ سَجَرَة فَهَلَكَ بِذَلِكَ؛ لَمْ يَضصْمَنْهُ)؛ 


(۱) قوله: (ولده) مكانه بياض في (م). 

(0) في (م): أنه 

(۳) في (ن): عاقل بالغ. 

() في (م): لو سلم. 

(5) في (م): وإذا. 

(5) في (ظ): يسبح. 

(۷) في (م): يسبحه. 

(۸) قوله: (وإن اسْتْؤْجِرَ لحِفْظه) كذا في النسخ الخطية» وهي غير موجودة في كشاف القناع مع 
أنه نقل الفرع كاملا . 

(9) في (ن): عقل. 

)٠١(‏ قوله: (جار أو واقف) في (م): جازا ودافق. 

)1١(‏ في (م): قال. 


عند دی 88 
نه لم يجن ولم كله أشبة: ها لو أذِن له ولم یامه وکاستنّجاره» E‏ 


2 
اس 3 


رلا 


ا 2 E‏ اا 2 2 چ 
ن يكون الأهر السلطان» کل يَضمنه؟ على وَجهَيْن) : 
5 9 0 ر 1 5 و CE‏ < 
أحدهما: لا ضمان» چرم :به فی «الوجيزاء وهو ظاهر ما فلموه كغيره. 
والثاني: رذ قي واختاره القاضي في »| لمجرد). وهو من خطأ الإمام» 
ولاه يَخْافٌ ين إذا اة وهو مأامور بطاعته . 
وظاهره: أنه إذا كان المأمورٌ صغيرًا لا يُمِيِّرُء قاله في «المغني» 
و«الشرح»» وکر الأكثرٌ منهم صاحِبٌ (التّرغيب» و«الرّعاية»: عير مُكلفٍ؛ 
صوته ؛ لِأنّه تسبّبت إلى إثلافه. 
قال في «الفروع): ولعل مراد الشَّيخْ ما جرّى به عرف وعادة؛ كقرابة 
وصحبةٍ وتعليم ونحوهء فهذا منَّجةٌ وإلا ضوته. 
E Eas‏ 
| 
الا (شرحه) : لا شال هذا تصرف في منفعة الصَّبيٌ ؛ لته قدر يسيرء 
الشرع السا يه الاج واد والرت وعل السلص . 
(وَإن رف جر على سج او انط وغبارة «الفروع»: وان وضع 
اسل CSTE TE‏ اريخ عَلَى إِنْسَانِء فَتَلِت؛ 
)0 في (م) : فبصره . 
(5) قوله: (منه) سقط من (م). 
() أخرجه مسلم (5105). 
)اق DENO‏ 


)6( ينظر : شرح النووي على مسلم .١957/١5‏ 


e‏ | المبدع شرح المقنع 


هم رھ وق 2 چ 5 )١‏ .° ايه ٠‏ 5900 
َم يَضْمَئْهُ) على المذمّب؛ لأن ذلك بغير'' فِعْلِهء وَوَضْعُه لذلك كان في 


ملكه . 

وقيل : يَضْمَنٌ إذا وَضَعَها مُتطرّفة» جَرَمّ به في «الوجيز»؛ لأنه تسبَّبٌ إلى 
إلّقائها وتعدّى بوَضیھا ۰ أشْبَّهَ ما لو ہی حائطًا مائلاء ولو تَدخْرَّجَ فدَفعه 
عن نفسه؛ لم يَضْمَنُء ذگره في «الانتصار» . 

وفي «التّرغيب» وججهانء وأنّهما في بهيمةٍ حالّت”" بَينَ مُضْطرٌ وطعامه لا 
تندفع إلا يلها > مع أنه يَجُورُ. 

مسألة: مَن نَرَكَ بئرًا في محل عُدُوانَاء أو سَقَط فيه فسَقَط قُوقّه آحَرُ 
فماتا؛ ضَوِبَهما عاقِلَةٌ الحافِر. وقِيلَ: بل هو. وقِيلَ: على عاقِلةٍ الثاني نِصُ 
وة الأوّلء ويرجعٌ به على عاقِلّة الحافِرء والله أعلم. 


6١ جم‎ 2 6١ 


[9) فی( موهعها: 
06 في (ن): صالت. 


بَابُ مَقَادِيرٍ دِيَاتِ النّمُْس 8 ۲٤١‏ 


(بَابٌ مَقَادِيرٍ دِيَاتٍ النّمْسِ2"0) 

المقادير: واحِذها مقدارء وهو مَبلَعْ الشّيء رة 

يه الحر المشك "ياه ب الإيل» أذ يقوف أو اننا قاد أذ 
الت يفال ذهباء (أو اننا عكر آلف دِرْمَم)ء قال القاضي: لا يَخْتَلِتُ 
E‏ الل AT‏ ا ؛ والررف» وهو 
إلى أهل اليمن: SUL‏ ع 
ف دينار) رواه ا وعن عكرمة»› عن ابن 0 عباس : 31 رجلا 
قل › > فجَعَل التب له يديد ديته انت عَشَرٌَ أَلْمَا) رواه أو داود والتّرمذِيٰ» وروي 
عن وک مرس وهو أصحٌ وأَشْهَرٌ ب وعن عَطاءعء عن جابر» قال : 
«فَرَضَ رسول الله يلي في الدَّيّة على أهل الإبل: مائة من الإبل» وعلى أهل 
البقر: مِائته ثتئ بقرة» وعلى آهل الشاء: ألمي شاة» رواه ایو كن 3 وعن 


في )+ الذيات للنشس» 

9 كتب في هامش (ظ): (أي: الذكر» ضغيرًا أو كبيرا» غير الجنين). 

)۳( في (م): مائة . 

.)١( حاشية‎ 7١١ /4 سبق تخريجه‎ )٤( 

(5) قوله: (عن ابن) في (م): وابن 

(5) أخرجه أبو داود »)٤٥٤٩(‏ ا »)١1784(‏ والنسائي .)٤۸۰۳(‏ وفي الكبرى (59108)» 
وابن ماجه (5579)». من طريق محمد بن مسلمء عن فيز ين انار عن عكرمة» 
عن ابن عباس» ومحمد بن مسلم هو الطائفي» وثقه ابن معين وأبو داود والعجلي» وتكلم 
فيه غيره» قال ابن حجر: (صدوق يخطئ من حفظه)» وخالفه ابن عيينة فرواه مرسلا كما 
عند الترمذي (۱۳۸۹)» ورجح أبو حاتم والبخاري والنسائي إرساله. ينظر: العلل الكبير 
للترمذي (ص۲۱۸)» علل ابن أبي حاتم 5/ ۲۳۳. التلخيص الحبير 54/ 7. 

(۷) أخرجه أبو داود »)٤٥٤٤(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)۱١١۷١(‏ من طريق 


€۲ 8# المُبدع شرح المُقنع 


دن بن شعَيبٍ) عن أبيه» عن جده» قال: «قَضَى رسول الله لا : ا 


كان عَفْلّه في البقر: مات بقرة» ومَنْ كان" عَفْلّهِ في الشَّاء : أَلْمَ شاةٍ» رواه 
اخم وا داود» والتّسائك9؟. 


ا ول في الل إذا اخضر من عليه الذية 3 مها ؛ 
لِم بُولة). غير خجلافي' "» سَواءٌ كان من أهل ذلك انوع أو لم يكنْ؛ لأنيا 
أصولٌ في قضاء الواجب» یجزئ واخل منهاء فكانت ا لخا ال م وج 
عل کال الكمارة 


(وفي الْحْلَل رِوَايتان): 

= محمد بن إسحاق» قال: ذكر عطاء» عن جابر بن عبد الله وكيا. وأخرجه أبو داود 
(554)» عن عطاء مرسلاء وابن إسحاق مدلس ولم يذكر من حدثه به» واختلف في إسناده 
و وای رفک الالبات کی كتين له جات جو بن کے ا ی با ينظ 
الإرواء ٠ ۰ .٠٠۳/۷‏ 

00 في (م): عن عمر. 

(۲) قوله: (كان) سقط من (م). 

(۳) أخرجه أبو داود (5555)» والنسائي .)580١(‏ وفي الكبرى 425919507 وابن ماجه 
(>؛» من طريق محمد بن راشد» عن سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه؛ عن جده به» وأخرجه أحمد (۷۰۳۳)» من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب به» 
وهو حديث مختلف فيه» وقد سبق تخريجه ١1١/9‏ حاشية (۳). 

(:) في (م) و(ن): حضر. 

)٥(‏ في (م): شاة. 

(5) لعل مراده: بغير خلاف فى المذهب» كما نقله فى المغنى عن القاضى: (قال القاضى: لا 
يختلف المذهب أن سيول الدية: الإبلء ١‏ 0 5007 ا وال فهذه بي 
لا يختلف المذهب فيها)» أو أن مراده بلا خلاف بين القائلين أن أصول الدية هذه 
الخمسة» وإلا فالخلاف في كون هذه الخمسة جميعها أصول الدية معروف بين أهل العلم. 
ينظر: الهداية ص 4577 المغني 51/8”. 

4 في (م) الخصال. 
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خا تتشت اض ف اللي" وهو ظَاهِرٌ كلام الأصحاب» 
وجَرَمَّ به في «الوجيز» ؛ للأخبارء اا تَخْتَلِفٌ ولا تنضبط . 

تس القن اجا اكد )د تضرها E E‏ 
«الرّعايةة» وصشّحها السَّامَرٌيٌ؛ لحديث عمر: «وعلى أهل الخلل مانا خلج 
زوا ودود و وا + و ل 


(وَكَدْرْهَا ياتتا حَلَوٍ مِنْ حُلَلٍ الْيَمَنِ)؛ لأنّها تنسب إليه» (كُل حُلَةٍ 


CO: وهم‎ 


بردان) ؛ لن ذلك هو المتعارّفٌ؛ زار ورداغء وفي 520 جديدان 


من چس 
2 
و 


قال الحَطَّابِنُ : الخلة: تُوبان؛ إزارٌ وردا ولا تسمّى خلَةَ حتّى تكونَ 


)١(‏ في (م): للدية. 

(۲) أخرجه أبو داود .)٤٥٤١(‏ ومن طريقه البيهقى فى الكبرى .)١7١7١(‏ من طريق 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» وذكر ا ® ثم قال: «فكان ذلك كذلك 
حتى استّخلف عمر كأنة» فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غلت» قال: ففرضها عمر على 
أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألقَّاء وعلى أهل البقر مائتي بقرة» 
وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائني حلة)» وفي سنده: عبد الرحمن بن عثمان 
البكراوي وهو ضعيف. 
وأخرجه موقوفًا عبد الرزاق 0)١7777(‏ وابن أبي شيبة (771771)» من طريق ابن أبي ليلى» 
عن الشعبي» عن عَبيدة السلماني» عن عمر اء وفي سنده ابن أبي ليلى وهو سيئ 
الحفظ» وسقط عبيدة من إسناد عبد الرزاق» وأيضًا عند عبد الرزاق »)١17859(‏ من طريق 
مكحول عن عمر» وهو منقطع بين مكحول وعمر» ويشهد له ما ورد في مرسل عطاء» وقد 
سبق تخريجه وفيه: «وعلى أهل الحلل مائتي حلة». 

(۳) في (ظ): هذه. 

() قوله: (وقدرها مائتا حلة) في (م): وقدر ما يتداخله. 

89 فى 0 سبيت 

(5) في (م): دا 
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چ ا عن طبه“ > ولم بقل من 

(وَعَنْهُ : ا 2 صًَ)؛ لقولٍ رسول الله ي : «في قتيل 
الوط والعضا ماد وى الال 0 فرق س وا الد والخطا ؛ 
لسارم ولا" يتحقّق هذا في غير الإبل. 

SES O le‏ عَنْهَا)ء أَشْبَهَ المتيمّمَ إذا الماء؛ 
أن ذلك 1ن "ليا 1 الآحاديت عله فعلى من عليه الل سلا إلن 
مُستَحِقّها سليمةً يِن العيوب» ومن أراد العُدولَ عنها إلى ا فلا آخَرٍ 
كتقده لأن البح ا فها e‏ كاليال في الات الا فن 
تارتم قال جما ]و ر ا ان إلى البانن. 

ِن قَدَرَ عَلَى الإبل)؛ لَرِمّه إخراجها؛ لِأنَّ الح مُتعيِّنُ فيها“ (وإلا 
انْتَفَلَ إِلَيْهَا)» وهذه الرُوايةٌ افْمَصَر عليها الجِرَّقَنُء وهي أصح مِن حَيتُ 
الدّليل . 


eG 33 EEE (قَإِن‎ 


ة 


(1) ينظر: غريب الحديث للخطابي ٤۹۸/١‏ . 
(۲) في (م): وعن الإبل هي الإبل. 
(0 ميق تخريحه ۹ ۷ جا (: 
(4) زيد في (ن): لا. 

)٥(‏ في (م): يبين 

(5) في (م): ولن. 

(۷) قوله: (أقل) سقط من (م). 

(8) في (م): ردا. 

(9) قوله: (متعين فيها) في (م): متغير 
)٠٠١(‏ في (م): وشبه. 

(0) في (م): وجب . 
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وَعِشْرُونَ پت مَخَاضٍِء وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونِء وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ 
جعنة» وخمس وغشرون قرس في لالم رة و«الفروع», وجَرَّمٌ به في 
«الوجيز»"» ودره الخِرَقِيُ» وهو" قول أكثر''' العلماء» رواه سعيدٌ عن 
أبي عَوانة عن بوره من عن إبراعيم ؛ عن ابن مسعودا” » ورواةٌ الزّمْرِيُ عن 
النافي بن يبد مقر كيولا هس تعلق بجنس الحَيّوان» فلا يُعتَبَرٌ فيه'") 
الحمل؛ كالرّكاة واللأضحيّة. 


ا 
2 
رج 8 4 


Ts a eee eta 09‏ 
(وعنه: أ E Rt‏ جدعه» وَأَرَيَعون خلفة)» نصره فى 


1 
اعد 


«۲لانتصار»» (فى بطونِها أَوْلَادُمًا)؛ لِمَا رَوَى رو ی عن أبيه › عن 


() قوله: (بنت) سقط من (م). 

(۲) قوله: (في «الوجيز») سقط من (م). 

(۳) في (ظ): وهي. 

(4) في (م): لكثير. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠۷٠١(‏ من طريق أبي الأحوصء. عن أبي إسحاق» عن علقمة 
والأسود. عن عبد الله قال: «شبه العمد أرباعًا خمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون 
جذعة» وخمس وعشرون بنات مخاض» وخمس وعشرون بنات لبون»» وأبو إسحاق السبيعي 
لم يسمع من علقمة» واختلف في سماعه من الآسود» لكن يشهد له ما أخرجه عبد الرزاق 
(1777)» من طريق إبراهيم عن عبد الله» وأخرجه »)۱۷۲۲١(‏ من طريق أبي عبيدة عن 
عبد الله . وإبراهيم النخعي وأبو عبيدة من أعلم الناس بمذهب ابن مسعود» على أنه وقع 

ا لي ECS‏ 

اا و . ينظر: سنن الدارقطني 4557/5 السنن الكبرى للبيهقي ۸/ ٠١١‏ . 

(5) أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في المطالب العالية .»)۱۹٠۹(‏ والطبراني في الكبير 

(22558).» ولفظه: عن السائب بن يزيد قال: «كانت الدية على عهد رسول الله جيه مائة من 


لإبل: أربعة أسنان» خمسة وعشرين حقة» وخمسة وعشرين جذعة» وخمسة وعشرين بنات 
لبون» وخمسة وعشرين بنات مخاض»» وإسناده ضعيف» فيه: أبو معشر نجيح السندي 
وصالح بن أبي الأخضر وهما ضعيفان. ينظر: مجمع الزوائد 797/5. 

(۷) في (م): قيد. 

(۸) قوله: (حقة وثلاثون) سقط من (م). 
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ا أن الت يله قال ل: «مَنْ قل متعمّدًا رَفِعَ إلى أولياء المقتول» فار اوا 


> م‎ 
E 


قَتَلُواء وإن د ادها الل وهی كلاثون حقة» وثلاثون لض 
وأرْبّعونَ خَلِفَةَ وما صُولِحُوا عليه فهو لهم» رواه التَّرمِذِيُء وقال: حسنٌ 
ر ورواه سول عن هشيم » أن [مبماغيل بن أبى خالل عن الشّعِبتَ 


فوب م ا ورواه أيضًا عن هَشّيمء أنا ال عن الشَّعبِتَء عن 
۹ اه OS e as‏ 
أبي موسى الا شعري والمغيرة بن شعبة مف و ا DS E e‏ ا a‏ 


)١(‏ في (م): وإن شاء. 

(۲) أخرجه أحمد »)1۷١۷(‏ والترمذي (۱۳۸۷)» وابن ماجه (5557)» والدارقطني »)۳۳۷١(‏ 
من طريق محمد بن راشد» حدثنا سليمان» عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» وقد 
سبق نحو هذا الإسناد» فإن فيه: محمد بن راشد المكحولي وثقه أحمد وابن معين والنسائي 
وغيرهمء وتكلم فيه آخرون» وأما سليمان بن موسى الأشدق فهو صدوق فقيهء تكلم في 
حفظه» وقال الذهبي: (روى أحاديث ينفرد بهاء لا يرويها غيره» وهو عندي ثبت» 
صدوق)» وأخرج له مسلم» وأخرج أحمد »)۷٠۳۳(‏ مثله من طريق ابن إسحاق قال: وذكر 
عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده» فذكره» وأخرجه عبد الرزاق (۱۷۲۱۸)» عن ابن جريج» 
عن عمرو بن شعيب مرسلًا مثله» والحديث قال عنه الترمذي: (حسن غريب)» وحسنه 
الألبانى. ينظر: السير 5/ 5 47» تهذيب التهذيب ۳۷۸/۲» الإرواء ۲١۹/۷‏ . 

أعيع عبد الرزاق 4018000 ای عضري كنا عند ای ان ار 1131 
من طريق الشعبي» عن زيد بن ثابت و أنه كان يقول: شى المغلظلة ثلاثون حقة» 
وثلاثون جذعة» وأربعون ثنية خلفة إلى بازل عامها»» والشعبي لم يسمع من زيد بن ثابت 
كما قاله ابن المديني والحاكم. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (2)77157 وأبو داود »)٠٥٥٤(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱١۱۲١(‏ من 
ل ا عياف عن عنما بن نان ولي بن کے طا : «في المغلظة 
أربعون جذعة خلفة» وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون» وفي الخطإ ثلاثون حقة» وثلاثون 
بنات لبون» وعشرون بنو لبون ذكورء وعشرون بنات مخاض»» وعبد ربه هو ابن أبي يزيد 
وهو مستورء وأبو عياض قال ابن حجر عنه في التهذيب :)194/1١7(‏ (مدني لا يعرف). 
لکن يقويه ما أخرجه أبو داود »)٤٥٥٥(‏ بعده من طريق سعيد بن المسيب» عن زيد بن ثابت 
مثله» وهو إسناد صحيح. وأخرج كلا الطريقين الدارقطني .)۳۳۷١(‏ 

(:) قوله: (والمغيرة بن شعبة) سقط من (م). 
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أ كلك + ورواو شالك غو ع وفي حديث عبد الله بن عمرَ 
مرفوعًا : «منها أربعون خَلِفَةَ في بطونها أولادها» رواه أحمدٌء وأبو داود'” . 
ويتوجّه تخريجٌ مِنْ حَمْل العاقلةٍ كخطا . 
وفي (الروقيةة رو الك > وة راغا 
(وَهَلْ يعبر في الحُلفات (كَوْنَْا نَايَا؟ عَلَى وَجْهَيْن)» كذا في «المحرّر) : 
أحدُهما: لا يُعتَبَرُ ذَكَرّه القاضي» وهو الأشْهَّرٌ؛ لأنّه 4 أظلَقَ 
الكَلِفاتء ولم قيّذهاء فاغتبارٌ السِّنّ تقييدٌ» لا يصار” إليه إلا بدليل. 
الاي يَعتَبَرٌ؛ِ لقوله في الحديث: «مِن تَنِيِّةٍ إلى بازِلٍ عايها» رواه 
أحمدٌء وأبو اود" ولان سائرٌ الأنواع مقدَّرةٌ بالسنٌ”"». فكذا الكلفات. 


و ا به .كن ا : 
وقيل : إنما يجزئ منها ما بَينَ نُنِيَةٍ - وهي ما لها خمس سنينّ - وبازِلٍ 


(1) أخرجه سعيد بن منصور كما عند البيهقي في الكبرى 4)15517159 واين أبي شبية (1110/5)) 

من طريق الشعبي» قال: كان أبو موسى والمغيرة بن شعبة وَوْيّاء يقولان: «في المغلظة من 

لدية ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامهاء كلها خلفة»» 

وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)۱۷۲١۷(‏ وسعيد بن منصور كما عند البيهقي في الكبرى »)١5171١(‏ 
وأحمد »)۳٤۸(‏ وأبو داود (50550)» من طريق ابن أبي نجيح» ا قال: ١قضى‏ 
عمر في شبه العمد: ثلاثين حقة» وثلاثين جذعة» وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل 
عامها»» هذا لفظ أبي داود» وعند البيهقي: «الدية المغلظة ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» 
وأربعون خلفة» وهي شبه العمد»» ومجاهد عن عمر منقطع فإنه لم يدركه. ولم نقف عليه 
عند مالك . ينظر: المحلى .۲۷١/٠١‏ 


(۳) قوله: (أحمد وأبو داود) في (ن): أبو داود. 


وسبق تخريجه ۷١ /٩‏ حاشية (۳). 
9 في (م) : ألخظا. والمثبت كالفروع . 
(4) في (م): لا تصار. 

(1) سبق تخريجه قريبًا وهو قول عمر 5 . 
0 فى( الى 


۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


عام» وهو" ما له سبعٌ سِنِينَ» وقيل: ما تحول إلا ثنية" . 

لاحقة: لو ألخضرها خلفة فاسقطت قبل وضعها + فعليه بدلها > قإن 
وام د o O‏ 0( 4 
اختلفا في حَمْيها ؛ رُجع إلى أهل الخبرة» فإ تسلّمها الوليٌ بقولهم ء ثم 
قال: لم تكن" حاملًا ؛ قبل قَولُ الجاني. 

ون از 2 فال تي : عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍء EET‏ 


a7 
e 


مَخَاضٍ ) وَعِسْرُوَن بذك لبون؛ وَعِشُْرُونَ حِقَّةَ وَعِشْرُونَ جَذَعَةَ)» لا يَختليف 
المذهب في ذلك» وقاله جو الا لِمَا رَوَى الحَجَاح بن أرطاةء» عن 
ريڍ بن جُبير» عن خشف “بن مالك الائي» عن ابن مسعود مرفوعًا كذلك؛ 
رواه أحمد» وأبو داودء والتّسائئ» وابنُ ماجة» وقال”''' في إسناده: عن 
الحجًاجء حدثنا زیڈ بن جير ا وقال: لا نَعرِقُه مرفوعًا إلا ِن هذا 


0 8 5 a 
الوّجهء فووا الا 20 وقال: هذا عدي کا فا‎ 


() في (م) و(ن): الأ 

() كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ۸/ ۳۷١‏ والشرح الكبير /٠١‏ ۳۷۷: قبضها . 

اي ل مر 

(۸) في (م) و(ن): كان. 

(9) في (ظ): حسن. 

)٠١(‏ في (م) : قال. 

(۱۱) أخرجه أحمد »)٤۳۰۳ .۳٦۳۰(‏ وأبو داود »)٤٥٤٥(‏ والترمذي »)۱۳۸١(‏ والنسائي 
(۸۰۲)» وابن ماجه .4)557١(‏ والدارقطني .)۳۳۹٤١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱١١١١(‏ 
وفي سندة: حجاج بن أرطاة هو صدوق كثير الخطأ والتدلس »6 > والحديث ضعفه جمع من 
الآئمة» ورجحوا وقفه على ابن مسعود 5ف#نه» وسبق تخريج الموقوف ١45/9‏ حاشية »)٥(‏ 
قال الدارقطنى : (هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة)» 


بيك ماين نكل لقي 1 4 


يوعد و ا E e‏ 

كه شيعا سے الج دل وفي الخطا ا 0 
أسثان الوه 0 على وجه التحقيف: و افيس إلا ئۇ في الرّكاة» 
وهو ار بن مخاض» وجب ث أن نكو دک من أشنان ال كا المذكورة»: كما 
جل ابن مخاض عِوَضَ بنتِ مخاض . 

رفي ال الف كنب ONSEN ELSE‏ ويه 
الأنلسن الأشان الف فى الزّكاة» فكذلك البقرّ والغنم . 


قال في «الفروع)» : ااا ا 
eS‏ شَيْءٍ مِنْ ذلك إِذا گان سَلِيمًا مِنّ الْعُيُوتٍ): 
ا E‏ قيمة الإبل» > بل متى وجد al a‏ 


= وكذا ضعفه ابن عبد البر وابن الجوزي» قال ابن عبد الهادي: (وكلام الدارقطني والمؤلف 
على هذا الحديث لا يخلو كل منهما من ميل). ينظر: الاستذكار 254/8 تنقيح التحقيق 
4۸/٤‏ . 

. في (م) و(ن): في‎ )١( 

() في (م): نايا . 

(۳) في (م): محاميل. 

(6) في (م): معها. 

(5) في (م): الذكور. 

() قوله: (التخفيف وسن) في (م): التحقيق به سن 

(۷) قوله: (النصف) سقط من (ن). 

(8) في (م): لما ذكر وكانت. 

(9) في (م): المبررة. 

)9١(‏ في (م): أن يكون. 

() في (ن): أن 

(۲) زيد في (ن): لین . 


ا المبدع شرح المقنع 


وَجَبَ ال سواءٌ قلت يها او کثرّت» e‏ في «المغني» و«الشرح»» 
وقدّمه مُعظَمٌ الأصحاب؛ لأنّه #4 أظلقَهاء فا بالقيمة يَخَالِفٌ ظاهِرَ 
الخبرء ولِأنّهِ خالّف بَينَ أسُْنان دية العمد والخطأ تخفيمًا كدية“ الخطأ عن 
فية العا + واغغبارها قبا راخدا ترب بينيه ”© وإزالة اا خف 
المشروع . 

وفي «الرّعاية»: لا يُجِزِئٌ مريض» ولا عجيفٌء ولا مَِيبٌ» ولا دون دية 
الأثمان”*' على الأصحٌ فيها من إبل وبقرٍ وغنم وحُلل. 

ولانائى لكي وس ال رج ووا قا E‏ 
دِرْهَمًا)ء ذَكَرّهِ بعضُ أصحابنا مذهب أحمد؛ لأنَّ «عمرٌ قرَّمَ الإبل على 0 
الھب بالف مِثْقالٍ» وعلى آهل الوّرِق باي شر أألى و روا" 
علا مي آنا يونس عن الخسنة عه > ول ها أبدال محل راسد 
فَوَجَبَ أن تستوي قيمتها كالمثليٌ والقیمی* المثلّفات . 

(فَطَاهِرٌ هَذَا TR ES‏ انبل “كي ااانه 
واختاره القاضي وأسخانهء لأله إذا اعت القيمة في الإبل» وهي أصل 
روايةَ واحدةٌ؛ فكذلك تبر القيمة في غيرها . 
)١(‏ كذا قش النسخ الخطية» وفي الكافي للدي 
(۲) قوله: (والخطأ تخفيقًا كدية الخطأ عن دية العمد) سقط من (م). 
(۳) في (ن): بينها . 
(4) في (م): الإتمام. 
08 فى 2 کون 
0 في (م) : روی . 
(۷) في (م): وعنه. وسبق تخريجه 747/4 حاشية (۲). 


)٩(‏ في (ظ): من. 


بَابُ مَقَادِيرٍ دِيّاتِ النّمُْس ع ۲٥۱‏ 


يو ا 


ل أَوْلَى)؛ لان تقويم عمر لجل أَخَذٍ الدّراهِم عِوضًا عن الإبل»؛ 
وذلك لا زاح فيه؛ لِأنَّ الإبلَ كات 5 ود على دہ لفل وھا قابا 
آلاف”"2. ثم قوّمها عمرٌ لعّلائها بانّْئَيْ عَشَرٌ ألفّاء وهو" يَدُلُ على أتها في 
عال ا ا ك ا ل ع #4 وأبي بكر 
وصَدُرًا من خلافةٍ عمرّ مع ا وقلة قيمتها ونقصِها عن مائو وعشرينٌ» 
وإذا لم تُعتبّر القيمةٌ في الإبل؛ فلا تُعتبَرٌ فيما سواها؛ قياسًا عليها . 

ولا يعبر فيها أن تکون مِن جنس إبله. 

وقال القاضي: الواجبٌ عليه أن تكونَ من جنس إبله» سواءٌ كان القاتِل 
اا يكن نهآ 
إبلٌ؛ وَجَبَ مِن غالِبٍ إبل أقرب البلاد إليه» فن كانت إبلّهِ عِجافَاء أو 
يراضًا ؛ کلف" تحصیل صحاح من شي ما عِندّه؛ ادل اء فاه 
N ET‏ والبقرٌ والغنم كذلك . 


(ويُوْتحذ في الْحُلَّل المُتَعَارَك )؛ لِأنَّ ما لم يكن له" حَد في 
CNN‏ و 6 
الشّرع؛ فيرجع فيه" إلى العرّف؛ كالقَبّض والحرز. 


)١(‏ في (م): الألف. 

(۲) في (م): أو هو. 

)۳( في (ن): وكانت. 

(:) قوله: (أقل قيمة من ذلك. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(5) قوله: (عليه) سقط من (ن). 
() في (ن): لم يكن 

(۷) في (م): مراضعًا كل. 

(8) في (ن): من. 

(9) في (م): المعارف. 

(۱۰) قوله: (له) سقط من (م). 
)١١(‏ قوله: (فيه) سقط من (ظ). 


8# سحت 
EMS EEA OA‏ 
الأبدالٍء ولع قبمةٌ الجميع : ال عدر الت ورهم. 


و و صو 


ل غيرٍ إيل . 


5 


َابُ مَقَادِير دِيَاتِ التَفْسٍ - فصل: وَدِيَةٌ امَو يضف دِيَة الرَّحْلٍ 8 Yor‏ 


رفصّل) 


ويك ا نِضْفٌ دِيَّةَالرجل). إججماعًا حكاه ابن المنذرء 
وابنُ عبد الب ؛ لما رَوَى E‏ أن النَبِىَ كل قال في كتابه : ١دِيَةُ‏ 
المرأة نصف دية الرّجل». 

لکن حكن عن ابن لبك لصم : 6 كَدِيَةٍ الرّجُل؛ لقوله نل : 
«في القن المؤمنة اكد : من الإبل)”” 0 وهو ون اذ يَخالِفٌ إجماع 
الصّحابة مع أنّهما في كتاب ا 

(وَيْسَاوِي جِرَاحُهَا جِرَاحَهُ إِلَى لُت النّيّةِ)؛ لِمَا رَوَى عمرُو بن شُعَيب» 
عن أبيه؛ عن جده: أن التب ية قال : «عَفْل المرأة لعفل الأجل حى 
ل ر رواه النّسائيُ فخ والدارة ِي مِنْ رواية إشماعيل بن 
عيّاش» عن ابن جریج ٠‏ 


o 


(۱) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ۲١٠١ء‏ الاستذكار 1۷/۸ . 

(۲) حديث عمرو بن حزم سبق تخريجه ۲۱۰/۹ حاشية (۱)» ع ا بل 
أخرجها البيهقي في الكبرى »)١١۳٠١(‏ من حديث معاذ بن جبل و نه» قال رسول الله عي : 
«دية المرأة على النصف من دية الرجل»» وفى سنده: بكر بن خنيس وهو صدوق له أغلاط» 
وضعف الحديث البيهقى والألبانى. ينظر: اقيض الحبير 5/ 5لاء الإرواء 7/97 05". 

(۳) سبق تخريجه ۲٠۰/۹‏ حاشية (۱). 

() في (م): فيكون الأمر معسرًا . 

(5) في (م): الثلث 

() في (ن): يبلغ . 

(۷) أخرجه النسائي (5800)»: والدارقطني (۳۱۲۸) من طريق إسماعيل بن عياش»› 
عن ابن جريج» عن عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده: قال: قال رسول الله 45: «عقل 
المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها»» هو من رواية إسماعيل بن عياش 
عن ابن جريج وروايته عن الحجازيين ضعيفة» وأيضًا ابن جريج لم يسمع من _ 


Yo‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


(دَإِذًا لد ارت على ا وهو كول هب" :وؤواء سد حدتنا 
علي أا الشيبانق وان أبي"" بلي وزكريًا » عن الشتيع» عن ا دلا 
توق وب : قلت لسعيف بن العستب : كم في إصبّع المرأة؟ قال ع بن 
الارل اللخاوقي رمكر ؟ قالاه معرر ا برك دور 111 تردق ]نباك ؟ قال : 
ثلاثون» قلت : ففي أربع أصابع؟ قال روتء قلت لكاعظث فا 
a‏ فزني قال كنا اسن يا ابن أخي» رواه مالڭ» عن ربيعة . 


- عمرو بن شعيب» وهو مدلس وقد عنعنه» وأخرجه عبد الرزاق »)۱۷۷١١(‏ من 
طريق ابن جريج» عن عمرو بن شعيب مرسلاء وأخرجه أيضًا لاهلا عن معمر» عن 
رجل» عن عكرمة» عن النبي ية مثله. ينظر: تنقيح التحقيق 7/54 ۰٥۱۹‏ الإرواء ٠٠۹/۷‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا (7/94)» ووصله سعيد بن منصور (۲٦۱۹)ء‏ وابن أبي شيبة 
1 والبهقي من :طريق سحيد في الكبرى 110110 عن إبراهيم» قال: كان فيما 
جاء به عروة البارقى ي إلى شريح من عند عمر 5 ويه : «أن الأصابع سواءء الخنصر والإبهام 
سواء» وأن جروح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة. فما خلا فعلى النصف». 
وصححه إسناده ابن حجر والألباني» وله طرق أخرى عن عمر. ينظر : الفتح 1/۲ 
الإرواء ل" 

00 

)٣(‏ قوله: (وابن أبي) في (م): وأبي. 

)€( ام مسي امح ار يه ل مات 
إلى الثلث المحم ب يه و 55 السن والموضحة فإنهما 
سواء» وما زاد فعلى النصف»). وقال علي بن بي طالب كن : «على النصف في كل شيء» 
قال وكان قول علي أعجبها إلى الشعبي: والشعبي لم يسمع من زيد بن ثابت 

(5) في (ظ) و(ن): في. 

0 في لم)+ فال 

(۸) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 870)» والبيهقي في الكبرى 2»)١771١(‏ وإسناده صحيح. 
ينظر : الإرواء .۳٠١۹/۷‏ 


بَابُ مَقَادِيرٍ دِيَاتِ النَّمْس - فصل: وَدِيَةٌ الْمَرَاة يضصُ دِيَة الرَّجْلٍ 2 o0‏ 


فلو بلغ جراځها الثلتٌ؛ ففيه روايّتان: 
إحداهماء وهى الأظَهّرٌء قاله ابنٌ هُْبَيرةَ وقدَّمها السَّامَرِيٌ: أنْهما يَستويان 
فيه؛ لِأنّه لم يعبر حدً القلة» ولهذا صخت الوصيّةُ بد" . 


والمّانيةٌ وفذمها في «الرّعاية» س في «المغني»» و«الشّرح): 
يَخْتَلِفان فيه؛ لقوله: «(حتّی تبلغ الل واحتّى) للغاية» فيَجبٌ أن 
كوو كارن لجا تيا ولتت في د الكقير» القوله :و الاك ك 
ولكن العاكلة تخملهه كال على أله عالت ا 


فأمّا ية" نساءِ سائر الأديان؛ فشساوِي دِيائّهنَ ديات" رجالهم إلى الثلث . 


)01 أخرجه محمد بن الحسن في الحجة (778/5)» وعبد الرزاق »)۱۷۷١١(‏ ومن طريق 

SS‏ (۷/ ۳۲۹)» والبيهقي في الكبرى »)۱٦۳۰۹(‏ عن 

إبراهيم» عن علي وط قال: «جراحات e‏ 

علا اراق و انع ل بن الحسن: «عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في 

لنفس» وفيما دونها)» وهذا منقطع ب بين إبراهيم وعلي» ويقويه ما أخرجه البيهقي ذ فی الکبری 
CS «(3۳ °۸)‏ حدثنا هشيم» عن الشيباني» وابن أ اليل 
وزكرياء عن الشعبي» أن عليًا وله كان يقول: «جراحات النساء على النصف من دية 
الرجل فيما قل وكثر»» وفي سماع الشعبي من علي خلاف» والأقرب أنه أدركه. وسمع منه 
حديئًا أخرجه البخاري (1817). ينظر: التابعون الثقات للهاجري ٤٦۳/۲‏ . 

(۲) في (ظ) و(ن): يغير. والمثبت موافق لما في الشرح الكبير 75/ .79١‏ 

(۳) قوله: (به) سقط من (م). 

(:) في (ظ): يبلغ . 

() قوله: (يكون) سقط من (م). 

(7) أخرجه البخاري »)۲۷٤۲(‏ ومسلم »)١778(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ذل . 

(۷) قوله: (فأما دية) سقط من (م). 

(۸) قوله: (ديات) سقط من (م). 


| شع فى نلف 


وتحكيل :أن سار المرا الكغل إلى لت ف التجلن المسلم؛ لاه 
القدر الك الذي بت له الصيف في الأصل »> زهو دة المسلمين:. 

(وَدِيَة KE‏ الْمُشْكَلٍ نِضْفٌ ية ب وَنْصِفٌ دِيَة 3 أَنْمَى)؛ لان ا 
كذلك» تخ ونم[ تقال » تواست ويه E‏ 1ب انه تحتير 
الك والأنوئِيّة اجنْمالا وَاحِدَّاء فيَجبُ التّوسّظ بيتهماء والعَمّلَّ بكلا“ 
الاختمالين . 

(وَكَرَيِكَ في أَرْشٍ جِرَاحِهِ)؛ لِأنَّ الجراح كالتّابع لقتل فإذا كان في 
القتل نصف ية گر ونصف ية أَنْى؛ فلأن”" يحب أَرْشنُ الجراح كذلك 
بطريق الأؤْلى . 

لک إن كان رة الثليغ؟ ل ا عدا لان أن 
يكون امرأةً» وهي تُساوِيوء وفيما”" زاد ثلاثة رباع جرح ذگرٍ. 


585 


يحم © 
ل KS‏ ع 


9 في (ن): الكبير, 
(0) في (م): إلى الأجل 
(۳) في (م) و(ن): ذمة 
)£( في (ن): لتبقيتها . 
(5) في (م): بكل. 
(5) في (م): للفعل. 
(۷) في (م): فالآن. 
(۸) في (ن): فيما. 


بَابُ مَقَادِيرٍ دِيّاتِ النَمْس - فصل وَدِيَةُ لتاب يضف ديّة الْمُسْلِم 2 oV‏ 


(قَصَنّ) 


(وَدِيَةٌ لكاب يضف دِيَةٍ الْمْسْلِم) في ظاهر المذهب» وقدّمه ونَصَرّه 
34 5 ع و 2 ك 
الأكثر؛ لحديث قروو ی عن أبيه» عن جده مرفوعاء» قال: «ديَة 


الكتابيٌ نصفت دية المسّلِم» رواه أحمدء داو واللرملى وح . 
فر !9 2 -ه 01 
EE No NaS‏ 0 
العافت مرقوقًا هال هب اليهودي والنّصرانيٌ اربع الا وروا 
ا 


الشَافِعِيٌُ بإسنادٍ جل ل عن عمر 


7-7 ع 3 7 ف و “.ل +2 و م و ر يغ د و 
والأوَّلُ أصحٌ. وفد رجع أحمد عن الثانية» وحديث و 
f‏ 


أصحاتث الحديث» فالظًاهر أ e‏ بصحيج ٠‏ محديت عمر اها کان ذلك 


(۱) كتب في هامش (ظ): (ثنبية: ولا فرق في ذلك ب بين الذمي منهم والمستأمن؛ لاشتراكهم في 
لكتاب مع حقن الدم» والله أعلم). 

(0) أخرج هأحمد (١١1۷)ء‏ وأبو داود (5087). والترمذي ,.)١515(‏ والنسائي 
(580 07 »© وابن ماجه (5155). ولفظ أحمد وابن ماجه: (أن رسول الله کي قضى 
أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين» وهم اليهود والنصارى»» وعند أبي داود: «دية 
لمعاهد نصف دية الحراء وعند الترمذي: «دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن). 

وحسنه الترمذي والألباني. ينظر: الإرواء .٠٠۷/۷‏ 
(۳) في (م): رواه. 
(4) هذا الحديث قال ابن حجر: (لم أجده من حديث عبادة إلا فيما ذكر أبو إسحاق الإسفراييني 


في كتاب أدب الجدل له؛ فإنه قال: رواه موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن عبادة 
به)» ثم ذكر أنه ورد عن عمر طا كما أخرجه الشافعي في الأم (708/4)» وعبد الرزاق 
»)٠۲۲١(‏ وابن أبي شيبة »)۲۷٤٠١٤(‏ والطبري في التفسير (۷/ 4077 والدارقطني 
»)۳۲٤۸(‏ والبيهقي في المعرفة »)١7711(‏ عن سعيد بن المسيب: «أن عمر بن الخطاب 
طن قضى في اليهودي والنصراني أربعة الآاف وفي المجوسي ثمانمائة درهم)» وصححه 
البيهقي وابن ¿ الملقن. ينظر: المعرظ الماش 15 149+ غات ایر الا 


١‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


بغي كانت الد ات الاق 9 اا نيا نيا 
(وَكَذَلِكَ م جراځھم) من .و 7 تهم'”' كجراح المسلمين من دياتهم» وهو 
ال الع على الخلافي. 


2 


(وَيِسَاوْهم على النْصْفِ من دیاتِهم)» بغير خلافي Es‏ 
أ الجدر "1غ كساء المسلمية. 
N‏ الْمَجُوسِيٌ ‏ ا ا يريا 


يرو 


أمَا الأ لاوّل ENTE‏ ومان '''» وابن مسعووا'', والأكثر؟ 


() قوله: (درهم) سقط من (م). 

(۲) في (ن): وأوجب. 

(9) في (م): جراحتهم. 

N 

(5) في (م): دمائهم . 

(7) في (م): والنصف. 

(۷) في (م): قال. 

(۸) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .٠١۲‏ 

(9) أثر عمر سبق قريبًا وروي من أوجه أخرىء منها: ما أخرجه عبد الرزاق »)2٠١719(‏ من 
طريق سليمان بن يسار: «أن عمر بن الخطاب ونه جعل دية المجوسي ثمانمائة درهم»» 
وهو من رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك» وسليمان لم يسمع من 
عمرء وأخرجه مالك (814/7)» بإسناد صحيح من قول سليمان بن يسار» ليس فيه عمرء 
وروي عنه أيضًا من طرق أخرى عند عبد الرزاق »25١715(‏ والدارقطني .)۳۲٤۲(‏ 

)٠١(‏ أخرجه ابن حزم كما في الإيصال وذكره عنه ابن حجر في التلخيص »)4۸/٤(‏ من 
طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر ضيه : أن 
رسول الله َيه قال: ١دية‏ المجوسي ثمانمائة درهم)» قال عقبة: «وقتل رجل في خلافة 
عثمان كلبًا لصيد» لا يعرف مثله في الكلاب» فقوم بثمانمائة درهم» فألزمه عثمان تلك 
القيمة» فصارت دية المجوسي دية الكلب»., قال ابن حجر: (وإسناده ضعيف من 
أجل ابن لهيعة) . 

- أخرجه البيهقي في الكبرى (4)177547: من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب»‎ )١١( 


بَابُ مَقَادِيرٍ دِيّاتِ النّمْس - فصل: وَدِيَةُ اكتَابيٌ نض دِيَة الْمُشْلِم ع 0۹ 


خر ر وو ۾ و ر 000 م 1 ااه - 
لِمَارَوَى عقبة بن عامِرٍ مرفوعاء قال: «دية المجوسيٌ و 
اكع ليثم 71 520 2 ع 
رواه ابن َي »۰ وطَعَنَ فيه بعضهم مع قوله 2 : «سنوا بهم سُنَةَ آهل 
ل و ب 57 3 2 6# 
| لكات فوَجَبَ أن E‏ دِيته كدية الكتابى» لكنه محمول على أخذٍ 


الجزية وحَفّْنِ الدّمء لا في كل شي بدليل أنَّ ذبائحهم ونساءهم لا َل 
لنا . 


واا الا لوت كاد ل جل دة اأ المحورسة: 
وكذا كل من لا جوز قتله؛ کالذميٌ» والمِسْتَأْمَنِ والمعاهد» ونساؤهم 
ك 5 ١‏ 5 و كذ ع و سه 59 0200 
على النصف من دياتهمء وجراح كل أحدٍ معتبر من ديته ؛ كالمسلم 
فرعٌ: عَبَدَةٌ الأوثان وسائِرٌ مَّن لا تاب له؛ لا ذِمَّةَ لهم» وإِنَّما تُحقَّنُ 


= عن ابن شهاب» أن عليًًا وابن مسعود ويا كانا يقولان في دية المجوسي : اثمانمائة درهم»» 
وإسناده ضعيف لأجل ابن لهيعة قاله ابن حجر فى التلخيص ۹۸/٤‏ . 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل »)۳٤۷/٥(‏ ا في الكبرى »)١١۳٤٤(‏ وإسناده ضعيف» 
فيه عبد الله بن لهيعة» والراوي عنه أبو صالح كاتب الليث» وهو صدوق كثير الغلطء 
وذكره ابن عدي في جملة مروياته» وضعف الحديث البيهقي وابن حجر . ينظر: التلخيص 
الحبير 19/5. 

(0) زيد في (م): أن. 

(۳) في (م): سنوهم. 

() سبق تخريجه 091١/5‏ حاشية (۷). 

() في (م): يكون. 

0 زيد في (م): في . 

(۷) كتب في هامش (ظ): (تنبيه: قوله في الفروع: 'ودية مجوسي ووثني» ذمي ومعاهد أو 

مستأمن بدارنا ثمانمائة درهم" انتهى» الظاهر أن قوله: "ذمي' عائد إلى المجوسيء 

وقوله: "معاهد" عائد إلى الوثني» لكن لا فرق بين الوثني وغيره فيما إذا عاهد» وإن أعدنا 
لفظة "ذمي" إلى المجوسي والوثني» ففيه نظر؛ لأن الوثني لا يكون ذميًا إلا على قول 

ضعیف» ولیس القول مخصوصًا به» بل به وبغیره» والله أعلم). 


Ev‏ عضت تن 


دماؤهم بالأمان» فإذا قُيِلَ مَنْ له آمان منهم؛ فيه دِيَةٌ مجوسيئ؛ لِأنّها أقل 
الدّيات» فلا تنقص"'' عنها. 

لومخ ل 3 اله عُوَة؛ ؛ قلا 

e 4 5 0 7‏ ت 

2 


فهر 


تشقان وا YA‏ فيد لدو أماذ اه 


له 


و م 


يدعى . 
28 5 عر 67 
ن ذا دين ؛ ففيه ديه آهل دِينِهِ)؛ ون 


e‏ الْخَطََاب : إن 
الدّمء اناك ايان 
وال آذ الفح : کا ملي لان ليك م يلبق 
والاورا”* ري قن a‏ 
كافِرٌ لا عَهَدَ له 
فان كان له ع ففيه آهل دينه . 
فان لم يُعرَف وينه ؛ فِية مُجوسِيٌ؛ لِأنّهِ اليَقِينُء والزيادة“ مشكوڭ فيها. 
مسألة: ِساء أهل الحرب» وذرَينّهم» وراهِبٌ؛ يَنْبَعونَ أهل الدَّار أو 
ا 


34 


تقر س بِصِبيانَ آهل الحَرّْبٍ ومجانِينِهم؛ ؛ لاله 


. في (م): فلا ينقص‎ )١( 

() في (م): دين . والمثبت موافق للفروع ٤٤١/٩‏ . 
(۳) في (م): الأولى. 

)٤(‏ قوله: (فإن كان له عهد) سقط من (م). 

(5) في (م): والديانة. 

(0) في (م): والآباء. 


بَابُ مَقَادِيرٍ دِيَاتِ النَّمْسِ - فصل وَدِيَةُ الْعَبْد وَالأَمَةِ قِيمَتُهُعَا 2 51١‏ 


رفصّل) 


ويب" لمق و3150 وينكوتا» جالفة ها بلقة)» أن + شن الزقين فى 
العمد والكظأ بقيميه من نفد البلد: وإ كرت في المشهوو عه وغه لون 
سعيدء والحَسَّنْء وعمرّ بن عبد العزيز؛ لأنّه مال" متقوٌم”". فِيَضْمَرُ 
بکمال“ قِيمتِه بالِغة ما بلغت ؛ كالفَرّس. 


سهه سا 


ا 00 


ويُخالِف”'' الحرٌّء فإنَّهِ يُضْمَنُ بما قدّره الشَّارِعٌ» فلم يتجاوَزه» ولأنّه ليس 
بضمان مال”". بدليل أنه لم يَحْتَلِفْ باختلافِ صفاتهء وهذا ضمان مال يزيد 
قياةة الل وض ساني "ل اا 

وحم المدبّرء وأمٌ الولّد» والمكائب» والمعلّقٍ عِنْقُهِ بصفة؛ كذلك» قال 
الكَكََابِكُ9": أَجمَعَ الفُقهاء على أنَّ المكاتب عَبْدٌ ما بَقَِ عليه وِرْمَمٌ إلا 
النَحَعىَء فإنّه قال: يُودَى بِقَدْرٍ ما ادى من تابه دِيَةَ حرّء وما بَقِي دِيَةَ عَبْدِ. 

(وَعَنْهُ : ا يُبْلَعُ بها ية الْحُرٌ)؛ لان الحرّ أشْرَفُ منهء ولأنّه يقال: لَما 
أَوْجَبَ في الحرٌ دِيّةَ لا تَزِيدٌُ وهو أشرف لِخُلْرّه مِن نَفْصٍ الرّقَّ؛ كان تنبيهًا 
على أن العبدٌ المنقوص لا يراد" عليها . 


)١(‏ قوله: (ودية) سقط من (م). 
(0) في (م): ولأنه قال. 

(۳) في (ن): يتقوم . 

(4) في (م): بكماله. 

(5) قوله: (ما بلغت) سقط من (م). 
0( في (ن): وتخالف. 

(۷) قوله: (مال) سقط من (م). 
(۸) في (م): نقصانها . 

(9) ينظر: مغالم السئن .٠۷/٤‏ 
)٠١(‏ في (م): لا يزيد. 


ل شع ند 


دم 


(وغي جِرَاحِه ِنْ لم يكن مُقَدَ لاي ا كالْعَضْعَص» وحَرَرّة الب 
2 نقَصَه) بعد البرءعء بغير خلافي کک لان حقٌّ المجنيٌ عليه يَنَجَير) 
فلا جب الديادة. 


وي بے 


(وَإنْ گان مُقَدَّرَا في الحُر”")؛ كاليدء والرّجلء والموضحة؛ (فَهُوَ 
e‏ 0 اللا 2517 دري في «المستوعب» و«الكافي»» وروي 


(۳) قوله: (لأن الحر أشرف منه. . .) إلى هنا سقط من (ن). 

)٤(‏ قوله: (مقدر) ضرب عليه في (ن). 

)2 في (ظ): من. 

(5) من هنا بدأ السقط من (م). 

(۷) لعل مراده ما أخرجه ابن أبي شيبة »)7787١(‏ والنسائي في الكبرى (5 242200 عن أيوب» 
عن عكرمة» عن علي يه : ١يُودى‏ المكاتب بقدر ما أدى؛» وعكرمة عن علي منقطعء 
e‏ وابن أبي شيبة »)۲٠٠۸٤(‏ عن الشعبي» عن علي ونه 
قال: من المكاتب بقدر ما أدى»» والشعبي اختلف في سماعه من علي» والأقرب أنه 
سمع منه» م د الرزاق من وجه آخر منقطع (١۷۳١٠)ء‏ بلفظ: «يورث بقدر ما 
أدىء» ويجلد الحد بقدر ما أدى» ويعتق بقدر ما أدى» وتكون ديته بقدر ما أدى»». واختلف 
فة قفا ورقغان واختلف في صحابيه» فأخرجه أحمد (۷۲۳)» ۰ فى الكبرى 
(۱)». من طريق عكرمة» عن علي بن أبي طالب» عن النبي يي قا ارد المكاتب 
بقدر ما أدى»» وروي من حديث ابن عباس و : فأخرجه أبو داود »)٤٥۸۲(‏ والترمذي 
»)١759(‏ والنسائي في الكبرى (۲٠٠٥)ء‏ والحاكم (7877)» من طريق حماد بن سلمة» 
عن آيوب» عن عكرمةء عن ابن عباس وا أن رسول الله ئي قال: «إذا أصاب المكاتب 
خا أو ورت یا يرث على افدر ما عق اء قال ابن عبد اهادي لهذا الحديك رو 
موقوفًا ومرسلاء وفي إسناده اختلاف)» وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم وابن التركماني» 
قال ابن حجر: (ورجال إسناده ثقات)» والموقوف أخرجه عبد الرزاق »)٠١١١۸(‏ 
عن ابن عباس بلفظ: (إذا بقى على المكاتب خمس أواق» أو خمس ذود» أو خمس 
اوس فهو غريم»» وهذا الاختلاف في الحديث مرجعه واحدء قال البيهقي: (حديث 


بَابُ مَقَادِيرٍ دِيَاتِ النَّمْسِ - فصل وَدِيَةُ الْعَبْدِ وَالأَمَةٍ قِيمَتُهُهَا 2 اليا 


فلل احم هذا لول NE OLN‏ 

(قَفِي يَدِه: نِضْفُ قِيمَتِهِ)؛ لِأنَّ الواجب من الحرٌ نصف الدّيّة» (وَفِي 
مُوضِحَتِه : نِضْفُ عُشْرٍ قِيِمَتِه)؛ لِأنَّ الواجبّ فيها من الحرٌ: حمس من الإبلء 
(تَقَصَنْهُ الْجَِايَةُ أَكَلَّ مِنْ دَلِكَ أو أَكْثَرَ)؛ لاه ساوّى الحرّ في ضَمانَ الجناية 
بالقصاص والكمّارة» فساواه في اعْيِبارٍ ما دُونَ النّفس ببدل التَفْس؛ كالرّجل 
والمرأة. 

أنه يُصْمَنٌ يما تقض الشكارة اللؤل): ا في «الرعاية»» 
وجَرَمَ بها في «الوجيز»» قال أحمدٌ: إِنَّما يَأحذ قيمة”" ما مص منه على قول 
ابن عبّاس”"؛ لِأنَّ ضمائّه ضمان الأموال فيَحِبُ فيه ما تَقَصّ كالبهائم» ودَكَرَ 

فى لر »اذ القيائق على القدة 
غيرٌ صحيح؛ لِعَدَم المُساواة بها . 

ا کے کف الجنابا كلك وميا« اختقل ا إل الف 


فيكون في ثلاثةٍ أصابع ؛ ثلاثة أغشار قيمتهاء وفي أربعة أصابعَ ؛ حُمُسها؛ 
كالحرّة . 


كر د ايد أن ذلك في الحرّة على خلاف الأصل؛ لكون 
الأصل زيادة الأرش بزيادة الجناية» وار كلما زاد ا وضَرَّرها زاد فى 


= عكرمة إذا وقع فيه الاختلاف وجب التوقف فيه» وهذا المذهب إنما يروى عن 
علي بن أبي طالب وي وهو: «أنه يعتق بقدر ما أدى»» وفي ثبوته عن النبي ئة نظر) . 
ينظرة الم الكيرق +8440/1+ اللسوغر ال ١‏ تنيع السحتين 91016 القع 
ه/ ١‏ . 

. 585 /۸ ينظر: المغني‎ )١( 

(؟) في (ظ): قيمته. 

(۳) ينظر: المغني 8/ 4805. والآثر سبق تخريجه قريبًا مع أثر على 5ه . 

(4) في (ن): ألا يرد. 


El‏ شع شن تن 


ضَمانهاء فإذا حولت في الحرّة؛ بقينا في الأَمَة م على وفق الأصل . 

ب مه ص ص ص ا 
را وار كان قابله عيذ فيك" نه أَكْمَلّ من الجاني» وإِنْ كان القاتِل 
عله عد + ايح ضمي ع سوه 
يجب القَوّدِ؛ لِعَدَم اللساوي؛ 


(فَفِيهِ صف دية حر وَنِضْفٌ قِيمَقه)؛ أي : إذا قَثَلَّه عي 


ہے 


عَمدًا؛ ضهن 
عت ر و ا ا ی ی وغل غاا 
نصفف ديه ؛ لأنّها ية حر في الخطأ . 
oc, 5 ¢ 8 1‏ لار 7 ر ل ج د 
(وَمَكَذا في حِرَاحِه)؛ أيْ: إذا كان قذر الدية مِن أَرْشِها بَلعَ ثلث الدية» 
ثل أن يَقطعَ أنْمَه أو يديه فإنْ قَطعّ إحدى يَدَيهِ؛ فالجميعٌ على الجاني؛ لِأن 
ی نا 7 - o‏ 3 زر 
نصف دِيّةٍ اليّدِ ربع دِيته» فلا تحولها العاقلة لِنَقْصِها عن الثلث.ء ذكره في 
«الشّرح». 
A‏ 0 چو ر ق 0٤ S49 of‏ غه + ر 
(وإن قطع خصيتئ عبد أو أنفه» أو ادنه؟ لمت ف 
ال لآن الال فة 7 00 لآنها يدل حو الأغضاء الها 
لد 3 يل ملكة غنة)؛ لأته لم يُوجَدُ سببٌ يَقتَضِي الرّوالَ وجب 
بقاؤه على فلكهة عمل اتات البحال؟ أن قَظعَ يدِ العبد مدل اة 


لف بعض ماله . 
(وَإِنْ قَعَ ذَكَرَهُء ثم ححصَاهُ؛ لَرِمَهُ بِقَع الذگر)؛ لِأنّ الواجبَ في 


RY‏ قيمة 


© في (ن)* يقينا. 

(۲) في (ظ): منه. 
8ر3 الجارية من 

06 ر لنيز سقط سن ناد 
E A 43‏ 


بَابُ مَقَادِيرٍ دِيَاتِ النَّمْسِ - فصل: وَدِيَةٌ الْعَبْدِ وَالأَمَةِ فِيمَتُهُمَا 2 


ذلك مِن الحرّ دِيّةٌ كاملةٌ» (وَقِيِمَتُهُ مَقُْطُوعَ الذَّكَرِ)؛ لِأنَّ الواجب في قَظع 
ال 00 ا من" يد کاماة , 1 
لا لقان + القيمة E‏ عَتْ؛ لاد المؤلّت قيّدها بقظع الذّرء بخلافٍ 
ا ا وا أذ ال في ماله لكا ريد وش بحلاف 
اديه 
(وَهِلْكُ سيد بَاقٍ عَلَيْ؛ لما مر وفي ذلك الحتلاف يَلرَّمُهِ ما نَقَصّ مِن 


3 


سمه سا 


4 


وفى سَمْعِه وبَصّرهء أو أنفه» أو أذنيه قِيِمَتَاهُ مع بَقاء ملك السّيّد. 


قال ابن حمْدانَ: فن أذْمَبَ إخداهما أُوَلَا؛ غرم قيمته كاملاء ثم قِيِمَتَه 
ناما 

فرعٌ: إذا جَرّحَ انان في وقتین عبدّاء أو حَيوانَاء ولم يُوحياة0". ثُمّ سَرَى 
الجُرْحان» فقال القاضي: يَلرّمُ كلَّ واحِدٍ منهما ما نَقَصَه بجرْحه من قيمته» 
ويتساوّيان في بقيّتها . 

ذال اليجة: روارق ات الثاني لصت ف قيمته مَجروحًا بِالجَرْح الأول 


& - و 


ويَلرّم الأول تمه قيمته سليمًا . 


ي ی 
ار SS‏ 


(1) قوله: (قطع الخصيتين) في (ن): ذلك 
(۲) قوله: (بعد الذكر) سقط من (ن). 
(۳) قوله: (كاملة) سقط من (ن). 

(:) في (ن): لأنها. 

(5) في (ن): يوجباه. 


| 5ك 


رفصّل) 


و مر 4 0 7 3 

(وَدِيَة الجَنِين)» وهو اسم للولد فى البطن» مأخوذ من الإجنان» وهو 
السكرّ4 لاله اله بطق امه أ مره لقوله تعالى: ررر اشر بق طون 
ر 8 کو ت كوه ع ان E‏ 3 ا م 
أمَهنتِكمَ4 ورتيم: + (الخْرٌ المَسْلِم إذا سَقَط)ء فلو ظَهَّرَ بعضه» ولم يَخْرّجٌ 
ناقنه ف اففيه 01501 كما الو كلظ 125-01171061 فى ذول AA E‏ 
لارو «آن عر ا فار الاس في إمْلاصِ الو لا 
شهدت الٿ كلل قَصى فيه بغْرّةٍ عبد“ أو أَمَ٬‏ قال : لتاتيڻي بِمَنْ يَشْهّدٌ مَعَكء 
فشَّهِدَ له محمد بنُ مَسلَّمة» متمق عليه" ولِمًا رَوَى أبو هُرَيرة قال: «افتتلت 
امرأتان مِن هُڏيل» فَرَمَتْ إحداهما بِحَجَرِء فَقَتَلنْها وما في بَظنهاء فاختصما 
إلى اليد كد فُقَضَى أن دِيَة جنينها ا مه وقَضَى أن ديه المرأة 

ne و 4 5 ع جر ل ص چ‎ 3 5 KC 

على عاقلتها» رواه البخاري» ومسلم وزاد: وَوَرثها ولدها ومن معه» فقام 
AF 2‏ عو UNI‏ 0 ا پا 9و ر 20 
حمل بن النابغةٍ الهذليٌء فقال: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا 
أكَلّء ولا تق ولا اسْتَهَلَ قَبْلَ”" ذلك يطل؟! فقال النبئٌ كلِ: «إِنّما هو من 
إخوان الكَهّان»» يِن أجل سَجْيه الذي سَجَعَ . 

7 ةي ol‏ > 5 0 1 ھم کی 5-5 5 و ت ۶ه 

فإذا ألمَنه ميئًا؛ فقد تحقق أنه من الضربة» فَوَجَبَ ضَمانه» سَواءٌ ألمَنّه فى 
حياتها أو بعد موتها؛ لأنه تلفت بالجناية عليهء أَشْبَهَ ما لو سَّقَط في حياتهاء 


وظاهره: بجناية عمدًا 7 خطا. 


| 


4 


)١(‏ قوله: (عبد) سقط من (ن). 

(۲) أخرجه البخاري (5405)» ومسلم (1189). 
(۳) كذا في النسخ الخطية» ولفظ الحديث: فمثل. 
() أخرجه البخاري »)1۹٠٤(‏ ومسلم .)١1181(‏ 


بَابُ مَقَادِيرٍ دِيَاتِ النّمْسِ - فصل وَدِيَةٌ الْجَدِيرٍ 2 ۷ 


ا ءَ. 


ا E‏ اخس وين رق وغبل ل منه» ور لضاف 


¢ 
0 


على تأويلٍ إضافةٍ الجنس إلى النّوعَ» وشُمَيَ E PTE‏ 
الأموال» والأصل فى العْرّة: الخيارء وأضْلّها : البياضٌ في وجه المَرّس. 
وقال أ غو بن الغا ال عبد أبيض» أو TS‏ قلت : 
ويس البياضٌ شرطًا عِنْدَ الفقهاء. 
Eh‏ من الضربةء ويُعلَمُ ذلك بان مطل عُقَيبَ الضربةء 
ا es GS‏ 
Ms‏ د ؛ فلا؛ لأنّه لا يعبت حكمٌ الولد إلا بخروجه» 


وال س هيد أو آم فى لها لي الأكثرء وما روي عن عروةً. 0 
وطاوس: أو قرس فجوابه: أنه وَهَمْ ارد به عيسو بن تول" اعد 
الرواة» وهو متروڭ في التقل . 


وجعل ابن سِيرينَ مكان المَرّس: مائة شاة؛ لِمَا رَوَى أبو داود: «أنه نلا 


0) ينظر: تهذيب اللغة 157/4» النهاية في غريب الحديث ٠٠۳/۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (451/4)» من طريق عيسى بن يونس» عن محمد بن عمرو» عن أبي ا 
عن أبي هريرة» قال: «قضى رسول الله بي في الجنين بغرة عبد أو أمة» أو فرس» أو 
بغل»» وأشار أبو داود إلى تفرد عيسى بن يونس بذكر الفرس والبغل» وقال الخطابي: 
(يقال: إن عيسى بن يونس قد وهم فيه؛ وهو يغلط أحيانًا فيما يرويه)» قال ابن حجر : 
(وأشار البيهقي إلى أن ذكر الفرس في المرفوع وهمء وأن ذلك أدرج من بعض رواته على 

بيل التفسير للغرة)» تنبيه: عيسى بن يونس هو ابن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أحد 
الأئمة الأعلام» وليس بمتروك في النقل. ينظر: معالم السئن ٠۳٦/٤‏ شرح النووي على 
مسلم 211/1١‏ الفتح 559/17. 


E‏ دش ند 


جَعَلَّ فى ولدها مائةً شاة»'. 


ع ع 2 اع 4 gs‏ دي 
وظاهره: أنه لا تجب فى مضعَدَء ولا علقة. 


AL: 


و 


e E AS E‏ ا اوه وال و ي لع وو 
وقال قتادة: إذا كان عَلقة: فثلث عشره» وإن كان مضغة: فثلثا عشره. 


ص 


0 


فإن ألَقَتْ مضغةء فشَّهدَ يُقاتٌ من النساء القوابل: أن فيه صورة خفيّة؛ 
ê A? a!‏ ع ا ان TT‏ ورا 
ففيه غرة» وإن شهدن أنه مبتدا خلق اذمِيٌ ولو بَقِي تصَوَّرَ؛ فوجهان: 

2 7 1 5 
أصحهما: لا شيء فيه؛ كالعلقة. 
e 2:‏ 5 ك 4E e‏ ر 5 - 
والثاني» وقدمه في «الرعاية»: فيه غرةء أشبه ما لو تصوّر. 

296 و اسع at o Ky at.‏ اي ا جاه 

فلو ألقت رأسين؛ فغرة؛ لانه يَجوزْ أن يكون مِن جنين وأكثر.ء فلم تجب 

9 و و تا ا ير‎ ٠ 0 ud Pa 

(قِيمَتهًا: خمس يِن الإبل)؛ وذلك نصف عشر الديَةء روي عن عمر 
7 20 ا 5 5 عا 000 خا 000 

وزيل > وهو قول الجماعة؛ لان ذلك أقل ما قدره الشرع في الجناية» وهو 
ارش الموضحة» فردّدناه إليه. 

2 م‎ 0 5 8 A ي ر ع ي‎ 5 o 

لا يقال: قد وَجََبَ فى الأنمّلة ثلاثة أبعرة وثلث» وهو دون ذلك؛ لان 

6) ما عم سس ر ې 1 5 0 4 0 3 

الشَارِعَ أُوْجَبّها في أَرْش الموضحة والسَّنٌَّء وأمًا الأنمّلة فيب فيها ما ذكِرَ 

الي القن قار افش a‏ .الع براي 2 4 و 

فرع: إذا اختلفَ قيمة الإبل ونصف عشر الدية ِن غيرها؛ فظاهر 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤٥۷۸(‏ والنسائي في الكبرى »٦۹۸۸(‏ 5484): ومن طريق أبي داود 
البيهقى فى الكبرى .»)١55١14(‏ عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه وَنه» أن امرأة خذفت امرأة 
فأستطت» فرفع ذلك إلى رسول الله كَلِةِ: «فجعل في ولدها خمسمائة شاة»» وذكر أبو داود 
والنسائي أن هذا وهم» والصواب مائة شاة. 

(۲) لم نقف على من ذكره مسندًاء وقال ابن حجر: (لم أجده عنهما)» وروي عن عمر َه أنه 
قوَّم العْرَّة بخمسين ديناراء أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۷۲۸١(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى 
(۸)» عن إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلم عنه» قال البيهقي : (إسناده منقطع)» 
ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة . ينظر: التلخيص الحبير 5/54 .٠١‏ 


بَابُ مَقَادِيرٍ دِيَاتِ النّمْسِ - فصل وَدِيَةٌ الْجَيِينٍ 2 ۲۹ 


الحِرَقِيٌ : أنّها قر بالابلة لأنها الأصل. 

وقال غیره: : تقوم او أي ال جل قبمثيا عمسن دارا أو 
ستمائة درهم . 

ويتفرّع عليهما E‏ 

ودر في «الكافي» : وَإنْ أَعْوِرَت؛ و وَجَبَتْ قيمتها من أحدٍ الأصول في 


(مَوْرُوئَةٌ عَنه گانه سَقَط حَيًا)؛ لأنْها دية له وبَدَلُ عنه فَوَرِئّها وره كما لو 
قل بعد الولادة. 

وقال اللَّيثُ: هي لأمّه. 

وجوابُه: أنّها ديه آدَمِيّ حرٌّء فَوَجَبَ أن تكو مَوروثة عنه كما لو وَلَدَنه 
عا لما 

3 14 الولة زاز اليه يان 4# قَضَى في الجنين بعر وهر 
يُطْلَّقُ على الذَّكّر والأنثى. ولآن العراة لساري ال دون الثلث. 

لزلا يكل في الع خُنْتَىء وَلَا مَعِيبٌ) يرد به في البّيع . ولا خَصِئيٌء ولا 
هرمت ون كثرثٌ قيمتّه ؛ أنه حَبَوانُ يجب”؟ بالشّرع و كك لكر فيد ف 
NR OE‏ يدل فاغتبرٹ فيها الساامة كإبل الصّدقة» وهي 


SBE Re‏ ةق 8 ت 
(وَلَا مَنْ لَهُ دُونَ سَبْع سِنِينَ) في الأشهّرء فإنّه مُحتاحٌ إلى مَن يكفلهء 
وليسّ من الخيارء وقيل: أو أقل لإطلاقٍ الحَبَّر. 


)١(‏ قوله: (موروثة عنه كأنه سقط حيًا؛ لأنها دية له. . .) إلى هنا سقط من (ن). 
220 أخر جه البخاري »)٦1۹۰٥(‏ ومسلم .)١589(‏ 

)۳( زيد في (ن) : رده. 

(:) في (ن): لأنه. 


۷۰ ا المُبدع شرح المُقنع 


وظاهِرٌه: أنَّ مَن جاوَرٌ السّبعَ أنه مَقّبولٌ» وهو كذلك» وقال ابنُ حمدانٌ: 
عر من له سَبْعُ سنينَ إلى عَشرء وظاهِرٌ الخرقيّ: أن سنّها غَيرُ مُقدّر. 

وبالجملة: البالِعٌ آمل مو اة راد علي الت وأَنْمَعٌ في 
a‏ 

(وَِنْ گا الجن راء كنيو غر ية أثواء عتا هو المذكت» لان 


رود 
٤‏ 


جنينٌ آدَِيَةِ» فُوجَب فيه عُشْرٌ دة أمّه؛ كجنين الحرَةء ولأنّه جز منهاء فَقُدَرَ 
ادر قضيا ا 

وتَقَلَ حربٌ: الواجبٌ فيه نصف عُشْرٍ قيمةٍ أمّه''. 

ولا يُحمَلٌ عليه الواجبٌ هنا؛ لان الرّقِيقَ الواجبّ قيمتّهء بخلاف الحرٌ. 

وتر القيمةٌ تَقْدَا يَومَ الجناية؛ كمُوضِحَتها إذا ساوتها'" حريّةٌ ورقّاء وإلا 
فبالحساب. إلا أن يكونٌ دَيْنَ”" أبيهء أو هو أغْلّى منها دِيّة؛ فيَحجِبُ عُشْرٌ 
ديتها لو كانت على ذلك الدين. 

33 كلت أ اق يان سكم عذلك ]ذا كاذ اه كذ إذا كان رفك 

وص المؤلّف على ذلك؛ إشارةٌ منه إلى خلافي أبي حنيفة©©» فإلّه قال: 
جت فيه نضاك عش قيمعه إن کان ذكرًا» أو غشر فيه إن كان أن »4 لأنه 
متف فاغتبارٌه بنفسه أُوْلى من اعتباره بِأمّه . 

وجوايّه : أنه جنينٌ خالّف سائرٌ المتلّفات في عَدَّم اعتبار قيمةِ جميعه. 
رجت اغيباره بأل ولاه مات .من الجداية فى يطن أت قل بلك فيال 


(۱) ينظر: الروايتين والوجهين ۲۹۱/۲. 

() في (ن): ساوتهما. 

(۳) فى (ن): تكون دية. 

66 ينظر : التجريد للقدوري ١١/4/الا5»‏ المبسوط .۸۸/۲١‏ 
(5) في (ن): بأنه. 


بَابُ مَقَادِيرٍ دِيّاتِ النّمْسِ - فصل: وَدِيَةُ الْجَيِينٍ ع 


بهما؛ كجنين الحرّة. 

فرعٌ: جنينٌ المعئّق بعضّها يجب"( بالحساب» فإذا كان نصفها حرًا؛ 
چ 5 0 ري 5 2 ٠. 5 5 ٠.‏ 8 5 2 
فلت رب قيد ص و لر ت وفي النصف الباقي نصفٌ عشر قيمة أمّه 
rm‏ 

و ق ی o i RY‏ 5 م د 7 f‏ ا 2 

(وإن ضَرَبَ بَطَنّ أمَوٍ فعتقت). أو أعَيِق جنينها قبل الجناية أو بعدهاء (ثم 
و دسم 25 ا 5 4 8 37 3 بتي ١‏ ر 2 
اسقطت الجَرينٌ ؛ فيه غَرَةٌ)) قدمه في «المحرر)ء وجَرّم به في «الوجيز»؛ لانه 
سَقَط حرّاء والعبرة بحال السّقوط؛ لأن قبل ذلك لا يُحكم فيه بشيءٍ. 

وعنه: بضمان جنين مملوك. ا حوب ابن منصور”". 

ENR LT Mae, 


ص 


ونقل حربٌ: الو . 
وحکی في يكم الخلافت» ولم يرجخ شيئًا . 
فإِنْ ألْقَيْه حيًا؛ فالدَيةٌ كايلةٌ مع سَبْق العتق الجنايةًء وإلّا ففيه الرّوايتان في 


2 و 


الرقيق يجرّح» ثم يعتق . 
(وَإِنْ ات الجن مَخکومًا بَكُفْرِو؛ فَفِيه) O USES‏ 
الاك سم لمسلمة مذ مَضمون بعشر دية أمّه فكذا جنين الكافرة. 


2 عو ےو و ےر ٣‏ و 


E‏ ا ا ار اهجا ا :+ اکر 
ا 1 


الأمْرَين من عشر دِية أمّهء أو نصف عشر دي أبيه؛ لآل E a‏ 


)١(‏ في (ن): يجبر. 

(۲) فى (ن): نصفه. 

06 7 مسائل ابن منصور ۷/ 2755057 المحرر ٠٤١١/۲‏ . 
() ينظر: الفروع ٤٤٤/۹‏ . 

(5) هنا انتهى السقط من (م). 

(5) في (م): عشرة. 

(۷) في (م): متعلق . 


AN‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


فعُلّب7'' فيه" الأكثرٌ؛ تغليظًا على الجاني» ولْأنَّه لو" | تَمَعَ في المتلفٍ ما 
يجب ضمائه وعَكْسُّه؛ غُلَْبَ الوجوبُ؛ كالمُخرم إذا قل مُتولّدًا بَينَ وحشيّ 
وأهليٌ . 
الذّكر والأنثى؛ لان الس لم تُقَرّقْ بيتهما. 

فلو كان بّينَ كتابيّين» ا ا اه 


(Ce 


غُرّةا"" في ظاهر کلامه» وقاله ابنُ حامد”” والقاضي؛ اعتبارًا بحالٍ اسْتَفْرارٍ 
العضاية, 

وقال أبو بكرء وأبو الحَطّابٍ: فيه" عُشْرٌ دة كتابيَّة؛ اعتبارًا بحال 
الجتاية. ۰ 


(وَإِنْ سَقَط الْجَرِينُ ياء ٿم مَاتَ؛ فيو ديه حر ن گان خُرًا)؛ لاله حر 
ماف جا أشبه ما لو ياوه بالقدل ...وقد كاه ابل الار 77 
ون أحمدٌ: لا يبت هذا الحكم إل إذا اشكهل» ذو عن عبر 


)١(‏ في (ن): يغلب. 

9 ری ا کے 

9 قوله: (لو) مكائه بياض في (م): 
(:) في (م): أنه يؤخذ. 

(5) في (م): لا . 

لك في (م) : فيهما. 

(۷) في (ن): عشره. 

(۸) في (م): وقال ابن حمدان. 
(9) في (ظ) و(ن): ففيه. 

)۱١(‏ في (ظ): فيه. 

(۱۱) ينظر: الإشراف .١9/8‏ 

: عن سعيد بن المسيب قال‎ 2)١1915( أخرجه عبد الرزاق (25701» والبيهقي في الكبرى‎ )١١( 


بَابُ مَقَادِيرٍ دِيَاتِ النّمُْس - فصل: وَدِيَةٌ الْجَنِينِ 2 1V‏ 


وار 


بن عباس وا لسن غا 


e 


والأوّلُ نَصَرَّهِ في «المعْنِي»» و«الشّرح »؛ لِأنْ الازتضاعَ ونحوه ادل" 


عل النخباة من الاك اها م د ال كافك 


عن 
عه 


(أو قِيمته E‏ أن القيمة في العيد بمغولة الذية فى الحرء 


٠ o‏ لِوَفْتِ يَعِيشلُ في مِثْلِه)؛ لأنّه إذا لم يكن كذلك؛ لا بعل“ 


602) 


202 


2 
9 
لكك 
09 


«كان عمر واه يفرض للصبي إذا استهل»» قال ابن كثير في مسند عمر (03117/7): (إسناد 
أخرجه ابن المنذر في الأوسط »)۳٠۸۹(‏ من طريق شريك» عن أبي إسحاق» عن عطاءء 
عن ابن عباس وَوَْاء قال: «الصبي إذا استهل ورث وصلي عليه»» وشريك هو النخعي وهو 
صدوق يخطئ كثيرًا» لكنه من كبار أصحاب أبي إسحاق السبيعي قال أحمد: (سمع شريك 
من أبي إسحاق قديمّاء وشريك في أبي إسحاق أثبت من زهير وإسرائيل وزكريا). ينظر: 


تهذيب التهذيب ۳۳٦/٤‏ . 


أخرجه عبد الرزاق (5505)» وأبو عبيد فى الأموال ,”١1(‏ 087)» وابن أبى شيبة 
(۳۲۸۹۲)» وأحمد كما في مسائل إسحاق )٤۲۲۳/۸( e‏ ط. الجامعة الإسلامية» 
وابن زنجويه في الأموال (517. .)۸١١‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۲۹۷١(‏ من طريق 
عبد الله بن شريك» عن بشر بن غالب الأسدي قال: قال ابن الزبير لحسين بن علي كين : 
«على من فكاك الأسير؟» قال: «على الأرض التى نقاتل عنها قال: Ty‏ 
متى يجب سهمه؟» قال: إذا استهل وجب ب كذا عند عبد الرزاق وأحمد والموضع 
الثاني في الأموال لأبي عبيد وابن زنجويه: (الحسين بن علي)» وكذا ساقه بإسناده ابن عبد البر 
في الاستيعاب »)۳۹۸/١(‏ وذكره في ترجمة الحسين» وعند ابن أبي شيبة والموضع الثاني 
عند أبي عبيد والبيهقي : «سأل ابن الزبير الحسن بن علي . . ۰ وفي سنده: بشر بن غالب 
الأسدي» قال الأزدي: (مجهول). وذكر النسائي ف في الكنى أنه زو عدي باطلا منكرًا. 
ينظر: لسان الميزان ٠٠٠٥/۲‏ 

في (ن): أدى . 

في (ن): مجرد. 

في (م): إن 


في (ن): لا نعلم . 


۷٤‏ 8 المبدع شرح المُقنع 


وجا ي اا فلم تجب ٠‏ فيه دة ولا کا 

E N‏ أن من وُلِدَ قبل ذلك؛ لم كَجْرٍ 
العادةٌ ببقائه» وفيه شي5ٌ» فن 00 ولد لثمانية أَشْهُرٍ لم حفن إل ماکان 
مِن مريمٌ وابْنِها عليهما السَّلام". 

وك مغن خف اعقو قال في «الرّوضة» وغيرها: كحياةٍ مذبوح» 
TET‏ ل وي الاو ان يال "تمل ماه ْ 

(وَإِنِ الما في حَبَاتِوء ولا بيتة؛ كَفِي أَيّهِمَا يُكَدّمُ قَولّهُ؟ وَجْهَان): كذا 
اطا پا 5 «المحرّرا» و«الفروع» : 

أجدهما وقدّمه في «الرّعاية». وجََرَّمْ به في «الوجيز): يقد 
الجانى ا ا مت 


والّاني: يقد قو ليس لِأنَّ ا الأصل اه كحيات E‏ امن 
والأصل بقاوّه. 

ومُقتَضاه: أنه إذا كان ثَّمَّ بينة" غيل بها؛ لأنّها تظهر” ' الحقَّ 
CD‏ 


62 في (م) : فلم یجب . 

(0) قوله: (من) سقط من (م). 

(۳) ذكره ابن عساكر في تاريخه ٩۲/۷۰‏ عن ابن عباس ويا . 
(4) في (م): تجب. 

(ه) في (م): لا 

)05 في (م) : الثاني . 

(۷) في (م): إلي. 

)م2 في (م): لجناية . 

)٩(‏ في (م): ببينة» وفي (ن): نية. 
)9١(‏ في (م): لأن ما يظهر. 

O)‏ في (م) : تثبته ٠»‏ وفي (ن): وتبينه. 


بَابُ مَقَادِيرٍ دِيَاتِ النَمْسِ - فصل: وَدِيَةٌ الْجَنِينِ ع Vo‏ 
03 ع ومع 2 5 0 3 ج کے عيبن ًَ چ 
أصل : الغرة والدية يَرِثهما من يره كانه سقط حياء ولا رث قا 


1 ولا 
00 


el 9 200‏ < 1 كب تم ا ا 
رفيق» فترث عصبه سيد قال جنين أمَتِهء وفي «الروضة» هنا: ! شرط 
زوج الأمّة حرية الولد كان خحرَّاء وإلا عبدًا. 

وغلى ‏ الخلغي: لو" شرب الال دوا فال حنيثا ميكا + تعلبها 


ت 


و 


ا ا و E‏ اا م سمه 
غرة» هو لِوَرّثتِها دونها ؛ لانها قاتلة» وعليها عِتق رَقَبَةٍ. 
فرعٌ: يَجِبٌ في جنين دابَّةٍ ما تَقَصّ» نص عليه وهو قول عامَّةٍ 


5-56 6 


6١ هع‎ 


)١(‏ في (ن): سيله. 

2020 في (م): وعلم. 

(9) في (م): أو. 

(5) قوله: (هو) سقط من (م). 
(5) ينظر: الفروع ٤٤٦/۹‏ . 


4 ا المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 

(دكَرَ أَصْحَابتًا : أذ الْقَئْلَ) إذا كان خطأً» وقال القاضي: قياس المذهب: 
أو عمداء جز به ا فال و فى «الانتصار» : كما جب BE‏ صائمة 
مُحرمَةٍ كّارَتانَء ثُمّ قال(" : تغل إذا كان مُوجِبّهِ اذَه وفي «المفردات»: 
تُعْلَّظُ عِندّنا في الجميع» َك ديه الخطأ لا تَعْلِيط فيهاء وفي «الممْنِي» 
و«التّرغيِبِ»: وطرّف 

SS‏ بالْحَرَم وَالْإِخرَام وَالْأَشْهُرٍ الْحُرُم)» نَقَلَه إن 
الا E‏ اختاره أبو بكرء والقاضي وأآصحابه» ولم 
بيده في «التبصرة» و«الكلريق الأقرّب» وغيرهما الرحِمَ بالمحرم ؛ كالعتق . 

وظاهِرٌ كلام أحمد: أنه لا تُعْلّظ وة في (الميحر و 


ر 


و ا ا 2 ا 08 3 4 2 
U NEE OMS‏ روي : «أن امرأةً وُطِنَثْ في طوافيء 
تقض عُثمان قبها سكة الاق والفب :8 ؟؛ يغليظا u‏ وع ات عا 


)١(‏ في (م): وجزم. 

(۲) في (م): وقال. 

(۳) قوله: (ثم قال) سقط من (م). 

(:) في (م): وطرفه. 

(5) في (ظ): د 

)65 في (م): فيهما. 

(۷) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ۰۳۷۱۲ مسائل عبد الله ص ۰٤۲۳‏ مسائل صالح ٠٤١/۳‏ . 

(۸) كذا في النسخ الخطية» والذي في نسخ المقنع الخطية: والرحم المحرم. 

a 4)‏ وابن أبي شيبة «(TV1 ٠ ٩(‏ والبيهقي ذ فى الکبرئ (1713772): 
من طريق ابن أبي نجيح» عن أبيه قال: «أوطأ رجل اق الو لكو ا 
أضلاعهاء فماتت» فقضى عثمان فيها بثمانية آلاف درهم؛ لأنها كانت في الحرم» جعلها 
الدية وثلث الدية» وإسناده صحيح . ينظر: الإرواء ۷/ .71١‏ 


قال: «مَن قَتَلَ في الحَرّمء أو ذا جم أو في”" الشَّهِر الحرام؛ فعليه دية 
و > وعن ابن عباس : أن رجلا قل رجلا في الشّهِر الحرام. فى اليلد 
الحرام» فقال: «ويثّه اننا عَشَّرَ ألْقّاء وللشّهر الحرام أربعة آلافي وللبَلَّدٍ 
الحرام اين > وهو قول التّابعين القائلين بالتغليظ› واخهدوا بقولٍ 
او عدر 

(َإذَا اجتَمَعَتِ الْحُرُمَاتُ الْأَربَعُ؛ وجب" ويتان وَثلف)؛ لأر 
به دِيَدٌّ وقد تكرّرٌ التّعْلِيظُ أربعَ مرّاتِء فكان كذلك. 

فائدة: قال بعض أصحابنا : حرم النديظة كيك وفي «التّرغيب» يُخرَّحٌْ 


روایتان» فقيل التخليطا بِدِيَةٍ عمل» وقيل : ر باِيتين » وفي «المبهج»: إن لم 
و اماع 


يقتل با بود يه ففي” "' لزومه دِيّتان أمْ دِيَةٌ وثلتٌ؛ روايّتان. 


(وَطَاجِرٌ گلام الْحرَقِيَ). راشاو اليه انثا ونْصَرّه في «الشّرح «« اين 
ابن رَزِين الأظهنٌ وهو قولٌ الفقَهّاء السّبعة» وعمرٌ بن عبد العزيز : اسه 


)١(‏ في (م): وذا. 

(0) في (ظ) و(م): وفي. 

() أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (۲۱۸۸)» من طريق ليث» عن مجاهد عنه» وأخرجه 
عبد الرزاق »)۱۷۲۹١(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)١١٠۳١(‏ عن ليث» عن مجاهد» 
عن عمر بن الخطاب واه وليث بن أي سام ف وما لر بع ف مر ينظر: 
الإرواء /ا/ ١٠1ل‏ التكميل لصالح آل الشيخ ص ٠١٤١‏ . 

(5) قوله: (وللبد الحرام أربعة آلاف) سقط من (ن). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (71701)» والبيهقي في المعرفة »)١1٠0١١(‏ وإسناده ضعيف» فيه 
عبد الرحمن ابن البيلماني وهو ضعيف. ينظو الإزواء ۳/۷ 

(9) ف ف وجبت: 

(0) قوله: (ففي) مكانه بياض في (م). 

(۸) في (م): وذكر. 

(9) في (م): لأنها . 


۷۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


0 26 -. مراف ا ر 
تغلظ بذلك)؛ كجنين ` وعبل 'ء وکر خلا و وهو كل تعالى: ومن 
2 9 وو ك ع ا 


فل مُؤْمِمَا حًا مسر رَقبَةَ مُوْمِدَةٍ وه ا إِكَ أهييوء» [الیے:: ۰)۹۲ 
وا يي ا ال بسرت مكانء لص 0 
(وَالأَخْبَارِ)ء منها قله 2 : «في التفس المؤمنة مانا Naa‏ وعلى آهل 
الات الث .مثمال)7": وروى الجر جات عق آي الزتاة: أن غم بى 
عبد العزيز كان يحِمَعٌ الفقّهاء» فكان مما أخيا من تلك السنْنٍ؛ أي : أنه لا 
تغليظ» قال ابن المنذر: ليس بثابتٍ ما رُوِيَ عن الصّحابة في هذا)» ولو 
صح نعل" عمرٌ في حديث قتادةً أَوْلَى» فَيْقدّم''' على من خالقه» وهو أصحٌ 
في الرٌواية مع مُواقَقَة الكتاب» والستّةء والقياس . 

(وَإنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ)» وقدّم في «الانتصار»: أو كافرٌء وجَعَلّه ظاهِرٌَ كلامه. 
گا TET TE‏ كلم و ال 8 
الدَيَهُ)» ص عليه" ؛ (لإرَالَةِ الْقَوَِ)؛ لن المسلم ابن اه 
القَوّدَ شرع زجرًا عن تَعَاطِيوء (گمَا حَكمَ عَنْمّان ونه)» رواه أحمد عن 
عبد الررّاق» عن مَعْمَرِ عن الزُهريٌ؛ عن سالمء عن أبيه: أن رجلا فل 
راا عل ا فرقم إلى تمان فلم يقتلت ET‏ الث 


(۱) قوله: (كجنين) مكانه بياض في (م). 

220 في (م): وعمد. 

(۳) سبق تخريجه 9/ 7١١‏ حاشية .)١(‏ 

(5) قوله: (السئن أي) في (م): النفر. 

(5) ينظر: الإشراف ۷/ 798. 

(5) في (ن): بفعل. 

(۷) في (م): فتقدم . 

(۸) في (م): ضعفت . 

(9) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ۰۳٥٤١‏ مسائل ابن هانئ ۰۸٦/۲‏ أحكام أهل الملل ص .7١5‏ 
)٠(‏ في (م): الكافر. 


ا عاو 
وا فذهبً إليه أحمدء وله نظائر : 


124 


5 م و اغ غر كع ر ر ااي م ر 2 5 - 
ينها : الأَعْوّرٌ إذا قَلَّمَ عَينَ صحيح”"'؛ تَجِبُ ية كاملة حَيث لا قصاصَ . 
فى E‏ بي وكام اريف الو ا ا الال لم 2 بم ياف يز 
ومِنها: أن سارق الثْمّر يلرمه مِثلا قيمته '” حيث لا قظع . 
عر .اسم ¢ ص 7 3 0 
ومَّذْمَبٌ الجماهير من العلماء: أن دِيَّة الذمئ فى العمد والخطأ واجد؛ 
چ نل 0 07 ا : 1 
للعموم» وكما لوقتل حر عبدا و ٤‏ لأنه دل ين فلم 
تفافف ‏ كسائر الاموال. 
E 7 5 57‏ ت وور 
وعلى الأوّل: يُودَى المجوسييٌ بألفٍ وَستَماتةٍ) والكتابٌ بثلثئ دِية المسلم 
e 2‏ 2 
إن كلها و ا ا 


VLE LOE og 
وثَقَلَ ابن هانئ: أنها تغلظ بثلثِ‎ 
هق‎ 


0 ديل غير ارود عاهية 00 

(۲) في (م): الصحيح. 

(؟) قوله: (قيمته) سقط من (م). 

(5) قوله: (عمدًا) سقط من (م). 

(ه) في (م): تعلق . 

6 في (م): فلم يضاعف» وفي (ن): فلم يتضاعف . 
(۷) في (م): دية. 

(۸) ينظر: المحرر ٠٤١/۲‏ . 

(9) ينظر: مسائل ابن هانئ ۸1/۲. 


۸٩‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


سمه سا 


أَرْشٍ جا أن شلد ا في اليكاهقاء | حت رقيق عضا أذ غا 


م ر ا ل 


(وَإِنْ جَنَى الْعَبْد حَطَأ ؛ a E‏ بحري اين 4 


لا قَوَدَ فيه» أو فيه قَوَدٌ واحْحتِيرَ فيه المالُ» أو أَتلّف مالا؛ وَجَبَ اعْتِبارٌ 
جنايته ؛ لِأنَّ جنايّة الصَّغيرٍ والمجنون غَيرٌ ملغاة!" مع عُذره وعَدّم تكليفه» 
العا ا 

ولا يُمكِنْ تعليقُها بذمّته؛ لِأنّه يُقْضِي إلى إلْغائهاء أو تأخيرٍ حقٌّ المجنيّ 
عليه إلى غير ايء ولا بِذِمّةِ السَيّد؛ لِأنّه لم يَجْنْء فتعيّنَ تعليقّها برقبة العبد؛ 
كالقصاص . 

والمذقث: آذ سثتهبالخيا ن قاف لآنه إذا. قد عيده ت ققد أذ 
عِوَضَ اكل الذي ا به الجا أو مه في الجناية؛ لأنه دَفْعَ 
المحل سحي لس لد 

والمذهب ': أنه يَلرَمه في الفداء الأقل من قيمته أو أَرْشٍ جنايته؛ له 
إذا yT‏ قَدْرَ الواجب؛ E‏ 
الجاني» وإذا قَدَاهُ بأرش”' جنايته فهو الذي وجب للمجْنِيٌ عليه فلم يَملِْ 


050 في (م) : فدية. 

(0) في (ن): يباع. 

)۳( في (م) : ملقاة. 

)£( في (م) : بالعبد. 

)0( في (م) : تلفت . 

(5) قوله: (أو بيعه في الجناية. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(۷) قوله: (والمذهب) سقط من (ن). 

(۸) في (ن): آر 


بَابُ مَقَادِيرٍ دِيَاتِ الَّمْس - فصل: وَإِنْ حَنَى الْعَبْدُ حَصَاً 2 


مُطاليته بأكثر متها 
وليو لل ل ا م آرشهاء »> بخلافي ما إذا لم 
ر )۲( 
ر ا ا 


(ED) , 2S, 
8 وعنه. يحير بيهن‎ 


وعنه : فيما فيه القَوَدُ خاضّة يَلرَّمَه يد لا 


0 


(وَعَنُْ: إِنْ أَبَى تَسْلِيمَةُ؛ فَعَلَيْه فِدَاؤُ برش الْجِنَايَةِ كُلو)؛ لِأنّه إذا عُرضَ 


للبيع ربّما رَغِبٍ فيه راغِبٌ بأكثرٌ من قيمته» فإذا أَمْسَكه فوت على المجنيّ 
فل لك 

(وَإن سَلمة كانتي" و اا ر وا0 ب أنكه قهل ا 
ذلِك؟ على رواک : 

اللو تهياة TS TE‏ ختير و وثاله 41د" القلمافة أن عن 
المجنيع عليه لا تعلق بأكثرٌ من الرّقبةء وقد سلّمّهاء ويبِيعٌه الحاكمْ إِذّنُء وله 
التََصرّفُ فيه بعِثْقٍ وغيره”” 2 وقيل : بإذن. 


)١(‏ كتب في هامش (ن): (ونقل حرب: أنه لا يفديه إلا بالأقل» سواء علمه أو لم يعلم» وهو 
المذهب). 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور 17/ 5 777. 

(۳) في (م): يسلم. 

(6) في (م): بينهما. 

)٥(‏ قوله: (عليه) سقط من (م). 

(7) في (م): وأبى 

(۷) في (م) و(ن): يلزم. 

(۸) في (م): لا يلزم. 

(9) في (م): أو غيرة: 


قف لت کن لف 


والكّانيةٌ : يلرّمه» إلا في «الرّعاية»؛ لِأنَّ الجناية تقتضي و 
أَرْشِهاء وأرْشها هو قيمة العبد. 
فرع : إذا مات العبد الجاني» 


of عه‎ 


أو هَرَبَ قبل مُطالبة سيّده بتسليمه» أو 
بعڌه» ولم يَمِنَعْ منه؛ فلا شيءَ عليه . 

فلو جَنَى كََداه ثم جَنَى ؛ aT‏ ولا يرجم الثاني على الأول 
5 

له ما ليك باد سيّده أو أَمْرِى فان کات قضمانيا عليه بال ها 
اروا وابكدة . 


(وَنْ جَنَى عَمْدَاء كَعَمَا الْوَلِنُ عَنِ الْقِصَاص عَلَى ركبو ؛ هل يَمْلكه7" بير 
رِضًا السّيّدِ؟ عَلَى رِوَايتيْنِ) : 

VLRO ea‏ بيرك 
بالعَفُو أؤلىء ولأنّه إذا عفا عن القصاص انتقل حقّه إلى المالء فصار 
كالجناية الموجبة للمال. 

الا دة قذّمها فى «الرّعاية)؛ لاه RE‏ اسْتَحَقّ إِتَلاقَه 
فشتك e ê ee‏ 

فعلى هذه: إن عَمَا عنه على رقبته» وقيمَته قوق الأرش» ولا حت 


ا 
اه 


ع 2 I 8 5 0% r‏ 
EK‏ تعين الأرشٌ» ولو لب فوت عنه» وهو حر؛ عتق» ولا 


. قوله: کک بياض في (م)‎ )١( 
. في (م): تفضي إلى‎ )۲( 

(9) في (م) : تملك . 

(4) في (م): لا تملك. 

(5) قوله: (فلآن لا) في (م): فالآن. 

(5) في (م): أخذ 

(۷) قوله: (قال) سقط من (ظ) و(ن). 


بَابُ مَقَادِير دِيَاتِ اللَّمْس - فصل: وَإِنْ حَِنَى الْعَيْكُ حَصَاً 8 YAT‏ 


£ وان قلناء ا فلا قود ولا ية وهو ملك ساد 
وذگر ابن عَقِيل و«الوسيلة» وا SE‏ ين بجناية عملك» وله تله ورف 


ته وعد اميه ىوط الام وخر مهي: لا شيءَ عليه» وهي له 
عرف 
وولدها : 


(وَإنْ جَنَى عَلى الْتَيْنِ خَطَأ؛ اشتَرگا فِيهِ بالحصّص). نص عليه“ 
سواءٌ جَنَى عليهم في وقتٍ أوْ أوقات؛ لأنّهم تَساوَوًا في سبب تعلق به الحقٌ» 
فتَساوَوًا في الِاسْتِحُقاق؛ كما لو جَنَى عليهم دفعة واحدةء بل لو قدَّم بعضَهم 


ع وروي 


كان الأول أذ ؛ ناش 
وقال ابن حَمْدانَ: يُقَادُ بالكل اكُتِفاة؛ كما لو جَنَى عليهم معًا. 
وتحتمل : أن يقاد بالأوّل: أو يوخ" بالفرعة مطلقا »> ويدخل بالققل عق 
من بقِيَّ؛ لفوت" مَحلّه إن علق بالعين. 
e‏ و لهل يان 
حَقٌَ الْبَاقِينَ ٍجويع الْعبْدِ أو بحِصّيَهِم”* فبه؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 
أحدهما: تعلق بجمیع ‏ العندء ية في «المحرّراء و«الرّعاية». 


(۱) في (م): يملك. 

(۲) في (ن): ويبنى. 

() ينظر: الفروع ٤٤٦/۹‏ . 

9 فی( افرط 

(5) ينظر: الفروع ٤٤۸/۹‏ . 

() زيد في (ظ): (حقّه). وأشار إلى أنها في نسخة. 
(۷) في (م): لقوة. 

(6) في (م): ورثة. 

)4( في (م): بحصصهم . 

)١(‏ في (م): جميع. 


A٤‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


و«الفروع»؛ لد سيك ا موجود» الما امْتَنَعَ ذلك ا 
وقد زال المزاجم» اشية ها لو جَنَى على إنسان فَعَداه نةم ی 


ہے ر 


آخر. 
والثّاني : يتعلّق بحصّيهم منه لا غَيدُ؛ أن كلّ وال تعلق قِسْط من رَه 
فلا يتعلّق بزيادة عليه'''؛ كما لو لم يُوجَدُ عَفُوّْ ألا . 


فرع : قل عبدان عبدًا عمدًا"". فقتل الولي”*' أحدّهما وعفا عن الآخَر؛ 
رق نفلت الا واه لالد على قل الجماعة بالواحد. 
رفز" جوم 126 تنذا INDE PS E‏ ونيد 


o 


و غ و فَاحْمَارَ السّيّدٌ فِدَاءَهُ وَقُلْنَا: يَفْديو” بِقِيمَيِه؛ صح الْعَْرُ في 


5-08 5 1 e e 
ثلنه)؟ لأنه ثلث ما مات“ عنه» وى الثلدان للورثة‎ 
3 E ر نه و‎ E 2 اس‎ 2 
ا ا‎ lee ل ا بالدية ؛ صح العفو في‎ 
الوم ا لمرية فكي شنط (وله زياد ا ا‎ 
ماع بَقِيَ لِلْوَرَثَةٍ َة الف إلا ء‎ 


3 


1 ) مره 
م 


دل يكين › اجبر» وَقابل)» 
)١(‏ قوله: (عليه) سقط من (م). 

(0) قوله: (لو) سقط من (م). 

(۳) قوله: (عمدًا) سقط من (م). 

(:) قوله: (الولي) مكانه بياض في (م). 
(5) في (م): برقبة. 

22 في (م): وإن. 

(۷) في (م): جراحة. 

() قوله: (وقلنا: يفديه» سقط من (م). 
(9) في (ظ): فات. 

)١(‏ في (ن): زيادة. 

)١١(‏ في (م): سبعة. 

)١١(‏ قوله: (أشياء) سقط من (م). 


بَابُ مَقَادِير دِيَاتِ اللَّمْس - فصل: وَإِنْ جَِنَى الْعَيْكُ حَصَاً ع YAo‏ 


تير الغا معدل" الخ عش ا فال إذا عزن تصنت سدس" الد 
خر الشَِّءٌ نِضف سدس الذي وَلِلْوَرَكَةِ شَيكَانء قَيَعْيِل”*' السّدُسَ)؛ لان 
الي إذا عَدَل نصت سدس كان الشيء” يَعَدِلٌ السَّدسَ ضرورةء فعلى هذا : 
ار ا غك ع ا 
في ثلاثة أخماسه» ولو كان قيمة العبد الرَبْمّ؛ صح في ثلثه. ولو كانت 
قيمثّه الحُمسَ؛ صح في خمسة أسباعه. 

وطريق الباب في هذه المسائل : ل 
ل رقت قبن لعجو جنا الاقم كان فبوالتء 8 يَفذِيه 


25 
به سىكه . 


8 


بوي ت -ه 


تنبيةٌ: إذا قَتَلَ عبدٌ عَبِدَينِ لِآحَرَ؛ٍ فله كله والعَفُو عنه» فإ فن قََلّه؛ سَقَط 
yy‏ 


ے 


6 و و 


ان كانا لانتين فكلك | إا أذ القاتِل بُقكَرُ بالأرّل منهما > فان عَمَاء 
ا وك 

وإِنْ قَتَلّهما معًا أقرعَ بين العبدَين» فَمَنْ وَفَعَتْ له القرْعة؛ اقْنَصّ وَسَقَط 
الاک فان عَمَا عن القصاص› وغل سند الأول 47 لعن يونا العبد» 


)١(‏ في (م): يعدل. وفي (ن): بعد. 

(۲) قوله: (نصف سدس) في (م): ثلث. 

(۳) زيد في (م): في. 

)٤(‏ في (ظ): فتعدل. 

(5) قوله: (إذا عدل نصف سدس كان الشيء) سقط من (م). 
0 في (م): ثلثيه . 

(۷) في (م): يبقى 

() في (ظ): هو الدين. 

() قوله: (به) سقط من (م). 

)٠١(‏ قوله: (قتل) مكانه بياض في (م). 


۸٦‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وللثّاني القِصاصٌء فإن تله سَقَط حى الأول من القيمة. 

وإ عَفًا الثاني تعلّقتُ قيمة القتيل الاني برقبته» ويباع فيهماء يق © 
امه على قدو القيمتينِ . 

لامكال الأول اشين ققد أنه لا يُراعَى» بدليل ما لو أتلفت“ 
أموال لجماغة على الترقيت: 

ولو کل اغ ران نَينِ؛ كان لهما القصاص والعَمُوٌ فإِنْ عفا 
a‏ 2 اننا 


9 


6١ 
و‎ SS ره‎ 


00 في (م): وينقسم . 

(۲) في (م) و(ن): منه. والمثبت موافق للمغني والشرح . 
02 في (م) : تعلقت . 

(4) في (م): عمدًا. 

() كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف كلن) . 


بَابُ دِيَاتِ الأَعُضَاءٍ وَمَنَافِعِهَا 8 YAY‏ 


3 


(بَابٌ دِيَاتٍ الأغضاءٍ وَمَنَافِعِهَا) 


المنافِعٌ : واحده مَنقَعَدّه وهي اسم مَصدَّرٍ ين نفعني'" كذا نفعًا . 

وهي توعان: 

أحدهما”"': الشَّجَاحُ. وهي في الرّأس والوجه. 

رالا ق سار البدث: 

وهو قِسمان: 

الحرهنا: قَظعٌ عضو . 

وَالآخَرٌ: طم لخم . 

بالف عه Nm‏ يضاف إلبه تنويت المنفعة؛ كالسَّمُعء 
والبَصَرء ونحوهما. 

(وَمَنْ انلف ما في الْإِنْسَان مِنْهُ شَيءٌ وَاحِدٌ؛ فَفِيهِ الدّيَهُ)؛ أي : دية نَفْسِه 


ص عليه”"» (وَهُوَ الذَّكَرٌ)ء إججماعًا”'“؛ لِمَا رَوَى عمرو”” بن حَرْم : أن التي 
ا ل کے 3 ء 2 م 0 َك 
عله قال : اوق الذكر الت وفى الآتف داوعا حدقا الد وف 


۶ ور د 3 3 ةق e‏ 5 رر 2 5 
اللسان ال وواه احمد» والتساقة ولفظهالهو وقال: ززق ر م هذا 
الحديت عن الزغرئ رمسا 
)١(‏ في (م): نفع. 

(0) في (م): أحدها. 

(۳) ينظر: مسائل عبد الله ص ؟577» زاد المسافر 5710/5 . 
(4) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .١55‏ 

00 في (م): وعب. 

(۷) سبق تخريجه 9/ 7١١‏ حاشية .)١(‏ 


YAN‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


وظاهره: ولو من صغيرء ص عليه وشيخ فان» دگرّه جماعة» وقيّد 
ابن حَرْم الإجماعً بأن يشر كد ا ل امن بق سالمتين. 

أا وفي محشفة الذّكر الي بگیر خلافي نع۵ أن م كت 
بِالحَشَّمَة كما تكمل مَنافِعٌ اليّدِ بالأصابع» فلو قَطعَها وبعض القَّصَبة؛ لم 
تجب””' أكثرٌ مِن دِيَةِّء كما لو قَطعَّ الأصابعَ وبعضٌ الكفٌ. 

٠‏ «والائث». وظاهِره: ولو مع عوجه» وصرّح به في «التّرغيب»» ويَجِبٌ 
إذا قْطِعَ مع مارِنهء وهو ما لان منه. 

التَاطق) السّليم N‏ حيرا تو ا ا 
إجماعًا”"2» ذَكْرَه ابن حزم م ودر الملّث أنّهم أَجْمَعُوا على وُجوب الذَية 
فيه؛ لاه أغظم لاع e bE‏ 


وإِنْ فطع“ لسانّ كبير» وادّعى أنه كان أخرسَ؛ فكما إذا اختلفا '“ في 
Sr 4110‏ 


. ٤٤۹/۹ ينظر: الفروع‎ )١( 

80 لم تقف عليه وقال ق المسلى 5۸/١١‏ (لآ يصح ف الدية في الذكر والأظيين شىء لا 
نص ولا إجماع» فالواجب ألا يجب في ذلك شيء في الخطأء وأن يجب في ذلك القود في 
العمد أو المفاداة؛ لأنه جرح). 

(۳) في (م): بقي 

(6) ينظر: الأم ۰.۰/٦‏ الاستذکار ۸/ 86. 

(5) في (ظ): لم يجب. 

(5) في (ظ): محطًا. وفي (ن): محتطًا. 

(۷) في (م): ما. 

(4) بطر عراتب الأجماع ص 114 

(4) في (م): قلع. 

)۱١(‏ في (م) اختلف. 

. في (م): تلك‎ )١( 


بَابُ دِاتِ الأغْصَاءِ وَمَنَافِعِهَا 8 ۸۹ 


(وَلِسَانَ الصَّبيٌ الذي اه بِالْبْكَاءِ)؛ لان فر فى إثلافه إذهات فة 
الجنس» وإنلافها كإذهاب”" التفس في الكل . 


وظاهره: ولو لم تبلغ د اللق» وبلغ ولع يكل ؛ لم تَجبٌ فيه 
كه كيسان الأخرس . 


ro 8 


وما كيه عنه شيكان؛ قَفِيهِمًا ا وَفِي اغفا ا نص E‏ 


OE‏ أذمَبَهُما من المسلم خطاً ؛ لحديث عمْرِو بن حَزْم 
ويّستوي فيه" الصَّغِيرتانِ» والصّحيحتان» ET‏ فإذ E‏ 
ينقْصُ البَصَرٍَّ نَقَصّ من الذي بقذره. وإلّا فلا . 

وعنه : جب دِية كيل : جَرَمَ به 2 «التّرغيب»؛ كحَؤلاء ولام 
رد المعيب بهما. 


5-00 0 ا 
وا TY‏ فضى به يي SE‏ ا و ida‏ 


(۱) في (م): ذهاب 

(۲) في (م): كذهاب. 

(۳) قوله: (ولو لم يبلغ حد النطق» فلو بلغه) سقط من (م). 

(4) في (م): تالفا. 

(5) ينظر: مسائل عبد الله ص ٤۲۲‏ زاد المسافر ٤۳۷/٤‏ . 

(7) في (ظ): العثين. 

(۷) في (م): أو 

(6) قوله: (ويستوي فيه) في (ن): ويستوفي. 

)4( في (م): فيهما. 

. في (م): لحول وعمش‎ )۱١( 

. ٤٤۱/۸ المغني‎ ٦ الأم‎ 25١4/5 بداية المجتهد‎ 2.7١/5١ ينظر: المبسوط‎ )١١( 
عن معمرهء عن ابن طاوسء. عن أبيه: لأن د‎ »)۱۷۳۹٥١( أخرجه عبد الرزاق‎ )1١0 


1۹۰ ا المُبدع شرح المُقنع 


وغل ٤‏ وما روي : «أنْ أبا بكر قَضَى في الأدّن” e‏ ع بعيرًا») رواه 
سعيدٌ؛ فمنقطع” ا" وذكر ابل المحدر: ا 


وفي «الوسيلة»: وأشرافهما”'» وهو جلد بِينَ الوذار" والبياض الذي 


[ < )۷( 
حولهماء نص عليه `. 


(¥) 


00 
(۳) 


(€) 
(٥) 
000 
(Vv) 
(۸) 
04) 


وفي «الواضح وأضدافي" الأذنيخ 
(وَالشَّمَيْنِ) ؛ LO E a‏ 


عمر بن الخطاب وليه » قضى في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية»» وأخرجه عبد الرزاق 
(*2» والبيهقي في الكبرى :)١1775(‏ من طريق عمرو بن مسلم» عن طاوس» 
وعكرمة: «أن عمر قضى به»» وطاوس وعكرمة لم يسمعا من عمرء قال ابن حجر: (وفي 
الطريق عن عمر انقطاع). ينظر: التلخيص الحبير ٩4/٤‏ . 

أخرجه عبد الرزاق (۱۷۳۸۹)ء وأحمد كما في مسائل عبد الله »)١077(‏ وابن أبي شيبة 
(27875.» والبيهقي في الكبرى »)١17771(‏ من طريق أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» 
عن علي ذه قال: في الأذن نصف الدية4ء وإسناده حسن» عاصم بن ضمرة السلولي 
صدوق لا بأس به. 

قوله: (وما روي أن أبا بكر قضى في الأذن) سقط من (م). 

في (م): فيقطع . 

وأثر أبي بكر #5نه: أخرجه سعيد بن منصور كما عند ابن حزم في المحلى /١١(‏ 20725 
وأخرجه عبد الرزاق (۱۷۳۹۱)ء من طريق ابن طاوس» عن أبيه» أنه قال: قال أبو بكر: 
«في الأذن خمسة عشر بعيرًا يغيبها الشعر والعمامة»» وأخرجه عبد الرزاق (۱۷۳۹۲)» عن 
معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه قال: «أول من قضى في الأذن أبو بكر خمسة عشر من 
الل لا بضر سسكا ولا بتع قز يغيبها الشعر والعمامة)ة وهو مطح فإن طاوشا لم 
يسمع من عمرء قاله أبو زرعة. ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص٠٠٠‏ . 

لم نقف عليه في كتب ابن المنذر المطبوعة» وينظر: المغني 14١/4‏ . 

في (م): وأشرفهما. 

في (م): العذارين. 

ينظر: الفروع ٤٤۹4/۹‏ . 

في (م): وأطراف. 

في (م): استوعب» وفي (ظ): استوعبنا. 


بَابُ دِيَاتِ الأَعُضَاءٍ وَمَنَافِعِهَا 2 14 


مق الال a e‏ و اا ف 

(وَاللّحْيَيْنِ) وما الكلباق اللثان فييما ف ا 
وچا ولیس قف انا 

(وََديّي الْمَرْأَةِ)؛ أيْ: فيهما الذي وفي أحدهما””' نصفها بالإجماء"“» 
وفي طم حَلَمتي اين ويتّهماء ص عليه" ؛ لاله َحَبَ مهما“ ما يُذِْبُ 
المقعة بذّهابه؛ اي الذَّكَرِ وإ حَصَلَ مع تظعيينا جا ا و فيا 
لت الدّية مع ديتهما”''2: وإِنْ ضَربَهُما فَأسَلَّهُما؛ فالدية. 

التي القل )ا نمل علب "كر بودي كدرو" الكذي» والواحدة: 
قدو تلم الا بلا همزقء وبضمّها مع الهمزء وقال الجوهريٌ: التَّديُ 
ا ع و انيت في ات وينم تج ا ولاه مضل 


ي 


بهما الجَمالٌ» وليس في البدن غيرّهما من جنسهما'. 


)١(‏ قوله: (خطأ) سقط من (م). 

(۲) في (م): ما. 

(۴) في (م): إحداهما. 

9 قوله: (واللحيين وعما العظمان: ...) إلى هنا سقط من 3م). 
(5) في (ظ) و(ن): أحدهما. 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 175. 

(۷) ينظر: المغني ٤0۹/۸‏ . 

(8) في (م): منها. 

() قوله: (بذهابه كحشفة) في (م): كذهاب حشفة. 

)٠١(‏ في (م): ديتها. 

0530 ينظر : مسائل ابن منصور ۷ زاد المسافر 4/٤‏ . 
() في (م): مغمور. 

(1) ينظر: الصحاح .7591١7/5‏ 

. في (م): وهي‎ )١5( 

(15) قوله: (من جنسهما) سقط من (م). 


NY‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


A‏ أو فيهما الم وفى أحدهما E‏ للأخبار» خی پل 
3 2 أ N‏ شق ف | CY,‏ 
مرتعش» ويد أعسم ٠‏ وهو عوج في الرصغ 

(وَالرْجْليّن)؛ لِمَا ذكرناء حتّى قَدَم أغرّجَء وقال أبو بكر : حكومة. 

مسألة: إذا كان له كفان على ذراع» أو يدان أو ذراعان على عضد» 
وتساويا في غير البطش ؛ فحكومة› وفي البطش أيضًا ؛ دية» وللزيادة حكومة› 


وفي أحدهما ؛ نصف دية وحكومة» وفى ي إصبع إحداهما ؛ خسية انع و 


(وَالأَلْتَيْنِ) وهما ما علا وأشرت على الظهن ون اشوا الفَخذين» وان 
لم يَصِلْ إلى العَظم؛ الدَّيَةُ ذكرّه جماعة. 
وتَقَلَ ابنُ منصور : فيهما النَيّةٌ إذا قطعتا کی ال إلى ال 


(وَالْأَنْتَييْنِ) ففيهما الل ية؛ لخبر 7كين بن حزم وفي أحدهما 
ا في قول أكثرهم؛ 


فرع : رض u‏ أو أشَلَّهِما ؛ گملت دنا ؛ كما لو أشل ل و 
ره . 
)١(‏ في (ظ) و(ن): أعشم. قال في الصحاح 5/ 1985: (العسم في الكف والقدم: أن ييبس 


(؟) في (م): الوضع» وفي (ن): الرضع. قال الليث: الرّصغ لغة في الرسغ معروفة. ينظر: 
تهذيب اللغة ۸/ 8 


(؛) قوله: (مسألة) إلى هنا سقط من (ظ) و(م)» وهي مذكورة في منتهى الإرادات في هذا 
الموضع» وسيأتي قريبًا نحو هذه المسألة في كلام المؤلف كأنه. 

(5) فى (ن): يصل. 

(3) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۳۸۹/۷. 

2 في (م): عمر. 

(۸) سبق تخريجه ۹/ 7١١‏ حاشية .)١(‏ 


ات دِيّاث الأغكَاء وَمَنَاقِعِهَا ع3 للك 


وإِنْ قَطَعّ إحداهماء فَدَّمَبَ النَّسْلَ؛ لم يَجِبْ أكثرٌ من نصف الدية 
كر A‏ یک || زة وفتحهاء وهما r.‏ وقال أهل 


اللة: السرا ن حاشيتا”'' الإِسْكتَين» وتا وا لأن ھا عنتما عا أ 
وليس في البدن غيرهما من جنسهما . 


وذ ا ا كنا لو ی على نه الها 

ولا كرْقَ بين اوقا وعبرها. 

وفي عانة”*' الرَّجُل والمرأة حكومة. 

1 7 ال الفا زی(“ ال وَفِي اليا ثُلْنهًا)ء روي عن 
اا لها هي التي تدورٌ وتتحرّك وتَحمّظ الرَيقَ 


(4) 


5 ي )۸( N‏ 
الول ' أصحٌ» ولو يد معارض بقولٍ أبي بكر" وغ" 5 
(وَفِي الْمَنْحْرَيْنِ : لتا اديه وَفِي الاجر تُلَتْهَا) على المذَّمَبٍ؛ لان 


في (م): جانبا . 

في (م): مجني 

في (م): شفتيه فأشلهما. 

في (ن): إعا 

قوله: (ثلثا) سقط من (م). 

أخرجه ابن أبي شيبة (751915)» عن مكحول» عن زيد ذفهنه: «في الشفة السفلى ثلثا الدية؛ 
لأنها تحبس السا والشراب» وفي العليا ثلث الديةاء واتحرل بريسيع من زيد. 

في (م): الأولى . 

أخرجه عبد الرزاق »)۱۷٤۸۲(‏ وابن أبي شيبة (۲۹۹۱۹)» عن عمرو بن شعيب قال: «قضى 
أبو بكر في الشفتين بالدية» مائة من الإبل»» وهو منقطع بين عمرو بن شعيب وأبي بكر ذفن 
أخرجه عبد اا عن إسرائيل قال: أخبرني أبو إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» 
عن علي ذه نه قال: «في الشفتين الدية»» وسنده لا بأس به فإن عاصم بن ضمرة صدوق» 
وروي مرفوعًا كما في خبر عمرو بن حزم طن عند النسائي (۳٥۸٤)ء‏ وغيره وقد سبق. 


۹٤‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


المارن يَشمَل ثلاثة أشياء: مَنخران وحاجرٌء قَوَجَبَ تَوزيع الدّيّة على عددها؛ 
كسائر ما فيه عددٌ من الأصابع . 
E‏ في الكلشرين الدّيّةُء وَفِي الحا جز" حَكُومَةٌ)» حكافها 


أبو الخُطاب؛ لان المنخرين في البدن لهما ل و بقطعهما بذ ي يذهب 
الماك A‏ أَشْبَهَ قطع ٠‏ اليدين 


والأون أله ردني" O‏ فى أحدٌ المَنخرّين ونصث 
الا *؛ وجب نصف الذيّة» وإن شق الحاجر ب تلفي كوه وإن 


بَقِيَ منمَرجًا ؛ فالحكومة فيه أكثر . 

(وَفِي الْأَجْمَان الأَرَبَعَة: الدَيهء وَفِي كل وَاحِلِا"' رُبُعْهَا)ء وعليه الأئمّةٌ؛ 
لز امنا ويا E‏ 7 الي وتَحمَظها من 
الحرٌ والبَّرّدء ولولاها م 

ويَحِبُ”" في أشْفارٍ عين”' الأعمى وهي الْأَجُفانُ؛ لِأنَّ ذَهابَ البَصَرٍ 
َيب في غيرٍ الأججفان. 

(وَفِي أصابع الْيَدَيْنِ: الدَية)ء إذا كانت سليمةء (وَفِي أَصَابع الرَّجْلَيْنِ : 


ال لما لِمَا ری ری وصحّحه عن ابن ن عباس مُرفوًا : «دِيَةٌ أصَابع 


)١(‏ قوله: (ثلثها على المذهب؛ لأن المارن. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(۲) في (م): كقطع. 

(۳) في (ن): قدمه. 

09 

(5) في (م): الحاجب. 

(5) قوله: (كل واحد) في (م): أصبع . 

(۷) في (م): لأنه أعطى . 

(۸) أي: الدية» كما في المغني ۸/ ٠٤٤١‏ والشرح الكبير ٤1۹/۲١‏ . 
)٩(‏ في (م): عيني. 


تات ذِيّات الأغكاء وَمَنَاقِعِهَا ع3 حك 


اه Tow‏ © بيع 2 ك 2 
اليدين والرجلينٍ عَشْر من الإبل لكل إصبع»» وفي البخاري عنه مرفوعاء 
قال: «هذه وهذه سواءٌ»؛ يَعْنِي: الخِنْصرَ والاإبهاء . 

(وَفِي كَل إِصْبَّع : عُشْرُهَا)ء وفيه خلافٌ شاذ. 

57 وا 58 ل وال E,‏ ا 

(وَفِي كل" أَنْمَلَةِ: ثلث عَمْلِهَا)؛ لأن دِيّةَ الأصبع تَقِسَّمْ عليها؛ كما 
7 مد 2 5 كه لان هه 0 2 4 
قسمت”" ديه اليد على الأصابع بالسَّوِيّة (إلا الإِبْهَامَ فَإِنْهَا مَمْصِلَانَء فَفِي 
کل مَمْصِا زص عَفْلِهًا) ؛ أ .3 عر الذي 

(وَفِي الظفر: حمس ية الْإصْبّع)» نَّصّ عليه ؛ لقول ريد وروا“ 
ابن عباس ومَعْناه: إذا قَلَعَه ولم يَعْدْء وفي''' «الرّعاية»: وكذا إن اسرد 
ودام . 

5 -ه 5 و 9 e‏ س ا 

والتقديرات يُرجَعٌ فيها إلى التَّوقِيفِء فإِنْ لم يكن فيها تَوقِيفٌ؛ فالقِياسٌ 

أن فيه حكومة؛ كسائر الجراح التي ليس فيها مُقَدَرٌ. 


.)١79١1( أخرجه البخاري (5845)» والترمذي‎ )١( 

(۲) قوله: (كل) سقط من (م). 

(۳) في (م): تقسم. 

4 فى مخ كن 

(4) ينظر: مسائل ابن منصور 17/ 723208» مسائل عبد الله ص »5١5‏ زاد المسافر .٤۳۹٩/٤‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١7/755(‏ وابن أبي شيبة (۲۷۱۲۰)» عن حجاج» عن مكحول» عن 
زيد بن ثابت ونه : «في الظفر يقلع إن خرج أسودء أو لم يخرج؛ ففيه عشرة دنانير» وإن 
خرج أبيض؛ ففيه خمسة دنانير»» ومكحول لم يسمع من زيد» وحجاج هو ابن أرطاة 
صدوق كثير الخطأ والتدليس. 

(۷) كذا في النسخ الخطية» وفي كشاف القناع :5777/١7‏ وروي عن. 

(۸) أخرج عبد الرزاق (21144)» وابن أبي شيبة (۲۷۱۲۱)» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس 
اء قال: «في الظفر إذا اعور خمس دية الإصبع): وإسناده صحيح. ينظر: الإرواء 
ا ۹. 


للحلا 8# المُبدع شرح المُقنع 


وفي «الكافي»: أن ما" لا تَوقِيفت فيه" من سائر الجراح؛ تَحِبُ فيه 
الجكومة. 

(وَفِي کل لع ا أو اة ا ESE‏ الإير). 
و (o)‏ 
روي عن عمر > واد بن عباس" "أ ولخبرٍ عمرو بِنٍ حَزْم» وعَمْرِو بن شعَيب» 


و" اننا اه ا تَنَايَاء وأربع او ار رابيد E‏ 


و بن حزم او وفوق: ضاحكانء وناجذان» و ا واسقل 


17 يمل هن :ا لح U e‏ 
وقلالرت فن ات ا و لير ؛ نْقِصّ من دیتها بِقَدْرٍ نَقُْصِهاء ذَكَرَه 
في في «الشّرح)» وغيره. 

وق (إذا فلع يكن 933" یا بض الا أي + إذا شتلك 


رواضعه» ان م يحتَردُ بذلك من الكغير الذي لم يعفر فاته لا 


)١(‏ قوله: (ما) سقط من (ن). 

(0) في (م): فيها. 

(:) قال في الصحاح 577/١‏ : (السنخ: الأصلء وأسناخ الأسنان: أصولها). 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)۱۷٤۹۷(‏ عن معمر» عن ابن شبرمة: «أن عمر بن الخطاب» جعل في 
كل ضرس خمسًا من الإبل»» وهو منقطع بين عبد الله بن شبرمة وعمر ذه . 

0 أخرجه مالك »)۸٦۲/۲(‏ وعنه الشافعي كما في مسنده (ص”757). وعبد الرزاق 
»)۱۷٤۹٥(‏ من طريق داود بن الحصين» عن أبي غطفان» أن مروان أرسله إلى ابن عباس 
وا يسأله ماذا جعل في الضرس؟ فقال : TT‏ من الإبل»» وإسناده صحيح . 

(۷) في (ظ): وهو 

(۸) قوله: (ثنايا وأربع) سقط من (م). 

(9) ينظر: مراتب الإجماع ص .١57‏ 

)١١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي الشرح الكبير :٤۸١/٠١‏ ييه 

)١0(‏ قوله: (ممن قد) في (م): من 


بَابُ دِيَاتِ الأَعُضَاءٍ وَمَنَافِعِهَا 2 4۷ 


يَجِبُ بِقَلْعِها شي في الحال» بِعَيرٍ خلافي فاا لان العادة ود 8 
فینتظر Uo El Ch‏ + كال خمد عونت 


ا 


سه ؛ لاه غالِبٌ في نَبَاتِها . 

(والأشراين» و E A‏ 0 رعو كول این اس 
ومعاوءَ يا > والأكثر؛ لِمَا رَوَى أبو داود ص ابن عباس مرفوهًا تال 
Ls‏ 1ه ا و 975 E‏ 
وجَبَتْ في جملةٍ كانّتْ مَفُسومة على العدد دُونَ المنافع؛ كالأصابع 
والأخفان. ١‏ 

وَعَنْهُ: إن لم يكن ثور فشكومةٌ اختارّه القاضي» وقال: إذا سَقَطَتْ 
أعوانيا ولم تَعَذٌ؛ اعرف وكيا أن العالت اليا لأ كرد بنذ ولك 
و NE‏ تَحِبَ في جمِيعِهًا دي وَاحِدَةٌ): هذا Cs‏ ه في 


«المعْنِي» و«الفروع»؛ أن في كل ضِرْس بَعِيرَينِ؛ لقّولٍ سعيدٍ بن المسيّب» 
امال 101000100010 O‏ 


. ٤٥۳/۸ ينظر: المغنى‎ )١( 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ 27355057 المغنى ٤٥۳/۸‏ . 
OOo‏ ` 

»)۱۷١١۷( وعبد الرزاق‎ .)۲٤۸/۷( أخرجه مالك (4)851/9 والشافعي في الأم‎ )٤( 
عن سعيد بن المسيب يقول: «قضى عمر بن الخطاب في‎ »)519/8١( وابن أبي شيبة‎ 
لأضراس ببعير بعير» وقضى معاوية بن أبي سفيان في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة‎ 
أبعرة)» وإسناده صحيح» وسعيد بن المسيب عن عمر محمول على الاتصال.‎ 

. قوله: (الثنية والضرس) في (م): السنة والعرس‎ )٠( 

(5) أخرجه أحمد (5575)». وأبو داود (5570)» وابن ماجه »)5565٠0(‏ وابن حبان »)٦۰۱٤(‏ 
وإسناده صحيح» صححه ابن حبان وابن الملقن والألباني. ينظر: البدر المنير 101/4 ع 
لإرواء ۳۱۹/۷ . 

(۷) أخرجه مالك .)۸٦۱/۲(‏ 


AA‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


وعن"''' عَطاءٍ نَحوهء وللإجماع' إن E E‏ كفي 
چنس» فلم تَرِدْ ديتها على الدية؛ كسائر منفعةٍ الجنس . 

وفي «المحرّر»: وقِيلَ: إِنْ قُلِعَ الكل أو قوق العشرين دَفْعدً؛ لم يَحِبْ 
سِوّى الدية 

وقال أبو محمَّدٍ الجَوزِي: إن قَلَعَ أسنائه دَفْعَةَ واحدة؛ فالدية 

فرع : إذا قَلَمَ سِا مُضطربة ؛ ِبر أو مَرَضٍ ) وكائّتٌ مَنافِعُها أو بَعضها 
باقيةً؛ وَجَبَتُ ديتهاء وإن دهت متافعها ؛ فهي کي شَلَّاءَ . 

وإِنْ قَلَّعَ سِنّا فيها داء*» أ لقان" "الم الت نيام مِن أجزائها؛ 
ففيها ديه سن صحيح. وإ ذَّمَبَ سَقَط مِن ويها بقدر“ 
اة 2 


الذَّاجِبِء وَوَجَبَ 
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(وَتَجِبٌ ية اليد وَالرّجْلٍ في قَظعِهِمَا”” يِن الحو وَالْكَعْبٍ)؛ لأ اليد في 
الشَّرع محمولة على ذلك» بدليل فطع السّارق» والسسح : اا 
والكعبة سا الكوع؛ بدليل ما او قُطِعَتْ رجه مِن كَمْيِها . 


ا يي أن عبر اقل عبر هد و كه ل ا ر اھ .چ 
ا ' قَطعَهُمَا مِنْ قَوْقٍ دَلِكَ؛ لم يزد عَلَى الدَّيّةِ في ظاهر كَلَامِهِ): 


(5) في (ظ): والإجماع. 
(9) ينظر: المغني ٤٥٩/۸‏ . 
22 في (م): دواء. 

8 فى (0): وإن. 

(9 فى 000 فر 

(۷) في (ظ) و(م): البا 
(۸) في (ن): قطعها. 


)٠(‏ في (ظ): فإن. 


تات يتات الأغضاء وَمَنَاقِعِهَا ع3 حكن 


وص عليه في رواية آي طالب وقاله قتادة وعطاء e‏ الو 
اشعهايها؟ أن E O TO BE‏ 
آية الَيمّم ؛ مَسَحَ الصحابة إلى المناكب. 


لا يقال : يَجِبُ أن لا يَجِبَ بقظعهما مِن قَوقٍ الكوع والكعب | e‏ ل 
اين عرو الي E E‏ ا 


5 اق ون التاق 0 لآن المشعة التقصودة في البدمة 
البطش والأخذ والدفع”" بالكفٌء وما زاد تابعٌ له والدية تجب”” في قَظعِها 
من الكوع والكعْب» فيَجِبُ في الرّائد حكومة" ولان اسم اليّدِ والرّجْل إلى 
الكوع والكغب. 

0 ا سر 2 چ چ E ae e‏ 
وعلى الأول: لو قطعٌ من الكوع» ثم قطعها يِن فوق ذلك؛ ففيه 
حكومةٌ؛ لِأنّها وجَبّتْ عليه الدّيّةُ بالقّطع الأوّل؛ كما لو قَطَمَ الأصابع» ثي 


. 501/8 ينظر: المغني‎ )١( 

(0) في (م): بعض 

(9) في (م): لجميع . 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 0۷/۸« والشرح الكبير درام : للجميع إلى 
المنكب. 

(5) في (م): لأنها. 

(5) قوله: (في) سقط من (م). 

(۷) في (ظ) و(م): الرفع. 

(۸) قوله: (تجب) سقط من (ن). 

(9) قوله: (لأن المنفعة المقصودة في اليد. . .) إلى هنا سقط من (م). 

)١(‏ في (م): فيه. 


وم" ا المُبدع شرح المُقنع 


فرع: : إذا كان له كَفَانِ على ذراع» أو يدان وذراعان على عَضْدِء 
وإتحداهيا”؟ ناطفة أ و أكثر بسا أو في سَْتٍ الذراع والأخرق منحرفة أو 


رو 


ا *كي لاخر تاق فالأولّى هي الأ صليّةء ففيها ديتها» والقصاصٌ 
بقظعها عَمَذدَاء وفي الأخرى کرم لأنيا اف سواءٌ قطعها منفردة أو مع 
الأاصاة 

وقال ابنُ حامِدٍ: لا شيءَ فيها؛ لأنّها عَيبٌ. 

فلو اسْتَوَيّاء وكانا غَيرَ باطْشَين؟ ففيهما ثل ية اليد» أو حكومةٌ. 

ون كانا باطشین"؛ ففيهما ية اليد Es‏ رسيا 

(وَفِي مَارن الْأَنْفٍِ): وهو ما لان من '» (وَحَسشَقَةٍ الذَّكَرٍ وَحَلَمَئَي 
ا وَكَسْرٍ ظَاهِرٍ اسن : دي الْعْضْوٍ E‏ لأن ن قَظعَ المارن يُذهبُ 
الجمال؛ أب الا ك وال ۽ أن مَنمَعتَه كمنفعة اليّدِ بالأصابع» 
وحلمتي”" التَّذْيَين؛ لأته ذَمَبَ من التَذيَنَ ما تذهب”" المنفعة بذهابه» فَوَجَبَ 
د كاملة ؛ وق کر اا وهو ما كلو هن الكل لِأنَّ ذلك هو 
EAN‏ فيدځل في عُموم الله وما فى الل لسك لخ ذا 
كَسَرَ السّنَّ» ثُمَّ قَلَّعَ هو أو غيره"“ السَّنْحَ؛ ففي السَّنْ ِيَنّهاء وفي السَّنْخْ 


)١(‏ في (ظ): أو إحداهما. 

(۲) قوله: (والأخرى منحرفة أو تامة) سقط من (م). 

(۳) في (ظ): باطشتين. 

(:) في (م): فيه. 

(5) في (م): الظفر. 

(1) في (م): وحلمة. 

(۷) في (م) و(ن): يذهب. 

(۸) السنخ بالكسرء الأصل من كل شيء» وأسناخ الأسنان أصولها. ينظر: الصحاح 2177/١‏ 
تاج العروس ۲۷٤/۷‏ . 

(9) في (م): وغيره. 


تات دات الأغضاء وَمَنَاقِعِهَا ع3 0 


ع والدّيَةٌ في قَدْرٍ لار عادةً. 
وإن الفا في قَدْرٍ الظَاجِر؛ اعتّر بأخواتهاء فان لم ين ولم يُمكِنْ أنْ 
يعرف ذلك أهل الخبرة؛ قُبِلَ قَولُ الجاني. 
ي أَنْ لزم كن ا حدقا ع وَحَكُومَة 
ال لِمَا رَوَى طَاوٌسنٌ: أن النَّبِىَ ية قال: «في الأَنّف إذا 0 
: الدّيّةُ» رواه الشافعئ» والحكومة في القَصَبّة؛ لما" مر في قطع 
بره عن قوي الكوع. 
فإنْ قح الأ وما تحته من اللّحم؛ ففي اللّحم حُكومةٌ؛ لِأنّهِ ليس من 
الأنف» أَشْبَهَ ما لو قَطمَّ الذَكَرَ واللّحم الذي تحته. 
(وَفِي قَطع بَعْضٍ الْمَارِنِ بالأله AOA‏ اماو 0 
بالستتن E‏ وَالسَنَ؛ شق ا باساب" قوم 
ر يدر" بِالْأَجْرَاء) ؛ کالثلٹ والرّبع» يو خد مله من الذيقه: راد منا 2 
اليه في جميعه وجَبَّتْ في بعضه» وكما تُقسّط”" ية اليد على الاصايم. ٠‏ 


9 قى 0 العصية: 
)۲( أخرجه معلقًا الشافععى »)١۱۲۷ /١(‏ قال : روي عن ابن طاوس» عن أبيه قال : عند أبى کتاب 
عن النبي بي فيه: «وفي الأنف إذا قطع المارن مائة من الإبل»» وأخرجه البيهقي في الكبرى 

0 )ل أن الشافعي قال: فذكره. وأخرجه عبد الرزاق »)۱۷٤١٤(‏ عن ابن جريج قال: 
شير ابن طاوس قال: «فى الكتاب الذي عندهم عن النبي بيه في الأنف إذا قطع المارن 


مائة») . 
(۳) في (م): العصبة كما. 


(5) في (م): والدمان. 

(0) زيد في (ن): مقدرًا. 

(۷) في (ظ): تقدرء وفي (ن): مقدر. 
)۸( في (م) : تسقط» وفي (ن): يسقط. 


- | س نب نس 


وفي «التّرغيب» و ا ا ية ؛ كشحمة 

وفي «الواضح» E‏ ا وإ محكومة. 

(وَنِي سَلَل الْعْضْرِ أو اماب " ا رالا على ا يفيك 
ينْطَبِقًا و0 على ان و5 الي أنه عل تفعهماء شه ما 0 
07 أو لساته» أو شفته وسات الأعضاء: إلا الأَدْنَ والآنفق» قال في 
«المعْنِي)» و«الشّرح): وكذا إذا اسْتَرْكَبًا فضارا لا يَتمُصلان عن الاستان؛ 
لاله عَطَلَ جمالها . 

وفي «التّبصرة)» و التّرغيب): في التّقلْص كر 

(رکشویا الس وَالظْفْرِ بِحَيْتُ لا يَرُولُ) عنه: (ويثْهُ): روي عن“ ريد بن 
ف وقاله سِيرِينٌ › وابن العسيية والحسن» وهو ظاهِرٌ الخرقيّ 

ا فى تررك اقل الك ووو 0 مرا بض ال 


)١(‏ في (م): يجب. 

20 في (م) : بشحمة . 

() في (ن): فلا تقع. 

(4) في (م): ذهاب. 

(ه) في (م) : لا ينطلقان. 

(7) في (م): اللسان. 

(۷) في (ظ): أمسك. 

(8) قوله: (غن) سقط من (ن). 

(9) أخرجه عبد الرزاق »)١729209(‏ وابن أبي شيبة »)۲۷٠۳١(‏ عن حجاج بن أرطاة» عن 
مكحول» عن زيد بن ثابت ينه قال في السن: «يستأنى بها سنة» فإن اسودّث ففيها العقل 
كاملاء وإلا فما اسودً منها فبحساب ذلك)» ومكحول لم يسمع من زيد وحجاج صدوق 
كثير الخطأ والتدليس وقد تكرر نحو هذا الإسناد مرارًا . 

)٠١(‏ فى (ن): ديتهما. 

Î OY‏ امول وو وسعيد بن منصور كما عند البيهقى فى الكبرى 
(1377170)» عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب ويي أنه قال: «في العين القائمة: = 


تات دات الأغضاء وَمَنَاقِعِهَا ع3 لف 


لأنّ التّقديرٌ لا يعبت إلا بالتوقيف» وكتسويد”" أنه مع بقاء تَفْعِهء قاله في 
«الواضح». 
کا ھا کو رة 0 لق ع 5 7 1 
(وَقال ابو کو اه ني" وهو رواية عن أحمد؛ لانه لم 
يُذْهِبْها بِمَفَعَتِهاء فلم تكمُل دیتّھا؛ كما لو احمرّت» أو اصفرّت» أو كلّت. 
وعَنْهُ: إن ذَهَبَتْ مَنفَعَتُها من المضغ عليها؛ ففيها دِيَتُّهاء وإِلّا فحكومة 
قاله القاضي . 
والأوَّلُ أصحٌ؛ لاه قول رَيدِء ولم يُعرّفْ له مُخالِفٌ من الصّحابة» فكان 
كالإجماع» ولِأنَّه أُدْمَبَ الجَمالَ على الكمالء فكمْلَّتٌ دِيتّهاء كما لو قَطعَ 


اع 


أذنَ الأصمٌ . 

فرِع: إذا جَنَى على ستو فِامحضَرَّتْ؛ فعنه: كتسويدلهاء جَرَّمَ به في 
«المنتخب)ء وعَنه : E‏ قال في «الفروع» : وهي ا قن 
في «الشّرح)» احتمالينٍ. 

(وَفِي الْعْضُوٍ الْأَشَلٌ مِنَ الْيَّدِ وَالرجْلٍء وَالذَّكَرٍ ااي ولان 
الخو كالقتن E‏ ترضعيا بسي 8 E‏ 
EE‏ وَدگر احص“ وَالْعِئَيْنِء والس السَّوْدَاءِ وَالثَّدي دُونَ 


= والسن السوداءء واليد الشلاء: ثلث ديتها»» وصححه ابن حزم في المحلى (۲۸/۱۱). 
)١(‏ في (م): والتسويد. 

(؟) في (م): فيه. 

(۳) قوله: (حكومة) مكانه بياض في (م). 

(4) في (م): وهو الأشهر. 

(5) في (م): وذكرها. 

(5) في (ن): أو. 

(۷) في (ظ): أذهب. 

(۸) في (م): الخنثى . 


| الشبدع شرح الُقنع 


ا ا فون حشفته» a‏ الآ 0-7 َالَْضْبّع الرَائِدتَيْنِ : 


ا قذمه فى #السحرر» و«الفروع»» وجَرَّمَ به في «الوجيزا؛ أنه 5 
يُمكِنٌ إيجابٌ دِيَةِ كاملة؛ لكونها قد ذَمَبَتْ مَنفْعَتّهاء» ولا مُقدَّرَ فيهاء فتَجبُ 


به و 
ع تلت دِيّبه)؛ ز لما لِمَارَوَى النسائي ورجاله ثِقاٿ»› عن عَمْرِو بن 


رھ ر 


° عن أبيه» عن جدّهء قال: «قَضَى رسول الله بي في العَينِ العَوراء 


دو لمكانها اال وفي اليد الشلاء إذا تت تلت ونيا وفى 

الس السوذاع إذا لیک يلك وها وعن عمرّ مَعْتّى ذلك» وواه ا ۰ 

وحُكمٌ الرّجْل الشَّلّاءِ كاليّدِ الشَّلّاء ر حه المؤلّفٌ» وقال: قَولهم لا 
يُمكِنُ إيجابٌ مُقدّرٍ ؛ مَمْنوعَ. فإنَا قد ذَكَرْنا التقدير”" وبينًاء" . 

فأمًا اليَدُّء والرّجْلٌ والإصْبَعُ» والس الرّوائدٌ؛ قَفِيها حكومةء ولا يَصِحُ 
قياس هذا على العُضُوٍ الذي دَهَبَتْ مَنفَعتُه وبي جمالّه ؛ لأنَّ هذه الرّوائدَ لا 
جَمالَ فيهاء إِنّما هي شين في الخلَقةء وعَيبٌ يرذ به المبيعء وتَنقَص به 
القيمة . 

وقِيلَ: لا يجب فيها شَيء» قال القاضي: هو في مَعْنَى اليَّدِ السلا 
فيَخرّجٌ على الرُوايتين 

وكذا كل عُضُو ذَهَبَتْ مَنْفَّعَتُه وبَقِيَتْ صُورَتُةُ والكفٌ الذي لا أصايعَ 
لو 
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عليه» وساق لا قَدَمَ فيه وذِراع لا كف عليه وذكرٌ لا خد 


»)۳۲٤۱( والدارقطني‎ »)٠١۲١( والطبراني في مسند الشاميين‎ :»)585٠0( أخرجه النسائي‎ )١( 
. ۳۲٤١/۷ ينظر: الإرواء‎ .)١١( اا و بيده عرد ع اد ۹ حاشية‎ 

(۲) قوله: (فإنا قد ذكرنا التقدير) في (م): فإذا قدر ذكر لتقدير. 

(۳) في (ن): ثبتاه. 

)٤(‏ في (م): وقال. 

(5) قوله: (له) مكانه بياض في (م). 


بَابُ دِيَاتِ الأَعُضَاءٍ وَمَنَافِعِهَا ع 


(وَعَنْه : في گر الْخَصِيّ وَالْعِنيْنِ : كمال دِيَتِو)اء ذهب الأكثرٌ إلى جوب 
الدّيّة في ڏگر العِنّينِ؛ اكير بور بو حر( ي الذگرٍ الد ولان 
ير بوي من چاه وهو عُضرٌ سليمٌ في تفه أَشْبَهَ كر الشّيخ . 

وعنه: لا تَكمُل دِيَثْه ؛ لِأنَّ مَنفَعتَه الإنزالٌ والإخبالٌ بالجماع» وقد عُدِمَ 
ذلك منه في حال الكمالء أَشْبَهَ الأشل» وبهذا فارق دَگر“ الشّيخ . 

وأمّا ذَكَرٌ الخَصِيّ؛ فعنه””': دِيَةٌ كاملةٌ؛ لظاهر الخبر”"2, ولان مَنفَعَتَه - 
وهي الجماع - باقية فيه(" 


و ل١‏ لان المثفرة مته تحميل السلة ولا ا منه» فلم 


ديته . 

2 اام ا ابن oie‏ 2 ف e‏ 1 

وعنة : تكميلها كر لعنين دون لخصِي ‏ وخرج مه ي نتصار 

في لسان أخرسَ. 

ييف "لفك 5 ا 9 8 سه ور و تن م 

وقدّم في «الرّوضة»: في دَگر الخَصِيّ إن لم يُجِامَعْ بوثله فثلث دِيَةٍ وإلا 
و قال دا رت و 

MR 7 EG‏ 2 2 ل و 

فرع : أشنان صب سوداء» ثم ثغرّء ثم عادت سوداءَ؛ فِدِيتها 


)١(‏ في (م): وذهب. 

(۲) سبق تخريجه 4/ 7١١‏ حاشية .)١(‏ 
(۳) في (ن): لأنه. 

(:) قوله: (ذكر) سقط من (م). 

(5) في (م): ففيه. 

(5) قوله: (لظاهر الخبر) في (م): للخبر. 
(۷) قوله: (فيه) سقط من (م). 

(۸) في (م): يكملها. 

)٩(‏ في (م): الذكرء وفي (ظ): لذكر. 
)٠١(‏ في (ن): ثلث . 

. في (ظ): نبت‎ )١١( 


r‏ | دشت ندع 


ع ا او و 

فإن قتف ادل تقاف ي م عادّث سوداء؛ فان قال أهل الخبرة: 
ان عرض رع E‏ ب أو حكومة. 

وى قلخ العو وجني كتين 53اة أن ذنعة واد ا 
لانن لَزِمَهُ دِيَكَانِ)؛ أن کل واحد” منهما لو انفرد" لَوَجَبِّ في ْله 
ال ا 

(وَلَوْ فطع الآ eS‏ نع تقلخ ESTE‏ به الأ لجيه لان 
فَطعَهُمًا لم يُصاوف ما يُوجبٌ نقْصّهما عن ديتهما» (وَفِي lt‏ كذ 
فى «المحرّر): 


(ِحَدَاهُمَا : دِيَةٌ)؛ لقوله 2ل : «وفي الذگر الدَّيَة)”" . 


e و‎ 1 


زوالكفر ری انيز کی آذ تلك يراه لاله گر خم . 
فرع : 0 4 ققال ا بف سيت الدية: 


5 


ونْصَرّ في «المعْنِي) و«الشّرح ): ال كاملة؛ لاز 
الجماع 4 أشن عا لو شل 

وإِنْ قَطعَ منه قِظعةَ فما دُونَ الحَشّفة. وخَرَّجَ الول على عادته؛ وَجَبَ 
بقَدْرٍ القطعة من جميع الذّگر من الذي 


)١(‏ في (م): واحدة. 

(۲) في (م): انفردت. 

(۳) في (ظ): لو. 

(4) في (م): قلع. 

(5) في (م): وجب. 

() سبق تخريجه 4/ 7١١‏ حاشية .)١(‏ 
)۷( في (م) : وفي الأخرى. 


تات دِيّات الأغضاء وَمَنَاقِعِهَا ع3 شك 


ا وجب الا كر من الدية 0 


2 


(وَإِنْ أَشَلَ اء 5 الكنق ١١‏ عقعيي 90 كنيد لقوقةء 0 
الأنف والأذن باق مع الشَكَّلء بكاوت اندو الي 3 ل ا 


زاء وإنما فلا يتاع م الأفن؛ كوتها تَجمَع الصَّوتَ وتمتع دخول الهواء في 
الصماخ» وهذا ا 

E e N NS, 

ET‏ اين ينا 

وقِيلَ: الدَّيَة؛ كشلل يد ومَثائَةٍ وتحوهما. 

(وَفِي فطع الْأَشَلَّ مِنْهُمَا: كَمَالُ دِيَِد)؛ لاله قَطعَ نا فيها جَمالّها وتَمْعْها 
کاله وسار اع ,7" از غر 

فرع : إذا فطع الأنت إلا جلدة بق e‏ دا واختيج إلى 
قظع الجلّدة؛ فيه و وإ رگ فالَْحمَ؛ فک عن "ايان فردّه 
الْتَحَم؛ فقال أبو بكر : فيه حُكومة» وقال القاضي: فيه ديته”*'؛ كما لو لم 


سف و الاي E aê E E‏ 
(وَتَجَبٌ الديّة في أن الأخشم)؛ لأنه لا عَيبَ فيه» وإنما العَيبٌ في 


الى في (م) : عوجها. 

() قوله: (والرجل) سقط من (ظ) و(ن). 

(۳) في (ظ): نفعها. 

4 في (ن): بعر + 

(5) في (م): كونهما. 

(5) في (م): عمشاء. 

(۷) في (م): دية. 

(8) في (م): فإن. 

(9) قوله: (وإن رده فالتحم فحكومة. . .) إلى هنا سقط من (ن). 


| س نب س 


شیر (وَالْمَخْرُوم)؛ لان E‏ ا كالعْضو المريض» 
(وَدْنَي الْآَصَمٌ)؛ لان الصّممَ نفص في عير الأذن. 

وفي ا عا وا را إذا ا : يو تل به السّالِم من ذلك في العَمْدِء 
ولا نت تكو 

(وَإِن 5 23 ik‏ زمه ديتان؛ لذن الكشم من غير الأنف» فلا 
تدخل”" دِيَةُ أحَدِهما في الآخر. 


ج تي ج 


”0 ا َذَهَتَ ا وَجَبَت ت دیتان)؟ أن الْسَمْعٌ من غير الأذن» فهو 
كالبصر مع الأجُفانء والتطق مع الشَّفَتَينِء فلو ذَّمَبَ شم أحدهما ؛ فنصف 
الذيّة» وفي بعضه”*' حكومة. 


53 ا 


ELD‏ لن 0 5 أَذْعَبَهَا"' بِمَنَافِعِهًا؛ لَمْ 
إل 7 ا لِأنَّ اها و أ وهو تابع لها ا تشاب 


و افق شو ال كما لو له لم : بوي اذوه 


FF G@١ 


م م ج2١‏ 


)١(‏ في (م): لأنه أنف. 

2020 في (ن): فلا يدخل. 

(۳) قوله: (شم أحدهما) في (م): شمه. 
(4) في (م): العصبة. 

(5) في (ن): أو 

(5) في (ظ) و(م): أذهبهما . 

(۷) في (م): بمنافعهما لم يجب. 

(8) في (م): فيه. 

(9) في (م): فذهب. 

() في (م): لم يجب. 


فَضْلٌ في دِية الْمََافع 8# ۳۹ 


(فَصَلٌ فِي ِيَة الْمَنَافِعٍ) 


َمّا تمّمَ الكلامَ على دِياتٍ الأعضاء؛ كالعَيئَينِ ونحوهماء شَرَحَّ يَتكلّمُ في 
دِيَةِ المنافع» وهي السَّمُعْ والبَصَرٌ ونحؤهما. 

في كل ا0 وا كايا كذا عبار الأصحاب» يشال: سس 
وأحسّ؛ أي: عَلِمَ وأَيْقَنَء وبألفٍ أفْصَحٌء وبها جاء القرآن» وإنَّما يَصِحُ 
تولهم! لارا ا على اللخ القليلة» والأشهر"'' في حسٌ 
بلا ألفٍ بِمَعْنَى قتل''". 

وقال الجَوهَري في الحواس”'": المشاعِرٌ الحَمُسٌ: السَّمْعٌء وَالبَصَرٌ 
وال والذون؛ وال 

(وھے“ السَمْعْ)ء بعَيرٍ خلافي"', eT‏ رةه كه : «وفي السمْع 
الذي وروي : «أنَّ عمرٌ قَضَى في رَجُل رَمَى آخَرَ بِحَجَرٍ في رأسه» فَدَّهَبَ 
حه وقثل»ه ولسالة:.ونكاخ» باد دِياتٍء وار حٌَ) رواه 
أبو المهلب”". ولأنّها حاسّة تَختَص بتفع» كا ندفيها: لذ كالمو 


)١(‏ في (م): العليا والأحسن. 

(۲) في (ظ): قبل. 

() قوله: (في الحواس) سقط من (ن). وهي في (م): الحواس . 

(:) ينظر: الصحاح ٩۱۷/۳‏ . 

(5) في (ظ) و(ن): وهو. 

(0) ينظر: الإشراف ٤١۷/۷‏ . 

(۷) أخرجه البيهقي في الكبرى »)١1774(‏ عن معاذ بن جبل ذَينهء أن النبي ييي قال: ١‏ 
السمع مائة من الإبل»» وفي سنده: عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف. ينظر: البدر 
المنير »55١/4‏ الإرواء /ا/ .7”7١‏ 

(۸) في (م): المطلب. أي: رواه أبو المهلب عن أبي قلابة» وذكر الخبر. ينظر: المغني 


۸ 


El‏ س شب س 


NNSA‏ كت نيا #الهين. 
(وَالْبَصَرٌ) من العَينَنِ المبصِرَتَينِ من المسلم؛ ديه كاملةٌ إججماعًا”" . 


ال نك كم أو الكتناب والمعْظَم ؛ أن الوق عياف انه الشَّمّ. 

وقياسٌ المذهب : أنه لا دِيَةَ فيه» ا جب ال صجّحه المؤلّ؛ 
اا لذو ف اغ عل اھا ل تکل في تھا الذزق 
بمُْرَدِه؛ لأنّ كل عُضو لا تَكمُل الدَيهٌ فيه بمفرده”؛ لا كمل في ٠‏ 
كسائر الأعضاءء 5 «الشّرح »: ولا تفريع ع على هذا و 

ولك چت في الكلام)؛ ا ماو تال ات ت 
بإثّللافٍ منفعته ؛ يدا 


(وَالْعَفْل): بالإجماع' كأ سند فنا في كتاب عَمْرِو بن حَزّم؛ 4 لهأ م 


المعاني قَدْرّاء وأعْظم الحواس نَفْعَاء فإلّه يتميّر به عن" البهيمة» ويُعرف0) 


= والأثر أخرجه ابن أبى شيبة (؟57845)». ومن طريقه البيهقى فى الكبرى »)۱١۲۲۸(‏ عن 
عوف» قال: يدف قينا قل ف أبن لقعت تمت له قالوا: ذاك أبو المهلب عم 
أبي قلابة» قال: «رمى رجل رجلا بحجر في رأسه. فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره فلم 
يقرب النساء» فقضى فيه عمر بأربع ديات»» وضعفه ابن حزم» وحسنه الألباني. ينظر: 
00 الإرواء /ا/ ۳۲۲. 

. ٠٤١١ ينظر: مراتب الإجماع ص‎ )١( 

(49 منظر: 0 لابن المنذر صن 5؟7١:‏ 

(؟) قوله: (لأن كل عضو لا تكمل الدية فيه بمفرده) سقط من (م). 

(5) قوله: (في) سقط من (م). 

(5) قوله: (كاليد) سقط من (م). 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 7؟١.‏ 

(0) قوله: (عن) سقط من (م). 

(۸) في (م): وتعرف. 


8 20 


به صحّحة''' حقائق المعلومات» ويَّهئّدي به إلى المصالِحء ويدخل به في 
الككليف» وعو شرا لي ابوت الراك روا الكصِر فاك راذا 
العاداضة كان اذى عع کلخوا 

ف إذا تَقَص نَقْضًَا َو جت بره وإن'' لم يُعرف"" قدره””'؛ 
فحكومة وإ كانت الجنايةٌ المذهبة اا ا 
وَجَبّت الدَيّة وأزنُ الجُرح» ولا يدخل أرش الجناية المذهبة له في ديتهء 
نص غليه» كها لو أصخه فلاحت بطر يوفيل بلى» ودل الأفل في 
الاك 

(وَالْمَْي)؛ لِأنَّ مته مَقصودة أشبه" الكلام. 

(وَالأكل)؛ لأنه نفع مَقُصودٌ؛ كال 

(والتگاح)؛ أي“ : إذا کسر صُلْبّهِ كَذَّهَبَ نكاحٌه؛ ففيه الدَّيَةُ روي عن 
عل له اك لقصو أ ذّهابت المشي . 

(وَيَجِبَ فى الْحَدَّب)» بنج الحافو لدان مَصِدَّرٌ حَدِبَ» کر الالء 
ضا ولاك a‏ والكيانء أن سات الاي 


)١(‏ في (ن): صفة. والمثبت موافق للممتع والكشاف. 

(۲) في (م): وإذا. 

(۳) في (ن): لم نعرف. 

)٤(‏ في (م): بقدره. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي الكافي :۲۹/٤‏ للعقل لها أرش 

(0) في (ظ): ولا تدخل . 

(۷) قوله: (مقصودة أشبه) في (م): مقصود. 

(۸) قوله: (أي) سقط من (م). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة (51179)» عن يزيد الضخم» عن علي وه قال: «إذا كسر الصلب 
ومنع الجماع» ففيه الدية»» ويزيد لم نقف له على ترجمة. 

(18) في (): الانتضاب التام: 


اا ا المُبدع شرح المُقنع 


من الكمال والجمال» وبه يَشْرّفٌ الأآدَمِنٌ على سائر الحيوانات. 

وهذا الذي ذَكرّه المؤلفُ في الكلام وما وروا عو ا َمل 
واختاره الد وجَرَم ان في «الوجيزاء وغالك فيه القاضي وغيره» وهو 
ظاهرٌ المذهب. قاله ابن الجُوزئ . 

(والشكرة. 3غ أذ تشيكة اجصين الوط" فى ا تمل علي 
0 ى ع 2 1 1 7 
وأضل العو داء ياخد البعير فى عق فى منه عثته قال الث تعالى : 

ص رس ل 2084 06 EB‏ 2 8 5 م 22 

ولا صعر خدك للناس» [نفمّان: ٠٠٠۸‏ أي : لا تعرض عنهم بوجهك تكبراء 
وهو ول 55 رواه ا ولم يعرف له E‏ فكان كالإجماعء 
ولِأنَّه أَدْمَبَ الجَمال والمنفعة» فَوَجَبَ فيه ديه ؛ كسائر المنافع. 

وقال فى «المعْنى» و«الشّرح» وال غيب أو لا بلع as‏ فيه ال 
لأنه تفويت”*' منفعةٍ ليس لها مِثْل في البَدَنِ. 

(وَفِي تَسْوِيدٍ الْوَجْهِ إِذَا لَمْ يَزْلْ)؛ لأنّه”" فَوَّتَ الجَمالَ على الكمالء 
ج ر ور 5 
فوته بدِيّته؛ كما لو فطع أَذْنّي الأصه”" . 

وظاهره: ا إذا اين وجهه»› أو حمر تجبٰ کا لاله لم 
)١(‏ قوله: (به) سقط من (م). 
(9) ينظر: زاد المسافر 5/ ٠٤٤١‏ الفروع ٤٥١/۹‏ . 
)£( أخرجه عبد الرزاق (هكهلا1), وابن أبي شيبة (2)579-1 عن حجاج» عن مكحول» عن 

زيد: «في الصعرهء إذا لم يلتفت الدية كاملة»» وهو منقطع» مكحول لم يسمع من زيد اه . 
)2 في (ن): يفويت. 
(3) في (ظ): لأن. 
(۸) قوله: (أنه) سقط من (م). 
(9) في (ظ): صعر. 
(۰) قوله: (تجب حكومة) في (ن): لم تجب به دية. 


فَضْلٌ في دِية المََافع 8 لا 


يذهب الجمال على الكمال" . 


وفي «المبهج»ء و«التّرغيب»: إذا أزال”" لَونّه إلى غَيرِه؛ ففيه الدية. 
ا ل سيك الات أو ازن ١‏ بان صرت به فلم باسك 
الغائّظء أو المثانة”*' فلم لى البَولُ؛ (قَفِي N‏ كلت وه 


وو و 


4 عير جلاف يي إل كييك ابا موسي ذَكْرَ في المثانة وا ثلث 
الدية ؛ كإفضاءٍ المرأة. 


3 


يرو 


ا ترسو سي امس لطر جيه 
دراه لبب1" في لبون GO‏ لع المعانة عقي N‏ 
البَْطن الغائط» والضَّرّرٌ بفواتهما"''' عظيمٌ. فكان في كل واحدٍ منهما الي 
کک والبّصّرء فإِنْ فاتّت المنفعتان بجنايةٍ واحدة؛ وجبت” ' ديتان. 


3 o 


فرع : : إذا جني عليه فذَكَبَ قلف وسمعة» وبصره» ولسائهة وَجَبَ اربع 
ديات ؛ لقضاء ذکرّه أحمدٌ في رواية ولد عدا كما لو حي 


)١(‏ في (م): الكمال على الجمال. 
(۲) في (م): زال. 
(۳) في (م): والبول. 

0 في (م) : والمثانة. 

(ه( في (ظ): تمس لف 

)7( في (م) : واحدة. 

(۷) ينظر: المغني ٤٦٤/۸‏ . 

(۸) قوله: (إلا أن) في (ن): لآن. 

(9) في (م): ولیس . 

)١(‏ في (م): مثلهما. 

)١١(‏ في (م): يقوى بهما. 

)١(‏ في (ظ) و(م): وجب. 

(19) سبق تخرييجة ۳۰۹/۹ حاشية (8). 
)١4(‏ ينظر: مسائل عبد الله ص ٤۱۷‏ . 


El n‏ دو شن س 


عليه جتابات و ويَجبُ مع ذلك أَرْشُ الجراح» فإن مات من 


الجنايّة؛ لم تجب”" إلا دِيَةٌ واحدةٌ؛ لِأنَّ ديات المنافع دحل في دِيّةِ النَفْس؛ 


(وَفِي تَقْصِ ٿيءِ من كلك إن عْلِمَ بِقَدْرِ)؛ لان" ما وَجَبَ في جميع 
الشّيء؛ وَجَبَ في بعضه بقدره'”*'؛ كإئلافي المال» (يثْل: نَقْص > بان 
و تن ی 2ح ت ن ٤‏ 2 الع يي واه ٥٤‏ )7( 
يجن يما ويفيق يَوَماء و ذْهَابٍ ب بَصّر إحدى الح أو سَمْع إخدى 


الأتيي» | لِمَا ر فيه الدَيَة؛ٍ جنا 5 


م .4 ٠.‏ 95 5 م - 31 عا 0 مه 
مسالة: قال في «الترغيب» و غيرة: وملمعه الصضّوت» و منفعة ا : لبط ¢ 
2 س ر 
فلكل واحد””' الدية. 


وفي «الفنون»: لو سَقَاُ درق حَمَام» قَذَهَبَ صوته؛ لَزِمَه حكومة. 


(وفي بَعْض الكَلَامٍ بالجساب ۰ يُقْسَمْ عَلَى ثَمَانِيَة"'' وَعِشْرِينَ حَرْقًا): 
سِوّى (ل2)0 قن اد ع E KETE‏ 


)١(‏ في (م): فأذهبهما. 
(۲) في (م): لم يجب. 
(۳) في (ن): لكن. 
(4) في (م): فقدره. 
(5) في (م) و(ن): أحد 
(5) في (م): أحد. 
(۷) في (م): وجب. 
(4) في (م): واليدين. 
(9) في (م): واحدة. 
)٠١(‏ في (م): أو 
)١١(‏ في (م): بالخاء. 
)١١(‏ في (ن): مائة . 


شاف ۰ند ناي 8 


َقَص من الدّيّة بقَدْره؛ لن“ الكلام ييه ف یا ا ی کا 
عِوَصُه من الدية كقدره من الكلام» ففي الحرف الواحِدٍ: بع سبع الدَيةء وفي 
الحرقين: نصف سبْيها" . 

sS‏ لآن كا ا 
لم" يحتف لا لاف قَدره؛ كالأصابع. 

ي N‏ الفتري ا EEE‏ 7 
السَمَوبة؛ كَالْبَاءِ وَالْمَاى والويم)» والواته كو a‏ 
وهي : الهمزةٌء والهاء. والحاءء والخاءء والعين» والعَّينء فهذه عشرة. بَقِي 


- 
لين 


ا غ 
فاللسان تُقِسَّمٌ ديه عَلَِيها؛ لان الدّيَةَ < 

الحروفيٍ وحُدها مع بقائه» فإذا وَجَبَت التي فيها بِمُفْرَدها؛ وجب 
وفي «الكافي»: أنَّ اللّسانَ لا عَمَلَ له فيها . 


والاول أولّی؛ N I N‏ للا يدلول أن 
الأخْرسَ لا ينطق بِشَيءِ منها. 


2 
لهت 


تب بقطع النّسان وذّهاب هذه 


)۸( 
في 


)١(‏ في (م): ولآن. 

(۲) في (ظ) و(ن): (تسعها). والمثبت موافق للمغني ۰٤٤۸/۸‏ والشرح ٥٩٥/۲١‏ . 

(۳) في (م): ثم. 

(:) في (ظ): يقسم. 

(8) كذا في النسخ الخطية» وصوابها كما في المغني 2:2 والشرح 6728 : ودوث. 
(A)‏ في (ظ): وجبت . 


دم ا البدع شرح المُقنع 


لقث 2 نهنا قنزة يقل أذ ضاق OE‏ هنا لا تقل مده 
سوق العلا 7ل تلط شلك 0 و ر ماع فى نص 
كين e‏ بالمسافة» i‏ الد .على با ذرا ا على 


وفي #الوسيلة» : لو لَظمه هَذَهَبَ بَعْضُ بَصَرِه؛ فالدّيَةٌ في ظاهِر كلامه. 

(أَوْ شَمُّهُء أو حَصَل في كَلَامِه تَمْتَمَةٌ أؤ عَجَلَة)» أؤ صار ألْثَمَّء (أو 
ص مشي أو الكت اا أو َا E‏ كيأر 
حاكن NE‏ لتك الف كب لكر 0 
حَصَلَ من النَقْص والشَّينِء ولم كوي اللي أن المنقّعة باقِية . 

وقيل : إن َب اللَبَنُ فالدية 

وإِنْ جَنَى عليه جان حر فَأذْمَبَ کلامه؛ فَالدَيَةُ كاملة؛ كما لو جَنَى على 
ينه جان فَعَوِسَّتْء تم جَنَى عليه خر فأذْمَبَ بَصرّها . 

فرعٌ: إذا أَدْمَبَ كلام الألنغ””2. فان كان مَأَيُوسًا ِن ذّهاب لَنْعَيَه؛ ففيه 
شيط "يا ات م الحررف: وقي العا س وكيك اا الذية ».وعدا 


کے إذا امكو إؤالة که بالا 


(۱) في (م): بصره. 

(۲) في (م): قصر. 

(۳) في (ظ) و(ن): تقلست . 

() في (ظ): التقلس» وفي (ن): التقليس. قال في الصحاح :٠٠٠١/۳‏ (قلصت شفته» أي : 
انزوت)» وفي المطلع ص ۷ : (أما بالسين فلم أقف عليه) . 

(5) في (ن): ألتغ . 

(1) في (م): يسقط. 

(0) في (م): لصغر. 

() قوله: (بالتعليم) سقط من (ن). 


قصل في دِية الْمَنَافعِ 2 ۳1۷ 


واي يا لق زد أ قد رم ب وت 3 ا 
اصل : إذا نقص ذوقه نقصًا غير مقدر؛ ال ر يَحسِنّ المذاق الخمسّ» وهى 


الحلاو » والموضة» والمرّارة» والملوحة» والخذويةء إلا أنه لا يدركه على 
الال كنيد کو كنَقْص بَصَرِه نَقْضًا لا ينقد" . 
وإ لم يدرك أحدّهاء وأدرك”"' الباقي؛ ففيه : 4 خسم الد ولي انين 


م 
سر و 
9 


خمساهاء وفي ثلاث : ثلا اعباس ا وإ لم يدرك واحدة؛ فعليه الدية 
[ذ8؟ اوا 


.6 
لامي ات 


7 بَعض اللّسَانِ دهت بَعْض الكلام؛ | 


و2 ر هوو ر 


عبر أَكْتَرُهُْمَا)؛ أي : 
تچب د الأككر: فان اشكويا؛ مِكْل آذ يَقطع ربع یسا فذحب ربع 
كلامه ؛ وب ربع الدَّيّة بمَذرِ الذاهب منهما ؛ كما لو قلع" إِحْدَى عَيتَيه 
فدَهَبتَ يَصِرّها . 

(َلَوْ دَمَبَ رُبُعُ النْسَانَ وَنِضفُ الكلام» أو رُبُعُ اكلام وَتِصْفُ اللّسَانَ؛ٍ 
وشوشت 101بها؟ أن كز ولعو ا تفيكون بالتية ا و الدره 
تدان ماني BS‏ قت سيت اللماة فته روعت 
تفت الديؤة وكذا حكسه. 


س 


9 (فَإنَ ١‏ قَطعَ ري اللَسَانِء فلکت نطف الكاد م ٿم قَطعَ آخَرُ بيه ا 
الأول يضف الدَّيَةِ)؛ لأنّه أُدْمَبَ بجنايّته يت الكلام» (وعلن الات 


(؟) في (م): أحدهما وأراد. 

() قوله: (وفي ثلاثة ثلاثة أخماسها) سقط من (م). 
)€( في (ظ): وإن. 

(6) 'قولهة (قية) سقط من (): 


A‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


ا وهو فول القاضيء وقد في «الفروع»؛ آذ الثان فت 
اللسان» وباقيه أشل؛ بدلیل ذهاب نصف الكلام. 

(وَيَحْتَعِل : أن يجب عَلَيِْ)؛ أي: على الثاني : (نِضف الدَيّةء وحكومة 
ربع اللْسّان): هذا وجه جَرَم به في «الكافي» و«المستوعب»» وقلمه فين 
«الرّعاية»)» قال في «الفروع» : E‏ لاله لو كان جميعه أشل؛ كان 
فيه حكومة» فكذا في بعضه. 

ا مورت أبباع الدّيّة؛ كما لو قطعه'" أوَّلّاء وجَرَّمَ به في 
«الوجيزاء. ولا بے يَصِحّ القَولُ بأنَّ بعضّه أشل؛ ا ا 
لم ين بعش أل كضَعْفٍ بصر العَينٍ وبَطش اليد 

فلو" قَطَعَ نصف لسانه» فَذَهَبَ ربع كلامه؛ فعليه نصف الدَّيّة» فإِنْ قَططعَ 
اكه ق فعليد و أرباع الدَّيّة» اقْتَصَرَ عليه في «الكافي» و«الشرح»؛ لته 
ذهب بغلاثة أزباع الكلام» قلق دهت ثلاثة أزباع كلامه مِن غير قشع ؛ وَجَبَ 
ثلاثة أزباع الدية» فَمَعَ قلع نصفه أوْلَىء وقيل : النُضْف قتَظ. 

فرع : إذا جت عل لسا فاقتّصٌ منه 17 جنايَتِه» فَذَعَبٌ من 0 
الجاني مِنْل جنايته» و الجاني كذلك» أو أكثر؛ لم يَجِبْ 
شَيِءٌ؛ لأنّهِ اسْتَوْقَى حقَّهء وسِرايَةٌ القّوَّدِ عَيرٌ مَضْمُونَةٍء وإِنْ ذدَمَبَ 7 
فِلمُقْئَصٌ دية”"' ما بَقِي ؛ لِأنّه لم يَستوف بَدَلَّهِ. 

)١(‏ في (م): قدمه. 

() في (م): قلعه. 

(۳) قوله: (فلو) مكانه بياض في (م). 

() في (ظ): نسائه. 

(49 كذا في السخ الشطيةء وف المغني ٤٥۰/۸‏ والشرح الكبير ٥۳۲/۲۶١‏ قذلهب ين كلام 


الجاني مثلّ ما ذهب مِن كلام المجنيٌ عليه أو أكثر. 


قصل في دِيَة الْمَنَافِع 2 كان 


8 1 ل نظ ا 490 شيعه 2 
ولو كان اللسان ذا طرَفِينٍ ) فقطع أحدهما» ولم يذهب من الكلام شي ءَ» 
5 م e‏ ۰ 8 ه88 32 17 م 4 
وكانا متساویین فى الخلقة؛ فهما كلسان مشقوق» فيهما الدية» وفى أحدهما 
2 
6 ا ل 107 RS‏ 2 ا« 5 hs‏ لار م و 
وإن كان أحدهما تام الخلقة. والاخر ناقص؛ فالتام فيه الديّة» والناقص 
5 ع 
زائد فيه حكومة. 
STE Fo‏ الي كال عو لقو اماد « f‏ حم سيو هع 
(وإن قطع لِسَانهء فذهبَ نطقه وذوقه)ء أو كان أخرسنَء قاله فى «الوجيز) 
5 ا 5 م عه 8 ع اعدو ا ر و 2 
و«الفروع»؛ (لَمْ جب إلا دية) واجدة؛ لأنْهما ذَهَبَا تَبَعَاء فَوَجَبَ ديه دُونَ 
دِيّتِهما؛ كما لو فل إنسانا . 
5 ع ع و عم ره مداه کا ی 8 
فلو عاد» أواحدهما؛ لم تجب؛ لآنه لم يذهب» و ذهب لم يعد» 
ضا 7~ 28 5 1 0 ص ىو 
وإن قطع لِسَانه ثم عاد؛ فلا شيءَ عليه قاله أبو بكرء وقيل : حكومة» 
وفى «المستوعب) : يجب ارش القطع . 
سوس .0 Fis‏ 01 م 3 5 of‏ لس e‏ 22 
فإن قَطَعّه قاطع ؛ فالقصاص أو الدية» بخلافٍ ما لو أَوْضَحَه فَانْدَمَلتْ» ثم 
عه س RE > 2 7 Ke‏ 7 ب لس 
أوضحه آخر؛ فلا قصاصن ولا ديه » بل تتَجبٌ حكومة؛ لأن الجلد لا عورد 
E 4‏ >ى or of‏ ع ل حي د و أ 
بخلاف اللسان» فإن نقصّ صورة أو معنى ؟ وجب ارشه. 
8 0 دي عه TT‏ و 5 ك2 اسر و 
(وَإِن ان مع بَقَاءِ اللسان؛ ففِيهٍ ديتان) على الاصح؛ كما لو ذهبّت 
مَنَافِع الإنسان مع بقائه. 


)١(‏ في (م): لم يجب. 

(0) في (م): ولم. 

() قوله: (كان) سقط من (م). 
(4) في (م): وردها. 

(5) في (م): وأذهب. 


E‏ عت 


30 مي 


فعلى هذا: فى "كر بتعا ديت وعنه : جب ويه واجدة. 
فرع : ا لع نت لاي َدَمَبَ کلام ثُمَّ فطع آحَرُ بَقيّتَه فعاد 
كلامّه ؛ لم جرد الا ان اكلا الذي كان باللساة فل دحب ولم 


كاك ال وَإِنّمَا غاد إلى محل لخر 


و ب 


(وإِنْ گس صلب لهب ميه وركاخة؛ َفِيه دِيتان) على المذْهّب؛ لان 
في کل منهما ديه دَ منقرداء فكذا إذا اجْتَمَعاء وكذهاب شم 5 س" e‏ 


أنه او آذنه 
اراي وا 7# 3 (408 سے ا ل 
و أن ديه 000 هذا ا لأنهما منمعه عضو ؛؟ 


كبقيّة الأغضاء e‏ 
ضَعْفَ المشي 0 أو نَقَصَ؛ فخكومةٌ. 

فرع: إذا كَسَرَ صُلْبِهء جر" وعاد إلى حاله؛ فحکومة للگشر؛ > وإن 
اذ قت ی ل ا ااا aT‏ فقي 
«الرّعاية»)» وكذا في «الرّوضة»: | ا 2 E‏ فار وفي «المغني» : 
ذهاب مائه اختمالان. 

(وَإِن اتَلَمًا فِي تفص بَصَرِه أؤ سَمْعِهِ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَجْنِيَ عَلَْ) مَعَ 
يدينه ف أنه لا رت إلا ون حويد» ولا شيل إلى إقامة اة غلية» كبرل 


)١(‏ في (م): عن. 

(۲) قوله: (ثم قطع آخر بقيته. . .) إلى هنا سقط من (م). 
)۳( في (م) : وسمع . 

. في (ن): فقطع‎ )٤( 

(5) في (ظ): يجب . 

(5) في (م): لأنها. 

(۷) في (م): فجبره. 

(8) في (م): إذا. 


قضل فِي ية الْمَنَافِعِ 2 5 


فول العرأة فى الق 

E 53‏ 0 ا ا و 

وتجب بقذر نقصه» وقيل : حكومة؛ كما لو جَهل قَدرَ نقصه. 

1 1 و ° ت 7 5 31 7 

فان قال أهل الخبرة: إنه يُرِجَى عَودُه إلى مَدَو؛ اننْظِرَ إليها""'. 

جه 2-1 ا ر 3 ل 0 و عه 

(وَإِنَ اتَلَمًا فى ذَمَاب بَصَره؛ أري أَهْلَ الْجْبْرَةِ بهو1")؛ بأنْ يُمتَحَنَّ فى 
۰ و و 5 مه 5 ع2 e‏ ۽ ب 
ذلك» (وَفَرّبَ إِلَى عَيْيها" في وَفْتِ عَفْلَتِهِ)؛ لِأن ذلك يُمكنُ مَعرِقَنُه منهم فيما 
يَخبرُونَ به؛ كالبينة . 

(وَإِنَ اختَلمًا في داب“ سَمْعِوء أو شَمّوء أو ذَوْقِهِ؛ِ صِيح به فِي 
e 6‏ ەر ET‏ ھچ ت ا تقض« لا چ د 
أؤقاتِ غفليه» وَيتْبَعَ بالرّائحة") المَنتِئَق» وَأَظَعِمَ الأشْياءَ المرَّهَ فإن فزع مِما 


يَدْنُو مِنْ بَصَرِو أَوْ انْرَعَجَ لِلصَّوْتِء أو عَبَسَ لِلرَائِحَةٍ أو العم" المُرّ؛ 


تتكرك 25 زآن ذلك حلي على كني 
TEE ST‏ وكتدراك > دا يكرك اكور 


ين اراك" ذلك ا 
(وَإِلّا قَالْمَوْكُ قَوْلّهُ)؛ أيْ: قول الممجيِيٌ عليه؛ لِأنَّ الظَاجِرَ معه» (مَعَ 


س 


38 


۶ رن 70 5 هه 0 9 5 0¢ c0‏ 
ومتى حم له بالدّيّة» ثم انزعج عِنْدَ صوتِ» أو غطى ٠”‏ أنه عِنْدَ رائحة 


)١(‏ قوله: (وإن اختلفا في نقص بصره. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(۲) قوله: (به) سقط من (ن). 

0 في (م): عيلية:. 

)£( زيد في (م): بصره . 

. في (ن): صح‎ )٥( 

(5) في (م): أو يتبع إلى الرائحة. 

(۷) في (م): للطعم. 

)٨(‏ في (ن): كونه. 

(9) في (م): أمارة. 

)٠(‏ في (ن): عطر. 


۲۲ 8# المُبدع شرح المّقد 


مُنتَنَقِ فظولِب بالدّيّة» فاأعى أنه كَحَلَ ذلك انفاقًا؛ فل قوله؛ لِأنّهِ مُحكَمَلء 
کک 
وذ كك القدين 2 حيث يُعلم' E O TO DS‏ 
کا 2 
فإن ادّعى الجاني آنه ولد نگم ولا ييه ” َيه ؛ قبل قله يَمِينْه 
وقِيلَ: ثُرَدُِ كما لو ولد ناطقًا ثُمّ ححرسَ. 


55 


623 
ضيه‎ KT 


)0 في (ن): تعلم . 


بَابُ مَقَادِيرٍ دِيَاتِ النَمْسِ - فصل: وَلَا تَجِبُ دِيَةٌ الْجْحِ حَنَّى يَدَمِلَ 2 0 


(فَصَلٌ2"0) 


(وَكَا جب وي الْجْرْح حٌى يَنْدَمِلَ)؛ لأنّه لا يُدْرَى اقل" هو أمْ لَيسَ 
َل فيننظر”” لُِعْلَمَ حكمّهء وما الواجبٌ فيه» ولهذا لا يجوز الاسْتفاءُ في 
ال قبل الانُدمالء فكذا في الخطأ. 
(وَلَا) تَجِبُ (وية سِنٌ ولا ظَفْرِء ولا مَنْفَعَةٍ حَنَّى يُيْأْسَ يِن“ عَوْدِمًا)؛ 
أنه ّا يَحَتَمِلَ العَّودّ فلا يَحِبُ شَيِءٌ مع الا حتمال؛ كالشّعرء وإِنّما يُعَرَفُ 
لك لغ ين أغل الفترة: رال ي اا ل مات تيل 
)0( 


وجببفت . 
5 5 و E‏ لي رم ده الو OOS‏ ع مم 2 ¢ اه 
(ولو قلع سن س أو هره حم دبكت أو رده فالتحم)؛ لم تجب 
برق د ب 8 5 5 1 2 E (VV)‏ 
وم نص عليه في المن فى روا /1 تعر بق مح د وهو نول افي بكر 
و 
والظفرٌ فى معناه. 
وقال اا 5 حت ديتها . 
4 : 0 عه > بعرم ه 5 ا و 
وعلنى الأول :فيها شكومة إن نقصيق" از هة وان لا بعد 
ذلف ٢‏ وج دنيا: 


CR 


لاع 


١2 


)١(‏ قوله: (فصل) سقط من (م). 
(0) في (م): أيقتل. 

(۳) في (م): يقتل فينظر. 

(6) في (م): يؤمن. 

(5) في (م): وجب . 

(0) في (م): أو ردها. 

(۷) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص »5١9‏ المغني 400/8 . 
() قوله: (القاضي) سقط من (م). 

)٩(‏ قوله: (نقصت) مكانه بياض في (م)» وزيد فيها: به. 
)٠١(‏ قوله: (بعد ذلك) في (م): بذلك. 


El‏ شن فد 


ا ور وسو و 2 e ON e es‏ 
وعلى الثاني : ينبي حكمها على وجوب قلعها 4 فإذا فيل به ؟ فلا سي ءَ 
م 03 ص 
على #العيام ران ا ا ا 
فان جَعَلَ مَکاتھا سِنّا أخرى. أو عَظْمًا قََبَتَِ وَجَبَتْ دِيَتُها وَجْهًا واحدًا؛ 
ر ماھ و 7 هر اع و 02 
كما لو لم يَجعَل مكاتها سنا" وإن قلعت الثانية؛ فحكومة في الأشهر. 
و ت ا م و بوا ت ر ا عي ع و o O o۶ So‏ 
(أو دهب سمعه» أو بصره» أو ممه أو دوفه» أو قله ثم عاد؛ 


a e‏ 2 ب E‏ ت 
خذها ردها)؛ لآنه e:‏ ا 


5 
0 
E 


ضر ره o‏ روو 7 7 ا 

سقطت ديته) ؟؛ لِرّوالٍ سَبّبها» (وَإن كان فل 

E ِ 9 7‏ 5 م 5 ل 2 عن كه 
أخَذها بغغير حقّء (وَإِنَ عَادَ ناقِصّاء أو عَادَتٍ السَّنّء أو الظفر قَصِيرَاء أو 


6 


تقض حَصَل بجنايته؛ كما 


ود لے 


نَقَصَّه مع بقائه . 

(وَإِنْ فَلَّعَ ِنَّ صَغِيرٍ وَيْيِسَ مِنْ عَؤْوِمَا)» وحد الإيّاسٍ: سَنَةُ نص 
غلي"41 لأ هر الال فى اها ا وف اف ذا تقلت ارا 
ولم تَْتْ؛ٍ (وَجَبَتْ دِيَنهَا)؛ لاه أذَْبّها بجنايته إذْهابًا مُستَورًا؛ كن الكبير. 

(وَكَالَ الْقَاضِي: فِيهًا حُكُومَةٌ)؛ لأن العادة عزذهاء فلم" تكمُل دِيَثها 
كالبّعْر. 

والصّحيحٌ الأوَّلُ؛ لان المَّعْرَّ لو لم يَعُْدُ؛ِ وَجَبّ دِيَثّهء مع أنَّ العاد 


O\ 


7 


و فق 5 3 e a lae OD aE E‏ 
(وَعَنه في قلع الظفر : إذا نبَتَ على صِفيِوِء ففِيهِ خمسة دنال وال 


(5) ينظر: مسائل ابن منصور ٤٠۲/۷‏ المغني 157/8 . 
(5) في (ن): بيانها . 

0 زيد في (م): لم. 

(۷) قوله: (ففيه) سقط من (م). 


بَابُ مَقَادِيرٍ دِيَاتِ اللّمْسِ - فصل: وَلَا تَجِبُ دِيَهٌ الْجْوْح حَنَّى يَندَمِلَ ع 10 


. ا 5 و 7( وه يا مع 4 عو‎ eS OES 
نيت أسود؟ ففية عشرة)» إذ التقدريرات بابها * التوقيف» ولا نعلم فيه‎ 


(۳) هع بم 
متغيرا ففيه 


والقِياسنٌُ: أنه لا شَيِءَ فيه إذا عاد على صِفّته» وإن نبت 
حكومةٌ؛ أن“ القِياسَ يّقتَضِيها في كل الجُروح» خُولِف ذلك فيما وَرَد 
لر بتقديره» فيَقَى ما عداءٌ على مقتقى القباس”©. 

(وَإِنْ مَاتَ الْمَجَنِيُ عَلَيْهه وَاذَعَى الْجَانِي عَوْدَ مَا أَدْمَبَهُ) في نَقْص بَصَرِه 
وسَمْعِه (تَأنْكرَة0" الْوَلِنُ ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَلِنَ)؛ لِأنّ الأصل عَدَمْ العَودٍ. 

(وَإنْ جَنَى عَلَى سنه اثتان» وَاخْتَلَهَا"" ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَجْنِيَ عَلَيْهِ في كَدْرِ 

E‏ أذ ذلك لا ر إلا وخ جهن اش مالو 


G@١‏ ی 
الت E‏ 


)١(‏ في (ن): ثبت 

(0) في (م): إن أبانها . 

() في (ن): ثبت 

02 في (م) : لآنه. 

(5) قوله: (يقتضيها في كل الجروح. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(0) في (م): فأنكر. 

(۷) قوله: (واختلفا) سقط من (م). 

(6) في (ن): تلف. 


| 5ك 


(قَصَنّ) 


(وَفِي كل وَاحِلٍ مِنَ الشُُور الأَرْبَعَةٍ E‏ وهي : اس 
Ar‏ ا اھاب الا تس عليه ء زو عن عل وريد 
Î‏ قالا : «في | لش الذية» رواه سل بإسنادینِ ۶ 

وعَنه : و کالشارب» وقاله أكثرهم؛ لأ 
مَنفَعَةِ؛ِ كاليّدِ الضَّلّاء والعين القائمة. 

وجُوابّه : أنّهِ أذْمَبَ الجَمالَ على الكمالء فَوَجَبَ فيه" دِيَةٌ؛ كأذّن الأصمٌ 
| كن ' الأخْشَمء > والحاجبٌ يرد العَرَقَ عن العَين ويُفرّقه 2 و 


سي يي فجرت مَجْرَى أجْفانهاء والكذ التاق E‏ كايلة. 
وظاهره: لا فَرْقَ فيها ن كونها كثيفة ج > جیا أو فح من 


3 


3 ٤ 
5 

2 
ل 
3 


N 


)١(‏ قوله: (نص عليه) سقط من (م). وينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ۳۷٤٠٥-۳۳۳۵‏ مسائل 
عبد الله ص 414 = 4١١‏ القروع 411/94 : 

() أثر عليٌ طا : أخرجه عبد الرزاق (54 2217117 وابن أبي شيبة (2)757415 عن سلمة بن تمام 

«أفرغ رجل على رأس رجل قدرًا فذهب شعره» فذهب إلى علي فقضى عليه بالدية 

كاملة»)» وإسناده ضعيف. 
وأثر زيد ونه : أخرجه ابن أبي شيبة (751415)» وسعيد بن منصور كما عند البيهقي في 
الكبرى )۱١۳۳١(‏ من طريق حجاج» عن مكحول» عن زيد بن ثابت» قال: «في الشعر إذا 
لم ينبت الدية»» قال البيهقي: (هذا منقطع... روينا عن علي وزيد بن ثابت ويا أنهما 
قالا: فيه الدية» قال: ولا يثبت عن علي وزيد ما روي عنهما). ينظر: التكميل لصالح ال 
الشيخ ص ١17‏ . 

(۳) قوله: (فيه) سقط من (م). 

)٤(‏ في (م): والاآنف: 

(5) في (ن): وتفرقه. 

(5) قوله: (كثيفة أو) سقط من (م). 


بَابُ مَقَادِيرِ ِيَاتِ النَّمْسٍ - فصل: وَفِي كَل وَاجِدِ مِنَ الشُعُورِ الأربََة 38 فل 


صَغِيرٍ أو كبير ؛ لِأنَّ سائِرٌ ما فيه" الدَّيّةُ ِن الأعضاء لا يفرق الحالٌ فيه 
بذلك» ذَكَرَه فى ې «الشرح» . 

و ا كاليّدِين . 

رفي كل مذ هدب رَيعْهًا)؛ كالأأجفان. وتَقّلَ حنبل : شيءِ ا 
OT‏ فقن ا واا ربع الديةء ار القاضي في جِلْدَةٍ 0 

(وفي بَعْضٍ ذَلِكَ سط ي El a‏ کالاذْتّين» 
ومارن الْأَنْفٍِ. 

وذكر أبو الطاب اخومالا + تحب حكومة . 

(وَإِنَمَا تَحِبُ”" وي إا أَزَالَهَ عَلَى وَجْهِ لا يَعُودُ)؛ لان اختمال العو يَمنَمُ 
5 الأجوب؛ كالسّنٌ الصَّغِيرِء (َإِنْ عَادَ) بِصِمَتِهِ؛ (سَقَطْتٍ النَيَهُ)» نَصّ 
ا كلسل ۰ 

NE‏ ِحْيته) أَوْ مِنْ عَيرها من الشعور" (مَا لا جَمَالَ فيه؛ 
احْكمّل أَنْ 0 م جَرّمَ به في «الوجيز»؛ كما لو أبقى”"') 


2 


يسيرا. 


من كله 


)١(‏ في (م): في. 

(۲) في (م): الأسنان. 

0 في (ن): ففيه . 

02 في (م): قسطه. 

(5) في (م): بالمسامحة. 

(5) في (م): يجب. 

(۷) قوله: (إذا أزاله على وجه لا يعود...) إلى هنا سقط من (م). وينظر: مسائل عبد الله 
ص .4١5‏ 

)۸( في (م): بقي 

(9) في (م): الثغور. 

)١(‏ في (م): بقي 


۲۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


9 


اه N‏ كمال الدَّيّةِ)» قدّمه في «الرّعاية» و«الفروع»؛ لاه 
أَذْمَبَ المقصودء أشْبَهَ ما لو أَذْمَبَ ضَوْءَ العَينِء ولان جنايته ربّما أحوجت”" 
إلى ذّهاب الباقي؛ كزِياءيه في الفح على دَهاب الكل فتكونٌ جناي سب 
لذَهاب الكل . 

وقيا : : جب حكومة؛ لد e‏ فيا 

وعَلِمَ منه: آله لا قصاص في شَيءِ من الشّعور؛ لأ إنْلاقَها نما يكون©) 
بالجناية على مَحلَّهاء وهو غَيرٌ معلوم المقّدارء ولا يُمكِنٌ المساواةٌ فيهاء فلا 


م دو 
جب . 
ای 


(وَإنْ قَلّع”* الْجَفْنَ بهُذبه؛ لَمْ تج إلا ية الَمْنِ)؛ لان الشّعورَ تَرُولُ 
با كالأصابع إذا فع الكت وهي عَلَيهِ. 

(وَِنْ قلع اللَحيَينِ بها كلما ن الأشتان+ قعليه ديما وة الأشتان)؛ 
ي عليه و الكل“ ولم تدخل دة الأسئان في اللّحْيَيْنِ كما تدخل ديَة 
الأصابع في اليد لوجوو: 

ا اذ الأشناة ليقث ما باللشيين: اماف ا فاه 
بخلافِ الأصابع . 

اا أن اجا ينفرد باسيه عن الآخَرِء بخلاف الأصابع. 


. زيد في (م): لا‎ )١( 

(0) في (ظ): أخرجت . 
(9) في (م): لا يقدر. 

(4) في (ن): تكون. 

(5) في (ن): قطع. 

(5) في (ظ): لم يجب. 
(۷) في (م): وإنما بقي مفرد. 


بَابُ مَقَادِيرِِيَاتِ النَّمْسٍ - فصل: وَفِي كَل وَاجِدِ مِنَ الشُعُورِ الأربََة 38 كك 


الثُها : أنَّ اللَحيَينِ يُوجَدان مُنفردين”" عن الأسْنان؛ لِوُجُودِهِما قَبْلَّ جود 
الأسْنانء ويَبْقيان”" بَعْدَ قلعها””". بخلاف الكفٌ مّع الأصابع. 

(وَإِن فطع 5 ِأَصَابِعِهِ؛ 4 چب | 1 الْأَصَابع)؛ شرل الجميع 
في مُسمَّى اليد وكما لو" قَطَعَ ذكَرًا حَسَفَيِ لم تَحِبْ وة الحسَمَة؛ يدُخولها 
E‏ الذگر. 

وظاهره يَقتَضِي سُقُوط ما يَجَبُ في مُقابَلةٍ الكفٌء وهو غَيِرٌ مُرَادٍِ 
الأول أن تثرنه ل تي" إلا و الد 

(وَإِنْ قَطعَ كُمّا عَلَيْهِ بَعْضُ الْأَصَابع ؛ دَكَلَ ما حَادَى الْأَصَابِعَ في دِيَتًِا) ؛ 
لان حصول الكل في الكل يَقتضِي دُخول البعض في البعض”” . 

لوه اند شُْ بَاقِي أن الأصابعَ لو كانت سالِمة كلياء 
ببج 197إزون الك هه في دِيّةِ الأصابع» وكذا ما حَادَى الأصابعٌ السَالِمة 
عر 08 ي دِيتِهاء وما حَادَى المقطوعاتٍ لبق ناجل في دِيتِه» فَوَجَبَ 
اقمع على عالت الاساة ليقارع ۰ 


)١(‏ في (ن): منفردًا. 

(۲) في (ظ): وينبتان. وفي (ن): وينتفيان. والمثبت موافق للمغني والشرح الكبير. 
(۴) في (ظ) و(ن): قلعهما. 

(:) في (م): وإن قطع كمًا عليه بعض أصابعه لم يجب. 

(5) قوله: (لو) سقط من (م). 

(0) قوله: (في) سقط من (م). 

(۸) قوله: (في البعض) سقط من (ظ). 

(9) في (ن): ما في. 

)٠١(‏ في (ن): لدخول. 

)۱١(‏ في (ن): تدخل. 


| س نب د 


وذَّكَرَ ابن أبي مُوسَى : يَلرَّمُّه دِيَةُ اليَدِ كاملة» ينقص” ينها ديةٌ الأصابع 
ال ٌ 

(وَإنْ قَطعَ أَنْمَلَةَ بِظَفْرِهَاءٍ كلبق غر وکا كما لو قَطَعَّ كما 

فرعٌ: إذا قَطعَ كما بلا أصابعَ» وذراعًا بلا گف؛ فلت دِيتِهء قال أحمدٌ: 
ا 

کو ذگرهما في «المنتخب» وغيره. 

وكذا العَضد وتفصيل”*' الرّجل . 


A سه‎ © 
NE 


. في (م): ينقص‎ )١( 

(۲) قوله: (دية اليد كاملة ينقص . . .) إلى هنا سقط من (ن). 
(۳) ينظر: الفروع ٤٦١/۹‏ . 

() في (م): وتفصل . 


بَابُ مَقَادِيرٍ دِيَاتِ الهس - فصل: وَفِي عَيْن الأَغور دِيَدٌ كَامِلَةٌ 2 ۳۳۱ 


4 
رفصّل) 
ا 2 hk a‏ 2 1 ف 0 مه ي 1 
(وَفِي عَيْنِ الأغورِ دية كَامِلَة» ص عَلَيْوِ''')» وهو قول الزُهْرِيّ والليث 
وجماعةٌ. 
وقِبِلَ: فيها نصت الدَيّةء وقاله الأكثرٌ؛ لقوله #4#: «وفي العَين: حَمْسِونَ 
فخ الأبل وق الکن الا > کے أنه لذ ييدث فا أكدر وخ ذلك ؛ 
a 4 4‏ نه ١‏ 1 
لن ما ضَمِنَ بِنِضْفٍ الدية مَعَ تظيره؛ ضمِنَ مع ذهابه؛ كالأذن. 


5 


ع عقر 8 1 ےت - لدم . تم 0 - 5ه سم 
وجوابه: ان عمر» وعثمان» وعلياء ES‏ ' فى عين الاعوّر 
با ا ااا ا E‏ 


.57١ مسائل عبد الله ص‎ ۰۳۳٤۹ /۷ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(۲) كما في خبر عمرو بن حزم ونه وقد سبق 4/ 7١١‏ حاشية .)١(‏ 

(9) في (م): قضوا. 

(:) أثر عمر طايه : أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۷٠٠۹(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱١۳١١(‏ عن 
أى فا أن رجا نال ان عير عن الأغور فقا عب فال هبك الله ين صقان اقفو 
ا 
وأخرجه عبد الرزاق »)۱۷٤۳١(‏ عن أبي مجلز» عن عبد الله بن صفوان: «أن 
عمر بن الخطاب قضى في عين أعور فقئت عينه الصحيحة بالدية كاملة)» وإسناده صحيح . 
وأثر عثمان وط : أخرجه ابن أبى شيبة »)۲۷٠٠١(‏ والبيهقى فى الكبرى »)١١۳٠١(‏ عن 
کی غيلاريةه عن أى عياض + ١ن‏ ان تي فى أعرر أسيك عن الط الد 
كاملة»» وأبو عياض مجهول. 
وآثر علي ذينه: أخرجه ابن أبي شيبة :)7701١(‏ عن قتادة» عن خلاس» عن علي في 
الرجل الأعور إذا اسك eT‏ قال: «إن شاء تفقأ عين مكان عين» واه 
النصف» وإن شاء أخذ الدية كاملة»» وإسناده صحيح. وأخرجه البيهقي في الكبرى 
(21779. عن الحسن عن علي بنحوه. وأخرجه .)١15795(‏ عن عطاء عن علي نحوه 
أيضًا. 


وأثر ابن عمر وجا : أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۷٠٠۲(‏ عن سالم» عن ابن عمرء قال: (إذا 


- | شس شب ندع 


ولم يُعَلَمْ لهم ا فى 5 الصَحابة» رَوَى ذلك خملل وأحَذ 1 0 


ك ونی ولال حل بها ما حشر بلعئين من ا 
البعيدة» وإذواك: الأشياء EN‏ وتجور أن يكون قاضيًاء وتجزئ فى 
لار وككمال قيمة صيدك الحرم الأعور. 

لا يُقال: ينبو أن لا د يَجِبّ في ذَهاب أحد العيئّين : نصفث الدية؛ لِعَدَم 
ا لا“ يَلرّمُ ِن وُجوب شَيءِ في“ دية العَيئَينِ تفص دِيّةٍ الباقي» 
بدليل ما لو جَنَى عَلَيهِما قَعَوشَاء فإِته يجب أَرْشْشُ الَقص» ولا تقض دِيَثها 
بذلك. 


فان َلَعَها صحيحٌ عَمْدَا فله قَلْمُ تَظْيرَتِها مته وأخذ نص اللية في 
ال 

وقيا: لا شَيءَ له مع القَلّع . 

وفي E aN‏ حك + نميف الذي 

(وَإِنْ قَلَعَ الْأَعوّرُ عَيْنَ صَحِيح مُمَائْلَةَ لِعَيْنِهِ الصَّحِيِحَةٍ عَمْدًا؛ فَعَلَيْه ديه 


3 فقئت عين الأعور ففيها الدية كاملة»» وإسناده صحيح على شرط الشيخين. ينظر: الإرواء 
10/۷ ۳. 

. في (م): مخالف لهم‎ )١( 

(0) فى (ن)2 من. 

اا ينظر : مسائل عبد الله ص ° 

(:) قوله: (يحصل بها ما) سقط من (ن). 

(5) في (م): إحد 

(0) قوله: (لا) سقط من (م). 

(۷) في (ن): من. 

() في (ظ) و(ن): ولا ينقص. 

(9) ينظر: مسائل ابن منصور ۳٣۳۹/۷‏ . 


بَابُ مَقَادِيرٍ دِياتِ النَّمْسِ - فصل: وقي عَيِنِ الأغُورِ ديه كَامِلَةٌ 2 ان 


كينت 13 فا "كه خاله اير EL ol‏ 
وَعُتْمَانْءِ وعلع قالوا: الأغْرّرٌ إذا فققت ‏ عينه ل .ويه كايلة ولا يفص منه 


ر 


إذا فقأ عَينَ صحيح» ولا 0 قال بخلافه إلا |' بُرَاهِي)” و 
E a a‏ .ركنا قر آل 1 عع قري 
ین و مُِعَ القصاص مَعَ وُجودٍ سَبَبه اا كقاتِلٍ الذَمَيّ 


ع 


A ete 2 2 7‏ 2 
نر روي في ذلك > و , الرّججل 


)١(‏ قوله: (ولا قصاص) سقط من (ن). 

00 في (ن): بقيت . 

(۳) ينظر: الفروع ٤٦١/۹‏ . وتقدم تخريج الآثار قريبًا . 

)٤(‏ في (م): معناه. 

(5) في (م): بديته . 

(5) في (ن): قطع. 

42 في (ن): لايروى. 

(۸) أخرجه عبد الرزاق .)۱۷٤٤١(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في الاستذكار (۸/ »)۸١‏ وابن حزم 

في المحلى .)۳۳/۱١(‏ أخبرنا ابن جريج» عن محمد بن أبي عياض : e‏ ا 

اا على أن الأعور إن فقأ عين آخر فعليه مثل دية عینه)» وذكر أن عليًا طن قال : «أقام 
الله القصاص في كتابه (والعرت بألَمين 4 . ٠‏ وقد خلم هذا فعليه القضاص» نا فإن E‏ 
نسيًّااء وعند ابن عبد البر: (ابن جريج» عن محمدء عن أبي عياض)ء ولعل الإسناد هكذا 
كما عند ابن عبد البرء وعلى هذا فيحتمل أن أبا عياض هو قيس بن ثعلبة وهو مجهول» 
ويحتمل أنه غيره» وأما محمد بن أبي عياض فلم يظهر من هوء وأخرجه ابن أبي شيبة 
»)۷٠٠(‏ والبيهقي في الكبرى »)١١۳٠١(‏ عن قتادة» عن عبد ربه» عن أبي عياض بذكر 
أوله دون قول عليء قال الألباني: (وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي ee‏ فإنه 
مجهول). ينظر: تهذيب التهذيب ؟١/95١»‏ الإرواء ۳١١/۷‏ . 
وأخرج البيهقي في الكبرى »)١77917(‏ من طريق سعيد بن منصور» حدثنا هشيم» أنبأنا 
إسماعيل بن أبي خالد. عن أبي الضحىء عن عبد الله بن مغفل ونه في أعور فقأ عين 
صحيحء قال : اا والعيوا نكر ابن عبد البر في الاستذكار (۸۸/۸) معلَّقًا فقال: 


0 ا المُبدع شرح المُقنع 


بامرأقء 0 > كن ينقت O‏ لِمَا روي : ان غلا قَضَى قى 
س عو 2 6 الا 
رجل قَتَلَ امر ٠‏ يقل بهاء ويعطى صف الدية ٠ء‏ وخرجه فى 
«التعليق» و«الانتصار» ًو . 
O ED‏ ركث الذي أن اسل جت فى اشا 
لمي مسد 0 ما عَداه على 
مُقتَضَّى الدّليل؛ كما لو قَلَّعَ الأعورٌ عَينَا لا تماثل عَيته الصحيحة. 


002 2 


(وَإِنْ كَلَعَ عبني صجيح عَمْدَا؛ حير ببْنَ كلع 
ون ايء هذا هو المجْرُومٌ به؛ أن هذا مَبننٌ على قَضاءٍ الصحابة؛ أن 
نكن عه كه فلم يكن له أكثرٌ من إذهاب بَصَرِه ) وأنَّ عَينَ الأعور تقو“ 
مام العَنَينِ . 

واكك جاع من اا على أن لالد لعفت الب 

ودگ القاضي : تاشن المذهب وجوت يتين : إحداهما : في العَين التي 
سْتَحَقَّ بها قَلْمَ عَين الأَعْوّرِء والأخرى في الْأَخْرَّى ؛ غي أو 


وو 


عَبيْه » 1 / شَيْءَ له غَيْرَمَاء 


3 22 


= وروى ابن عيينة عن إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبى» عن عبد الله بن مغفل أنه قال فى 
الأعور يفقأ عين الصحيح قال: ساعن للم هنا ع وكذا ف او في الب 
(۱7۸). 

)١(‏ في (م): امرأة» وزيد في (ن): أنه 

(۲) في (ن): الراحل. 

(۳) سبق تخريجه ٠١5/4‏ حاشية .)١(‏ 

(4) في (م): خرجه. 

(5) في (م): وكما. 

(1) في (م): قطع. 

(۷) سبق تخريجه قريبًا . 

() في (ظ): يقوم. 

(9) قوله: (الدية) سقط من (م). 

)١(‏ في (ظ): الأعور. وفي المغني ٤۳۹/۸‏ والشرح :٥٥۷/٠١‏ لأنها عين أعور. 


باك مير خد ای د قصل و عون قو ا خر 2 


وجّوابُه: قله #4: «وفي العَيئِينٍ الدّيّةه!". وكما”" لو كان القالِعُ 
صحيحًا . 


وكنافن ]قا تك EASE‏ )لتر ا كما لو لعي 

Ey 

(وَفِي يدِ الأقطع : إضظك الثيو وقتزك فى يله إذا اریت غا لن 
فيهما ية واجدة» ففي كل واحدٍ منهما نصفهاء > وکما لو للع أذ من له 


أذ واد لأ هذا أحد العضري ‏ الذي يحشل بها تنلعا ال لا 
سې و مني عو باه “5 ُ 00 

وحْلِمَ منه: أله إذا الحتارَ القَوَد؛ فله ذلك؛ لِأنّهِ عُضْوٌ أمْكَنَ القود”" في 
مِثْلِهِء فكان الواجبٌ فيه القصاص . 

(وَعَنْهُ : فيا دِيَةٌ كَامِلَةُ)؛ قِياسًا على عَين الأعور. 

وعَلْه: إن“ ذَهَبّت الأولى هَدرًا؛ ففي الثّانية دِيَةٌ كايلةٌ؛ وإلّا فنضمُها ؛ 
لاله عَطَلَ مَنافِعَه ِن العْضْوَينِ + جملة» أشْبَهَ ما لو قَلّمَ عَينَ أَعْوّرٌ. 


وفى «الرّوضة»: إن دَعَبَتْ كه فتضصتث الديا وإ كانت ذهبت 


بجهادٍ؛ فروايّتان. 


(4) 


(۱) كما في خبر عمرو بن حزم 4/ 7١١‏ حاشية .)١(‏ 

(۲) في (ظ): كما. 

(۳) في (م): قلعها. 

)٤(‏ في (ظ): كما. 

(5) في (م): العوضين. 

(1) في (م): العوضين. 

(۷) قوله: (لأنه عضو أمكن القود) سقط من (ن). 

(۸) في (م): إذا 

(9) قوله: (بحد فنصف الدية» وإن كانت ذهبت) سقط من (ن). 


N‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


والأولى7© اصح؛ لِأنّه لا يصح القياس على كين الأعور؛ لاله بحضل 
بها ما يَحصّلُ بالعيتين» ولم يَخْتَلَِا في الحقيقة والأحكام إلا الحتلافًا يسيرًا 
بخلافي أقطع”" اليد والرّجل» ولان الكقديرَ لا يُصِارٌ إليه إلا بكوقيفٍ» ولم 
پُوجَد هناء فلو قَطعَّ يَدَ صحيح؛ طعت يده . 


5-56 


كل 


00 في (م) و(ن): والأول. 
(۲) في (ن): قطع. 


بَابُ الشڪاج و كشر الْعِظَام 2 م 


(يَابُ الشجَاج وَكَسَرٍ الْعِظَام) 


000 


0وا الشَّجَاجء قالَه الجَوهَري» وهي: (اسْم لِجَرْح الرس 
والقق ع خاك 0 ل ف رالاعا كاله 
و ء۶ o‏ 20 
ابن أبي الم . 
5 و حارف الي 7 0000 0 9 م م و 
(وهي عشر» خمس لا مَقَدَرَ فِيهًا)؛ لآن التقدير مِن الشرعء ولم يرد فيها . 
2 ا 2 ار 2 9 8 
(َوَلَهَا: الْحَارِصَةٌ) بالحاء والصاد المهمَلَتّين» (التِي تخرص الْجِلْدَ؛ 
ES PES I‏ 
5 قلي 4 وهی لقاش وا E‏ قال ابن فس نكا للقاضي: 2 ا 
الل 
ا ا ê‏ ا e‏ چت 18 2 دواقة) . وك 
000 مو ا الو .ع 0 7 
سَيَلانِ دمهاء تشبيهًا لها ٠‏ بخروج الدمع من العَينِ. 
وقدَّم في «الرعاية»: أن البازلة : فا سال E‏ نض ٠‏ اللحم 


(۱) ينظر: الصحاح اا 

(۲) ينظر: المطلع ص ٤٤١‏ . 

)۳( في (ن): قلف 

)٤(‏ في (ن): ولا يدميه. 

(5) في (م): ومن . 

() في (م): القار. 

(۷) فى (ظ): والمقشرة. وفى (ن): القاسرة والمقسرة. والمثبت موافق لكتب المذهب. 

)۸( تان فى :فاج اترو 114/7 (الملطاء. عن الليث» ويقصرء نقله الواقدي. من 
الشجاج: السمحاق» بلغة الحجاز). 

(9) في (ظ) و(م): والدامغة. 

)9١(‏ في (ظ) و(ن): له. 

. في (ظ): تنضج‎ )١١( 


۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


وتَقَطمٌ فيه عُروقًا . 

14 50 .> 

وفيل : هي التي تدذمي ولا تشق اللحم . 

3 ا و 8 اس رك اي م ج ا 

(ثمّ البَاضِعَة)» وقدمها السَّامَرّيُ وابنٌ هبَيرةَ على البازلةء (وَهِيَ التي تبصع 
ا ی كشن الل يقد الجلده ول :وله سل ها 

22 ا و 0 1 ع ام 5 2 22 °„ > > 1 5 78 عن 

(ثم المتلاحمة» وچی التي الكل الي اللسم )¢ اي : دخلت فيه دخولا 
اء تدم عل البافيعة, 

E e‏ و لون OA BE‏ جاخ عطقل فق ب شمر د i. a.‏ لاه 

(ثم السمحاق» الى ينها وبين الحطي وضره رقيات نوق الحطي» تسمى 

5 5 - 57 ور مه یں ع 

تلك القِشْرةٌ: سمُحاقًا» فسمّيت”'' الجراح الواصلة إِلَّيها بهاء وتُسمّيها أهل 
المديكة؟ الملظاء والعلظاة: 

(قَهَِه الْحَمْسٌُ فِيهًا حكومَة في ظَاهِرٍ الْمَذهَّبٍ)» في“ قول أكثر الفقهاءء 
وذَكَرَ ابن هُبَيرةً: أنها المنصورة عِنْدَ الأصحاب؛ لأنها جراحاتٌ لم يرد فيها 
توقيثٌ”"' من الشَّرعء أشْبَهَ جراحات البَدَنْء وكالحارصة. 

وذَكَرَ القاضي : أنه متى أُمْكَنَ اعبار هذه الجراحاتٍ من المُوضِحةء مِثْلَ 
أنْ تكون”” في رأس المجنيٌ عليه مُوضِحةٌ إلى جانيها ؛ قُدَّرَتْ هذه الجراحاتٌ 


7 


ل + 06 الم 93 6 ء مم مد ىا 3 0 . 7 
منهاء فإن كانت قد الف وَجَبَ نصفٌ أرش الموضحةء إلا 


© م وى 1 


ن تَزِيدَ 


e 


)١(‏ في (م): ولا تنشق. 

(۲) زيد في (م): في اللحم. 

(۳) في (م): ولم تسل. 

(4) قوله: (في اللحم) سقط من (م). 
(5) في (م): سميت. 

00 في (م): وفي» وفي 00 : وهي . 
(۷) في (م): توقيف. 

(۸) في (م): يكون. 

)٩(‏ في (ظ) و(ن): تقدر. 


بَابُ الشڪاج وَكشر الْعِظَام ع ۳۳۹ 


3 اء TR AR‏ م 3 ےه 
الحكومة على قَذْرٍ ذلك؛ لأن هذا اللخم فيه مُقَدَّرٌء فكان في بعضه بِقَذْرِه مِن 
ديته ؛ كالمارن والحشفة. 

01 5 5 ا" كماع 0 و کے ».ےو 

وردّه المؤلف› وقال: لا نعلمه مَذْهَبًا لأحمّدء ولا يقتضيه مَذْهَبهء ولا 


4 8 2 ا م 
يصح ؟ لِأنْ هذه جراحة تجب” فيها الحكومة؛ كجراحَة البّدن» ولا يصح 
8 1 2 3 5 و ر 
قياس هذا على ما دوه فإنه لا تَجِبٌ فيه الحكومة» ولا تَعلّمُ لِمَا ذكروه'") 
يا . 
وا 4 aT‏ ا ىع ّ. 2 ف چ2 و ا و ا 
(وعنه: فى البَازْلةٍ ‏ : بعِيرء وَفِى البَاضِعَةَ: بَعِيرَانء وَفِى المتلاحمة: 


و 


3 36 ّي 8 ها عه وعد ل و ا ۰ 0 ^ 

ثلاا نه ٠.‏ وَفى السمحاق: اربعة). وواة سعد عن ا وهذه نقلها أبو طالب 
عنه» وقال: أنا ذهب ال قول e‏ واختاره أبو بكر فى «التّنسيه) 0ك وقد 
اعْتَمَدَ أصحابنا على قول زَيدِ في تقديرٍ أَرْشٍ الهاشمة بِعَشْرٍ من الإبل» ولم 


کے جیا لد 


يَعتَمِدُوا عليه هنا . 


)١(‏ قوله: (تجب) سقط من (م). 

(0) في (ن): ذكرناه. 

(۳) في (م): النازلة. 

(6) أخرجه عبد الرزاق .)۱۷۳٤١(‏ والدارقطني »)۳٤٦١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱١۲١١(‏ عن 
محمد بن راشد» عن مكحول» عن قبيصة بن ذؤيب» عن زيد بن ثابت وإ قال: «في 
الدامية بعيرء وفي الباضعة بعيران» وفي المتلاحمة ثلاث» وفي السمحاق أربع» وفي 
الموضحة حَمِسٌ»» وفي سنده: محمد بن راشد المكحولي» وثقه أحمد وابن معين والنسائي 
وغيرهم» وتكلم فيه آخرون» وقال البيهقي: (ليس بالقوي)» وهو صدوق يهم» وأخرجه من 
طريق سعيد بن منصور الخطابي في غريب الحديث (۳۹۹/۲)» عن مكحول» عن زيدء 
بدون ذكر قبيصة . 

.۲۷۳/۲ ينظر: الروايتين والوجهين‎ )٥( 

(5) في (م): «التشبيه». 


re‏ | لمبدع شرح الُقنع 


رفصّل) 


EE‏ مُقَدّرٌ) ِن الشّرعء كيه المضي البه 
(َوَلَهَا: الْمُوضِحَةٌ) وَالجَمْعٌ: المَواضح» وهي : (التي تو ني ا 
أي برِزُة): ولو بقذر إِبْرقٍء ذگرّه ابن القاسم والقاضي» الوَضَحٌ: | ض ؛ 


ا 


تش ا أَبْدَتْ وضح” العَّم؛ أي : ا ا 


ا ا فال اين الما" “ وفي كتاب النَبِتَ بلا 
)2 
e‏ «وفي المُوضِحةٍ حَمْسٌ من الإبل» رواه الشَافيُ والنساني . 2( 


وعن عَمْرِو بن شعَیب» عن أبيه» عن جَدَّه مرفوعًاء » قال: «وفي المواضح 


حجن بين ين الإبل» رواه أحمدٌء وأبو داودّ» والتَّرْمِذِيُ 8 


م6 ساعه 


حريث خی والعَمَّل على هذا عِنْدَ أَهْل العلم» وال إسكادة 
AD a‏ 
قات : 


ر يي ع 
وود تقدم موضحة المرأة والعبد. 


)١(‏ قوله: (وهي) سقطت من (ظ) و(ن). 

22 في (م): وهي . 

(۳) قوله: (أن) سقط من (م). 

)٤(‏ ينظر: الإجماع ص لا 

(5) قوله: (والنسائي) سقط من (م). وقد سبق تخريجه 4/ 7١١‏ حاشية .)١(‏ 

(5) في (م): الموضحة. 

(۷) قوله: (خمس) سقط من (م). 

(8) في (ن): من. 

(9) أخرجه أحمد (5581)» وأبو داود (5557)»: والترمذي (۱۳۹۰)» والنسائی (5865)), 
وابن ماجه »)۲٠٠١(‏ وابن الجارود »)۷۸١(‏ وحسنه الترمذي» ا خزيمة 
وابن الجارود والألباني . ينظر: بلوغ المرام »)۱٠۸١(‏ الإرواء .۳۲٠/۷‏ 


بَابُ الشجاج وكشْر الْعِظَام - فصل وَحَمْسٌ فِيهَا مُقَدَرْ ع3 ا 


5 
3 
ا 


وظاهره: أن موضحة الراضن والوّجه سَواءء وهو كذلك في ظاهر 
الماح للعبوم» و ا و ان التوفية 
5 ند || 

(وَعَنْهُ: في مُوَضِحَة الْوَجِهِ عَشَرَةٌ) من الإبل» وهي قول سعبدٍ بن 
المسيّب؛ لِأنَّ شَيتها أكثرٌء ومُوضحة الرّأس يَسترُها الشَّعرٌ والعمامةٌ. 


E 


ا التلشاة زا E CTT‏ 
لوقه فكان أَرشها عد ا كغّيرهاء ا الشثر لا عبرة به 
بدلبل السو ن الشخيرة والك". 

وعُلِمَ ما سَبَقَ: اه لا شيءَ مُقدِّرٌ في مُوضِحةٍ عير الوَجه والرّأس» وهو 
قول الأكثر؛ لِأن اسْمّ المُوضحة إِنَّما يُطلق”*” على الجراحة المخصوصة في 
الوَّجْه والرّأس» وقول" الخَلِيِفَتَينِ: «الموضحة” ‏ في الوَجْه والرّأس 
سوا لآن ال نييما اك راط فا لکن غا غر هما 


)١(‏ في (ن): وتشمل. 

(۲) قوله: (الصغيرة والكبيرة) في (م): الصغير والكبير والعارية والمستترة بالشعر. 

(9) في (ن): تشمل . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (۲۹۸۲۳)ء والبيهقى فی الكبرى »)۱٦۱۹۸(‏ عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» فم حدما أن أنا يكن وعمر و قالا: «الموضحة فى الوجه والرأس سواءاء 
وإسناده جيد. 1 

() قوله: (أبعرة) سقط من (م). 

() في (م): وكثر. 

(۷) في (م): الصغير والكبير. 

(۸) في (ظ) و(ن): تطلق. 

() قوله: (وقول) في (ظ): وهو قول. 

)١(‏ زيد في (م): إنما تطلق على الجراحة المخصوصة. 

)۱١(‏ في (ظ) و(ن): السنن. 


El -‏ شع شن س 


(َإِنْ عَمَّتِ الرَأْسَء وَنَرَلَتْ إلى الْوَجْهِ؛ كَهَلْ هِي مُوضِحَةٌ 
عَلَى وجهين)› كذا أطلقَهما في (المخرا: 

ا واحدةٌ» قدَّمه في «الرّعاية»؛ لأنَّ الوَّجهَ والرَأسَ سَواءٌ في 
المُوضحة» فصارا" كالعْضو الواحد. 

لاي مُوضحتان» قدّمه في «الفروع»» وجَرَّمَ به في «الوجيوة؟ لأنه 
أوْضَحَه في عُضْوَينِء فكان لكل منهما حُكُمْ نفسه» كما لو أَوْضَحَه في الرّأس 
ونَركَ إلى الما . 

أَظُلّقَ في «المعْنِي» و«الكافي»: إذا كان بعضّها في الرس وبعضّها في 
الوَجْهء وإِنْ لم تع(" الرَّأْنَ؛ فيها الوَجُهانء وهو الذي يَقتضِيه الدّلِيل. 

(وَإنَ lS‏ تين بَيْنَهُمَا حَاجِرٌ؛ فَعَلَيْهِ عَشَّرَةُ) من الإبل؛ لأنّهما 
موضحتان. 

(فإن حَرَقَ ما بَينَهُمَا)؛ صارا"" مُوضِحَةَ واجدةً؛ كما لو أَوْضَحَ الكل مِن 
عير حاجز یہی بیتهما . 

(أَوْ دمب بِالسّرَايَة) قَبْلَ الانُدِمالٍ؛ (صَارًا مُوضِحَةً وَاحِدَهً) ؛ ا 
الجنايّة لها حم أضل الجنايّةء بدليل ما لو الف ما بَينَهُما بنفسه”*) 

(وَإِنْ خَرَقَهُ الْمَجنِيُ عَلَيْ)؛ أي: المجروحٌ» (أَوْ أَجتَِي؛ فَهِيَ”* ثلاث 
زاوا لاله انب" عليه ردن الأولبين"؟بالاثيمال» 23 ترمكه الثالكة 
ِالحَرْقٍ . 
فی و0 فصان 
a E‏ 
0 زيد في (م) : قبل . 
)٤(‏ في (م): بنفيه. 
)٥(‏ في (م): فهو. 
(0) في (م): استتر 
فى (طط) و الأولتين: 


بَابُ الشّجَاجٍ و كشر العام - فصل: وَحَمْسٌ فيها مُقَدَرْ ع3 E‏ 


فإن انْدَمَلَثْ إحداهماء وزال الحاجرٌ بفعلهء أو سِرايَةٍ الأخرى؛ فعَلَيهِ 
أرْشنُ مُوضِحَتَينِ ؛ لان سراية عله كالفعل . 

وأمّا إذا خَرَقَه أجتَيٌ ؛ فَعَلَى الأول أَرْشُ مُوضِحَتَينِ» وعلى الثاني أَرْششُ 
مُوضحة؛ لِأنَ عل أحيهما لا ينبني على فِعْل الآخَرِء فَالْفَرَهَ كل واحِدٍ 

(وَإِنَ الما فِيِمَنْ حَرَقَهُ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَجَنِيَ عَلَيْ)؛ لن سبب ارش 
موضحتین قد وجدّء والجاني يدعي رَوالّه والمجنئٌ عليه يُنكرٌّه والقول قول 
المنكر. 

وفي «التّرغيب»: يُصدَّقُ من يُصدَّقُه الظاهِرٌ بقُرْب رَمَنِ وبُعيه فإِنْ 
تَساوَيًا؛ فالمجروح, قال: وله أَرْشانْء وفي ثالِثِ وَجهان. 

(40999 أي يذل ها إذا ارضشعه شين متهبنا ساچ خرن م 
بيتهما: لو قَطعَ َة أُصَابع امْرَأةِ؛ فَعَلَبْهِ تاتون مِنَ الإبل» فَإِنْ قَطمَ 
الرَابعَة؛ عَادَ إلى عِشْرِينَ) ؛ لن ا المرأة يُساوي جراح التّجل إلى اثلث 
4 زادت؛ ضارت على النصفه. 


(وَإنِ اتَلّمًا في قاطوها ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَجْنِيَ عَلَيْهِ)؛ أي: في بَقاء 


70 
0 


لے 


f. له )و‎ u. mas FP et a 
(وَإِنْ خَرَقَ ما بَيْنَ المَوضِحَتَيْنِ فِي البَاطِن؛ فَهَل'' هي" مُوضِحة أو‎ 


5 
8 


١ 


() في (م): لا ينبغي . 

(۲) قوله: (ما) سقط من (م). 
(9) في (م): أو. 

)٤(‏ في (ن): فإن. 

(5) في (ن): قاطعهما. 

(7) في (ن): قيل. 

(۷) في (م): هو. 


El‏ شع شن س 


ER g2 2F‏ 2 م ها سمه 
موضحتان؟ على وجهین) : 
f‏ و 


e‏ اة ارش مو ضحتین ؛ لاتفصالهما في الظّاهِر. 

واا رمه أرشن واحدة قدمه في «الرّعاية» و«الفروع»» وجَرَّمْ به 
في «الوجيز)؛ لانصا تصالهما في الباطن . 

فن أَوْضَحَه جماعة مُوضحة؛ فهل يُوضَحٌ مِن كل واحِدٍ بِقَدْرِها أو 
وح ؟ فيه الخلا . 

في لو TE‏ وعد السك إلى ا َيه مُوضِحَةٍ فك يتك 
کجرح ob‏ و ا ا وة ا 
بتعذد المُوضِحَة. 

(وَإن شح جَمِيعَ رَأسِه سِمْحَاقًا إلا مَوْضِعًا مِنْهُ أَوْضَحَهُ؛ فَعَلَّيْهِ ارش 
مُوضِحَةٍ)؛ لأنّه لو أَوْضَعَْ الجميعٌ ؛ ل تاكن اكد مو انتن تويك 1 
لا يمه في الإيضّاح في البعض وشح الباقي أكثرٌ ِن ذلك بطريتي الأَوْلَى . 

ركذا تو نك 11 ينها عافيمة وناقه E‏ كرد أ 
ذلك. 

ف قشت رمي“ التي وضع العم وتفش ميث به لهذ 
العَظْمَء (فَفِيهَا عَشْرٌ مِنَ الإبل)» ل e‏ 


)١(‏ في (م): إحداهما. 

(۲) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(۳) في (م): يودع. 

(4) في (ن): لجرح. 

(5) قوله: (لو) سقط من (ظ). 

(5) قوله: (شجة) سقط من (م). 

(۷) في (م): في. 

(۸) قوله: (وهي) سقط من (م) و(ن). وهي مثبتة في نسخ المقنع الخطية . 

(9) أخرجه عبد الرزاق »۱۷۳۲١(‏ 6 ؛» ومن طريقه الدارقطني (25550». والبيهقي في 


بَابُ الشّجَاجٍ و كشر الْعِظَام - فصل: وَحَمْسٌ فيها مُقَدَرْ ع3 و 


O) «e‏ ا 


7 ر لق 1 0 واه‎ ١ 
ا ولا يعرف له مخالِفٌ فى عَصْره ولانه‎ 
5 ءِ‎ 2 0 1 3 TD 
يختص”" بِاسْمء فكان فيها مَقَدَرٌ؛ كالمأمومة.‎ 
5 2 فيه ي چ 2 وس ك‎ 5 o o و ا ا ر‎ 8 ETE 


«المحرّر» و«المستوعب» و«الرّعاية»» وجَرَّمَ به فى «الوجیز»؛ لاله کسر عَظم 


هو 6م 


(وَقِيلَ: يَلرَمْهُ حَمْسٌ مِنَ الإبل)؛ لأنّهِ لو وح وَهَشَّمَ؛ لَوَجَبَ عَشْرٌ 
فإذا وجد أحدهها؟ وجب حَمسُ؛ كالإيضاح وحده» وكما لو هَشّمه على 


0# ی ا 
ور 01 5 م -ه و of‏ 3 چ 4 71 ۰ )5( ع هيد 
وعلم مما سبق : أنه لا يجب آرش الهاشِمّة بغير خلافِي ؛ لان الارش 


المقدّرٌ وَجَبَ في هاشِمَةٍ معها مُوضحة. 

أصل: إذا هسمه هاشمة لها مخرجان؛ فثنتان» فلو أَوْصح إنسانًا في 
رأسه» ثُمّ أخرج راس السّكينِ من" مَوضع آكَرَ؛ِ فمُوضحتان. 

وكذا إذا أوْضَحَه مُوضِحَتَينِء عَهَمَ العم في كل منهماء والَصَلَ الهم في 
الباطن؛ فهما هاشمَتان؛ لِأنَّ الهَشْمَ يكون تَبَعَا للإيضاح» فإذا كانا مُوضِحَتين ؛ 


= الكبرى 4)١١707(‏ من طريق مكحول» عن قبيصة بن ذؤيب» عن زيد بن ثابت ون قال: 
«في الدامية بعير» وفي الباضعة بعيران» وفي المتلاحمة ثلاث من الإبل» وفي السمحاق 
أربع » وفي الموضحة خمس» وفي الهاشمة عشرهء وفي المنقولة خمس عشرة)» وفي سنده 
محمد بن راشد المكحولي وهو صدوق يهم. 

)١(‏ في (م): التوقيف. 

(0) في (م): ولآن. 

(۳) في (م): تختص . 

(4) ينظر: المغني ٤١١/۸‏ . 

(5) في (م): فديتان. 

() في (ن): في. 


| دشت ندع 


اراي كامحر يلوف E‏ نيا اينيك كا 0 
0 ل تفلك وهی التي رض رفش رتل امه * سف يذلك»؛ 
لأنّها تقل عِظَامَهَاء وهي زائدةٌ على الهاشِمّة قبل تنقل بن حال إلى 
حالء (قَفِيهًا حَمْسٌ عَشَّرَةَ مِنَ الإبل)ء بالإجماع» حكاة ابن المنذِر”", 
وسََده: ما رواه سعيدٌ عن علىٌ» باسناو خسن" وحديث عَمْرِو بن حَرْم» 
وخا عورا “ بن شعَيب عن أبيه ۰ ١‏ 
0 وَهِيَ التي تَصِلْ إِلَى جِلْدَةٍ الدَمَاغء r‏ م دماغ )؛ 
ey‏ اشاس لوقا الال ا مارت (أهلٌ 
اراق ا اماد العاكرية)597: رهن السراعة 
لا م ل رضت 
E‏ حلي كاي ررك 5741 إلى #حروين 
عم : في المأمومة تلت الديّةة» ورواء” سعيدٌ عن علي بإسْنادٍ حسَنِ . 
اكد تخسر 3 عق ذلك إذا عاكق E‏ ون EEE‏ لاما 


)١(‏ في (م): خلاف. 

(0) ينظر: الإجماع ص ٠١١‏ . 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور كما عند البيهقى فى الكبرى »)١7705(‏ من طريق أبى إسحاق» عن 
عاصم بن ضمرة» عن علي وف أنه كان : «في المنقلة خمس عشرة)» اه 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)۲٦۸١١(‏ عن أشعث» عن عامر» عن علي وليه نحوه 
وأشعب بن سوار ضعيف» وعامر هو الشعبي. 

(:) فى (ن): عمر. 

)0 سن عديم ديق مرو يق خو ٠89‏ حاشية )١(‏ وحديث عمرو بن شعيب "51٠/9‏ 
حاشية (9). 

(3) قوله: (وتسمى أم الدماغ) سقط من (ظ). 

(0) قوله: (آمة) سقط من (م). 

(۸) ينظر: التمهيد ۳٤١۱/۱۷‏ . 

(9) في (م): رواه. 


بَابُ الشجاج وكشْر الْعِظَام - فصل وَحَمْسٌ فِيهَا مُقَدَرْ ع3 حا 


وجوابه : أنّها شَجَةّء فلا يَخْتَلِفٌ أرشها" بالعَّمْدٍ والحَظّأ؛ كسائر 
(تُمَّ لامع وَهِيَ التي تَخُرِقُ الْجِلْدَة)؛ أي: جِلْدَةَ الدماغ؛ (كَفِيهَا مَا 
في الْمَأَمُو مَةِ)» قال القاضي ET‏ الا لمساؤاتها 
المأمُومة في أَرْشِهاء ويَحتَوِلُ انهم تَرَكُوا ذِكْرّها؛ لگونِها لا يسم صاحبها في 
الغالِب» ولهذا قال ابن حَمُدان: بل تعت قيها كز الثية4 لاله لا تعيض : 
وق يها كا 3 حكومة؛ لِحَرْقٍ جلدة التُماغ . 
مسا : e‏ ل اه مله م 
جَعَلّها رابعٌ مأمومة؛ فَعَلّى الأول أَرْشْنُ مُوضِحَةٍء وعلى الثاني حَمْسٌ تما 
أرْش الهاشِمّة» وعلى E‏ المتلةة وعلى الرّابع ثمانية 
ا تمام رش المأمُومقٍ ذَكره ذ في الشّرح وغيرِه. 
“ «الرّعايّة الكَبّرى»: على كل وَاحِدٍ حََمْسٌ من الإبل . وقيل: على 
مَنْ َس حَمْسٌ أخرى» وعلى مَن قله عَشْرٌ أخرّى» وعلى من أمّه ثمانيةَ عشر 


وو و خب مين 


بعيرًا وثلث بَعِيرٍ» وكتق اوه اشا ف 


(۲) قوله: (الدامغة) هو في (م): الرابعة. وفي (ظ): الدامعة بالعين المهملة. والدامعة تقدم 
ذكرها في الشجاج غير المقدرة. وقد ذكرت في ذلك الموطن في النسخة (ظ) و(م) بالغين 
المعجمة. 

)۳( في (م) : الرامعة» وفي (ظ): الدامعة. 

() قوله: (ما) سقط من (ن). 

(5) قوله: (آخر) سقط من (م). 

)۷( في (م) : جعله. 

60 في (م): في . 


E‏ اشن تن 


رفصّل) 


(مَن اة ثلث التي في گول عائتهم؟ لقوله يكل في كناب عرو بن 
حَزّم: «وفي الجائفة تلت الديّقَاء ولحديث عَمْرِو بن شعَيب» عن أبيو» عن 
ع اولاني سراح لبي جد قدّرٌء فلم يَختَلِف أرشها بالعمد والكَطأ؛ 
ل سيجرج البَدَنْ الخالِيّةٍ عن قَظع الأغضاء وسر العظام 


2 0 


aT 75‏ ا 
أو رة أَوْ صَدْرِ يا" قال في «الفروع»: وح ۳ 
حضيتين » وَحُبّره وفي «الرّعاية»: وهي ما وَصَلّ جُوفًا فيه قُوَةٌ مُحيلة©؟ للغذاء 
مِن ظَهْرٍ أو بَظْنِ وإن تخرق””' الأمعاء» أو صَدْرِء أو نَحْرِء أو دماغ وإ 
عد كين أو متاق أو ما ما بين وعاء الحُصيتين والذَر . 

فرع : إذا أجاقّه جائمَتَينِ بَينَهما حاجرٌ؛ 56 الدّيّة» وإِنْ خَرَقَ الجاني ما 
تتيماء أو ی بالكرائقة تعاش + وا ا 

فان حرق ما بيتهما أَجْتَينٌء أو المجنثٌ عليه؛ فعلى الأول ثلا الديةء 


4 ومَثْانَقٍ وبين 


)١(‏ وقد سبق تخريجهما. 

(09- قرول ا سقط مخ 9 
(0) في (ظ) و(ن): لم يخرق. 
)£( في (ن): مخيلة . 

(5) في (ن): لم يخرق. 

© في (ظ) و(ن): لم يخرق. 
(۷) قوله: (الدية) سقط من (م). 


بَابُ الشجاج وكشر لظام - فصل: وَفِي الْجَائِمَة كُلْت الدّيَّة ع3 2 


وعلى الأجنبيٌ الثاني تُلتّهاء ويَسقّظ ما قال فعل”" المجنئ عليه. 

وإن اختاجَ إلى حرق ما بيتهما للمداواة» فَخَرّقَها المجْنِنٌ عليه أو غيره 
بأَمُرِه» أو حَرَقَها ولي المجِنيٌ عليه» أو الطْبِيبُ بأمره؛ فلا شيءَ في حرق 
الحائجؤ» وعلى الأول ثلث الذية 


(فَإن”" حرو ق مِنْ جَانِبٍء حرج مِنْ جَانْتِ آخَرَ؛ فَهِيَ جَائِمَتَان) في قول 
ار سيم حدثنا هيم آنا حَجَاحَ قال: أخبرني عَمْرُو بن 
لومس الس 0 «أنٌ أبا بكر قَضَّى في جائفةٍ نَمَدّت: ا 
الدَيَة»” '» وعن ڪرو بن شیپ عن أبيه» عن جه «أنّ عمرٌ قَضَى في 
الحاففة إذا عت يارش e‏ » وكما لو طَعَنّه من جانِبِينٍ فَالْتَقَيَا 


e‏ 20 شرج عر کے ەر 


ولانه أنفذه من مُوضِعَينٍ ) كما لو أنفذه بصرين:» 
LS SER,‏ تو ون NON‏ 


(1) في (م): فعلى. 

9 

)۳( ل و ا ا في الكبرى 2)١15١9(‏ عن عمرو بن شعيب» عن 
سعيد بن المسيب: أن أبا بكر ضلا ف انضى فى التجائقة نفلت قلسي اجه 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۰۷۷)» 0-7 «أن قومًا كانوا يرمون» فرمى 
رجل منهم بسهم خطأء فأصاب بطن رجل فأنفذه إلى ظهره» فدووي» فبرأء فرّفع إلى 
أبي بكر» فقضى فيه بجائفتين»» وفي سنده: حجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ 
والتدليس» وسعيد لم يدرك أبا بكر فهو منقطع» قاله ابن حجرء وأخرجه عبد الرزاق 
(2727». وأخرجه من وجه آخر (2)217778 عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب قال: 
«قضى أبو بكر في الجائفة. ..2. فذكره» وهي طرق تتقوى بمجموعها. ينظر: التلخيص 
الحبير ۰۹٩4/٤‏ الإرواء 07/ .٠٣٠١‏ 

(:) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج ابن أبي شيبة (۲۷۰۸۱)» عن إبراهيم» عن عمر وه 
قال : «في الجائفة ثلث الدية»» وإبراهيم النخعي لم يسمع من عمر. 

89 قوله: لامي الني) هو في (ظ): (الئی)ء وقی (م)+ الى هى 


re:‏ | الشبدع شرح الُقنع 
وهذه - أي : الثانيةٌ - إِنّما تَعَدَتْ من الباطِنٍ إلى الظاهر. 

وجّوابه : أن الاعْتِبارَ بوصول الجُرح إلى الجّوف» لا بكَيفِيّةِ إيصاله” ؛ إِذْ 
لا أثْرَ لصورة الفعل مع التساوي في المعْتى . 

(وَِنْ طعَتَهُ في حَدّو فَوَصَلَ الْجَرْحٌ إِلَى قمو)ء أو تَمَدَ أنْقَاء أؤ ذَكَرَاء أو 
RNS‏ بيضة العين؛ (ققبه كر مَة) في ظَاهِرٍ المذهّب؛ أن بان القَم 
حَكُمُه حُكُمْ السار لا الباطن. 

(ویختول : أَنْ يود جَائِقَة)؛ لاه وَصَلَ إلى جوف مجوّف”*“. أشْبَهَ ما 
لووضلك”” إلى الباطن. 


3 : إذا وئ زّوجةٌ صغيرة أو تَحِيفةً لا يُوطَأ مدلُهاء » فحَرّقَ ما بَينَ 


و بول وميك أو NEG‏ ف الد ب إن لم ينيك رنه وا 


ا عر 


وإ كات نرظا ونلها لمتلمه أذ أجنبية كبيرة مُطاوعة» ولا شَبْهة» فَمَعَلَ 
ذلك؛ فهّدرٌ؛ ا لياف وغو آي : له طلبه عِنْدَ الحاكم» 
بخلافٍ أجير م RR‏ 


ووو )۸( 


ثلثها.ء ويجب ارش بَكارَةٍ مع المَنْقِء ولا يَندَرِحٌ في دية '' إِفْضاءٍ على الأصمٌ. 


o۶ 


(۱) قوله: (أي) سقط من (ن). 

(؟) في (ن): لا يكفيه اتصاله. 

(9) في (ظ): تكون. 

() في (ظ) و(ن): مخوف. والمثبت موافق للشرح الكبير 78/575. 
(5) في (م): دخلت. 

(5) في (ن): مجرح. 

(۷) في (ن): تضرر. والمثبت موافق للفروع ٤٦١/٩‏ . 

(۸) في (م): وتجب. 

(9) في (م): ديته. 


بَابُ الشّجَاجٍ وَكشر الْعِظَام - فصل: وَفِي الْجَائِمَةِ هَل الذي 2 

(كَإن0'' جَرَحَهُ في وړکو فَوَصَلَ الْجْرْحٌ إِلَى جَوْفِد أو أَوْضَحَهُ فَوَصَلَ 
الْجْرْحٌ إِلَى قَمَاهُ؛ عليه ديه جَائِفَةٍ وَمُوضِحَةٍ وَحُْومَةٌ لجح الَْمَا وَالْوَرِكِ)؛ 
لان الجراح”" في عير 6 اا ا كما لولم 
يكنْ معها جائفة» وأمّا الحُكومةٌ؛ أنه لا توقيت فيه وقد جُرِحَ قَفَاهُ وكما 
لو الغرة. 

(وَإنَ اجا وَوَسَّعْ آخَرَ الْجْرْحَ؛ فَهِيَ جَايِمَتَانَ) ؛ ال کل ما 
لو ارد كان جافة» قله سقط كته با ناه إلى فِعْلٍ غيره. 

(وَإنْ وَس طَاهِرَهُ دُونَ باه أو بَاطِئَهُ دون ظَاهِرِ؛ فَعَلَيْهِ حكُومَةٌ) 
لتو سيعه E‏ جنايته لم بلغ الجاتفة . 

وفي «التّرغيب» وجه : عليه ا 

la E rS A IE 
العاف إلى الماك ا دك "كن حاص رم‎ 
. تك كذ ها جاه وال شكومة‎ 

وفي اال إن التكلك ناز ي :تقر > ا 


١ 


0 في (ظ): وإن. 

(۲) قوله: (أو) سقط من (م). 

(۳) في (ن): الجا 

(4) في (ن): الضمان. 

(5) زيد في (م): واحد. 

(0) في (ن): حر. 

)۷( في (م): انفتحت» وفي (ن): ألحمت 
() في (م): لم يخرج. 


ا 
المُبدع شرح المُقنع 


مدع اک > 

وذكرَ الخلال وغ 3 اند . 
7 7 عير روايه ابن . ان of‏ 2 
اله 2 ° اب امه 2 ور إل و فبرئ (۲) و 
مره حم وضحه اخر؛ کک .7 ولم بدي 

و ا 
فا ما و چ 3 
0 0 0 كد 


تھی ی ی کے 


e 
6١ يحم‎ 


ر SS‏ س 


(1) في (م) و(ن): وإن. 

(0) في (م): فسرى أو لم . 

(۳) ينظ : مساء 

) ينظر: مسائل ابن منصور ۳٠۰۰/۷‏ . 


يتان الشََاج وَكشر الْعِظَامِ - فصل: وقي الصلَّع بَعِيرٌ E‏ لوك 


رفصّل) 


(وَفِي الضلَّع)» قال 0 «المحرّراء و«الوجيز»» و«التّظم»» و«الحاوي»» 
و«الفروع 1 وغيرض ٠‏ إن جير تيا بير وإلّا فحكومة . 

فى قور وملعم تراز ENE EN‏ 
النّحْر إلى الكتِفٍِ؛ (بَعِيرَان) وفي كل واحدةٍ منهما بعيرٌ» نَّصَّ عليه في رواية 
أبي طالب ؛ لِمَا رَوَى سعيدٌء عن سُفْيانَء عن رَيڍِ بن أسْلَمَء عن سال“ 
بو جدابء عن اا ن ابي عد كالاصمر ا نات الكلم ١‏ جل 

وظاهِرٌ الخرّقيَء وجَرّمَ به في «الإرشاد»: أنَّ في الواحدة بَعِيرَينِء فيكون 
فيهما أربعة أَبْعِرَة» وروي عن ريي لكِنْ قال القاضي: المرادٌ بقول 


(۱) قوله: (وغيرهم) سقط من (م) و(ن). 

(۲) قوله: (بعير) سقط من (م). 

(9) ينظر: زاد المسافر ٤٤۳/٤‏ . 

() في (م): سليم. وفي (ن): سلم. وصوابه كما في المصادر الحديثية: مسلم. 

(5) في (م): وفي الترقوة. 

(7) أخرجه مالك »)۸٦١/۲(‏ وعبد الرزاق (11701/8. 40177017 والشافعي كما في المسند 
(ص555)» والبيهقي من طريقه في الكبرى (4)177177. عن أسلم مولى عمر: «أن 
عمر بن الخطاب واه قضى في الضرس بجمل» وفي الترقوة بجمل» وفي الضلع بجمل»» 
وأخرجه ابن أبي شيبة (717175)» بذكر الضلع فقط» وإسناده صحيح» قال ابن حزم في 
المحلى /١١(‏ 87): (هذا إسناد في غاية الصحة عن عمر بن الخطاب). 

(۷) ذكره ابن المنذر في الإشراف (۷/ 575)» وقال ابن حزم في المحلى :)۸٤/١١(‏ (رويناه من 
طريق الحجاج بن المنهال» حدثنا الحجاج» عن مكحول» عن زيد بن ثابت ذل أنه قال: 
«في الترقوة أربعة أبعرة»): ومكحول لم يسمع من زيد بن ثابت. 


| شد شن س 


الخرقي”" التَرْقوَتَانَ معّاء وإِنّما اكتفى”" بِكَفْظٍ الواحد؛ لإدخالٍ الألف واللام 
المقتَضِيَةِ للاسْتِغْراق» فيكون في كل تَرفْوَةٍ بعيرٌ 

ف NE‏ والأتوء GE‏ والتجيه والثان: 
بَعِيرَان)» في رواية تَقَلَها أ بو طالب ؛ لِمَا رَوَى سعيدٌء حدثنا هاشِمٌء أنا 
يحيى بن E ee‏ الما E‏ 
في“ أَحَدٍ د انين إذا كي فكَتَبَ ا عر ان فيه بَعِيرَين» .وإذا کسر" 
الرَندَين ففيهما أربعة دن ( '. ولم يَظهّرُ له مُخَالِفٌ في 0 الصّحابة» فكان 


)١(‏ زيد في (م): في. 

(۲) في (م): النفي. 

(۳) ينظر: زاد المسافر ٤٤۳/٤‏ . 

(:) في (ن): من. 

(5) في (م): فيه. 

(5) في (م): كسرا. 

(۷) ذكر إسناده هنا كما ذكره ابن قدامة في المغني (8/ )۳۷١‏ والزركشي في شرحه (5/ ۱۷۷)» 
وهو منقطع» لأن عمرو بن شعيب لم يدرك جده. 
وأخرج عبد الرزاق (17470)» وابن أبي شيبة (57870)» عن عمر بن عبد العزيز قال: 
وجدت في كتاب لعمر بن الخطاب : «أيما عظم كسرء ثم جبر كما كان ففيه حقتان»» وهي 
وجادة. 
وأخرج عبد الرزاق (۱۷۷۲۷)» عن الثوري» عن ابن أبي ليلى» عن عكرمة بن خالد» عن 
رجل» عن عمر» أنه قال: «في الساق أو الذراع إذا انكسرت» ثم جبرت فاستوت في غير 
عثم عشرون دينارًاء أو حقتان)» وفيه راو مبهم» وأخرج نحوه عبد الرزاق »)۱۷۷۳١(‏ 
وأخرج ابن أبي شيبة (۲۷۷۷۹)» من طريق حجاج» عن ابن أبي مليكة» عن 
نافع بن عبد الحارث» قال: كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر أحد زنديه» فكتب إلى 
عمر: «أن فيه حقتين بكرتين»» وحجاج صدوق كثير الخطأ والتدليس وقد عنعنه هناء لكن 
مجموع الطرق تدل على أن له أصل . ينظر: الإرواء ۳۲۸/۷. 

(۸) في (ن): من. 


بَابُ الشجَاج وَكشر الْعِظَامِ - فصل: وَفي الصّلّع بَعِيرُ E‏ دنه 


ولا وا 7 e‏ وجَرّمَ بها في «الوجيز»: أن الوَاجِبٌ 
بعيرٌء نص عليها في رواية صالِح' 4 وزواة عن عم 

وعن أحمدٌ: في الزَّنْد الواحد“ أ ربعة أَبْعِرَةَ؛ لأنهما“ تظمان» وفيما 
سواه بَعِيران» وزاد أبو الحَطَّاب: فجَعَلَ في عَظم القَّدَم بَعِيرَينِ . 

قال في «المستوعب»: والرند هو“ الدرائ 87 الساغد أيضنا: 

قال في «الرّعاية» : وو يعي 

قال المؤلّفُ: والصّحيحٌ: أنه لا تقديرٌ في عير الصَّلّع والتَّرْقُوَتَينِ 
والرَّندَينِء ومُّقتَضَّى الدّليل وُجوبُ الحُكومة في هذه الأعضاء لاط ها 


و 


وإنّما خالَفْنَاهُ في هذه العظام لِقَضاءِ وعم فا عدا" کے على ھی 
الدَّليل . 

وذَكَرَ ابنُ عَقِيلٍ : ا 

تقل حنبل فِِمَنْ كُسِرَتْ يده أو رِجْلّهِ : فيها حكومة وإن الجَبَرَث0". 

لَوَما هذا ها دكا مِنَ الْجرُوح» وَكَسْرٍ الْعِظَام؛ يل خَوَرَةا" الصُلْبِء 


. ٤٤١/٤ لم نجده في المطبوع من مسائل صالح» وينظر: زاد المسافر‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد كما في الروايتين والوجهين لأبي يعلى (۲/ »)۲۸١‏ حدثنا عبد الصمدء قال: 
حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن سليمان بن يسار: أن عمر قضى في الذراع والعضد والفخذ 
والساق والورك إذا كسر واحد منهما جر ري 
دحور فحساب ذلك»)» رجاله ثقات» وسليمان بن يسار عن عمر 5ه مرسل كما قال 
أبو زرعة وغيره. ينظر: جامع التحصيل ص ٠۹۰‏ . 

(۳) في (م): الواحدة. 

(:) في (م): لأنها. 

(5) في (م): وهو. 

() في (م): عداه. 

(۷) ينظر: زاد المسافر 559/5. 

(۸) في (م): خرق. 


-- | شت لد 


وَالعٌْضْعُص)» والعانّة؛ (فَفِيهِ حُكُومَةٌ)؛ لِأنَّ الجناية على ذلك لا تَوقِبتَ فيهاء 
شْبَه الجراح التي لا توقيت فيهاء ولا نَعلّمُ فيه جلاف » 50277 
فيو اول يد E‏ 

اف و ا إن آرية ه14 الا فيه انثا رال 
القاضي : هر 

والعُضْعُْصء بضّمٌ العين: عُجُبُ الذَّنَبِء وهو العَظُمُ الذي في أ 


8 ل 3 وه ے هو وخ 6 ا ا 
دوا م رم المج عَلَيْهِ كانه عبد لا جناي بوه م رم وهن به 


د پرقک: E. e‏ هذا هو قول الجمُهور؛ 
لان جملته“ مضمونةٌ بالدّيّة» فأجزاؤه“ مضمونةٌ منهاء كما أن المَبِيمَ لِم 
كان مضمونًا على البائع بالثّمَن؛ٍ كان ارش عيبه”"' مُقدَّرًا من الثّمن. 

ولا تُقبل”" الحكومة إلا من عَدْلَينِء حَيرينِ بالقيمة» ولا تقوم إلا بَعْدَ 
البُرْءِ؛ لان أرْشَ الجُوْح المقدّرٍ لا يَسَتَقِرٌ إلا بعد برثه. 

ES‏ وَقِيمَتُهُ وَبِهِ الْحِنَايَةٌ تِسْعَةَ عَسَرّ؛ قَفِيه 
صف عْشْرِ دِيَتِه)؛ لِأنَّ النَاقِصَ بِالتّقُويم دِرْهُمٌ مِن عِشْرِينَ» وهو نصف 
مشرهاء. فيكو فيه هنا لصف غشر'الثيّة» ضرورة أذ الواجت يلل ذلك من 


. ٤۸١ /۸ ينظر : المغني‎ )١( 
في (م) : ولا.‎ (۲) 

(۳) في (م): فما تنقص . 
22 في (ن) : یله 

(5) في (ن): وأجزاؤه. 
() في (ن): عينه. 

(۷) في (ظ): ولا يقبل. 


LE 


e Os SONE GETS 4 e 5 كي‎ 

لا أن ن الحكومة فى شئءٍ فيه مقدر. فلا يبلغ بها أرش 
۰ 2-8 1 3 9 ع7 3 

(« هذا استتتاء سیا تقدمء وحاصله: أن الحكو 


15 
1 
م 


ر 


بوعين: 


ع ۴ ل 4 ss‏ و لس 
احدهما: أن كرون" فى کو او وا سن 


E‏ م & 3 02 00 وت 8 ؟ عا ا . ممع 

الثاني : أن يكون في شيءٍ هو بعض المقدر» فهذا لا بذ أن يلحظ فيه عدم 

كي E lf > 3 o‏ 0 و قفا ع 9 كه 

مجاوَرَة ارش المؤقت» مثل أن يَشْجّه سِمحاقاء وهو دون الموضحةء فان بَلعَ 
م ٣‏ 


بالتّقويم أرْشْها أكُثّر ِن مُوضِحَة مِثْلَ أن تنص الجناية''' أكثرٌ ِن يضف 
عْشْرِ قِيِمَتِهء لم یجب الرّائد؛ لِأنّه لو وَجَبَ ذلك لكان قد وَجَبَ في شَيءِ 
لا يبلْعُ مُوضِحةً أكثرٌ مِن أرْشٍ المُوضِحَةَء وهو غَيرٌ جائز؛ لِأنَّ المُوضِحَةً 
أكثرٌ ون ذلك» والشَّينَ بها أغظم» والمحل واحد. 

لوَإذًا كاتث فى الشجاج الي دون المرضعة؛ لم يبل بها ارش 
E‏ )د وغل ل بها ازدخ A‏ على رراقي: طلوز المزقب» 
أنه لا يُبلّعُ به ارش المؤقّت*». قالّهُ ابن هُبَيرةَ والنقص”“ على حَسَبٍ 
اجْتِهادٍ الحاكم» ولا تزاد'''' بحكومةٍ في مقدّر'''' على ديته» وفي جوازٍ 


)١(‏ في (م): ولا. 

(۲) في (م): به. 

(۳) في (م): تكون. 

. زيد في (م): أكثر من نصف الجناية‎ )٤( 
في (ظ) و(م): لم تجب.‎ )5( 
في (ن): عاجز.‎ )5( 

(۷) في (م): التوقت. 

(۸) في (م): الوقت . 

(9) في (م): والنص. 

)٠١(‏ في (ن): ولا يزاد. 
)١١(‏ في (م): مقدرة. 


o۸‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


مساواته وَجهان» وعلى المنع؛ ق الحاكم سا شات 

لا يُقال: قد وَجَبَ في بعض البَدّن أكثرٌ مِمّا وَجَبَ في جميعه» ووجب 
في مَنافِع الإنسان أكثرٌ من الواجب فيه؛ لاه إِنّْما وَجَبَ دِيَةُ النّفْس دِيَةَ عن 
الرُوح”". ولَيِسَت الأظراف بعضّهاء بخلاف مَسْأليناء ره القاضي . 

ا ا 8 4 50 oo of‏ 4 ع 

(وَإِنْ كَانَتْ في أَصْبْع”"؛ لَمْ يلَع بها ية الأصْبْع)؛ لأنه إذا جرح أصْبْعاء 
فلع أزشه اكنة من OR‏ 99107 بوث اه 7 E‏ 

(وَإِنَ اک Tile!‏ 8 يبل بها ييتها): أي : إذا كانت الجراے“ فى 


of Nes T2‏ ل f (A 0% 1ê NE‏ شإزوحث" 
نْمَلَقِه فبلغ أزشه أكثرَ مِن ثلاثةٍ وثلثِ من الأوّل؛ لا يجب“ أكثر مِن ثلاثةٍ 


600 


وثلِْ؛ لاله ية الأَنْمُلة. 

(وَإِنْ گائٹ مما لا" يَنْفُصٌ شَيْئَا بَعْدَ الانيمَال؛ قُوَّمَتْ حَالَ جَرَيَانِ 
الدّم)؛ لِأنّه لا بْدّ من َقْص لِأجَلٍ الجنايّةء فإذا كان التَُّويمٌ بَعْدَ الانمال 
بق افع وعك أن نوه فى حال الدماك ج3397 زمه A‏ 


8 


اة 230 


(۱) في (ظ): وجب . 

(0) في (ن): الجروح. والمثبت موافق للمغني والشرح. 

(۳) في (م): الأصبع. 

(4) في (ن): لم. 

(5) قوله: (أكثر من) سقط من (م). 

(5) في (م): الجراحة. 

(۷) في (م) و(ن): تبلغ . 

(۸) في (ن): لا تجب. 

(9) قوله: (لا) سقط من (م). 

)١(‏ فى (ظ) و(ن): يبقى. 

O)‏ 00 في النسخ الخطية» وعبارة الممتع ٤‏ والكشاف ”/157: (في حال جريان) 
بدون كلمة: (اندمال). 

. في (م) : النفس‎ )١١( 


بَابُ الشّجَاجٍ وَڪشر الْعِظَام - فصل: وَفِي الصَلَع بَعِيرٌ E‏ عكر 


(فَإِنَ 5 مل شَيْكَا بحَالٍ» ا فلا شَيْء فِيهًا)ء إذا لم 
ا TS‏ ولا نفع ؛ ؛ كقظع أضبع زائدة» أو قلع 
سن ا از لخي م فَانْدَمَل المَوضِعٌ يِن عير نَقْصِء أو زاد 


1 ت :لا يحب شئة؛ لاك ا و تقض فلم ج 


والثاني : يَحِبُ ضَمائَه ؛ أله جز من مضمون. فَرَجَبَ ضمانه كمّيره. 

وقال أبو الخَطَّاب: إذا قَطَعَ لِخية امُرأقق فإنّها تُقَوّمُ كأنّها رَجُلٌ له لحي 
ولق" ريد فد يق > هما لقم ی فظوي لكلو رذ نغ 
الرّجْلٍ رين له وعَيبٌ في المرأقء ا ا 

فرعٌ: إذا جى عليه جنايَةٌ لها أرْشٌء ثم مله قتله قَبْنَ انيما الَرْح ؛ َكَل 
أرشه في دِية التفس؛ كما لو مات مِن سراي َه اجرح . 

ون تله غيره؛ وَجَبَ رش الججرح؛ كما لو الدخل. 

ل ل 


5 


00 في (ن): لم تحصل . 
)¥( في (ن) : زائد. 


€3 في (م): قسمة. 


(۷) في (ن): تقوم . 


n‏ | 5ك 


(بَابٌ العاقلج') 


3 


العاقِلّةُ: جَمْعٌ عاقل» وهو المؤدّي للدّيّة» يُقالٌ: عَقَلْتُ فُلانًاء إذا 
عط ديته» وَعَفَلَتُ كت قلان إذا رمت عنه دته . 
f‏ 2 ب 22 0 
وأضْله يِن عَقَّل الإبل بِالعَقْلِء وهي الجبال التي تى بها أيُديها إلى 
رکبها. 
ma‏ 3 وف بك بو 5 9 
وقيل : اشتقاقه من العَقْلٍ» وهو المنْعٌ؛ لأنهم يمتَعُونَ عن القاتل» والعفّل 
1 2 17 220 ع2 5 (:) 0 ,ك 
المنع» ويسَمّى بعض العلوم عَقَلا ؛ لأنه يَمِنَعَ من الإقدام على المضار. 
وقِيلَ: لأنهم يتحمّلون العَقْلَء وهو الدَّيَّةٌ» سُمّيَتْ بذلك؛ لأنّها تَعقِل 
لِسانَ وَلِيّ المقتولٍ. 
E‏ ب اد بر 2ر 1 5 
وهي : مَنْ غرم ثلث الدية فاكثرٌ» بسبب جناية غيره. 
ن خم .8 : 01 6 3 هه 4 جه 0 01 
اوها لخي ی ما تحيله افا عل كحك عليها ادا أو علن 
5 2ه > 200 5 ê‏ 0 3 3 
القاتل دم تحمله عنه؟ فيه قولان؛ كما فيل فی فطرة الزّوجة والوّلد ونحوهما 
ممن" يُخْرِحٌ عنه غيره"» هل تَجبُ عليه ابْتِداءً» أو على المخرج؟ 
ومن لا عاقِلَةَ له هل تَجبُ في ذِمَته الدّية”" أو لا”"؟ عَلَى قولين. 
(۱) زاد في (ظ) و(ن): (وما تحمله). 
(0) في (م): يقال: عقلت إذا أديته عطيته . 
في 0 إلى 
(5) قوله: (أي) سقط من (م). 
0 اف :ہا 
(0) في (م) و(ن): أليتة. 
(9) قوله: (أو لا) سقط من (م). 


بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْهِلَه 2 م 
(عَاقِلَةَ الْإِنْسَان: : عَصَبَائهُ كُلّهُمْ؛ قَرِيبهُم وَبَعِيدُهُمْ ا ERY‏ 
وم : الأحرارً» العاقِلونَ ال الأَغْنِاءٌ على المشهور؛ لِمَا رَوَى عَمْرو بن 
شعَیب» عن أبيهوء عن جَدَّهء قال: «قَضَى النّبِيْ بل أن عَفْلَ المرأة على 
ا 12 کارا لا رون منها شين إلا ما قصل عن ويها 07 كد 
ها چن ورا زواء ابو داو ولأنّهم عَصبة عضب ارا سار القصبات: 
ان العَفْنَ مَوضُوعٌ على التَناضْرِء وهم بن أقلة ولآن ال 
في تحمل اعد 08 العيرات في شي الأقرّب فالافرب» وگون البعيدٍ 
كفي لاه يرث الال ا وَارِثْ أقربَ منه» فهو كالقَريب» وکوت 
لاني في الوّلاء ين العاقِلةٍ؛ لموم قَوَلِهِ ع : «الوّلاءٌ لْحَْمَدٌ 


کا حمّة إا ب 


0 عَمُودَيُ تسيو باه A‏ اختاره الخرقيٌ› وجَرَم به فى 
ET PTT OAT A RR LL‏ 


ا إحداعا آلاأخري ولكل واحدة مها روج وولد» فَجَعَلَ 


و ل 


رسال الله و الول على عاف الغا "وير , 


020 في (م) و(ن): من. 

(۳) تقدم تخريجه ١1١/9‏ حاشية (۳). 

0 في (م) : تحققه» وفي (ن): محققة. 

() كذا في النسخ الخطيةء وفي المغني ۳۹١/۸‏ والشرح الكبير 577/77: كهم في . 
920 في (م) و(ن): من . 

(0) سبق تخريجه ٩/۷‏ حاشية .)١(‏ 

)۸( قوله: رض «الوجيز») سقط من (م). 

© ا الکو 

)٠١(‏ في (م): القاتل. 


Bl n‏ 5ك 


فقال خافكة المع ا : مرا ا ففال ال هه وه اها وجا 
وَوَلّدها» رواه أبو داود"» وهذا يَقتَضِي أنَّ الأؤلادَ ليوا من العاقِلَةء وكذا 


ا ی ی علق الآكره ولان هال ولو رولد ؟ کال 
وخرج منه”* الإخُوةٌ بدليل؛ أن الخِرَّقِخَ تحص العاقَلَةً بالعمومة" 
وأؤلادهم. 


7 
ر رەو 2و م 


(وعَنه: أنهم مِنّ الكائلة اكاك كمه في «الكافي» و«الرّعاية»» واختاره 
أبو بكر والشَّرِيفكُء بل والأكثرٌ؛ لأنّهم أحقٌ من العَصَّباتٍ بميراثه» فكانوا 
أولى بتحمل عَمَلِهِ . 


ووي َ_- ب إلا أنقاءه إذا كان امرأةٌ قال فى «المحرّر): وهو 
الأصح”'”. عل رع الابن إلا يعقل و ا لاه من قوم أخرين: 


)١(‏ في (ن): المقتول. 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤٥۷٥(‏ وابن ماجه (5114). وأبو يعلى الموصلى (1877).» والبيهقى 
فى ای 1890/9 ا لوقيس 8 مجالل يخ سی قال اين ج ارو 
النووي في الروضة بهذا اللفظ» وفيه ما فيه» لأن مجالدًا ضعيف لا يحتج بما ينفرد به)» 
ولفظ البخاري »)5912١(‏ ومسلم .»)١181١(‏ من حديث أبي هريرة ون : «فقضى أن دية 
جنينها غرة» عبد أو وليدة» وقضى أن دية المرأة على عاقلتها». ينظر: التلخيص الحبير 
0/5 1. 

(9) في (م): وولد. وفي المغني ٠۳۹١/۸‏ والشرح الكبير :٥۳/۲١‏ ووالده. 

(4) قوله: (منه) سقط من (ظ). 

(5) في (م): أن. 

() في (م): بالعموم. 

(0) في (م): الأوضح. 

(۸) قوله: (عن) سقط من (م). 

(9) ينظر: الفروع ٦/٠١‏ . 


بات العاقلة وما تكملة 2 0 


عاقلتهاء وكذا في «البُلْعَة) . 
وحمْلِمَ منه"2: أنَّ العَصّباتٍ مِن الإِخْرَةٍ يِن الأمّ ودّوِي الأرحام والنّساء 
يسوا مِن العاقِلةٍ عير خلافي؛ لاهم I TTT a‏ 
N TA‏ ۰ ۰ 
(وَلَيْسَ عَلَى فَقِيرٍ) على المذَّمَبٍ؛ لِأنَّ حَمْلَ العاقلة مُوَاسَاةٌ فلا يَلرَمُ 
0 ولأنّه وَجَبَ على العاقلة تخفيفًا عن القاتِلٍء فلا يجوز التْقِيل 


5 
0 
اها 
ی 


صَبِيّء وَلا رَائِل الْعَفْلِ) حمل شَيْءٍ منها؛ N MEE‏ 
وا يننا مي 

وقِبلَ: يحول الممَيّرٌُ؛ لِأنَّه قارب البُلوعٌ . 

OS‏ لما كاتا 11 E‏ مُشکل)؛ لِاخْيمالٍ گونه امر 
فيحمل”' جنايّةَ عتیقھما من يحمل"'' جنايتهما”" . 

ودضين اكراه وى بولا 

(وَلَا رَقِق)؛ اا الا من ال 

(وَلَا مُخَالِفٍ لِدِينٍ الْجَانِي حَمْل”" شَيْءٍ)؛ لان حَمْلَها للنشرة» ولا ضر 
لِمَخَالِفٍ له في دينه . 


5 


ذقنا فيد ف و غین 
اليك ينظر : المغني 1" 
3 شرل ریا سقط ين ا 
9 تل 
وت في (ن) : تحمل . 


E‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


(وَعَنْهُ : أن الْمَقِيرَ) المُعتَيل؛ أي: المختّرفء (يَحْمِلُ مِنَ الْعَفْلِ)ء حكاها 
أبو الحُّاب» وهي فول أكثر العلّماء؛ ا امل اا در انمره 
العاقلة كالم . ۰ 

وكاهر هه أن ا والشَّيحَ ae‏ وصرّح به في «الرّعاية». 

وفي هَرِمء وزَمِنِء وَأَعْمى؛ وَججهان. 

ا E aE‏ 
عنه» ذَكَرّهِ في «المُذهب». 

(يَبَشَيِل الات كما يَشيل الخاضِ)+ للخين» ولآنهم سرا في 
التعصيب والإِرْثْء فَاسْتَوَوًا في تحمل العَقْلِ؛ٍ كالحاضرينٌ . 

غ الإمَام وَالْحاكم في ااي في يشت الخال قم في «الرّعاية» 


چ 
م سء 


. 20 ر ف فاه 2 4 1 
و«الفروع»؛ ن وکر فِيَجْحِفٌ بهم ولانه ثاب فخ اللهء» فكان 
الن نا كف مال الله ا و 


و فلا للإمام عل ا ذَكَرَهُ القاضى وغيره. 
(وَعَنْهُ : عَلَى عَاقِلَتهِ)؛ أيْ: على عاقِلَتهماء قدّمه السامرّي؛ لِقَولٍ علي 


عر عع في 


ا رعو - 3 ا ع 3 58 8 8 
ل اوه علبك؛ لك ها ا ول دان فان حط :على 


)١(‏ في (ن): وهو. 

(۲) في (ظ): قتيله. والمثبت موافق للفروع .1/٠١‏ 

(۳) في (م): ولأن. 

. في (م): وخطأ‎ )٤( 

(5) في (ظ) و(ن): وعليهما. والمراد: على هذه الرواية. 

(1) قوله: (على) سقط من (م) و(ن). 

(۷) أخرجه عبد الرزاق »)۱۸٠٠١(‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى »)۲۲۷/۱١(‏ عن الحسن 
البصري قال: «أرسل عمر بن الخطاب ونه إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليهاء فأنكر ذلك» 
فأرسل إليهاء فقيل لها: أجيبي عمرء فقالت: يا ويلها ما لها ولعمرء قال: فبينا هي في 
الطريق فزعت فضربها الطلق فدخلت دارّاء فألقت ولدهاء فصاح الصبي صيحتين» ثم = 


بات العاقلة وما تكملة 8 10 


العاقلة ؛ كغيره» وكحَطَيْهما في عير خكم. 
وكذا الخلاف: اد زا سوا ؛ ككَطَإْ في حدٌّ أو تعزير» أو جهلا 


حملا أو بان نَ من حم بشهاکټه غَيرَ هل . 

(وَهَلُ يَتَعَاكَلُ اَهَل الذَّم مَّةِ؟ عَلَى رِوَايئيْنِ) : 

الأضخ 4 انهم عار لأ نراي ففف الرريته فافض 
التَّعَاقْلَء ولأنّهم مِن أَهْل النُصرة؛ كالمسلمين. 

والثّانية : لَا؛ ل ا الأصل ؛ لِحرمة قَرابَةٍ 
السا كلا اناس e‏ ؛ لِعَدَم المساواة ذ في الحرمَة. 

فإن ا ا صا َوَجْهانَء وفي «الترغِيب» 
روايّتان» بناءً على توريثهم وعَدَمِهِ . 

(وَلَا يَعْقِلَ دمي عَنْ حَرْبِيٌ» ولا حَرْبِيٌ عَنْ ذِمّيّ)؛ لِعَدَمِ التّوارْث 
وكمسلم وكافر . 

وقِبلَ: بلى إِنْ تَوَارَئا. 

وقال ابنُ حَمْدانَ: يَعقِلُ المعاهَدٌ إِنْ بي عَهْدُهِ إلى أضل الواجبء وإلا 
فلا. 

TT 1" ST E 
ولا دمي فيعقِل عنه”*' آهل ال ون چا في مالهء فيه وه‎ 
مات» فاستشار عمر أصحاب النبي ب . . . فذكره»» قال ابن كثير: (هذا مشهور متداول»‎ = 

وهو منقطع» فإن الحسن البصري لم يدرك عمر)ء وعلقه الشافعي في الأم (5/ ۱۸۷)» وعنه 

البيهقي في الكبرى .)١1١7177(‏ ينظر: مسند عمر ۲/ ٠۲٠٠‏ التلخيص الحبير 7/5 .٠١7‏ 
)١(‏ في (م): أو حمل حمل» وفي (ن): أو جهلا جهلا. 


8ق (ظ) بون + يتفي . 
f‏ قوله : (عنه) سقط من (م). 


(:) قوله: (المسلمون ولا ذمي فيعقل عنه) سقط من (م) . 


57 E 
0 5 e 72 ل ا‎ a a E FO Oa o22 
بَاقِيِهًا عَلَيّهِ إن گان ذْمَيًا)» جَرَمّ به في «الوجيز»؛ لأن " بيت المال لا يَعقِل‎ 


ف رکو ی کا 83 انل أذ کر کل امات فى الا 

وقدَّم 5 المي يا 101 يكون في بَيتِ المال؛ تسل 77 

ولم يرجح في «الفروع» يئا . 

8855 تفيكاه اعذية يه العاي» على الاس لأ الجبلميق 
رون من لا وارك له» فيَعقِلُونَ عد عند عدم عاقلَيه؛ كعصّباته . 


ا 


9 
و 


والكّانِيةٌ : لا | العَقْلَ بحال“» ,ا فى «المعْنى» و«الشرح»؛ لذن 
بيت المال فيه '“ حق للصبيان والساء والمجانين ومن لا عقل 2١7‏ عليه؛ فلا 


8 نه ع - 
: 41 . 4 عو 2 ره > 2 
فعلى الأول : E‏ ا ا دفعة واحدلة؛ لا: 


. في (م) و(ن): لم یکن‎ )١( 

(۲) في (ظ) و(ن): يحمل . 

(۳) في (م): لأنه. 

(4) في (م): کمن . 

(5) في (م): رواية. 

(1) قوله: (كمسلم) سقط من (م). 
(۷) قوله: (عنه) سقط من (م). 

(۸) قوله: (عند) سقط من (ن). 

() قوله: (العقل بحال) في (م): العاقلة. 
)٠١(‏ في (م): في. وسقطت من (ظ). 
() في (م) و(ظ): لا يعقل. 

() في (ن): يكون. 

)١(‏ في (م): حالته. 

)١5(‏ في (ن): يوجد. 


بات العاقلة وما تكملة 2 ۳1۷ 


lT NG eS 
آل ع الحاقلة ا ولا ا إلى ت ن اتال‎ 

وقيل”"': تؤخذ”*' في ثلاثِ سِنِينَ ؛ كالعاقِلة. 

إن 1ه تنك ةق : قإذااتعذر» شتلق تقله الصمام"""» وهو 
المرادٌ بقوله: (فَلَا شَيْءَ عَلَى القَاتِلِ”"2؛ لِأن الذي لَرِمَت العاقِلةً ابْيداء 
E E‏ و ای ولا رفاک ا د 
تَجِبُ على عير مَنْ وَجَبّتْ عليه ؛ كما لو عدم القايِلُ فإنَّ الدّيَهَ لا تَحِبُ على 
أحدٍ . 

(وَيَحْتَلٌَ: أن تَحِبَ في مَالٍ الْقَاتِلِ)؛ لموم قَولِه تعالى : ود اام 
ِل أمبيء) وريت.: ٠٠۲‏ ولِأنَّ مُقتَضَى الدليل وجويها على الجاني جَبْرًَا 
الل الفا الب يي وي ار 
فإذا لم يُوجَدُ ذلك؛ بَقِيَ واجبًا عليه بمقته م لتيل ETS‏ 


ا 


.)١159( أخرجه البخاري (۳۱۷۳)» ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه عبد الرزاق »)۱۸۳١۷(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في الاستذكار »)٠١٤/۸(‏ 
وابن خرم في الى 9/117 ٠‏ عر عن الورك عن الحكم» عن إبراهيم» عن الأسودء 
أن رجلا قتل في الكعبة فسأل عمر عليًا وا فقال: «من بيت المال». 

(9) في (م): ولیس . 

)٤(‏ في (ن): يوجد. 

. في (ن): لم یکن‎ )٥( 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ 27350 زاد المسافر .۳۱۸/٤‏ 

(۷) في (م): العاقل. 

(۸) في (ن): لا تطالب. 

(9) في (ظ): بالذي. 

. في (ن): مقتضى‎ )١( 


1۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


إِيُطالٍ دم المفتول وبين إيجاب ديه غلى المثلي:؛ ولا ET‏ اة 
الكتاب والستة و الشَّرِيعَق فن الثاني لان هُدارَ الدَّم المضْمُون 


لا نَظِيرَ له» وإيجابَ الدّيّة على قاتل”) الكَطلأ E‏ مذ 
ِهُدارٍ دم الأحرار في أَْلَبٍ الأحوال» ا لا كاذ و عا لحي الذي 


كلياء ولا سيبل إلى الا خا من تيت المال؛ فتَضِيعَ الدّماءٌ والدية تَجِبُ على 
القاتل» ثم كحملا العاقِلةُ. وذ شلك غوبها عليه القداء لك كم 
جرد كما الوا 1 في الْمُرْتَدٌ يجب أَرْسْنُ حَطَيِهِ فِي مَالِِ) ؟ لِأنّه لا عاقِلَةَ له 
کا 

رزوت ول عدم م 578 يصب السَّهُمْ حَنَّى ارْتَدَ؛ گان عَلَيّهِ في مَالِوء 
AEE‏ قن" التو N‏ قال 


2 


آي إذا تَغيّرَ ین جارح حالتيٰ جَرْح وَزّهُوقٍء المد تحيله العاف سا حال 
ا 

وقيل : أَرْش الجرح والريادة بالسراية في مالِه. 

وكير الكل ف جاده رع اقح غك اواج Ea‏ 
الإسلام مَعْصومٌ O E‏ اوت على EE‏ 


)١(‏ في (ظ): فتعين. 

(۲) في (م): القاتل. 

(۳) في (ن): يوجد. 

(4) في (ن): بحملها. 

(5) قوله: (ثم قتل) في (م): قبل . 
(5) في (م): فدمه. 

(۷) في (ن): لآن. 

(۸) في (م): قبل . 

)4 في (ن) : فعذر. 

)١(‏ في (م): عاقلته. 


بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلَهُ 2 105 


ره 5 فل ممعي 22 E da‏ ره ا 55 E‏ 
(وَلوْ جَنى ابْنْ المعتقَةء ثم نَجرٌَّ وَلَاؤُهء ثم سرت جتایته ؛ فَأَرْسْنَ الجتَايَة 
8 ف ره 0-0-5 a a a‏ ر2 اي خب ير :6 داه 
فى كالة؛ لتقدر غشل الكائلة» لهذا 0 وضورنها: إذا وی ملق عله 


6 
٠ 


ا (9) عه حن 2 e‏ 5 ء۶ 2ه مدوم مو الى دأ 
ولاءٌ لموالي”" امه فانجر ولاؤه إلى مُوَالِي أبيه » نم وفع سهمه في شخص ؟ 
فالدية فى ماله» ولهذا قال فى «المحرّر) و«الفروع»: فهو يك ذين.: 


XZ 6١ 


)۱( في (م) : هنا. 


- | سه نب س 


رفصّل) 

TT E AED‏ شقان وكا بجت نيه E‏ 31 لما 
رَوَى اين عباس مرفوعًا قال: (لا لتحيل العاقلة دا ولا عدا ولا 
A‏ ولا اغتراقًا»» وروي عن ابن عباس ا ولم يعرف له في 
الصّحابة ممخالف› E‏ کالإجماع» وعن عمر» قال: «العَمْدٌ الد 
والصُّلْحٌ واا ل ل ا رورا لتر ا وک اح 
عن ابن عبَّاسٍ حه“ قال الزُهْرِيٌ : (لمضك: الشنة أن العافلة لا تهنا 3ك 
EL ULE E E‏ 


)١(‏ في (م): مرفوعًا. 
والمرفوع لم نقف عليه من حديث ابن عباس و وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين 
(2115).» والدارقطني (۳۳۷۸)» من حديث عبادة بن الصامت 5ه مرفوعًا: «لا تجعلوا 
على العاقلة من قول معترف شيئًا»ء قال ابن حجر: (وإسناده واو» فيه محمد بن سعيد 
المصلوب؛ وهو كذاب» وفيه الحارث بن نبهان» وهو منكر الحديث)» والموقوف أخرجه 
مالك في الموطأ رواية الشيباني »)۲۲۸/١(‏ والبيهقي في الكبرى (17751)» وابن عبد البر 
من طريق سعيد بن منصور كما في الاستذكار (۸/ »)٠١١‏ عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» 
عن أبيه» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس واا قال: «لا تعقل 
العاقلة عمدّاء ولا صلحًاء ولا اعتراقّاء ولا ما جنى المملوك» قال الألباني: (وإسناده 
محتمل للتحسين). ينظر: التلخيص الحبير ۹۳/٤‏ الإرواء 17 7795. 

(۲) قوله: (العاقلة) سقط من (م). 

(۳) أخرجه الدارقطني (١۳۳۷)ء‏ والبيهقي في الكبرى »2١7159(‏ وقال: (وهو عن عمر منقطعء 
والمحفوظ عن عامر الشعبي من قوله). 

(:) وهو ما سبق تخريجه قريًا . 

(5) أخرجه مالك فى الموطأ (؟/ .)۸٦٥‏ ومن طريقه البيهقى فى الكبرى .)١١۳١۳(‏ 

() في (م): يثبت. 0 


بات الْعاقلة = فصل: ولا تحمل العاقلة عفدا ع 


في الخطأ؛ لكون الجاني معذورًاء تخفيمًا عنه''' ومُواساةً له» والعامِدٌ غيرٌ 
مَعذُورِء ثُمَّ بطل بقَثلٍ الأب ابتهء فإلّه لا قصاص فيه» ولا تَحولّه العاقِلة. 
فلو تله بحديدة؟"' مسمومةء فسَرَى إلى التّمْسء قَوَجهان: 
احدها: ا العاقلة؛ لأ كن 
والّاني: لَا؛ لِأنّه ثل بما لم يقل لها غالبا أشْبة من له القصاص. 
١لا‏ عَبْدَااء وهو قول ابن عباس ". وججماعةٍ مِن التَابِعِينَ و 
6 ال وت فين ف بمال القاتِل» ولا شَيءَ على عاقلته”*'. خطأ 


وه 


إذا 


كان أو عدا 

(وَلَا صُلْحًا)؛ لِأنّه لو حَمَلَنْه العاقِلة ادى إلى أن يُصَالِحَ بمالٍ غير 
حمًا بِقَّولِهء ومَعْناةٌ: أن يَدَّعِيَ عليه لعل فيُكرّه» ويصالِحَ 
المد "على مال اناة لحيلة العاف یال ا 
واا كالزي"" بت اغراف 

وفسّره القاضي وغَيرٌه: بأنْ يُصَالِحَ الأولياء عن دم العمن إلى ا 

والأزل ار قاله في «المعْنِي) و«الشرح»؛ "1 E‏ 


4 
34 
4 


ويوجب وليه ا 


)١(‏ قوله: (عنه) سقط من (م). 

(0) زيد في (م): لا . 

(۳) سبق تخريجه 9/ ۳۷١‏ حاشية .)١(‏ 
(5) قوله: (العبد) سقط من (م). 

(5) في (م): قافلته. 

() في (ن): وتوجب. 

(۷) في (ن): ومصالح الدعوى. 

(۸) في (ن): بمصالحة. 

)٩(‏ في (م): كما لو. 

. في (ن): هنا‎ )١١( 


ا 8# المُبدع شرح المُقنع 


بكر العَمُد» مه صَالَحَ نه صُلْحَ إنْكارٍ» وجَرَمٌ به في «الرّوضة». 

(وَلَا اغْترَافًا)؛ أي: لم يُصدّقْه به» بغَيرٍ خلافٍ تَعلَمُه؛ لأته مهم في 
أن ام 0 لت كلخد الا عاف قاس اماك رلا لا 
قبل إفْرارٌ شَخْصِ على غَيرِهء وحَِئِذٍ يَلرَمُه ما اعترف به" . 

رتكا يان كذ على تقيم مكار كما اذ كن قدو رع ذل لد 
فأكثرٌ إن لم تصدّقه”"' العاقلة. 

EEO EY‏ 9 التوضكة: تم على ذلك ؛ لتضاء 


غم ا ل غا e NS, NES‏ 
الان على العاف لامر الت كان عليه كان الات ت 


(۱) قوله: (بل) سقط من (م). 

N ينظو‎ @ 

(۳) قوله: (يقر له) في (م): بقوله. 

(4) قوله: (به) سقط من (ظ) و(ن). 

(5) في (ن): فوجب. 

(50) في (ن): لم يصدقه. 

(۷) ينظر: مسائل ابن منصور ۰۰۰۸/۷ زاد المسافر .5١197/5‏ 

(۸) ذكره ابن حزم في المحلى »)519/1١(‏ عن ابن وهب» أخبرني ابن سمعان قال: سمعت 
رجا لاهن علماها ر رن فى عور ون الطاب كلم فى الدية أن لا يبحمل مها شي 
غلى الغائلة ی قلع تلت الذية دا على العائلة - ن ادامر لجا = e‏ 
ذلك فصاعدًا حملت على العاقلة»)» وابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك 
الحديث» واتهمه غير واحد بالكذب. 
وأخرج البيهقي في الكبرى »)۱٦۳۸٤(‏ من طريق أيوب بن سويدء حدثني يونس بن يزيد» 

عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» أن زيد بن ثابت وَينهء قال: «لا تعقل العاقلة» ولا 
يعمها العقل إلا في ثلث الدية فصاعدًا»» قال البيهقي : (كذا رواه أيوب» والمحفوظ أنه من 
قول سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار)» ثم أخرجه البيهقي عنهما »)۱٦۳۸١(‏ 
ويونس بن يزيد ثقة إلا أن في روايته عن الزهري يخطئ وفيها أوهام قاله أحمد وغيره. 


بات الْعاقلّة = قصل: ولا تحمل العاقلةٌ عَنْدَا ع VY‏ 


خولف في الثلث؛ لإجحافه بالجاني لكَثْرَيِهء كمَا عَدَاه يبقى© على 
الأضلء والتُلْثّ حدٌ الكثير؛ للح . 
يون ذَلِكَ) ؛ أي ية العمل وما يَعدّه» (فِي مال الْجَانِي) ؛ لِمَا كرا 


ا لت 


أن مُفَْضَى الأضل وُجوبٌ الجنايّة على الجاني» هالكه aN‏ 
انا e‏ 


3204 3 


(إلا غرة الْجَدِينِ إِذَا مَاتَ مع u‏ ن الْعَاقِلَةَ ا م دية كيه نص 
م لان ينهم و 3 جبت في حال واحدةٍ بجناية 3 واحدةء مع زيادتها على 


الثّلّثْ. 

وظاهِرٌه: سَواءٌ سمه بالهوق أو سَبَقَها به ؛ لِأنَّ الجناية واحدةٌ» وإِنّما 
تخ بعض”" أثَرِها عن بعض» وذلك لا يَضُرٌ. 

وكال اخ هذا ن ل ا تفس واد + بوقال: لجاب عَليوها 
واحدةٌ فقيل له: اَن بيه قد جَعَلَ في كل منهما دِيَةٌ فَقَدْ فصل“ بيتهماء 
فلم بجت بي 
وفي «عُيون المسائل»: حَبَرٌ المرأة التي قَتَلّت المرأةً وجَنِيئها”'''. قال: 


)١(‏ في (م): من 

(۲) في (م): يقتضي 

(۳) مرداه حديث سعد و#إنه: «الثلث والثلث كثير)» أخرجه البخاري ,:)١١15(‏ ومسلم 
(1578). 

(4) ينظر: المغني ۸/ 7865. 

(5) في (م): ديتها. 

() قوله: (به) سقط من (م). 

(۷) في (ن): نقص . 

(۸) في (ن): فضل . 

(9) في (م): شيء. وينظر: الفروع 4/٠١‏ 

.)١1481( ومسلم‎ 2»)541١( أخرجه البخاري‎ )0١( 


El‏ شد شن س 


e 


وجه الدّليل : أنه قَضَى بدِيّةِ اجنين على الجانية > عَيثٌ لم تلع الل 

وتَقَلَ ابن منصور: إذا شَربّت دوا عَمْدًَا ٤‏ قاسقظت جنينها + فالدية على 
العاقِلة» قال في ا فر جه مه اخيمال : تحيل القلبل. 

E‏ هذا م تحص بلحو لكون دِيّته دِيَةَ نَفْسِء کون ل م 
الد الكامِلَة وان كان دون العلّث؛ لکونه ية نفس 

(وَنَ مَانَا مُنْفْرِدَيْنِ) بجنایتين› e‏ به في «الوجيز»؛ (لَمْ ا 
ا 19712 القلديها عَنِ الثّلْثْ) ؛ لأن الوا فى ذلك ع 
قيمَتها حمس من الإبلء وهئي دون ثلث آل 

(وتخول جتَاية الْخَطَْ عَلَى الخرٌ د دا بَلَعَتِ الثُلْتَّ) ؛ لحديث أبي هريره ٬‏ 
وفى تَقييلِه بالحَظَأ والخر وبلوغ' 957 الثلك؛ الخترارٌ عن العمد» والعبد» وما 
وق الثلث. 

E E A EAT اور‎ OLD 
ا وناك لأنها مُوجَبٌ فِعْلٍ قَصَدَّه‎ e ابن دان وقاله ان‎ 
اف دة ة العمك.‎ E 6 فلم اناه الاق کالعمد المخض› وهی‎ 
في (م) و(ن): لم يبلغ.‎ )١( 
. في (ظ) و(ن): جنيئا‎ )( 
. ۳۳۷۸/۷ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )۳( 
قوله: (وقال أحمد: هذا من قبل...) إلى هنا ذكر في (ن) بعد قوله: (قيمتها خمس من‎ )4( 
.4/٠١ ينظر: الفروع‎ )5( 
مراده حديث أبي هريرة ذنه في المرأتين غ¿ اللتين اقتتلتا من هذيل» أخرجه البخاري‎ 52 

.)١1141( ومسلم‎ »)5910( 


(۷) في (ن): وبلوغه. 
)۸( في (م) : قال . 


بات العاقلة = قصل: ولا تحمل العاقلةٌ عَنْدا 8 Vo‏ 


م يا ضر 2 & E‏ ت 2 

(وتكون في مَالٍ القَاتِل فِي ثلاث سِنِينَ)» قال في «الشرح»: ولا نعلم 
قي e‏ و و و چ ب O‏ 3 ابرق 
خلافا في أنها تجب مؤجلة» روي عن عمر »> وعلىٌ > وابن عباس 


وقال أبو بكر مَرَهَ: هو في مال الجاني جال وحَكاه في «الشّرح)» عَنْ 
قوم ؛ ِأنّها دل ملي . 
SEE Ga TE Os‏ 
الأسناة» وتشفيقها من وشو وغو حمل العاقلة لها وتاجيلها : 
(وَقَالَ الْحْرَقِنُ : تَحَمِلّهُ الْعَاقِكها)» هذا ظاهِرٌ المذّمَبِء في ثَلاثِ سيين 
ص عليه قدّمه في «الكافي»؛ لحديث أبي هُرَيرةً: «افْتَتَلّت امْرأتان مِن 
هُذيل. . .» الحديت”"© ؛ لأت لا يُوجِبُ قصاصًا؛ كالخطاً. 


: عن ابن جريج» آرت عن أبن وائل» أن عمر ضيه‎ »)۱۷۸١۷( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
«جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين» وجعل نصف الدية في سنتين» وما دون النصف في‎ 
سنة)ء قال ابن جريج: «وجعل عمر الثلثين في سنتين".‎ 
والبيهقي في الكبرى‎ »)۲۷٤۳۸( وابن أبي شيبة‎ »)۱۷۸١۸( وأخرجه عبد الرزاق‎ 
من طريق أشعث» عن الشعبي» أن عمر وله : «جعل الدية في الأعطية في‎ »)۳۹١( 
ثلاث سنين والنصف. والثلثين في سنتين» والثلث في سنة» وما دون الثلث فهو من عامه»»‎ 
الشعبي لم يسمع من عمرء وأشعث بن سوار ضعيف» وعند ابن أبي شيبة: (عن إبراهيم‎ 
النخعي عن عمر) ولم يسمع منه.‎ 
من طريق مكحول» عن عمر ون نحوه» ولم يسمع منه.‎ »)۱۷۸٥۹( وأخرجه عبد الرزاق‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى (1741)» من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» أن 
عليًا ضيه : «قضى بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنين»» وعن يحيى بن سعيد: «أن من 
السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين»» قال ابن حجر في التلخيص 45/4: (وهو منقطع 
وفيه ابن لهيعة). 

(۳) لم نقف عليه من قول ابن عباس وء وقال ابن حجر: (وأما الرواية بذلك عن ابن عباس 
فلم أقف عليها). ينظر: التلخيص الحبير ٩1/٤‏ . 

(:) كتب فى هامش (ن): (أي: شبه العمدء وهو المذهب). 

(5) ينظر: اال حي الله عن د زاد المسافر .۳۲۰/٤‏ 

(5) أخرجه البخاري »)591١(‏ ومسلم .)١1481(‏ 


| دش ندع 


وعَنْهُ : يجب مُوْجَلًا كذلك في مال الجاني . 

وبا : ES‏ في «التبصرة» و«الرّعاية»؛ كثَيرِه. 

اواو ااا ا 

وفي «التّبصرة»: لا تحمل عَمْدَاء ولا صُلْحَاء ولا اعْتِرافاء ولا ما دون 
التّلثْء وجميعٌ ذلك في مال جان في ثلاث سيين . 

وفي «الرّوضة»: ديه الخَطأ في حَمْس سِنِينَ» في کل سنةٍ حَُمُسُها. 

(وَمَا وله كَل وَاحِدٍ مِنَ الْعَاقِلَةِ غَيْرٌ مُقَدَرِ)؛ لِأنَّ التَفْدِيرَ مِن الشَّرْعء 
ولم يرد به» (وَلَكِنْ'" يُرْجَعْ فيو" إِلَى اجْيِهَادٍ الْحَاكِم)؛ لأنّه لا ص فيه 
جت الرجوع في تقديره إلى اجْتِهادٍ الحاكم ؛ كتَقْدِيرٍ الا 

(َبْحَمَلُ كل إنْسَانٍ مِنْهُمْ ما يَسْهُلْ وَل يشن نَصّ عليه لان الحْل 
على سبيل المُواساة للقاتل والتَّخفِيفٍ عنهء ولا يمف عن" الجاني ما 


8 


يع "عن" عون تبون "يبي كال EO NE‏ 
مَشْروعًا كان الجاني أحقٌّ به» فإذا لم يُشْرَعٌ في حقّه ؛ فكيره أَوْلَى . 
(وَكَالَ ابو بَكْر: يَجْعَل”'" عَلَى الْمُوسر)ء وهو مالِكُ صاب عند حلولٍ 


)١(‏ في (ن): وما تحمله. 

(0) في (م): لكن. 

() قوله: (فيه) سقط من (م)» وفي (ن): فيها . 
(:) في (م): التفاوت. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۳٤٤/۷‏ . 
(5) في (م): سبب. 

(۷) في (م): ولا تخفيف على. 

(۸) في (م) و(ن): ينقل. 

() قوله: (على) سقط من (م). 

)١(‏ في (م) : وتجحف. 

. في (م): تجعل‎ )۱١( 


اب اة - فصلء ولا تحمل لاقل من Fl‏ م 
الحَولٍ فَاضِلًا ؛ عنه» کح وكمارة ظهار”' ٤‏ (نِصفَ دیتار)؛ لان 
يَتْقدَّرُ في الرّكاة: (وَعَلَى الْمُتَوَسُْطِ رَبُعَا)ء قوله روايةٌ عن أحمد؛ لأر 
ذلك تافه لا تقطع اليد فيه . 

(رعل يتكرر ديك في الأخوال اللات 
«المحرّر) و«الفروع»: 

أحدهما : يتكرّر؛ اين يتعلّق بالحول على سبيل المواساة» فيتكرّر 
كا اكول ال ع 

والتاني : لا؛ لِأنَّه يُقْضِي إلى إيجاب أكثرٌ من أقل الرّكاة» فَيَكُونٌ مُضِرًا . 

فعلى الأوّل: يَحِبُ على المُوسِر: دينارٌ ونصف» وعلى المتوسّط: ثلاثة 
أزباع لتكرّرهء وعلى الثاني : نص على" المُوسِرٍء وبع على المتوسّط؛ 
ا 

م بالأَفْرّب فَالْأَفْرَب)؛ كالميراث حرا رمدشين E‏ ته 
الأفجييق 0ق يتضاوز ا عق متخن بالتنضيب» اهندم الاب 
فالأقر ث0 لد 


ا 


و لا؟ على وج كذا فى 


)١(‏ في (م): عن الحج أو كفارة ظهاره. 

(0) في (م): ما. 

9 في (م): گرز: 

() في (م) و(ن) 3 ولالة: 

(5) في (م): كالمذكور. 

(1) في (ن): وعلى. 

)۷( في (م): فما. 

(۸) في (م): لأنها. 

(4) في (م): لم تتجاوزهم» وفي (ن): لم يتجاوزوهم. 
)۱١(‏ قوله: (فالأقرب) سقط من (م). 


۷۸ ا الشيدخ شرج ع 

ويُّقدَّمُ من يُذْلِي بأَبَوينٍ على مَنْ يُذْلِي بب في الأَشْهّرٍ ؛ كالميراث. 

وفي الآخَرِ: سَواءٌ؛ أنه ناه اهيب 

وذگر ابن عَقِيلٍ في مساواة لآ لأبوين” " رِوَايَتَينَء وخرچ منها : 
ُساواةٌ بعيدٍ لقريب 6 

ويُؤحَذٌ من بعيدٍ لِعَيبَةِ قريب» وقيل: يَكتّبٌ الإمامٌُ إلى قاضِي بل الأقرَبٍ 
الغائب ليطالبه”“ بها . ۰ 

(وإلا)» ی وإن لم سے أثوال الارن لهاء ل إلى ن ت 
لان الأقربين"' لم يكونوا مَوجُودِينَ فخُلّقت7) الدَيَهُ بمَنْ يَليهم» وكذا إذا 
تحتل الأفربون ما وَجَبَ علوم و بَقِيَثْ بق“ . 

(وَإنَ ا "ا إن الُْبِ؛ 5 3 القَدر ا رُم بهم )» نص 
عليه '؛ لأنّهم اسْتَوَوًا في القرابة فكانوا سرا كمنا لو لرا وكالميرالك: 


وقال ابن مدان ويل أن 
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ن يَأخُذ الإمام مِمّن شاء. 


6١ > 
ع‎ KT ل‎ 


. قوله: (أخ لآب) في (م): في الأب‎ )١( 
. زيد في (م): على‎ )۲( 

() في (م): بقريب. 

(4) في (ن): فيطالبه. 

(5) في (ظ) و(ن): لم يتسع. 

0 زيد في (م): لو. 

(۷) في (م): تعلقت . 

(۸) في (ن): تقية . 

)٩(‏ في (ظ) و(ن): تساووا. 

.1١١/٠١ ينظر: الفروع‎ )١9( 


بَابُ الْعَاقِلَّةِ - فصل: وَمَا تَحْمِلَهُ الْعَاقِلَةٌ يَجبُ مُؤَجََا 2 هه 


رفصّل) 


َا اا EI‏ ترد ف كلذك ع لا خلاف فى 


ا ف لیا : فى الصا الت (إِنْ ا 4 ٠ ORE‏ 


ابعل اي على بعض» وا اكاك بُ على سبيل المواساة» 
فلم يجب حالًا ؛ كالزكاة. 


وحِيئَئِذٍ يجب في آخِرٍ کل حول ناء ويَعتَبّرٌ ابْتِداءٌ السَّنَةِ مِن حِينٍ 


جوب الدية. 

(وَإِنْ گان الْوَاجِبُ ثُلّتَ الدَّيَةِ؛ كَأَرْشٍ الْجَائِفَةِ؛ وَجَبَ فِي راس الْحَوْلٍ)؛ 
A‏ لأرلي و ور كحت مع قي DT‏ القاقلة لك حور 
حالة. 

(وَإِنْ گان نِصْمَها ؛ كَدِيَةِ الْيّدِءِ وَجَبَ في رَأس الْحَوْلٍ الْأَوّلٍ الثلّتُ)؛ لِأنه 
را بوذ عن الذيّة الكاملة. اک لتتساويهما في وَقَتِ الوجوب» 


. في (م): وما تحمل‎ )١( 

(۲) فی (ن): تجب 

© بطر الم ۷ 

(:) سبق تخريجهما /۹٩‏ ۳۷۵ . 

(5) في (م): لهم . 

() قوله: (في الصحابة) سقط من (م) و(ن). 
(۷) في (م): كانت. 

(۸) قوله: (لا) سقط من (م). 

(9) في (م): مما. 

)١(‏ في (م): تجب. 


- | عت 


(وَباقيه في رَأس الول التاني)؛ لِأنَّ ذلك الفط الثاني مِن الكاملةٍ. 
(وَإِنْ گان دِيَةَ امْرَأَةٍ أَوْ كِتَابِيَ)؛ لم يتل“ عَمْدَّاء قاله في «الوجيزاء وفيه 
شي (مَكَذَلِكَ)؛ لذن E‏ كاملق اسه رش َّ الطّرّف . 
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(وَيسْتيل: أن“ 
ية المشلم . 

(وَإِنْ گان أكثرَ مِنْ دِيةِ؟ كَمَا لَوْ جَنَى َلَيْه كَأَذْمَبَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ؛ لَمْ يرذ 
في گل حَوْلٍ عَلَى الثُلْثْ)؛ لِأنَّ الواجبّ لو كان دُونَ الدّيّة؛ لم ينقص”” في 
اله فن الت فا لا يد عليه إذا واد على الثلت. 

وكذا إذا فلت المرأةٌ وجنيثها بضربةٍ بِعْدَ ما اسْتَهَلَ لم يزد“ في كل 
حول على قَدْرِ الثلث. 

وقال القاضي وأصحابه : ية تفس في ثَلاثِ سِنِينَ» وقِيلَ: الكل . 

فلو تل انين ؟ فَدِيتّهما في ثلاث؛ لان كل واحِدٍ له ديد فيستجق لها ؛ 
ا 

فأمًا إذا كان ا دون الثّلث؛ كدِيّةٍ الأضبُع؛ لم تحولها العاقِلةً 


3 Mr 


ا O 4 OT‏ 
a e‏ في الح بن لان الارشَ ا رس إلا 
بالبَرْء» (وَفِي المَدْلٍ" مِنّ جين المي اها ااه سو لفان 1ك 


2 ثلاث ينين ) ؛ لن ذلك ية فس كامِلة» ا 


ماع $ 


() في (ظ) و(ن): لم يقبل. 
(؟) في (م): أن يقسم. 

(۳) في (م): لم تنقص . 

(6) قوله: (وكذا) سقط من (م). 
(5) في (ظ): لم تزد. 

7( في (م): لا يستوي.. 

(۷) في (م): القتيل . 


بَابُ الْعَاقِدَةِ - فصل: وَمَا تَحْمِلَّهُ الْعَاقِلَةٌ يَجِبُ مُوَحاَا 2 


مود" او قن سرا ع 
وتال الْقَاضِي: ِنَم يَسْرٍ 9 الْجْرْحُ الى تيه لوخ جين 
لْقَطع)؛ لن فلك سال الوؤجوب» ولهذا e‏ وهر ذم › فَأْسْلَمَء ثم 


ا تجنر 


انْدَمَلت؟ وَجَبَ نصفٌ دي ذم 


ارھەس ا 


را أن تة أن ابتداءه في القتل الموجي والجرح الذي لم يسر عن 
مَحلّه من جين الجناية . 

وقيل : 8 الكل عِنْدَ الترافع”” إلى الحاكم . 

(وَمَنْ مَاتَ مِنَّ الْعَاقِكَو أو افْتَقَرَ) قَبْلَ تمام الحول؛ (سَقَطَ ما عَلَيْ)ء بير 
حاوف و مال يحب في آخِرٍ الحول على سبيل المُواساق» أشبه 
الرّكاة . 

(وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْحَوْلٍ؛ لَمْ يَسْقّط ما عَلَيْ)؛ لأنّه حى تَدخُلُّه التابَةٌ لا 
يَمِلِكُ إِسْقاطه في حياته”". أشْبّه الدَّينَء ولِأنّه وَجَبَ عَلَيِهِ لِحَوَلانِ الحَوْلِء 
فلم يَسقَظ؛ كالرّكاة. 

(وَحَمْدُ عمد الصَّبِيٌ وَالْمَجَنُون ؛ حَطأٌ): نص عليه في رواية ابن منصور”* '؛ لاه 
لا تسن ممما كمال القضي» قوعي ان يكره مخض ابالعء هيا 
الْعَاقِلَهُ)؛ أنه لا يُوجِبُ القَوَدّه فحملته”"' كثيره. 


ا 


. في (م): موجبًا‎ )١( 

(0) في (م): لم يبرأ. 

(۳) في (م): فحول. 

(:) قوله: (في) سقط من (م). 

(4) في (ن): الرافع 

(59 نظر: المغني ۸ 

(۷) فى (ن): جنايته . 

)۸( ينظر : مسائل ابن منصور ۳٣۱۲/۷‏ . 
(9) في (ن): فحمله. 


AY‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ETE‏ 2 و Ê FH CE‏ 2 چ رور و ۽ 
(وغنه ف الضّية العاقل: أن عَمَدَهُ فى مَالِه)؛ و TE‏ 


عليه أشْبة الباِعَ العاقِلَ» والمرادٌ به المميّرُء لكِنْ قال ابن عَقِيلٍ والحُلواني: 
وفى «الواضح» وا فى ال عقتس س 

وشل آبو طالب :ما أضاب ال عن فة على الأب إلى قدر تل 

الله فإذا جاور تلك الد فعلى العافلة» هذا رواية لذ تحمل التلت. 
وَالأوَّل زليه ونا ذكروة تقض يقث الال 


© >> هيه 6 
KK» 5‏ کک 


)١(‏ قوله: (يجوز تأديبه) في (ن): نحو زيادته. 
(0) ينظر: زاد المسافر .7"١57/5‏ 


بَابُ كَفَارَةٍ الْقَثْلٍ 8 AY‏ 


ار ك ر لسر لأنّها 0 


إخداهنٌ : يقل المسلِم في دار الإسلام حَطاً. 


م2 ليس ٢٤ص‏ رور وع ہے و ريص وج سر 
من فو عدو ڏک وَهَوْ من فت حرار رقب مَوْمكة » [اليّسَاء: ۹۲] ٠‏ 
واج ل عن و 4 
الثالث: پتل المعاهد» وهو : المت فى دار ارون لقوله كل : «وإن 


م اس ىله رحو س 6 002 ود 5 57 
23 . 0 8 م سر 
ڪات ين قوم بتڪم ويتهم صنق كيه تسلمة ل اهلو ورز 


ص 


رعق لمك 4 و [ar‏ 
فأَوْجَبَ الكمّارةً بالمَدْلٍ في الجملة» وسّواءٌ كان المقتولٌ ذكرًا أو أَنْنّى» 
صغيرًا كان أو كبيرًا. ١‏ 
SS‏ 0 للآية الكريمةء سواء قَتَلّها بِمَبِاشَرَةٍ أو 
سبب بعد مويه نص عليه > بگیر حقٌّء ولو مُستأمتًا . 
وظاهره : ولو قتل نَمْسّه . 
E‏ ۶ه 


(أَو ما أجري مُجْرَاهُ)؛ لأنّه أجري مُجْراءُ في عَدَم القصاص»ء فكذا يجب 
أن يَجِرَى مجراه هُ في الكمّارة. 


ا0 


.٠١۷ ينظر: الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 
(؟) في (م): لقوله.‎ 

(9) في (ن): تسبب 

.١5/١٠١ ينظر: الفروع‎ )٤( 


El‏ شيع شن دع 


م رك فِيهًا)؛ أي” على كل وا خد اله" ' كمّارةٌ» في 
قول الأكثر ؛ لان الكمّارة اس م 
واحدٍ من الشّركاء ؛ كالقصاص . 

لشت تلن لدان الوق I‏ 
الا لان فتل نَفْسَا مُحرَّمةَ أَشْبَهَ َل الآَدَمِيَ بالمباسّرة. 

وفي رفاظ إن جت لها : فالقت جزيئين فاك ؛ قا 
وقيل : تَتعدّد قال في «الفروع»: فيُخرّجُ مله في جَنِينٍ وأمّه. 

والمذَّمَبٌ: آنه لا بُ ِن إلقاء جنين”* كامل ؛ لِأنّه قَتََ َمْسا بغَيرٍ حقٌ» 
كان فيد الكفارة كالمولوة. 

وقيل : تَجِبُ ولو بإلقاءِ مُضعَةٍ لم تتصوّ 0 

(نقلكا كان المقين E‏ أن اا اک مرل لما فو کیت 
الكتارة له کا لمسْلم. 

(حرًا أو عَبّدَا)» في قول ا لِعُموم قَولِه تعالى: ومن فل مُوِْنًا 
e rea gE‏ يجب بِقَيْلِه القصاص في الجملة» فَوَجَبَ بِقَثْلِه 
الكار الا ول دن الذمة الح . 

CE e EOE A 


جت 


4 کی کین 
0 في (8) و(ن) + لم يتضوى. 
(۷) في (م): سواء. 


)۸( في (م): أ صغيرًا . 


اب كَفَارة اقل ع ۸0 


عَبْدَااء مُسْلِمًا أو كافرًا؛ لأنّه حقٌّ مالي" يَتعلَّقُ بِالقَْلِء فتعلّقت”" بهم 
الل 8 و انلكا والصَّومُ عِبادّتان بَدَنِيتَانء عله جا ا 0 
وكفَارة البعيخ تعلق بالقولء' ولا قول لهماء وله تعلق بالفعل» و 

0 0 ويتعلّق بايغل ما لانن ا بدليل إخبالهماء‎ a. 
فر 733 عقورة ل الود‎ 


و : لا تب عليه» EES E‏ الصَّبىٌّ 
وال لني غيادة 1 1 تجب ا فلم تج تجبٌ عليهم ؛ كالصوم 
وكثارة اليعين. 


0 


ورن 


ع الل بالشيام)؛ ea‏ 


ع ع 9 


ل(وغنه: لي ا كَمَارِةٌ yT‏ لِعموم قَوَلِه تعالى: ومن ل 
مُؤّمِنًا خَطَنًا...4 الآية زارتيسء: ؟و]» و«مَنْ» ننداول”*؟ الوانجد والجماعة» ولآن 
الدّيَهَ لا تَتعدّدُ فكذا الكَفَارُ ولأنّها كَفَار قَدْلء فلم تَتَعدَّدْ بتعدد”"" القاتِلينَ 
مع اتحاد المقتول؛ ككفارة الصّيد الحَرمِيٌ . 

ناي الْمَمْلَ الْمْبَاحُ؛ كَالْقِضصَاصِء وَالْحَدَّء وَقَثْلٍ”” الْبَاغِي وَالصَّائِل ؛ 


)١(‏ في (م): مال. 

(۲) في (م): فعلقت. 

(۳) في (ظ): فيكون. 

(4) قوله: (والمجنون) سقط من (م). وينظر: التجريد للقدوري ١١/5١581غ2‏ بدائع الصنائع 
لا" 

)٥(‏ في (م): يتناول. 

() قوله: (فلم تتعدد بتعدد) في (م): على تعدد بتعد. 

(۷) في (ن): وأما. 

() في (ن): وقتال. 


۳۸٦‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


فلا كَفَارَةَ فيو)؛ لِأنّهِ قل مَأمُورٌ به» والكمَّارَةٌ لا تَحِبُ لِمَحو المأمور به 
الَأ لا يُوصَفُ بتحريم ولا إباحة؛ لاله كَل المجنون» لكِنّ النّفْسَ 
اللا هو دده ل د ت الكقارةٌ فيها . 

و الحا مُحرّم ولا إثم قا 

وقيل : لیس بمُحرَّم ؛ أن المحرّمَ ما أَئِمَ فاعِلُه والاسيثناءُ في الآ 
منقطع› و«إلاء في مَوضيع «لكِن21. 

وقِيلَ: في مَوضع «لا""؛ أيْ: له 
يرجه إليه النَهْْ ؛ لِعَدَم إمُكان التحرز منه 


SO 9‏ ن 


0 


١ 


() في (ن): فكذلك. 
ضة في (م): إلا 


بَابُ كَفَارَةٍ الْقَثْلٍ 8 AY‏ 


لا يَلرَمٌ قاتلا حَربيًاء قاله في «التّرغيب» وغّيره» ولا قاقلا ِساءَ حَرب 
و ومن لم يغه الدّعُوةٌ. 

قال الحَطَّابِئُ : مَن لم تَبلَقْهِ الذَعْوة جب فيه الكمَارة والدّيَةُ» وفي وُجوب 
الدية خلاف سن العلماء”*, 

وجوابّه: بأنّه لا أيُمانَ لهم ولا أمانَّ» وإِنّما مَيْعّ من قَنْلِهم؛ لانتفاع 
المسلمين بهم بصيرورتهه”" أَرِقَاءَ. ١‏ 

(وَفِي ثل الْعَمْدِء وَشِبْهِ الْعَمْدِ؛ِ رِوَايتَان) : 

(إِحْدَاهُمَا : لا كَمَارَةٌء اغتاره أبُو بكر وَالْقَاضِي). 

والأشري: فيه الم 

ما العَمْدُ؛ فالمشْهورٌ في المذّمَب: أنه لا كَمَارَةَ فيه» قدّمه في «الكافي»» 
ونَصَرّه في «الشّرح»؛ لِمُفهوم قَولِهِ تعالى: ومن فل مُؤْممَا حَطْنَاك [التيساء: 
بذاك واخْتّحٌ جماعة بقَولِه ای « فجَرَاؤٌه: e‏ [الئسَاء: «و]» فُمَن 
رَعَمَّ أنَّ ذلك يَسفّظ بالتُكفير؛ اتاج دللا يَنْيْتُ بِوثْلِهِ نَسْحُ القرآن» زاد في 
اعيون المسائل»: وأين”” الدَّلِيلٌ القاطِعٌ على أنه إذا تاب أو كَفَرَ قد شاء 
الله أن يَغْفِرَ له» ولا قَرْقَ في العَمْد المُوجبٍ للقصاص وغيره. 
والتانية : تجب ٠‏ الختارَةُ الخِرَقِنُ وأبو محمَّدٍ الجوزيٌ؛ لِمَا رَوَى واثلة 


(۱) ينظر: معالم السنن ۲٠۲/۲‏ . 
() في (م): وصيرورتهم. 

02 في (ن): وإن. 

©0606 في (ن): مات. 

(5) في (م): يجب. 


FAN‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ابن الأسْقّعء قال: تيت النَبِىَ ئة بصاحب لنا قد أَوْجَبَ القَّثْلَء فقال: 
راغي دين اللا كر لغشو مه نيه مهد ين ان رر اوا 
باسناو ضعيني”2» ولأنها إذا وَجبَتْ فى قَثْل الخطاء فلأن تحب في العَمد 
بطريقٍ الْأَوْلَى. 

N OE لطا‎ E E ا “ايه‎ 

والا و صح؟ ١‏ واوجب ي رة» تم 
TT TN‏ كل وا 
فَأَوْجَبَ ال بي القَوَدء ولم وجب كنار 

AN OES 
. بالقتلء ويَحتَول أنه كان شِبْهَ عَمْدِء ويحتول أنه أمَرّهم به تَبرُعًا‎ 

EE E EE‏ فالأصحٌ ا تَجبٌ فيه» جَرَمٌ به في «الكافي» 
و«المستوعب» وغيرٌهماء وفي «المعْني»: تَحِبُ فيه الكمّارةٌ ولا ألم 


العاقلة يته » وتأجيلها في ثلاث سِنِينَ» فَجَرَى مَجراه في جوب الكفارة. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١1١17(‏ وأبو داود »)۳۹٦١(‏ والنسائي في الكبرى »)547١(‏ وابن حبان 
»)٤۳٠۷(‏ والبيهقي في الكبرى »)١11٠0(‏ من طريق إبراهيم بن أبي عبلة» عن الغريف بن 
الديلمي» عن واثلة بن الأسقع وين به» والغريف بن عياش الديلمي مجهول لم يرو عنه إلا 
إبراهيم» وضعف الحديث الألباني» وصححه ابن حبان والحاكم وابن الملقن» وله شاهد 
عند البخاري (759511)» ومسلم »)٠١٠۹(‏ من حديث أبي هريرة ونه. ينظر: البدر المنير 
۸ الإرواء ۳۳۹/۷ . 

(۲) في (م): والأول. 

(۳) فى (ظ) و(ن): يقال. 

. فى ا موت» وفي (ن): قوت‎ (E) 

(0) قوله: (عمد ويحتمل أنه أمرهم به تبرعًا وأما شبه) سقط من (م). 


بَابُ ڪَمَارَة القَثْلٍ 8 طفق 


والكَّانِيةٌ: لا تَجبٌء وبعّدها ابن | لمنجى” . واختارها أبو بكر ؛ لان ديه 
و 1 

ای کو ا نے مال وق ما لہ ت المال وى خطا اا 
e e‏ 

O N E MT TE 
. ٠ الزُّنىء وتَقَلَ | لميمونيٌ : لي بعد الل شيءَ أشدّ من الرّنى‎ 


6١ جم‎ > 6١ 
NED 


NTP 


. في (ن): منجی‎ )١( 

(۲) قوله: (ففيه) سقط من (ن). 

(۳) في (م): من. 

لشاف مامكا 

ور المورج 10د يوقي لي فاش 07ل تبرخ بأصله ندا 


قا المبدع شرح الُقنع 


(يَابٌ الْقَسَامَةَ ) 


3 


لقَسامَةٌ: اسم للقَسَمِء أَقِيمَ مقا المصدرء ين أُقْسَمٌ إفسامًا وقَسَامةً. 

وهي : الحَلِفٌء قال الْأَزْمَرِيُ"'' : هم القّومُ الذين يُفْسِمُونَ في دَعُواهم 
على رَجُل أنه َل صاحِبّهم. مزا قسامة باش المضدو4 كمال ورا وإلما 
هي الاما إذا كرت على وجو المُبالكة. ٠‏ 

(وَهِيَ الْأَيْمَانُ الْمُكَرّرَةُ في دَعْوَى الْمَيْلِ)؛ أيْ: في دَعْوَى قَثْلٍ مَعْصوم» 
وكلامٌ الخِرَقِيَ مُوجِبٌ للقود" . ٠‏ 

والأضل فيها: ما روي عن سَهْلٍ بن أبي حلم ورافع بن ڪڍ ا" 
مُحَيّصة بنَ مسعودٍ وعبد الله بنَ سَهْل انطلقا إلى خيبر ار ا 
َيِل عبد الله بن سهل» فاتَهَمُوا اليهود به» فجاءه أخوةٌ عبد الرّحمنٍ وابتا عمّه 
حَوَيّصَة ومُحَيّصَةٌ إلى النّبِيّ يك فتكلّم عبد الرّحمن في أمر أخيه» وهو 
e‏ فقال: ١كَبّرْ‏ كبز فتكلّما في أمْرٍ صاحبهماء فقال: «أتحلفون“ 
وتَستَحِقُونَ دم قاتلکم»» قالوا: كيف حل ولم تَشْهَدْ ولم نَر؟ قال: 
ارک يهوة يكنسين بات قالزا : كيت ناخد أئِمانَ قوم كُمَارٍ قال: 
َعَقَلّهِ ال يل من عِندِهء واه لي 7 


. ٠٤٠٠١ ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص‎ )١( 

(۲) في (م): للقوم. 

(۳) في (م): ابن. 

(6) في (م): جبير. 

(5) في (م): تحلفون. 

(5) قوله: (دم) سقط من (ن). 

(۷) أخرجه البخاري (۳۱۷۳)» ومسلم »)١159(‏ وأبو داود (5070)» والترمذي »)۱٤٩۲(‏ 
والنسائي »)٤۷۱۲(‏ وابن ماجه (/ا/551). 


كاك القشاقة 8 ۳۹۱ 


وعن أبي سَلَمَةَ بنِ عبدٍ الرّحْمن وسليمان''' بنِ يَسَارِه عن رجلٍ من 
أصحاب الب يكل من الأنصار: «أنَّ اللي كله أقرّ السام على ما كانت عليه 
5 الجاهِلِيّة» رواه أحمدٌ ومسلة”"'. 

قال ابن فة في «المعارف»: أوّل مَنْ قَضَى بالقسامة في الجاهلية الوليد 
اين المخيرة. 0 النَنْ بيا في الإسلام”" . 

ED 

RZD‏ تفوس الْقَنْل)» ET EE‏ نص عليه في روايَةٍ 
نیل لأن كل حى لدي لا ينبت لِشَخْص إلا د دقرا آنه له والقثل 

من الحقوق› فيندرج تحت ذلك . 

وقي : لا قسامة ف حَطَإْ . 

(ذكرًا رما اليه ر الا ولآن القضافة يجري 
وال ع و80 کا 

E ES‏ 010 ل والدمخ برجت القصادن قن 
المماثِل له» فأَوْجَبَ القسامة في ذلك؛ كالحرٌ والمسَلِم. 

آنا الل اكان لا فل عات نه و و ال كان المي 


عو 
2 
اه 


)١(‏ في (م): وسلمان. 
(CY)‏ أخر جه أجميل (71094۸()› ومسلم .)١11070(‏ 
(۳) ينظر: المعارف ص .٥١١‏ 

() ينظر: زاد المسافر 7/5 .7"١١‏ 

(0) قوله: (فشرعت) مكانه بياض في (م). 
(۷) قوله: (فيها) سقط من (م). 

(۸) في (ظ): ولآن. 

4949 بينظن: المغني ٥٠۷/۸‏ . 


۳4۲ ا الُبدع شرح المُقنع 


عليه مُسلِمًا أو كافِرًا ؛ لِقَصَةٍ عبدٍ الله بن سهل» والمدبّرٌء والمكائبُ» وأمُ 
الله بوالبعاة ا ف كا ۰ 

وإن فل مُسلِمٌ كافرًا. أؤ حر عبدًا؛ فظاهِرٌ الخِرَقِيَ : لا جب القَسامّة 
وحكاه في «الفروع» OES‏ الشيبافة نا تكون فيما”" يوج القّوَدٌ 
وكمَدّلٍ البهيمة. 

امه عر ظاهِرٌ المثْنء وكلامٌ الأكثَر: تشرع"؛ لِأنّه 7 
يوجب”' الكمّارةَ؛ فشُرِعَتَ القَسامةٌ فيه كالحرٌ المشلم» EGS,‏ 
في قَثْلٍ المسْلِم الحرّ”'' كان حُسََةَ في َل العبْدِ والذمي”") 

34 الْجِرَاحُ؛ قَلَا قَسَامَةَ فِيو)» لا تَعلَّمُ فيه خلاقًَا؛ لِأنَّ القَسامَةً 
ثبتت”*' في التّفس لحرْمَتهاء» فاحتَضَّتْ بها كالكفارة"' '2. وكالأظراف» نص 
عليه" والدَّعْوَى فيه كالدَّعْوَى في سار الحُقوق: البيّنةٌ على المدّعِيء 
واليمينٌ على من أُنْكَرَ يميئًا واحدةٌ؛ لِأنّها دَعْوَى لا قَسامَّة فيهاء فلا تُعلّط 
بالعدد؛ كالدعوى”"'' في المال. 


فق خر جه البخاري «(TIV)‏ ومسلم CTA)‏ 
5-0 

)2 في (م): ولا. 

(۷) قوله: (العبد والذمي) مكانه بياض في (م). 
(۸) ينظر: المغني 0٩۹/۸‏ . 

)١(‏ في (م) : الكفارة. 

. ٠١/١٠١ ينظر: الفروع‎ )١( 

اللاي 0 وکالاعری: 


ات القشاقة ع 4۳ 


د 


0 آلو م الام 1 ولو مع سيك عبد قال في 
«الرّعاية»: وعَصَبَةِ مَقَتُولِء (گتځو ما كاذ يم الالصار وَأَهْلٍ ا 
ين الْعَبَائِلٍ التي يطلب بعصا بَعضًا يأر في ظَاجِرٍ الْمَذْمَبِ) 0 
وأهْل الزن جز" بيخ كط بواللصوص عا الأشهّر؛ لان مُقتَضَّى الدّليل 
أنْ لا تَشرَعَ القَسام n‏ " العمل به في العداوة الظاهرة» ونقَل علي بن 
سعدل ۰ ا ا 

(AJ: (VN « ر‎ CY 

وظاهِرّه: أنه لا يُشْتَرَط مع العداوة ألا" يكون”” 0 
القَْلَ غَيرٌ العَدَوّء نص عليه“ وهو ظاهِرٌ الخِرَقِيٌ» ونَصَرَه المؤلك؛ لأ 
4# لم يُسأل الأنصارً: هل كان بِحيبرَ غيرٌ اليهود آم اي اذ لاود 
وُجُودُ غَيرهم فيها 4 الجا كاتك تلكا السلمين تعدو نب لاير13 وول 


أمُلاكهم . 
ص £ 9 E EE‏ جي 3 8 
شرن" التافي* هد الاتضاري صل فى ك ولم يكن بها لا 
شف في (م) : ولا. 


(۳) في (م): فترك . 

(:) في (م) و(ن): عصبته. ينظر: الفروع .١6/٠١‏ 
(5) أخرجه البخاري (۳۱۷۳)» ومسلم »)١579(‏ من حديث عبد الله بن سهل وه وتقدم. 
(5) في (ن): أن 

(0) في (م): وألا. 

(8) في (م): تكون. 

(9) في (م): ونص 

. 597/8 ينظر: المغني‎ )١( 

)١١(‏ قوله: (لا) سقط من (م). 

(10) في (م): لأجل أخذ. 

(۳) في (م): لأن شرطه. 


۳4٤‏ 8# الُبدع شرح المُقنع 


البهوة؛ وهم اعدا ثم ناض ولان قال: في قوم ار موا في مَضِيق 
وا عن ل فقال: ِنْ كان في القوم مَن پيته ونه عداو وأفكق أن 
بكرن هو ع كيو لرک فل اداو لونا مع وُجِودٍ عير العدو'" . 

(قفلة: كا جزل على اذ يفيت على الكل ميك اللقوىء E E‏ 
عن تيل وَوجُودِ تيل عنڌ من مه سيت لخ يدم وَشَّهَادَةٍ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ لا 
بیت الق ِسَهَادَتِهِمْ ؛ كَالنْسَاءِ وَالصَّبْيَان)» وَيُعتَبَرٌ مَجيئّهم متفَرّقينَ؛ للد 
يَتطرّق ا العواط عك الكَذِبء (وَنَحْو ذَلِكَ)؛ كشَّهادَةٍ عَدلٍ واحد» 
اختاره أبو محمَّدٍ الجوزيٌ» وابنُ رَزِين» والشّيحُ تقىٌ الل يان يغلت 
على الطَّنَّ صِدْقٌ المدعِيء أ اة 


ع 


ررد بأد هذا لبس بكرت لقوله في الذي ثيل في الأحام يوم الجبعة: 
ده فى بيت المال > وقال فمن وجد مثتولا فى المسجد الحرام + بطر من 
کان به ویک فى حیاته عداو 0 اللرگ إنّما تبت بالعداوة؛ لقص 
اا ر ر ا ا ؛ لن الحم بْب EA‏ 
في الغا أن الح إلما ای لی سبيهه والقيا* في المظان”"') 


)١(‏ في (ن): قتل. 
(؟) في (م): العدواة. 


(:) ينظر: مجموع الفتاوى ٠٠١٤/١٤‏ الفروع .١6/٠١‏ 
)٥(‏ من كلام الإمام أ نخمنك. ينظر: المغني 8/ 497 . 
0) ينظر: المغني 597/8 . 

(0) في (م): ولأن. 

(0) في (ظ): لقضية. 

(9) في (م): الظا 

)١(‏ في (م): الظا 


.. 8 5 
2 2 (0) 5 


فرعٌ: إذا شهد”" أنه َل أحدّ هين القتيلين؛ لم تبت الشَّهادمٌ ولم 
E‏ 
وإِنْ شهدا أن هذا القتيل قَتَلّه أحدٌ هذَّينء أو شَهِدَ أحذهما أ أنَّ هذا كَبَلَه 


وشهد الآحَرٌ أنه أقرّ بقثلهء أو شَهِدَ أحذهما أنه قتله" بِسَيفِ وشَّهِدَ الآحَرُ أنه 
تله کین ؛ لم تكمّل الشَّهادةُ ولم يكن لَونَاء اختاره القاضي . 

لكنَّ المنصوص: أنه إذا شَهِدَ أحدّهما بِقَْلِهِ والآخر”” بالإقرار بقتله“ ؛ 
أنه ْب القَنْل” '» واختاره أبو بكر هناء وفيما إذا شَهِدَ أحدّهما أنه قله 


8 


انما على القتل › وَاخْتَلَمًا في صیغته '. 
َأمًا قَوْكُ الْمَِِلٍ : فان فَتلَنِي ؛ فَلَيْسّ بِلَوْثِ)ء في قول أكُتّرهم؛ لِقَولِه 
نل : 0 بدَغواهم ..( ا و 


)١(‏ في (م): مجرد. 

(0) في (ظ) و(ن): وعليه. 

(۳) في (ظ): شهدا. والمثبت موافق للمغني 8/ 545» والشرح الكبير ٠١٤/۲١‏ . 
8 في (ن): القيلين: 

(5) ينظر: المغني ٤۹٤/۸‏ . 

(5) في (م): شهد. 

(۷) في (م): أقر بقتله. 

(۸) في (ن): وللآخر. 

(9) قوله: (بقتله) سقط من (م). 

9( ينظر: المغتى 497/8 . 

)١١(‏ في (م): صفته. 

. ومسلم (۱۷۱۱)» من حديث ابن عباس ويا‎ »)٤٥٥۲( أخرجه البخاري‎ )١١( 


251 ا المُبدع شرح المُقنع 


وقال م : هو لَوتٌ؛ لان قتيل”" بتي إسْرائيلٌ قال: قُلانٌ قَتَلَنِي؛ فكان 


س . 


وجوابه الدلة ا فيه ان ذلك كان من انات انه تمان : ومعغجزاتٍ 
/ نبيه موسى 12 TS‏ : و" aE a‏ 


2 


لبَريئينَ: لكو تل الميمرفة : أَذْمَبُ إلى القَسامّة إذا كان ثم لَطْخّء إذا كان 
دا إذا كان ثَمَّ عَداوةٌ إذا كان ينل المدّعَى عليه يَفْعَلُ ذلك . 


: إذا وُجِدَّ قتيل في مَوضِع» فادَّعى أؤلِياؤه على رجل أو جماعةٍء 

بس يهم عاد ولا لَوتٌ؛ فهي كسائر الدّعاوّى, وإن' "كان ليم ب 
حم بهاء وإلا قبل قول المنكر. 

وقال الح :إا اأعى أؤلياق» فل على أقل المكلة: أو على مُعَيِّن ؛ 

فللوليٌ أن يَختارَ ين الموضع حَمْسينَ رجلا يَحلِفونَ خمسينَ يميئًا: والله ما 

NS aa GCE 

عَلّيهم حى نَم فن حلفوا" ؛ وَجَبَتِ الدَيّة على باني”"" الخطةء فن لم 


2 


() قوله: (م) سقط من (ن). وينظر: النوادر والزيادات 4151/١5‏ بداية المجتهد ٠٠١/٤‏ . 
(۲) في (م): قتل. 

(9) في (م): ذلك 

(:) فى (ن): تنزيه. 

)2 15 زاد المسافر 5/ "١١‏ 

0 في (م): فإن. 

(۷) ينظر : التجريد للقدوري .٥۸٠١۰ /١١‏ بدائع الصنائع .A1/۷‏ 

() في (م): ما قتلناء وفي (ن): ما قلناه. 

(9) في (ن): ناقله. 

)٠١(‏ في (م): ردت. 

)۱١(‏ في (ن): طفوا. 

)١١(‏ في (ظ): ثاني. وفي المغني ٠٤۸۹/۸‏ والشرح الكبير :۱۲۸/۲١‏ باقي. 


كاك القشاقة 2 ۳4۷ 


ف 3 
يَحلِفُوا؛ لِأثّرِ عن e‏ 

قال ابن ا سَنَّ التي يا البينة ة على المدعي» رال على المد 
عليه" وسر السام فى القيل الذق وجد خير" . 

ا ا (£) م هس ورت 
التعارَى: وأنه لا شط أن يكوة ا أنه NOL‏ لأنه - 
لم يسال الأنصار هل بقَتيلهم اتر أمْ لا؟ 0 لا أَثَرَ له؛ 
كعم الوَّجْهِ. 

وعنه : يُشْتَرَط ذلك» اختاره أبو بكر؛ أنه إذا لم يكن به أََرّ؛ٍ اتمَل 


ا ن حرج م من أيه فهو لوت وكذا إن خَرَّجَ مِن أنْفِه في 


شفټه» وجوابه ما د دم 


3 م 
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0 
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ىا 


(۱) قوله: (عن عمر) مكانه بياض في (م). 
والآثر أخرجه البيهقي في الكبرى »)١1449(‏ عن الشعبي : «أن قتيلا وجد في خربة وادعة 
همدان» فرفع إلى عمر بن الخطاب ١‏ ا : ما قتلنا ولا علمنا قاتلا 
ثم غرمهم الدية» ثم قال: يا معشر همدان حقنتم دماءكم بأيمانكم» فما يبطل دم هذا الرجل 
المسلم»» وهو منقطع بين الشعبي وعمر. 

(۲) أخرجه البخاري (5557)» ومسلم »)۱۷١١(‏ من حديث ابن عباس وكيا وعند البيهقي في 
الكبرى :)5١70١(‏ «واليمين على من أنكر»» وحسن هذا اللفظ النووي» وقال ابن حجر: 
(إسناده صحيح). ينظر: جامع العلوم والحكم 551/5» بلوغ المرام .)١508(‏ 

(۳) في (م): بخبر. وينظر: الإشراف ٤٤/۸‏ . والخبر حديث عبد الله بن سهل» أخرجه البخاري 
(31107). ومسلم .)١159(‏ 

(4) في (ظ) و(ن): لا يسمع. 

(5) في (م): بالقتل . 

(0) قوله: (به) سقط من (م). 

(۷) في (م): أن من» وفي (ن): أن 


۳4۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


(ومتی اذَّعَى المَيْلَ مع عَدَم اللذث كيدا ۽ فال الْجْرَقِك : ا 
28 ف 2 1 » . : عه مر ۶ ا 
ِيَمِينٍ وَلا غَيْرِهَا)» هذا رواية» قال في «الفروع»: وهي أَشْهّرَء سَواءٌ كانت 


هاه عر ع 2 ق بار کن ت he‏ ف 7 2 ع ه رم 
الذفوق خطأ أو ناء انها وقوق فا ل تحور لةه اف الخدود 
ولا يُحكمٌ له بالقَسامَة؛ لأنَّ مِن شَرْطها المرتّب عَلّيها القتل”“ أو الذَّيّة؛ 


وُجود اللّوْثِءِ وهو متي هُنا. 

O a‏ في ل وجَرَمّ به في 
«الوجيز»؛ لقّوله ##: «ولكنّ اليمينَ على المذَّعَى عَلَّي؛ رواه E‏ 
وكَدَعْوَى المالء (وَهِيَ الْأَوْلّى)؛ والأصحٌ» فَعَلَى هذه: إن حَلَف المدّعى 
عليه؛ فظاهِرٌء وإن امْتَتَعَ لم يُقُض عليه بِقَوَدِء بل بديّة”" . 
وقيل: لا تجبٌ ول لد 


- 8 4 سر جي # ر 5 م م تي 
و يجلث ی ا لأ دی و ول ابه ها لو كا بينهم 


إلا 


YE التكول هنا تنص‎ OY ضلث تبينا ؤس‎ E ED 
. مُوجِبّه مال بخلاف القصاص‎ 
(الكَالِثٌ0* : اماق الوا غل الدغوق)؛ نها دق ل فاط‎ 


)١(‏ قوله: (عمدًا) سقط من (ن). 

(۲) في (م): لا حكم. 

(۳) في (م): ولأنها. 

(6) قوله: (المرتب عليها القفل) في (م): بقتل. 

(5) كتب في هامش (ظ): (والهداية والمّذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة 
والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم» واختاره المصنف وغيره) . 

(5) أخرجه البخاري »)٤٥٥۲(‏ ومسلم .)۱۷۱١(‏ 

(۷) في (م): بديته . 

(8) في (ن): من. 

(9) في (م): الثالثة. 


بَابُ الْقَسَامَةٍ 2 ۳4۹ 


اتفاق جميعهم فيها ؛ كالقصاص. 

إن اذَّعَى بَعْضُهُمْ وَأَنْكَرَ بَعْضٌ)؛ بأنْ قال: قَتَلّه هذاء وقال الآخَرٌ: لم 
قله هذاء أو قال : بل تله هذا الآخَرٌ؛ٍ (لَمْ بت الْقَسَامَة)ء نص علي" 
سوا كان المكلث هذل أذ هايا أنه و" على تش بتبرقة کی الغ غ 
كلل كبا لو اعا ليما 

| اَن يَكُونَ فِي الْمُدَّعِينَ”*' رِجَالٌ عُمَلاء)؛ لقَّولِه نلا : اقيم 
تسود رجا م > ولان السات ا يثك بها ل الخد فاغر 
گونها مِن رجالٍ عُمَلاءَ؛ كالشّهادة. 


o 


0 لفرت ونه اتوت و ال لِعَدّم إذثة ولو اش 
e‏ 27 

(وَلَا تذل e‏ في القسامة؛ أي: لم يستحلفة"؟؛ لما ذكرّناة: 
ولان الاب ة المدّعاةً التي تحت القساماً غليها” ''' هي القَْلُء ولا مَدكَل لَهُنَّ 
في إثباته . 


وقال ا عقيل : ا فى الخطأ. 


)١(‏ في (م): وقال. 
(0) ينظر: المغني ۸/ ٤٩٥‏ . 

(۳) قوله: (دينًا) سقط من (م). 

(4) في (ظ) و(ن): المدعيين. 

(5) أخرجه البخاري (۳۱۷۳)» ومسلم .)١159(‏ 

(۷) قوله: (بل) سقط من (م). 

(۸) في (م): إن 

)٠١(‏ قوله: (القسامة عليها) في (م): بها القسامة. 

() كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع :١9/٠١‏ تقسم. 
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فلو كان جميعٌ الورثة''' نِساءً؛ فاختمالان. 


| ا 07 
وفي الخنثى وَجهان: 
اھا حي لان 5-6 الاستحقاق وجد فى ا وهو 
Ra 8‏ كور ك 
الاستخقاق من الدية» ولم يتحقق المانِع مِن يَمِينِه . 
واكان لا يقم ؛ كالمرأة. 
(وَالصَّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ في الْقَسَامَة)؛ لان قولهما ليس بِحُجق بدليلٍ أنهما 
0 عمو ا ا a‏ 0 7 ا 0 
لو أقرا على أنفسهما لم يقبّل» فكذا لا يقبّل قولهما في حق غيرهما بطريق 
ال 
د فخ و TT‏ كك fr‏ عل Toc‏ أ ال“ €3 
(عهذدا كان الفتل أو خطا) ؛ لان الخطأا أحد القتلين» اشنه خر اء 
2 - ك ره ° چ ت 0-01 
لا شال الخطأ بشت المال وللتساء مدل نيه لذن المال يعنت فنا 
0 مو رز 9 2 - 2 كىن موه 
لكوت القثل »: وله لا بت باللشاء» يدلبل ما لو لعن زوه امراة يقد مرها 
رها ؛ وأقام وجا وامرآتین ؛ أنه لا يقبل . 
E e PR E E OSCR‏ ناكل عو 
الل ادق ال واو لهي «لالكاف الل 0 تم 
وَيَسْتَحِقَّ) نصيبّه من الدَّيّة؛ لِأن القَسامَةَ حق له ولغَيره» فقياه”" الماع 
بصاجبه لا يمع مِن حَلِفِهِ واسْتحقاقه نصيبّه؛ كالمال المشْتَرَكُ بيتهما. 
(وَهَلُ يلف حَمْسِينَ يَمِينَاء أو حَمْسًا وَعِشْرِينَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) كذا في 
8 فى( الذرية 
(۳) قوله: (القتل) سقط من (م). 
(:) في (ن): بالآخر. 
(5) قوله: (وللنساء مدخل) في (م): والقسامة تدخل. 
0© ر الع مقط هن (8) وان 


بَابُ الْقَسَامَةِ 2 6١‏ 


«المحرّر) و«الفروع»: 

اعا حلت تييع + لأن ال لا بثك إلا بال ااا 
وال هُنا هي الأيْمانء بدليل ما لو اذَّعى أحذهما ينا لأبيهما”” . 

الات يَحَلِفٌ بقسّطه. جَرَم به في «الوجيز»› وهو ا أنه لو كان 
الجميع حاضِرِينَ ؛ لم يَلرَمه أكثرٌ مِن قِسْطِه يِن الأيُمانء كنا مع المالعء 

WOE‏ اس يَحضّرَ الغائبُ وبع لصي غ؛ لِأنَّ الحم لا يَنيْتُ إلا 
ا وهي الأيمان هتاء ولان الحى إن كان قصاصًا فلا بمکن تع 
ETT‏ بواسِطةٍ تُبِوتٍ القَثْل . 

وقال القاضي: إِنْ كان القَمْلُ عَمْدَا فكذلك» وإِنْ كان مُوجِبًا للمال؛ 
فللحاضر المكلف أن يَحلِفَ ويَستَحِقَّ نصيبه””' من الذَّيّة» وهذا قول أبي بكر 
وابن ن حامدٍ. ونَصّرَه المؤلّث وغيرة: 

وقال ابن حامل : ُقسِمٌ بقِسْطه من الأيُمان؛ ا تكو اداو قن 
من الديةء كما لو كان الجميع حاضرين . 

(وَإِدَا قم اْعَائِبُء أو بَلّعَ الصَّبِيُ؛ حَلَفَ حَمْسًا وَعِشْرين)» وَجْهًا 
العا 1 وااو ل يتن هلي اا ال 

وقال أبو بكر والقاضى : يَحَلِفٌ حَمْسِينَ ؛ كصاحبه» فكذا هو. 

فلو قَدِمَ ثالث أو بَلْعَ؛ فعلى قَولِهما: يَحلِفٌ سَبْعَةَ عَشَرَّ يميئاء وعَلَى 
)١(‏ في (ن): بالنية. 
(4) نقطت في (ن): نتغيصه. 


5 8# المُبدع شرح المُقنع 
ا 

وإذا"") قَدِمَ رابع ؛ فهَل يَحْلِفٌ ثلاث عشر"" يميئّاء أو حَمْسِينَ؟ فيه 
العافت 

(والأولى EAL E a‏ لأن + 
موججب 9 انماث 

OE‏ غرة الأفوى نوق ليان 
اللونك فن شروعليا وقان ”.ولا حدق إل فى العدد» لان الح بد عن 
عير قَضْدِء فَيَسْتَرِي فيه العدو وک وإذا كان كذلك جار الخظا فى الم 
كالعمد الذي لا لوت فيه ولا قَسامَة» (تُوجَبُ” الْقِصَاص ذا تبت" الْقَثْل)؛ 
أن العَرَضّ من القّسامة في العَمْد اا فإذا لم تكن مُوحِبَةَ له؛ 
كدَغْوّى َل المسّْلِم بالكافِر؛ لم يُوجّد العَرَض . 

3 شري الغ على واعدء 1 تخدلك ای قي لقرلء لق : 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» والظاهر أن صواب العبارة عكس ما ذكره» وأنه على قولهما - أي 
أبي بكر والقاضي = سلف خحسين ينيئا» وعلى الآخر: سبعة عشرء ينظر: المع 
۸ الشرح الكبير ٠٤١١/۲١‏ . 

(۲) في (م): لصاحبه» فكذا هوء فلو. 

(۳) في (م): عين. 

(4) في (م): أنه لا. 

(5) في (م): يوجب. 

(5) قوله: (عمدًا) سقط من (م). 

(۷) ينظر: المبسوط .٠١8/57‏ بداية المجتهد 5/ 2.5١7‏ الحاوي »٤/١١‏ المغني اا . 

(0) في (ن): فوجب. 

9 فى لم وه 

)١(‏ في (م): لم يكن 


بَابُ الْقَسَامَة 8 ۳ 


O OOD a 5‏ بو 2و I (TD) as‏ 
«فيحلف خمسون منكم على رجل منهم. فيدفع برمته) > ولاأنها بينة 
شا ولت بها الأصل من ان الواحدٍ» فيقتصر 9 عليه ويَبَقَى على 
الأصل ما عَداه. 

ويُشْتَرَظُ في القاتل أن يكو مُكلَّمًا؛ لِتَصِحّ الدَّعْوَىء وإمْكان القَّثْل 


ص 


وصِمَة القَثْلء ٠‏ فلو اسْتَحْلَمَه الحاكم قَبْلَ تفصيله؛ لم يعد به؛ لِعَدَمم تحرير 
الدّعوى وطَلَبٍ الورثة. 

(وَقَالَ ا E E LE‏ لآن التسافة ج د أن يعبت بها 
اا الف 0 الأعوى 2 بثيثرا الاعلى 
وَاحِدٍ مَعَينِ ؛ وَيَسْتَحِقُونَ لحَبَرِ سل . 

ETE‏ ا شِبْهَ عَمْدِ؛ٍ فَلَهُم الْقَسَامَةٌ عَلَى جَمَاعَةٍ مُعَيِّيِينَ 


E‏ ا لأنها حا بت بها العَمْدٌ الموج للقضاض». فت بها 
غير ) وهو الال : e‏ 


¥ 


ماع 4 


() في (م): ويحلف. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۱۷۳)» ومسلم .)١559(‏ 
(۳) في (م): ولا ببينة . 

(:) في (م) و(ن): قبل. 

(5) في (ن): فيقصر. 

0( في (م): كان. 

)۷( في (ظ) : د 

(۸) أخرجه البخاري (۳۱۷۳)» ومسلم .)١579(‏ 


BEÎ <‏ المبدع شرح المقنع 


رفصّل) 


وننذا فى الققاقه واتعان الفتعية)؟ 1ن كور العضية الغدول ازل 
ل لقولة م : «فيحلِ امون ا 

(فيَحْلِفُونَ حَمْسِينَ يَمِينَا)» أيْمان القَسامَةٍ حَمْسونٌ بالإجماع"» على 
المدّعى عليه أنه قتله» فإذا حَلّف تبت الحق في قله" ؛ لحديثِ سَهْلء ولِما 
وى عقاو الكريي فو أببيه عن عله مرمرقاء ل دالبل تلن 
المدّعِيء واليّمِينٌ على من أنكرء إلا في القسامّة» رواة الدَّارَفْظينُء من رواية 
مسيم سس خَالِدٍ الرّنجيٌ وَذَكرٌ أنه مرس : وروي أيضًا بِإِسْنادٍ فيه ضعفٌ 
عن أبي هُرَيرَةً مرفوعًا كذلك وهذه الرّيادةٌ يتعيّنُ العَمَلُ بها؛ لأنّ الرّيادة 


.٠٠١/٤ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳۱۷۳)» ومسلم .)١159(‏ 

(۳) ينظر: المغنى ٤۹٩۹/۸‏ . 

2 في (م) : قتله . 

(48 في (0)ة روج خرس 
والأثر: أخرجه الدارقطنى »)۳٠۹١١(‏ والبيهقى فى الكبرى »)٠٠٤٤١(‏ من طريق 
مسلم بن خالد الزنجي» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب به. ومسلم بن خالد صدوق 
كثير الآوهام» وضعف الحديث ابن عبد البرء وقال ابن عبد الهادي: (وزيادة الاستثناء فيه 
منكرة» ومسلم بن خالد الزنجي: تكلم فيه غير واحد من الأئمة)ء وخالفه عبد الرزاق 
وحجاج فروياه عن ابن جريج» عن عمرو مرسلاء قال ابن حجر: (وعبد الرزاق أحفظ من 
مسلم بن خالد وأوثق): ينظر : التمهيد «Y0 /YY‏ تنقيح التحقيق «V€ /o‏ التلخيص الحبير 
:/ 68 . 

(7) أخرجه ابن عدي في الكامل (4/8)» والدارقطني .)۳۹١(‏ وفيه: مسلم بن خالد الزنجي» 
وقد سبق أنه كثير الأوهام» فرواه على هذين الوجهين والحديثان مما استنكرا عليه» 
قال ابن عدي : (وهذان الإسنادان يعرفان بمسلم» عن ابن جريج وفي المتن زيادة قوله: إلا 
فى القسامة). 


بَابُ الْقَسَامَةِ - فصل وَيُبْتَاُ في الْقَسَامَةِ بِأَيْمَانِ الْمُدَّعِينَ ع3 انود 


من العقة مقبو 0 ولأنها أ E‏ فِيبدَا فيها بأيُمان ال 
گاللعان. 

وظاهِرٌه: أنه لا يُشْتَرَط اتفاق المجلس من جميعهم» وفيه قَولٌ حكاهٌ 
فى «الرّعاية»). 

(وَيَخْتَصٌُ دَلِكَ بِالْوَارِثْ) في ظاهر المذْهَب؛ لأنّها أيُمانُ في دعوى^“› 
7 58 لعف + 0 8 

١ 5‏ مام ال ا ا e‏ 5 ۶ اود لي ع الف ع لع ا 

(فتقسم الايمَان بين الرجالٍ على قدر مِيرَاثْهم)؛ اي : يقسّم بِينَ الرجال 
من ذُوِي الفروض والعَصَّباتِ على قر إِرْيْهم إن كانوا جماعة. 

(فَإِنْ كان الْوَارِتُ وَاحِدًا ؛ حَلَمَهَا)؛ لِأنّه قائمٌ مَقَامَ الجَماعة في اسْتِحْقَاقٍ 
ال اف الان 


ا كع له ا عليه ل ل «يَحلِف منكم 


حَمْسونَ». فمّن احْتَجّ للأوّل”*''؟ قال: يَحتَحّ بحدیث مُعاوِيَة' » eT‏ 

© قوله: (متبولة) سقط من (4): 

(0) في (ظ) و(ن): المدعيين. 

(۳) في (م): في. 

(:) قوله: (لأنها أيمان في دعوى) سقط من (م). 

)2 في (م) : فلم یشرع . 

0 في (م) و س 

)42 في (م): المسوي. 

)۸( في (م) : لأجترئ . 

(9) قوله: (يقول) سقط من (م) و(ن). 

2 كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع :7١/٠١‏ فمن احتج بالواحد. 

)١١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١871(‏ وابن شبة كما في التغليق (5/ »)٠٠١‏ عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب: أن القسامة في الدم لم تزل على خمسين رجلاء فإن نقصت قسامتهم أو 
نكل منهم رجل واحد ردت قسامتهم› حتى ححٌّ معاوية) فاتهمت بنو أسد بن عبد العزى 


< | لمبدع شرح الُقنع 


فر ده ° على النّلاثة الذي ا عليهم › اا تي ا 
وفي «مختصر ابن رَزِين»: يَحلِف ول يميئًا 
(وَإنّ كَانوا عماعة؛+ میمت عله على قذر ورا لان موجيها الدب 
ل فكذا يَحِبٌ أن تقسَمَ هي» فإِنْ كانوا أكثرٌ من خمسينّ 


(وَإِنْ گان فيا كَسْرٌ؛ جير عَلَيْهِم؛ > مِثْلَ روج وان يَحْلِفُ الرَوج ثَلَانَة 
عكر e‏ لدان Eee NEES a‏ 
تبعيضهاء والجبر'”' في كل واحِدٍ لِعَدَم المَزِيّة فالرّوجٌ له الرَيُعُ؛ اثّنا عَشَرَ 
م كك فالات له الباقي وهو كن E‏ وطاق كدر 


قصب كها د وها كان كان ع بنتٌ؛ بنتٌ؛ حَلَفَ الرَّوحُ سبعة عَسَرَ 
تسا الا ار و 


= مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» ومعاذ بن عبد الله بن معمر التيمي» 
وعقبة بن معاوية بن شعوب الليثي بقتل إسماعيل بن هبار» فاختصموا إلى معاوية إذ حج» 
ولم يقم عبد الله بن الزبير بينة إلا بالتهمة» فقضى معاوية بالقسامة على المدعى عليهم وعلى 
أوليائهم» فأبوا - بنو زهرة وبنو تميم وبنو الليث - أن يحلفوا عنهم» فقال معاوية لبني 
أسد: احلفوا. فقال ابن الزبير: «نحن نحلف على الثلاثة جميعًا فنستحق)» فأبى معاوية» 
وقال: «أقسموا على رجل واحداء فأبى ابن الزبير إلا أن يقسموا على الثلاثة» فأبى معاوية 
أن يقسموا إلا على واحد. فقضى معاوية بالقسامة» فردّها على الثلاثة الذين اذعي عليهم» 
فحلفوا خمسين يميئًا بين الركن والمقام. وإسناده صحيح . 

)١(‏ في (ظ) و(ن): فرددها. 

(۲) ينظر: زاد المسافر 5/؟١١5,‏ الفروع .5١/٠١‏ وعبارة زاد المسافر: (قال في رواية 
الميموني: والنبي بي قد وجدته يقول: «خمسون». فمن أقام الواحد مقام الخمسين ردت 
عليه الأيمان» ومعاوية يُصيّرها على ثلاثة» وابن الزبير في مثل هذا أيضًا). 

(9) في (م): وأب. 

)٤(‏ في (ظ) و(ن): والخبر. 

)٥(‏ في (م): فيهما. 


بَابُ الْقَسَامَة - فصل: وَيُبْتَاُ في الْقَسَامَةِ بِأَيْمَانِ الْمُدَّعِينَ E‏ الع 


ا ر 0 ن ا ل 55 عي الو امير يا ت کی ج م 0 2 
wt KE A‏ يه ل ودس ع ا ال و تاس و 
ثلث الأيمان: ستة عشر يمينا وثلثين › ثم تكمّل . 
عاق م E I‏ الل و عن REIS aM‏ ووي وو ع (N)‏ 
(وعنه: ب يَحلِف من ا لعَصَبَةٍ الوّارِث وغير الوَارِثْ» خمسون رجلاء كل 
2 ص ت 5 يميه م 5 بد ه 1 2ه 5 م 3 
وَاحِدٍ يَمِينًا)؛ لقوله 882 : «يَحلِفٌ خمسون منكماء مع عليه أنه لم يكن 
د سه ين 3 / 3 3 ا ي ٠. 2 af‏ 
لعبدٍ الله بن سَهَْل خمسون رجلا وارثا ؛ لانه لا يرنه إلا أخوه. او من هو في 
درجتهء أو أُقْرَبُ منه نسَّبّاء ولأنّه خاطب ابني عمّهء وهما غَيرٌ وارِتين» 
ماه 08 2 08م مم 0 و 0م ^ 
لكن”"' يَحَلِفٌ الوارث منهم الذين يَستحِقّونَ دَمّهء فإن لم يَبلْعُوا؛ٍ يُوْحَذْ 
5 - مركم 7 - 1 م : ر 
الأقربٌ فالأقرب ين قبيلته التي يَنسّبٌ إليهاء ويرف فس سن 
0 تعس ر ابر صل علا 500 ف وو عد د اا وو © 
المقتولٍء. فاما من عرف أنه من القبيلة» ولم يعرف وجه النسَب؛ لم يقسمء 
0 2 021 ر 5 of‏ 
ذَكَرَّه جماعةء وسَألّه الميمونيٌ: إن لم يكن له أَوْلِياء؟ قال: فقبيلته" التي 
1 موسو 0 7) 
هو فيها وأقربهم منه : 
چ هه 4 2 ّ 8 2 EE‏ 2 4 0 2 2 
فرع : إذا مات المسْتَحِقٌ؛ فوارثه كَهوَّء ويَستَأَنِفٌ وارثه الأيُمان» سَواءٌ 
a 2 (O e~‏ يا عه 3 - دوعو رعع هه م2 م 3 
حَلف قبل مويه شيئًا أو لا؛ لانه لا يجوز أن ڀاخذ شيئًا بیمین غيره. 
ر o‏ 1 ا كه |« a‏ الس وه oF uF‏ ِ- 
ولو حَلف المستجق بعض الأيُمان» ثم جنّء ثم أفاق. أو عزل الحاكم» 


ت 


5 
3 

30 عه 
+50 جيبو 


- 


0ق ساف كا الات ع العف و الف اللي حر الف ج و E‏ + 
(فإن لم يحلفوا 4 حلفت المذعى غلة مین جنا وبر ) فى ظاهر 


O2 

0 ی ابين. 

(۳) قوله: (وارثين لكن) في (م): أن. 
(5) قوله: (لنفسه) سقط من (م). 

(4) قوله: (له) سقط من (م). 

(5) في (ن): قبيلته . 

.١ 9/٠ ينظر: الفروع‎ )۷( 

(۸) في (م): لم يحلف. 

(9) قوله: (يميئًا وبرئ) في (م): وترك. 


5589 El 


المذمب» وهو قَولٌ الأكثر؛ م : «فتبرئکم يهود بأيُمانٍ حَمُسينَ 

مِنهم)؛ أي: روا نكي وقد ثبت یت أن ١‏ النَبِىَ 4 لم يُغْرّم اليهود 7 

كاين 3 عتدة: و ا روخ في الماع عَلَيه فقيو ا 
وعنه :ال يتطزارة ورد ا ا وخم الد م ا 


الا ارغ ما يها على أهل النخا ولَّيسَ ذلك 


چ چ ع ت 


مَذهَيَا E‏ 
كم و ول EEE A‏ كالبيّنة وحضور المدعي» دکرّه 

ل 
RED‏ ل ” يوين الْمُدَّعَى عَلَيْهِ؛ هَدَاهُ الْإِمَامُ 


ا ا أئ : أذ دى و من بيت ا او عبك الله 


سهل» ولم يَجبْ على المذَّعَى عَلَيهم شَيءُ. 
(وَإِنْ طَلَبُوا أيْمَائَهُمْ) ؛ أيْ: أيُمان المذعن عليهم؛ ؛ (لتكلوا؛ لم يُحْبَسُوا) 
ا ال > فلم حبس عليه؛ 


مو وهم ملاعو 3 ىن 52 م 3 - (A)‏ 
وعنه : يحسر حتى يقر أو د يَحلِف ؛ لانها دعوى » امعان فيها بالتكول؛ 
كالمال. 
00 في (م): ادعى . 


(۲) في (م): فتبرأها . 

(۳) تقدم تخريجه 7917/4 حاشية .)١(‏ 
)€3 في (م) : لم يحلفوا. 

(5) قوله: (أدى ديته) في (م): إذا أديته. 
(7) في (م) و(ن): لقصة. 

(۷) في (م): عين 

() في (ن): فحبس. 


بَابُ الْقَسَامَةِ - فصل: وَيْبْدَاً في الْقَسَامَةِ باَيْمَانِ الْمُدَعِينَ E‏ فت 


ذَكره ذ في «المَعْنِي2. 
رو" ا اا و ف Ma‏ روایتین) : 
أَظْهَرُهما: تَلرّمُهِ اليه اختارها أبو بكر» وقدَّمها في «الرّعاية»» وهو 
الصَّحيحُ؛ له حك بت بالتُكول» فيثبت 58 كسار الدَعاوّى» ولو لم 
يَجِبْ على المدَّعَى عليه مال بنكوله؛ ولم يُحِبَرْ على اليمين؛ لخلا" من 
وجوب شيءِ عليه بالكل . 


الات :اف تبنت الال لأنهم امتقعوا عن اليمينء آل اماع 


الت 0 الاك يَمِينِ المذّعَى عليه. 
فائد i‏ تالله» 20 ووا کک EE‏ أو 
00000 قال القاضي”"' : ويُجزئه إن تَعمَّدَ أو لم يَتَعمَّدُ؛ٍ ك 


لا يُحِيلٌ المغتى» ويُستَحَبٌ أن يَستَظهِرَ في ألفاظ اليَمِين في القسامّة تأكِيدًا . 
فرعٌ: سَأَلَّه ابن مَنصورِ عن فيل بَينَ فَرْيتَينِ» قال هنا ا فال 


الْمَرّوؤي + اح احمد بان عمر و الدَيّةَ على أَهْل القَرْيةا' '» وتَقَلَ 


)١(‏ في (ظ) و(م): يلزمهم 

(۲) في (م): وتكون. 

(۳) في (ظ): فخلا. 

(4) في (ظ): المدعيين. 

(5) في (م): بالله وتالله. 

(7) في (م): بالخبر» وقوله: (بالجر) سقط من (ن). 
(۷) قوله: (قال القاضي) سقط من (م). 

(۸) ينظر: مسائل ابن منصور ۳٠۰۵/۷‏ . 

(9) في (ن): يجعل . 

. ٠٠/٠١ ينظر: الفروع‎ )١( 


e Elo 


اتابن ااه هب إلى حديت ضر «فيشوا سا بين الح ET‏ 
ا شان" “» وعن أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِي قال: «وجڌ فيل بين فريتين› 


2 ع2 و 


مر اليك فذر اا e o‏ اليه كاي لهذا 
32 فوج ني 
شِبْرِ السب كل فَأَلْقَاهُ على أفْرَهِما» - والله أعلم" - رواه أحمدٌ في «مُسْئدهض . 


.7"3١7/5 ينظر: زاد المسافر‎ )١( 

ف ا كت 

(۳) قوله: (فإلى أيهما) في (م): فأيهما. 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۷۸١١(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في الاستذكار (8/ »)١57‏ من 
طريق أشعث؛ عن الشعبي» قال: وجد قتيل بين حيين من همدان بين وادعة وخيوان فبعث 
معهم عمر المغيرة بن شعبة راء فقال: «انطلق معهم» فقس ما بين القريتين» فأيهما كانت 
أقرب فألحق بهم القتيل»» وأشعث هو ابن سوار وهو ضعيف» والشعبي لم يسمع من عمر. 
وأخرجه الشافعي في الأم »)١5/1(‏ ومن طريقه البيهقي ذ فى الكبرى ,)١55650(‏ 
عن ابن عيينة» عن منصور» عن الشعبي» عن عمر نحوه. وغو سند ضح إلى ال 
قاله ابن حجر في الفتح (۲۳۸/۱۲). 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)۲۷۸١۲(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار »)٥۱۳/۱۱(‏ من طريق 
أبي إسحاق» عن الحارث بن الأزمع به نحوه. وضعفه الشافعي؛ لأن أبا إسحاق لم يسمعه 
من الحارث بل من مجالد بن سعيد. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .)٠٥٠٥۳(‏ من طريق وهب بن جرير» حدثنا شعبة» 
عن الحكم» عن الحارث بن الأزمع أنه قال لعمر: أما تدفع أموالنا أيماننا ولا أيماننا عن 
أموالنا قال: «لا»)» وعقله. وهو إسناد قوي ورجاله ثقات» والحارث بن الأزمع تابعي 
مخضرم» وثقه العجلي وابن حزم» وله طرق أخرى. ينظر: التلخيص الحبير ٠١۹/٤‏ . 

)0 في (ن): بذرع. 

(5) في (م): إحداهما. 

(۷) في (م): علم. 

(۸) أخرجه أحمد »4)١١751(‏ والبيهقي في الكبرى .»2١7451(‏ من طريق أبي إسرائيل إسماعيل 
الملائي» عن عطية» عن أبي سعيد به» وهو حديث ضعيف. فإن الملائي وعطية - وهو 
العوفى - كلاهما ضعيف» وقال العقيلى عن الحديث: (ليس له أصل)». وضعفه البزار 
ول وغيرهم. ينظر: الاه ايلي 0١‏ كشف الأستار .۲٠۹/۲‏ التلخيص 
الحبير ٠١۸/٤‏ . 


كتَابُ الْحُدُودٍ 0 ٤٩۱۱‏ 


(كتَابٌ الَخُدُودٍ) 


وهي جَمْعُ حَذَّه وهو المنْعٌ» وحٌدودٌ الله تعالى: مَحارِمّه؛ لقوله تعالى : 
ايلك حَدُودُ آله فلا تَعَروْضً)» الجَعترَّة: 2]1410 وهي : : ما حَدَّهِ وقدّره» فلا يَجورٌ 
أن د '؛ كتزويج الأَرْبَع ونحوه. وما ا الشَّرْع ؛ فلا جوز فيه الريادة 


عوا مه 


والحدود: الشات المقدرة و أن تكون سمَيّت بذلك من المنع ؛ 
لأنّها نَع من الؤقوع في مل ذلك" الدب واذ كرة تنيع القدرة الى 
هي“ المحارمٌ؛ لکونها زَوَاجِرَ عنهاء أو اكد التي هي المقدّراتٌ. 

وا عفوبة مُقدّرةٌ؛ َدنع من الؤقوع في لِه 

(لا يَحِبٌ الحَدٌ إل" على بالغ عَاقِل)» وا خلاف في اغتبارهی"؛ 
لساري 0 ال سينا “ والإِثُمُ في 


كان یق في وي فقي لله وى وهر یه فقو الس" بير 


ن 


)١(‏ في (م): ينفذ. 

(۲) في (م) و(ن): والعقوبات . 

(۳) زيد في (م): من 

)٤(‏ في (م): بين 

(5) في (م): لأنها. 

(0) قوله: (لا يجب الحد إلا) في (ن): لا يجب إلا. وقوله: (إلا) سقط من (م). 
(۷) ينظر: المغني ٦1/۹‏ . 

(8) في (م): العبادة. 

(4) قوله: (الحد) سقط من (م). 

(4) ينظرة المغتى 4/4 


2 8# المُبدع شرح المُقنع 


لكِنْ لو أقرَّ في إفَاقَتِه ا رَنَىء ولم يُضِفْها'' إلى حالٍء أو شَهِدَتْ عَلَيهِ 
ينه به» ولم تُضفه”" إلى حال إفاقيه؛ فلا حدَّ؛ لِلاخْتمالٍ. 

ولا يَجِبٌ على نائم ولا نائمة. 

الم و النُصوصء وقاله الأتمَّةُ سَّواءٌ جَهِلَ تحريم 
الرّنى» أو تحريم عَين المرأة. 

له : ملترم» وهو مُراد. 

(وَلَا يَجُورٌ ان يُقِيمَ الْحَدَ إلا الْإمَامُ أَوْ نَاتِبُهُ)؛ لأنّه حقٌ شه" تعالى» 
ويفتقر”“ إلى اجْتِهادٍء ولا يُوْمَنُ معه الحَيفُء فَوَجَبَ تَمويضه إلى نائب الله في 
كلق ولاك 4 كان يقيم ق وخلفاؤه مِنْ بعده. 

واتار السيح تق الذين: إلا لقرينة؛ يطلب ب الإمام له ا 

وعلى الأوّل: لو أقامّه عيرُه؛ لم يَضمَنه» e ONE‏ 
الإمام» وذلك لا يُوحِبٌ ضَمانًا؛ كالمرتد. 

ولا يلرم الإمامَ E‏ ل له لواف يا ل إلى امُرأة هذا 


o 30 


فإن اعْتَرَفْت فا بيو وكغيره. 


)١(‏ في (ن): ولم يصفه. 

(۲) في (م): ولم يضفه. وفي (ن): ولم يصفه. 
)۳( في (م): الله . 

(4) في (م): ويفترق. 

(5) ينظر: الفروع ۲۹/۱۰ . 

(5) «ينظر: الفروع ٠/ة1.‏ 

(۷) في (ظ): إفاقته . 

. من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة نا‎ .»)١191( أخرجه البخاري (2)5715 ومسلم‎ )٨( 


كتَابُ الْحُدُودٍ 2 ۳ 


فرعٌ: مَنْ أقامَ على نَفْسِه ما" لَزِمَه من حدٌّ زِنَى أو قَذْفِء بِإِذْن إمام أو 
نائبه؛ لم سق عنه» قَالَهُ ابنُ حَمْدانَ. َ 

(لَّا السّيّدَ الح المكلّف العالِم» (فَإِنَ لَهُ إقَامَةَ الْحَدَّ بِالْجَلْدٍ خَاصَّةَ عَلَى 
رَقِيقِه الْقِنّ)؟ أي : الكامل ره في قول عامّتِهم ؛ کا زوق أبو ھار الي 
كلل قال: «إذا رَنَتْ أَمَةَ أحذكم؛ لها الشذو ولا قات عله مدن 
ا" وعن عليٌ مروا اعا الخدرة غا ما ملك أيمائكم)» رواه 
اخ وآبو کاود TE‏ ور ل أَمَتِه بتزويجهاء 
فملك إقامة الح عَليها كالسلْطانء وبهذا”"' فارَق الصَّبِىّ . 

وعنه: ليس له ذلك؛ لِأنّه يفتقر" إلى اجْتِهادٍء فلم يَملِكْه؛ كالقَظع» 
وعد ال : َ 


ف 


e ۽‎ 


( فى (ن): من. 

له ا البخاري (۲۲۳۲)» ومسلم (11707). 

() أخرجه أحمد »)۷۳١‏ وأبو داود »)٤٤۷۳(‏ والنسائي في الكبرى (۷۲۲۹)». والدارقطني 
(757)» من طريق عبد الأعلى الثعلبي» عن أبي جميلة» عن علي و مرفوعًاء 
وأبو جميلة هو ميسرة بن يعقوب» وهو مقبول» والراوي عنه: عبد الأعلى بن عامر الثعلبي» 
ضعفه أحمد وأبو زرعة وغيرهماء وقال أبو زرعة: (ربما رفع الحديث وربما وقفه)» وقوّاه 
آخرون» وقال ابن حجر: (صدوق يهم)» وأخرجه مسلم »)۱۷٠١(‏ موقوفا من طريق 
أبي عبد الرحمن» قال: خطب علي ونه فقال: «يا أيها الناس» أقيموا على أرقائكم 
الحد» من أحصن منهم ومن لم يحصن» فإن أمة لرسول الله بيه زنت» فأمرني أن أجلدها» 
الحديث» ورجح ابن حجر وقفه» وضعف الرفع الألباني. ينظر: الفتح »151/١17‏ الإرواء 
0۹/۷ . 

(4) في (م): وتزويجها وكذا. 

(5) قوله: (الحد) سقط من (م). 

(5) في (م): ولهذا. 

(۷) في (م): يفترق. 


٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


لاا له سَماع بَيِّنةٍ تَقَتَضِي العقوبة» والعمل يها ان عه 
روطي "بولا یا الحاىمُ 5 سَنذّه باذئة» وقبل: ل[ تستغها غير 
چ فام في «الكافي» و«الشّرح». 

(وَهَل له الْمَنْلَ في الردّةء وَالْقَظمُ في السَّرِقَةِ؟ عَلَى روايتيّن): 

ل : لا يَملِكّهء قدّمه في «الكافي»» وتنّصَرّه في «الشّرح). 
و ول أكثر أهل العِلم ؛ لأته ت إنّما أَمَرَ بِالجَلّدء فلا“ ينبت في 
e‏ ولان في الجَلّد سَيْرًا على رقيقه؛ لِكَلّا يَفْتَضِحٌ بإِقامَةٍ الإمام له“» 
فتنقص” قيمته» وذلك مُنْتَففِ فيهما . 

والثائية :“له ألكق» لأن ی نظة عا له س و ف 
أَمَةَ لها سحرتها» . 


() في (م): شروطه. 

(۲) في (م): أحدهما . 

(۳) زيد في (م): قول. 

(4) في (م): ولا. 

(05) قوله: (له) سقط من (ن). 

() في (م): تنقص 

(۷) لم نقف عليه عن عمر» ولكن عن ابن عمر وَوْيا: أخرجه عبد الرزاق (۱۸۹۷۹)» ومن 
طريقه ابن حزم في المحلى »)۷٤/۱۲(‏ عن معمرء عن أيوب» عن نافع : «أن ابن عمر وها 
قطع يد غلام له سرق» وجلد عبدًا له زنى» من غير أن يرفعهما»» وإسناده صحيح. وأخرجه 
الشافعي في الأم »)۲۷١/۷(‏ عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر ووها: «أن عبدًا له سرق 
وهو آبق» فأبى سعيد بن العاص أن يقطعه» فأمر به ابن عمر فقطعت يده»» وإسناده صحيح . 

(۸) قوله: (وحفصة) سقط من (م). 

(9) أخرجه مالك »)۷۸١/۲(‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» أنه بلغه: «أ 
حفصة زوج النبي ييه قتلت جارية لها سحرتهاء وقد كانت دبرتهاء فأمرت بها فقتلت» 
إسناده منقطع» لكن أخرجه بسند صحيح عبد الرزاق »)۱۸۷٤۷(‏ ومن طريقه ابن حزم في 


المحلى /١7(‏ 75)» من وجه آخر: «أن جارية لحفصة سحرتها واعترفت بذلك» فأمرت بها - 


كتَابُ الْحُدُودٍ 2 ٥‏ 


(وَلَا يَمْلِكُ إِقَامَئَهُ عَلَى مكاتبه)» قَطعٌ به" في «المعْنِي)» و«الوجيزاء 
وابنُ رَزين”"©» والأدَمِئٌ» واب عَبْدُوسِء وغَيرُهم؛ لاله مع" كالأجنبٌّ 

وفيه وَجَةُ وذكره'” بعضّهم المذَّمَبَ؛ لاه : 

(وَلَا مَنْ بَعْضُهُ خُرٌ)؛ لِأنّه ليس له ولاية 0" والحَدٌ تصرف في 
الك 

ATED‏ جَةِ) ص عليه ؛ لِقَولٍ ابن عمر”". ولا مُخالِف له في 
ا أله لم پک شامق داه , 


م #0 


وفيها وجه» ا 
a‏ - 6" 
وشل في : إن كانت س 


a 226‏ 1 4 3 4 
ولثر ايل E‏ كاتف E O‏ فار ال وأنه لا يبيعها حتى 


- 


= عبد الرحمن بن زيد فقتلهاء فأنكر ذلك عليها عثمان»» فقال ابن عمر: «ما تنكر على أم 
المؤمنين من امرأة سحرت واعترفت» فسكت عثمان. وكذا أخرجه عبد الله بن أحمد فى 
مسائله عن أبيه ٠ .)١557(‏ 

)١(‏ قوله: (به) سقط من (م). 

(0) قوله: (وابن رزين) سقط من (م) و(ن). 

(۳) في (م): معهم. 

9 في (): ذكرهء 

(5) في (ن): يصرف. 

(0) ينظر: زاد المسافر .۳۲۹/٤‏ 

(۷) أخرجه عبد الرزاق »)۱۳١٠١(‏ عن سالم» عن ابن عمر ويا قال في الأمة: «إذا كانت 
ليست بذات زوج فزنت؛ جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب» يجلدها سيدهاء 
فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان»» وإسناده صحيح . 

(۸) ينظر: الفروع ./٩‏ 


(9) ينظر: مسائل ابن منصور ۱٦۳۱/٤‏ . 


El‏ اشن تن 


ف ق( د و و ملم ر عافد اه ا 7 چ 

ويحرج في مرهونةٍ ومستاجرة؛ وجهان» وجَعل في «الانتصار) وعيره: 
هو وكات اض ؛ كمزوّجة 
> أو امْرَأ 


(وَإِنَ كان امد كاسنا 45 كله إقامته قف ظاهر کلامه)؛ لأنها 


ولاية ثبتت 0 ةَ النَأِّيبِ والمراة اة الملك من أل 
التَّصرَّفات انييف الرَّجَلَء ولأن «فاطمَةَ جَلَدَتْ أمة لھا واعائشة 2 


0 


لوتشتيل؟ اله وزوقز" او انها و وا من اهلها 


قل هذاه ی بالذكر اال 
وقيل: يقيمه ول امرأة. 
وهل للوصيّ حد رقيق مَوْليُهِ؟ فيه وَجُهان. 


ورت داور 


و تنك a‏ صحّحه فى «المستوعب» وغیره؛ e‏ 


)١(‏ في (م): من 

(1) في (م): لخروجه. 

(۳) في (ن): تثبت 

(:) أخرجه عبد الرزاق »)١1١07(‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى »)۷٤/۱۲(‏ عن ابن جريج» 
أخبرنى عمرو بن دينار» أن حسن بن محمد ابن الحنفية أخبره: «أن فاطمة ابنة محمد عل 
جلداك أن لها)» رجاله ثقات. 

(5) أخرجه مالك (2»)877/7 وعنه الشافعي كما في المسند (ص 20775 والبيهقي في الكبرى 
»)۱۷۲۸١(‏ عن عمرة بنت عبد الرحمنء أنها قالت: خرجت عائشة زوج النبي كل إلى مكة 
ومعها مولاتان لها.... فذكرت قصة فيها: أن غلامًا سرق بردة» فسئل العبد عن ذلك» 
فاعترف» فأمرت به عائشة زوج النبي بية: «فقطعت يده»» وإسناده صحيح على شرط 

(5) في (م): تملكه. 

(۷) في (م): والنساء. 

(0) في (م): ولأنه. 


كتَابْ الْحُدُودٍ 8 ۷ 
آهل الولاية» وملكه على عبده''' ناقِصٌء بدليل آنه لا تَجبُ عَلَيهِ الرّكاة. 


و اَن يملِكه)؛ أنه يستفاد بالملك» اس تع فاته 

(وَسَوَاءٌ تبت ببيَةٍء أو إِفْرَارٍ) إِنْ كان يَعلّمُ شروطه؛ لِأنَّ كل واحدٍ منهما 
ا فى رنه كرحت ال كلت سمال الس 

فعلى هذا: للسَّيّد أن يَسمَّعٌ إِفْراره» ويُقِيمَ الحَدَّ عَلَيوِء ويُقدّم”'" سَماعَ 
الا 

(وَإِنْ تبت بِعِلْمِه؛ كَل إِقَامَئهُه نص عَلَي). لِأنّه قد تبت عِندَهء فَمَلَكَ 
إقامته؛ كما لو أقرَّ به» ولاه تملك ت د ا فكذا هنا 

لتاقي اليك كَالْإِمَام)؛ هذا" رِوايَةٌ» واحُتارها القاضي؛ لان 


ل 


ولاب الإمام للد أمْوَى ين ولاية | ال تر عي ادا لم ينيك 
الخد بالعِلّم فهّنا ازل E‏ 

(وَلَا يُقِيمُ امام الْحَدَ يعِلَمِو)؛ لقوته شعالى: تشیو هن وك 
ا [التستاء: ولع 35 قال: إإإ 2 اا لدم ولاك عند أله هم 


)$( في (م): غيره. 

(0) كذا في النسخ الخطية» ولعل صوابها: ويَلِي. ينظر: الممتع 27١8/4‏ وشرح المنتهى 
لاما 

02 في (م): كه 

9 نظ زاه الهسافو ۳۲۹/٤‏ 

(5) في (م): لعلمه. 

(5) قوله: (هناء ويحتمل ألا يملكه كالإمام هذا) ضرب عليه في (م). 

(۷) في (م): لكونه. 

0 في (م) و(ن): متهم وقي المختي 4۴/١‏ والشرح الكبير؟/ 1817 جعلا قوله: (لأن 
الحاكم متهم) تابع للرواية الأولى في أن السيد له أن يقيمه بعلمه» فقالا عن السيد: 
(ويفارق الحاكم؛ لأن الحاكم متهم. ولا يملك محل إقامته» وهذا بخلافه). أو تكون 
عبارة (لأن الحاكم متهم) زائدة لأنها سوف تذكر في المسألة التي بعدها. 


1۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


e ru e الكرلة»‎ 
الحَدٌ.‎ 

مسألة: تَقَلَ المَيمُونِيٌ : TT‏ ّى في رابع 

قال الشَّحُ تقة تق الدب ل عَلانِيَةَ أقام السَيْدٌ سد عله الد 
Ne yy‏ لک کے کوک 
بحسب المصلحة في ذلك» كما تُخيّرُ الشّهُودُ على إقامة الحَدَّ بين إقامَيها عِنْدَ 
ا وبين السَّثْر على المشهود قلي واا نشي الا 4 فن 
رجح عِنده أنه ثُوبُ؛ ستروه””. وإِنْ كان في ترك“ إقامة الخد عَلِيهِ ضَرَرٌ 
للنّاس؛ كان الرَّاجِحٌ رَفْعَه إلى الإمام . 

و تام الْحَدُودُ في الْمسَاجِدِ)ء جَلْدَا كان أو غَيرّه؛ لِمَا رَوَى حَكيم 
ابنُ جزام : أن النَّبِىَ بي نَهَى أن تام الحدود في المساجي» '» رُوِيَ: أن 


3 
- 


000 في (م): منهم . 

(0) في (م): يدرأها. 

(۳) ينظر: زاد المسافر .۳۲۹/٤‏ 

)٤(‏ ينظر: الفروع اث 

)2 في (م): يجير 

() قوله: (في ذلك» كما تخير الشهود. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(۷) في (م): نهروه. 

(۸) قوله: (ترك) سقط من (م). 

(9) في (م): ولا تقاد. 

)٠١(‏ أخرجه أحمد .)٠٠١۸١(‏ وأبو داود »)٤٤۹١(‏ والطبراني في الكبير (27170» والدارقطني 
(۳۱۰۱)» من طريق زفر بن وثيمة» عن حكيم بن حزام طبه مرفوعًاء وهو منقطعء فإن زُقَرَ 
لم يدرك حكيمًا . 
وأخرجه أحمد »)٠٠١١۷۹(‏ والدارقطني »)۳٠٠۳(‏ من طريق العباس بن عبد الرحمن 
المكي» عن حكيم بن حزام ونه مرفوعَاء والعباس مجهولء وقال ابن حجر: (لا بأس 
بإسناده)» وحسنه الألباني» وله شواهد أخرى منها: ما أخرجه الترمذي »)١501(‏ وابن ماجه 


كات الود 2 0 


عدر أي برجل' فا فقال: «أخرجوه من المسجدء واضريرة» 7 ٠‏ ع 
علي : «أنّه ت يسارِقء فأخرّجَه من المسُجِدٍء وقَطعَ يده ولاه لا يوْمَنْ 


أنْ حلت فيه › في ويؤذيه. 


وفي «المذهب»: : ينبَعى تنزیه المسجل عله . 

وروي عن الشّعْبت : أنه أقامَ الحدّ على ذم في المسْجِدٍ. 

(وَيَضْرَبُ الرّجل في ال في الأَشْهَرٍ وال عا "ل وض 
المولق لآن قا وسا إلى للسيتي” فين الاب 
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EET 


»)۲١۹۹( =‏ وفيه إسماعيل بن مسلم المكي» وهو ضعيف» وما أخرجه البزار »)۳٤٥۳(‏ من 
حديث جبير بن مطعم نه » وفيه الواقدي وهو متروك» وقال البزار: (وهذا الحديث لا 
نعلمه يروى عن النبي ي في إسناد متصل عنه من وجه صحيح الإسناد). ينظر : التلخيص 
الحبير ۲١۱۲/٤‏ الإرواء .١١/۷‏ 

() في (ن): رجل. 

(۲) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم 1۸/4( 0 ٠؛»‏ وابن أبي شيبة 

(28555» عن طارق بن شهاب: أن عمر ذا أن بيعل ف کی فقال: «أخرجاه من 

لمسجد فاضرباه)» وإسناده صحيح» وصححه ابن حزم وابن حجر. ينظر: المحلى 

. ۱١۷/۱۳ الفتح‎ ۲ 

(۳) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة التمريض (1۸/۹)» ووصله ابن أبي شيبة »)۲۸٦٤٥(‏ 
عن ابن معقل: أن رجلا جاء إلى علي وله فسارّه» فقال: «يا قنبر أخرجه من المسجدء 
فأقم عليه الحدا» وفي سنده: أشعث بن سوار الكندي وهو ضعيف» وابن معقل وهو 
زهير بن معقل الخثعمي وهو مجهول» وأشار إلى ضعف الأثر ابن حجر بقوله: (وفي سنده 
من فيه مقال). ينظر: الفتح ٠١۷/١۳‏ . 

(6) في (ن): قبيحة. 

(5) فى (ن): قاله. 

ET (0 

(۷) قوله: (حنبل) سقط من (م). 

(۸) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص ٥۳۲‏ . 


اس 
ده 


58 Elo 


(بسَؤْطِ)ء قال في «شرح المهذب»“ للحنفيّة : السّوط قوق القَضِيبٍ ودُونَ 


العَضَاء وفي”'' «المختار» لهم : بسو لا ثمرة“ له» فتعيّنَ أن يكونَ من 
عَيرٍ الجلَدٍ. 


(لا جَدِيدٍ ولا حَلَقِ) نَصّ عليه بمح اللا وهو البالي؛ لخبرٍ رواه 


Oa i a o‏ 4 ر ۶ ور 4 (Vlogs‏ عر 
SS‏ 
A‏ سه e‏ ور رو 
علي ولان العَرّضّ الإيلامُ دون الجَرْح ؛ الجديد يجرّح› والبالي لا 


يلِم . 


(۷) 
(۸) 


(4) 


فلو كان السّوط مَعْصوبًاء أَخِرَأ على خلافي ا 


في (م): الشرح المذهب. 

في (م): ومن. 

ينظر: الاختيار لتعليل المختار 4/ 805. 

في (م): ثمر 

ينظر : الفروع .75/٠١‏ 

أخرجه مالك (۲/ .)۸۲١‏ والشافعي في الأم »)١51/7(‏ وابن أبي شيبة »)۲۸٦۸٥(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)۱۷٥۷٤(‏ عن زيل ب بن أسلم» أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى على 
TT‏ يټ فدعا له رسول الله ڪي بسوط› ذال و مرو فا «فوق هذا»» 
فأتىي بسوط جديد لم تقطع ثمرته» فقال: «دون هذا»» فأتي بسوط قد ركب به ولان. 
وص حاف ا > لکن له شواهد تقويه» منها عند عبد الرزاق »)١75١16(‏ عن 
يحيى بن e‏ اهر أخرجه ابن حزم في الى 004/159 من طريق 
كريب مولى ابن عباس بمعناه مرسلاء قال ابن حجر: (فهذه المراسيل الثلاثة يشد بعضها 
ل 0 

لم نقف عليه مسندًا من حديث أبي هريرة له . 

ذكر ابن قدامة لفظه: «ضربٌ بين ضربين» وسوظ بين سوطين)» ولم نقف عليه» 
وذكر ابن حجر والألباني أنهم لم يقفا عليه. ينظر: المغني ٠٦۸/٩‏ التلخيص الحبير 
٤‏ الإرواء ۳٣٤/۷‏ . 

في (ن): لآن. 


كتَابُ الْحُدُودٍ 2 ٢١‏ 


للإجماعء ذَكَرَه فى «التّمْهِيدِ)7' . 
و ر ا 2 3 0 97 د ع 0 س ت 3 
(ولا مد E‏ لانه معدت" 0 (ولا 7 ولا يَجَرَدُ) ؟ لانه 
5 .0 سه لس 5 ر في ot‏ د 
لم پنقل“» قال ابنُ مَسْعودٍ: «لَِيسَ في دیننا مَد» ولا قد ولا تجريد»”” . 
فاع و ا E‏ ا 22 اه ۶ 
(بل يكون عَليْهِ القميص والقمِيصَان)؛ صيانة له عن التجريد» مع أن ذلك 
موه 2f‏ ع هاه ر ا a‏ : 
لا یرد ألم الصَرْبء ولا يضر بتقاؤهما عليه» تَقَلَ أبو الحارث والفضل2: 
عَلَِ ثيه" . 


رو عم سمه و Sof Lê‏ 
وعنه : يجوز تجريده؛ لانه أبلغ . 
5 . س4 #o7‏ ع N)‏ چ ا س ل 
فلو كان عليه فرو» e‏ 
۹ كه 
پال بالصرب. 


2 چ ed 0 E CTE a‏ ر 2 o^‏ 
(ولا يالغ في ضربه بِحَيّث يَشق الجلد)؛ لان الغرَضَ تأديبه ورجرة عن 
5 117 ہي ا ع ع 
المعصية» لا قتله» والمبالغة تؤدى إلى ذلك . 


و 


ےه ل م 


(وَيُعَرَقَ الضَّرْبُ عَلَى أَغضَائه)؛ لأنَّ تَوَالِيَ الصرْب على عضو واحِدٍ يُوَدْي 
إلى القَثْلء وأَوْجَبّه القاضي . 


.۳۷۷/١ ينظر: التمهيد فى أصول الفقه لأبى الخطاب‎ )١( 

(۲) ينظر: مسائل 4 منصور 0 زاد المسافر ۲۷/٤‏ . 

7 في (م) : يحدث . 

(6) في (م): لم يفعل. 

(5) أخرجه عبد الرزاق .»)١١۲١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۷١۷۷(‏ من طريق جويبر» عن 
الضحاك بن مزاحم» عن ابن مسعود وُه» وجويبر بن سعيد ضعيف جدًاء والضحاك لم 
يدرك ابن مسعود طن . 

)١(‏ في (م): والرجل. 

(۷) ينظر: الفروع ا 

(۸) في (م): أن. 

(9) في (ن): لم ينال 


ةا 8# المُبدع شرح المُقنع 


0 الا والح ؛ SEN‏ «اضْرِبٌ» وأَوْجِمْ. وات اراش 
u e‏ أجمَل ما في الإنسان» وفي إصابَةٍ الصَرْبٍ 5 حَطر؛ 
لاه ربّما عَوِيَ أو ذهب” غا أو تله . 

(وَالْمَرْجَ وَمَوْضِعَ”* المَْتَل)؛ لِأنَّ ضَرْبَ ذلك يُوَدّي إلى القَثْلء وهو غَيرُ 


کا ١‏ ع 


مَأمورٍ به بل مأمورٌ بِعَدَمِه . 

و نه في واد ضع اللّحُم ؛ كالأَلْيتين والمَحِدَينِ. 

ولا تُعتَبَرٌ الموالاة في لبقا ذَكَرّه القاضي وغَيرٌه في مُوَالاةٍ اعضو" ؛ 
لزيادة العُقوبة» ولسُقوطه بالشبهة» قال الشَّبِحّ تق الدّين: فيه ت , 

ولم يَعتيرُوا نيةا لو لس سوا اد 


أو نائبه» بدليل : أن الإمام لو أَمَرَ عَبْدَا أعجميً”''' يَضرِبُء لا عِلّْمَّ له بِالئيّةِ؛ 
أَجْرَأتْ ىتە › وال كالآلة . 


3 ينظية الفروع 1١‏ ام 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١17511(‏ وابن أبي شيبة »)۲۸٦۷٠(‏ والبيهقي في الكبرى (17581) 
بنحوه» وفي سنده محمد بن أبي ليلى وهو صدوق سيئ الحفظ . 

(۳) في (م): أعمي أو أذهب. 

(4) في (ن): وهو موضع. 

(5) في (ن): ويكن. 

(5) في (م): الجلد. 

(۷) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع ۳۳/٠١‏ والإنصاف :۱۸۸/۲١١‏ الوضوء. 

(8) ينظر: الفروع ۳۳/٠۰‏ 

0 في (م) : ولا. 

)٠١(‏ في (ن): فيه. 

)١١(‏ قوله: (أعجميًا) سقط من (م). 


كتَابُ الْحُدُودٍ 2 ۳ 


ويَحتَمل: أن تُعَبَرَ نينّهماء» كما نقول''' في غَسْلٍ الميت: تعتبر e‏ 
غاسِله» واحتجّ في 05 الغاية» في ev‏ بان الصرف إلى الفقير 
له جهاتٌء فلا بد من ني التّمييز؛ كالجَلْدٍ في الحُدودٍ. 

9 أى+ المرآة كالتكغل فيما ذكزنا» عمد بالأصل السَّالِم 
عن المُعارض» ولاك فرت E‏ لیا يابا ص عَلَيهِما" "2 
(وَتْمْسَكُ يَدَاهَا؛ لِعَلّا تَنْكَشِفَ)؛ لقّولٍ علي : «تَضرَبُ المرأةٌ جالِسَة» والرّجَل 
EE‏ ولأن العمر ا قور يعن 1 يكت وهو مََظْلوبٌ في نظن 
الشَرْع بدليل أنه يُشرّعٌ لها في الصّلاة أن تَجمَعَ تَنْسّها في ا والسّجود . 

(وَالْجَلْدُ في الأئى اد الجلده 2 A E Ee‏ 
NE‏ 

قال مالو با وا ن المتصرك ا ا حت النناويها فى 


الصفة. 


5 ۳ و 28 و 17 0-76 2 
وقال ا قو ا ا ذ الذقي + ثم شرت الكمره 3 
القَذفء قال 7 aN Ss‏ والكري: 


)١(‏ في (م): يقول. 

(۲) في (م) و(ن): يعتبر. 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ 27”555 زاد المسافر /٤‏ ۳۲۷. 

(4) أخرجه عبد الرزاق .»)٠١١١(‏ والبيهقي في الكبرى (17087)» من طريق يحيى الجزار» 
عن علي واه » وهو منقطع بين يحيى وعلي نه . ينظر: الإرواء ۷/ ٠٠١‏ . 

(5) في (م): لهما. 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ 27575 زاد المسافر .۳۲۷/٤‏ 

(/9) ينظرة التلقين ۱۹۹/۲۳ : 

(۸) ينظر: الاختيار لتعليل المختار ۹۲/٤‏ . 

(9) في (ن): الصدق. 


<٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


3 ت ص 8 6 5 هع 1 جد سبي 3 
إلا أنه عُوقِبَ صِيانَةَ للأغراضء ورَدْعًا بمن"'' مَتَكها''". 


وجواثة؟ أن ۵1 قحالي حص الرّى ممزيق الا كبر بقرلة تغالى + ر 
اعد يما فة في دين آله ورشرر: +]ء ولان ما دونه أخفٌ منه عَدَدٌاء فلا يَجُورُ 
أن ا" يوي" a‏ والأورها كنت فى غنوه كان الت فى ماه 
وحدٌ القّذْفِ حق آدمي) وحَدٌ الشَرْب مَحْض حقّ الله تعالىء والتَّعْزِيرٌ لا 
يلَع به الحَد. 


ا ع 2 2 26 cof‏ 0 2 4 
وقيل : أحَفها حَدَ الشرب إن قلنا: هو أَرْبَعونَ جَلدةء ثمّ حد القَذْفٍ. 


(وَإنْ رَأى الْإمَامُ) أؤ ناته (الصَّرْبَ فِي حَدَّ الْحَمْر بِالْجَرِيدٍ وَالتعَالٍ؛ فَلَهُ 
الي ا n‏ د 
تلك)» لالد قله انع ارت فال اض أ فصرت ‏ بالانوق والعال 
وأظراف الثياب وحثوا عَلَيهِ الثرابَ . 


)١(‏ في (م): عن. 

(0) ينظر: الكشاف للزمخشري ۲٠۳/۳‏ . 

(۳) قوله: (في) سقط من (م). 

(:) في (ظ): إتلافه. 

(5) في (م): الآدمي. 

() قوله: (حد) سقط من (ن). 

(۷) قوله: (فضرب) سقط من (ظ). 

(۸) أخرجه الشافعى كما فى المسند (ص5860)» وأبو داود (/5541)» والطبرانى فى الكبير 
».223٠١*(‏ والدارقطني .)۳۳٠١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۷١۳۷(‏ من طريق الزهري» عن 
عبد الرحمن بن أزهر قال: رأيت النبي 4 عام حنين سأل عن رحل خالد بن الوليد» 
فجريت بين يديه أسأل عن رحل خالد بن الولید» حتى أتاه جريحًاء وأتى النبى ية بشارب 
فقال : «(اضربوه)» فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه من الغرات: وهو 
أخرجه البخاري »)1۷۷١(‏ ومسلم »)۱۷٠١(‏ من حديث أنس وهه : «جلد النبي بيه في 
الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر أربعين». ينظر: علل ابن أبي حاتم ۱۷۲/٤‏ البدر 
المنير ۸/ 6١لا.‏ 


كتَابُ الْحُدُودٍ 2 t٥‏ 


وف (ال تعبا رالا وا + للحي 

وفي «الوسيلة»: يستوفى بالسّوط في ظاهر”'' كلام أحمدٌ والجْرَقِيٌ. 

ا ين عارك ارب 

وفي «التبصرة) : لا يُجرَِئٌ بِطرَفٍ ثوب وتعْل . 

مع دش 4 »م وور > 1 اي سن يون 

ويؤخر سكران حتى يَصحوٌ نص عليه فلو خالفت وفعل؛ احتمل 
السّقَوطء وهو اول واختمَل عدمه. 

فرع : يحرم ا نص ل وأذاه بكاا م؟ كا لتحي 

ا ا O‏ 9 که ته 

المراة: 

(قال أَصْحَابنًا : ولا يُوَخَرٌ الْحَذَ لِلْمَرَضِ)ء وقالَّهُ في «الوجيز» وزاد: 

ك ETT‏ جوا وے لالم 9 ايح هم 
والشعت» E OE Ya‏ وك إن كان" كردا عند 
3 5 5ه ا 5 3 3 4 ¢ ر ی ر ت 
أكثر”''' الأضحابء وقالَه إِسحاق وأبو ثور؛ لِأنّ ْمَرَ أقام الحَدَّ على 


١ 5‏ 2 ` ا ٠. 55 ¥ o4‏ 5 3 
قدامة* أبن رن ف مر که ولم م 7 وانتشر ذلك فى الصّحابة ولم 


في )+ را 
(۲) قوله: (في ظاهر) في (ن): وظاهر. 

(۳) في (ن): «الوجيز». 

0( وحر. 

(5) في (م): حسبه. 

0) ينظر: الفروع لله" 

(۷) في (م): نسخه يتشرع . 

(۸) قوله: (الحد) سقط من (م) و(ن). 

(9) قوله: (وكذا إن كان) في (م): وكان. 

)٠١(‏ قوله: (أكثر) سقط من (م). 

)١١(‏ في (ن): قرابة. 

)١1١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)۱۷٠۷١(‏ وابن شبة في تاريخ المدينة (847/7)» ومن طريق 


El‏ شع شن س 


بُنگرْ» فكان كالإجماع» ولان الحَدّ واجبٌ على القّورء ولا يُوْخرُ ما أَوْجَبّه 


وقال القاضي: ظاهِرٌ قول الخِرَقِيٌ له تأخيره» وهو قول الْأَكْثَر؛ لحديثِ 
علي في التي هي حديئةٌ عَهْدٍ بنفاس"» ولان في تأخيره'" إقامة الحَدٌ على 
الكمال مِن عير إِنلافِء فكان أَوْلَىء ومَرَضُ قُدامَة؛ يحول أنه كان خفيفًا لا 
يمت ِن إقامةٍ الحَدٌ على الكمال. ثُمَّ إن عل الي يك يُقدّم على فِعْلِ عمرَ 
مع أنه اختيار ع وفِعْله. 


س 


وكذا الحكم في تأخيره لِحَرٌ أو بَرْدٍ مفرط . 

(فإنْ7" كَانَ جَلْدَاء وَحْشِيَ”*' عَلَيْهِ مِنَ السَّوْطِ)؛ لم يتعيّن على الأصحٌ؛ 
8 َأظرَافٍ الاي فول )4 لما وى أبو أمامة بن سَهْلِء عن اير" 
ایا LEE ET ER‏ عسي" بها 


= عبد الرزاق أخرجه البيهقي في الكبرى »)٠۷١١١(‏ في خبر طويل» قال ابن حجر في الفتح 
121/1 (سندها ا 

)١(‏ أخرجه مسلم »)٠۷٠١(‏ عن علي ونه : أن أمة لرسول الله ية زنت» فأمرني أن أجلدهاء 
فإذا هي حديث عهد بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي بيا 
فقال: (لأحسنت)». 

(۲) في (م): خيره. 

)۳( في (م) : وإن. 

)٤(‏ في (م): أو اخشي. 

)٠(‏ قال في المطلع ص 55: : (العثكول بوزن عصفورء والعثكال بوزن مفتاح: كلاهما: 
الشمراخ» وهو في النخل بمنزلة العنقود في الكرم) . 

() قوله: (عن سعد) سقط من (م). 

(۷) كتب فى هامش (ن): (لعله عثكالاء فيه مائة) . 

43 قن (0) : ری 


كتَابُ الْحُدُودٍ 2 ۷ 


ضَرْيَةه رواه أحمدٌ وابنٌ ماجَهُء ورواه أبو داود والنّسائيٌ بإسْنادٍ حَسَنِ عن 
ا TS‏ 
أبي الرّناد ويحيى بن سعيدٍ سَوِعَا أبا اناه E‏ امار 
TES‏ ولاك وا ب e‏ ا 
ولا جَلْدّه تامًا ؛ أنه يفضي إلى إثلافه» فتعيّن ما ذَكَرْنا . 


© و 


ھاو 2 ٤‏ ت ي ٌه 0 0 0 5 واه 
(وتختيل : أن و الْمَرْجَوٌ رَرّاله)؛ لأن في تأخيره اسْتِيفاءَ 
الح على وجه الكمال من غير خوف”*' قواتِهء وبه فارَق المريضّ الذي لا 
7 2 17 5 4 0 

یرجی زواله؛ لأنه يُحْافُ فوات الحد. 
في 0 ليه يضرت بدون سوط اله لآن حَدّه أقل 
والظاهِرٌ النَّسُوِيَةٌ يَينهما فيه؛ لقوله تعالى : فلن صف ما عَلَ الْمُخصَكتٍ 

مت ألْمَدَابَ »4 رر.: هبه ولا يُتحقَّقُ التّنصيف"' إذا نَصَّفْنا العدد إلا مع 

)١(‏ قوله: (أبي) سقط من (م). 

(۲) في (ن): فقال. 

)۳( أخرجه امد ه5199 وابن ٠‏ ماجه »)۲0۷٤(‏ من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف» 
عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف» فلم يرع إلا وهو على 
أمة من إماء الدار يخبث بهاء فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله ية فقال: «اجلدوه 
ضرب مائة سوط» قالوا: يا نبى الله» هو أضعف من ذلك» لو ضربناه مائة سوط مات» قال 
«فخذوا له عثكالًا فيه مائة شمراخ فاضربوه ضربة واحدة». وأخرجه أبو داود »)٤٤۷۲(‏ 
والنسائي ف فی الکبری «(VTIV)‏ وابن الجارود (لاكحم) وهذا الحديث اختلف في وصله 
وإارساله» ور إرصالة الدارقطي رال تی: > وقواه ابن القطان وقال: (الخلاف لا يضر) 
وكذا قال ابن الملقن» وحسن إسناده ابن حجر. ينظر: بيان الوهم ٠٤٦١ /١‏ البدر المنير 
4 البلوغ »)١5١15(‏ الصحيحة (5985). 

(5) في (م): التنقيص . 


۸< ا المُبدع شرح المُقنع 


اوی الوط : 
(وَإذَا مَاتَ الْمَحْدُودُ في الْجَلّدِ)ء ولو حدٌ خمر» نَصَّ عليه" أو تأديب 
أو تعزير» ولم يَلرَمْ DE‏ )ول مان على آحده علدا کان 
مكاي اليك وجب لله تعالى» فلم يَجَبْ فيه شَيِءٌ؛ كالقّظع في 
وهذا إذا أَنّى به“ على الوَّجْه المَشْروعَ مِن غيرٍ زيادةٍ؛ لِأنّه نائْبٌ عن الله 
الي كان الا مس اله 


وقيل : يَضْمَنُ المؤدبٌ. 

(وَإِنْ زَادَ سَوْطا)ء أو في السّوطء (أَوْ أَكْثَرَ فَتَلِفَ؛ٍ ته )» بير 
خلانٍ تَعلّمُه”"؛ لألّه تَلِف بِعْدُوانِهء أشْبَهَ ما لو ضربه”” في عير الحَد. 

(وَهمَلَ يَضْمَنْ جَوِيعَة» أَوْ يضف الدَبة؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

أحدُهماء ومُو رِوايةٌ: أله تجب الدَيَةُ كلّهاء ذَكَرٌ القاضي في الخلاف: أله 
أي بالمذْهَب» لهه ا «الرّعاية» و«الفروع»» وجَرَم به في «الوجيز»؛ لاله 
ثل حَصَلَ من جهة الله تعالى وعُدُوانَ الضَّارِبِء فكان الضَّمان على القادر“ ؛ 
E E E‏ 


(9) في ا الشرطين: 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور 7/1 /759. 

(۳) قوله: (كان أو غيره) في (م): وغيره. 

(4) في (م): واجب. 

(5) قوله: (أتى به) في (ن): ضربه. 

() قوله: (فتلف ضمنه) ضرب عليه في (م). 

(۷) ينظر: المغني ٠١١/۹‏ . 

)٨(‏ قوله: (ضربه) في (ظ): رضي به. 

(9) قوله: (القادر) مكانه بياض في (م). وفي المغني ١195/4‏ والشرح الكبير :7١١/55‏ 
العادي» وفي الكشاف: الضارب. 


او 2 ۹ 


الثاني ضف الذية» وقاله ا بِفِعْلٍ مَضمون وغیره» 
قَوَجَبَ نصفهاء كما لو جَرّحَ نفسه”' " أو جَرَحه غَيرُه فمات» وسّواءٌ زاد حَطاً 
0 عدا لأنه يفك كالعمك. 

وكذا إن قال له الإمام: اضرب ما شنت 

وقِيل: ديه على الأَسُواطٍ إِنْ زاد على الأربعين. 

وفي وض ضح ابن عَقِيلٍ) : إن E‏ ال ري 1 
وَضَعَ قَفِيرًا كرفت ؛ فعَرَقها بهما”*' في أقْرَى الوَّجَْهَينِ . والثَّاني : بالقفيز. 

وكذا السُّبَعٌ والريء والسير بالدابة فراسِحَ»› الك" ' بالقَدَح أو 
الأقُداح» 02" لضي OS TTR‏ 
قظرة» ويَحصّل العلمٌ''' بواحدٍ بَعْدَ واحِدٍ. 

فرعٌ: إذا أُمِرَ بزيادقء فزاد جَهْلًا ؛ ضوته الآهرٌء وإِلّا فُوهان. وإِنْ تعمّده 
العادٌ فقط أو اطا وادّعى الضَّارِبُ الجَهْلَ؛ ضيته العادٌ. 

وتعمد الأمام الكيافة» شه عسل تحيله العاقلة» ول كح" 5 فيه 
الرُوايتان. 


)١(‏ في (م): نصفه. 

(۲) كذا في النسخ الخطية» وسقط من (م)»: والذي في الفروع :۳۷/٠١‏ كُرًا. 
(۳) في (م): فلم يغرق. 

(4) في (م): بينهما. 

AA O)‏ عن لقان 

() في (م): والمنكر. 

(۷) في (م): يبنى» وفي (ن): ينبني . 

فى (ن) ميكل . 

© فر ال سقط هق 0 

)٠١(‏ في (م): خطأ. 


BE) r‏ البدع شرح المقنع 


(وَإِنْة' گان الْحَد رَجْمَا؛ لَمْ يُحْمَرُلَهُ رَجُلا گان أو امُرأةّء فِي أَحَدٍ 
لْوَجْهَيْنِ)» لع ولو لان لل لم يَحِفِرْ لِمَاعِلٍ قال او a‏ لكا أل 
رسول الله ية برجم ماعِزٍ خرجنا به إلى البقيع» فوالله ما حفرنا له ولا 
افتفاقه ولك قاء ee‏ 

والمرأة كذلك» نَصَرَّه في «المغْنِي»: وا في «الرّعاية»)» وجَرَّمَ به في 
«الوجيز»؛ لِأنَّ أكثرٌ الأحاديثٍ على تَرْكِ الحفر. 

(وَفي الآخَر : ِن تبت عَلَى الْمَرْأَةِ قْرَارِهَا ؛ لَمْ يُحْمَرُ لها وَإِنْ تبت بَِيَْةِ؛ 
حفر لها ا م 2 ار ف و سوه والتبصرقاء 


کاک ١‏ خی یی جر 


«( 5 د 8 3 E‏ 34 جه 

لها! الصّدر رواء ا اود 7 1 ارز و ةإ 

تَمُكينِها من الهُرّب» بخلافٍ من أقرَّتْ؛ 5 رُجَوَعَها عن الإقرار مَفْبِوَلٌ» 
وات و مض له فا e‏ 2 
والحفرٌ يَمنَعُها من الهَرّب الذي هو" في مَعْنَى الرّجوع قولا. 


)١(‏ في (م): وإذاء وفي (ظ): فإن. 

(۲) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣۰٤‏ . 

() أخرجه أحمد (۸۹١٠۱)»ء‏ ومسلم ,)١1954(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وء ولفظ 
المصنف عند أحمد. 

(:) قوله: (وفي الآخر. . . . ) إلى هنا هو في (م): وفي الآخر إن ثبت ببينة لها إلى الصدر. 

)6( في (م): «الهدي». 

(5) كذا في النسخ الخطية» وصوابه أبو بكرة كما في المصادر الحديثية وتحفة الأشراف ٥١/۹‏ . 

(۷) أخرجه أحمد »)۲٠۳۷۸(‏ وأبو داود »)٤٤٤۳(‏ والنسائي في الكبرى »0971١548(‏ ومن طريق 
أبي داود أخرجه البيهقي في الكبرى »)١7971(‏ من طريق زكريا أبي عمران» قال: سمعت 
شيا يحدث عن ابن أبي بكرة» عن أبيه: «أن النبي بيه رجم امرأة» فحفر لها إلى 
الثندوة»» وشيخ زكريا مبهم» وزكريا هو ابن سليم وهو مقبول» لكن للحديث شاهد عند 
مسلم )١595(‏ من حديث بريدة بن الحصيب طايه » في قصة الغامدية وفيه: (ثم أمر بها 
فحفر لها إلى صدرها». 

(۸) قوله: (هو) سقط من (ن). 


كتَابُ الْحُدُودٍ ع ٤۳١‏ 


وأظلَقَ في «عُيون المسائل» وابنُ رَزينِ: يُحمَّرٌ لهاء فهو سِثْرٌء بخلافٍ 
الرّجل. 
وإذا د ت ت ذلك ؛ شا ع يها ثيابها ؛ لاد تكش ف( ؛ لأمره 6 بذلك» رواه 


ابو داود من حديث عِمُران بن خصَينٍ”"'. 


E‏ ري د بالرّجْم)؛ أن إذا ها 
ويَجبٌ حضور الإمام أو نائيه . 
وقال ابو بكر عن نول ماعِز: ا النّبئ بلا فان قوي 


عَرُوني“» “0 : يدل على أله غلا ف سيك" أواقبيذا الول 
وحضور طائفة» ولو واحدا» دگره اصحاتنا» وهو قول ابن عبّاس» رواءُ 


ابن أي ل وهو نَع . 


(0) فى (ن): يتكشف. 

(۲( ار ا 00 وبر داود (5550)» وفيه: «أحسن إليهاء فإذا وضعت فأتني بهااء 
ففعل» فأمر بها نبي الله كَل فشكت عليها ثيابهاء ثم أمر بها فرجمت. الحديث . 

(9) في (ن) : ا 

() في (م): عيروني. 

(5) أخرج هذه اللفظة أحمد »)٠١٠۸۹(‏ وأبو داود »)٤٤١١(‏ من طريق ابن إسحاق» عن 
عاصم بن عمر بن قتادة» عن الحسن بن محمد بن علي» عن جابر وه » وصرح ابن إسحاق 
بسماعه عند أبي داودء قال الألباني: (وهذا إسناد جيد)» وأخرجه النسائي في الكبرى 
الساققة eS E‏ إبراهيم» عن أبي عشمان بن نصر بن دهر 
الأسلمي» عن أبيه» وأبو عثمان مقبول. ينظر: الإرواء ٠٠٤/۷‏ . 

(9) قولة: (لم يحصو راي لم ويحضر رحله» وقوله: (رجمه) في (ن): وجه. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (4 ا ل مكار ين ميات 1 كبن 
علي بن ا »> عن ابن عباس وأا في قوله: ( رنب عا م زيت قال: 
«الطائفة الرجل فما فوق»» وعلقه ابن المنذر في الإشراف (۹/۷٠۲)ء‏ وابن حزم في 
المحلى (١١/۲۷)ء‏ وعلي بن طلحة لم يسمع من ابن عباس» إلا أن روايته عنه صحيفة 
معتبرة عند جماعة من أهل العلم؛ لكونه أخذها عن مجاهد وعكرمة. ينظر: الناسخ 
والمنسوخ للنحاس ص ٠۷٠١‏ المراسيل لابن أبي حاتم ص ٠٤٠١‏ . 


8# المبدع شرح المُقنع 


واختار في «البلغة» : اثنان؛ لآن السا العامة كلها اثنان» تقل 
أبو قاوة: تجيء ٠‏ الاس صفوقا لا يَختَلِطون» ثم I‏ ا 

وذكَرَ أبو المعالي: أنَّ الطائفة تُطلَّقُ على الأربعة؛ لقوله تعالى: شد 
غلابا اة من الْمُؤَّمينَ 4 [الثور : E ETR ET‏ 


8 ک2 5 يَ 3o‏ ۳ 5 
وإِنْ ثبت بإفرار؛ سن بَذَأَةٌ مام به أو من يقيمه. 


ا ر اند ي ي کي 


(ومتئ رجع الْمُقِرٌ بِالْحَدٌ)؛ أي : بحَدَّ زِنَى أو سَرِقَةٍ أو شَرْب» رقن 
ِقْرَارِهِ؛ قبل مِنْهُ)؛ أيْ: يُشْتَرَط لإقامةٍ الخد بالإقرار: البقاءٌ عليه إلى تمام 
الحَدَّء فإِنْ رَجَمَّ قَبْلَه؛ كف عنه» وهو فول أكثر العلماءء امار عن الا 


(ثَبَتَ يِن حديث أبي هريرة: ج ونعيم» ونَضْرٍ بن دارهم أ وغيرهم : 


أن ماعِرًا لَّمَّا هَرَبَ وقال لهم : ارو إلى رسول الله لله قال فيه 


ف فوت الله عليه ف 


ول e‏ و وکال ا 

() في (م): يجي 

(0) في (م): ثم يصفوا صمًا. وينظر: مسائل أبي داود ص .٣۰٤‏ 

(9) في (ن): الإمام. 

() في (م): دراهم. والصواب كما في المصادر الحديثية: دهر. 

(5) سبق تخريج أحاديثهم» إلا من حديث نعيم بن هَرَّال ونه فأخرجه ابن أبي شيبة (2)541/517 
وأحمد (١۲۱۸۹)»ء‏ وأبو داود (4419)» من طريق هشام بن سعدء أخبرني يزيد بن نعيم بن 
هزال» عن أبيه. . .الحديث» قال ابن عبد الهادي: (هذا الإسناد صالح» وهشام بن سعد: 
روى له مسلم» وقد تكلم فيه من قبل حفظه. . . وأبوه: نعيم بن هزال مختلف في صحبته» 
فإن لم تثبت صحبته فآخر هذا الحديث مرسل)» وأخرجه النسائي في الكبرى (۷۲۳۹)» من 
أوجه أخر وفيها اختلاف حكاه» وحسن إسناده ابن حجر والألباني. ينظر: تنقيح التحقيق 
.٠ /5‏ التلخيص الحبير ۰۱١٤/٤‏ الإرواء ٠١۸/۷‏ . 

(0) ينظر: التمهيد ١١١/١۲‏ . 

(۷) في (م): شبه. 

(۸) في (م): كالبيت» وفي (ن): كالبينة. 


كِتَابْ الْحْدُودٍ 2 7 
لوت كل زناه لكاي 

وقيل : يُقبل رجوعه في 7 َم » وقيل ل رُجوع مقر ر بمالٍ. 

وغلئ الأوّل: إذا ان ابيع بالمال لا الهارِبَء ولا قَوَدَ؛ٍ 
للاختلاف في صحَّةٍ الرُجوع» فكان شبهة. 

(وَِنْ رَجَعَ في أَنْنَاءِ الْحَدٍَ لَمْ يْتَمّمْ)؛ لِأنّ جميعه يَسقْط بالرُجوع» فلأن“ 
ر فا كقامة بطريق الاو 

RD‏ عي وجول يَبطل 
برُجوعه» ا سائرٌ الأحكام. 

من قات ا القوله 0 a‏ تَرَكُتُمُوة)» فان لم يُتَرَكُ 
وقيل”" ؛ فلا ضَمانَ؛ لِقِضَّةِ ماعز» ولِأنَ ذلك ليس بصريح في رُجوعه. 

فإِنْ قال: ردُوني إلى" الحاكم؛ وَجَبَ رده» ولم يَجْرْ إتمامُ الحدَّء فإِنْ 


عو د 
0 


اتم ؛ فلا ضَمانَ؛ لما دکر“ في هَربه. 
ضباتل: 


BIC ITO ETE لقا‎ E 


س لے 


)١4‏ في (م): علة. 
)۲( زيد في (م): رجع . 

)۳( في (م): فالان. 

222 في (م) : أولى . 

(5) قله: (بإقرار ترك) في (م): باق أو ترك . 
(0) في (م): لا. 

(۷) في (ظ): وقيل. 

03 قرلة: إلى ) سقط من زان 

(9) في (م): ذكره. 

(96) قوله: ایل سقط من (ظ) وء 


ان اش شن س 


بن ١‏ کک ب ھە 
97 


ل واب القاضي إن شاع -؛ ره فعه إلى حاكم " لِبْقِيمه أ 58 


.4 مہ سر جهو 


وقال ابن حا مل مِدِ: إن تعلّقت التَّوبةٌ بظاه*) ؛ كصلاةٍ وزكاةق» أظهّرّهاء 
ديسا 
060 أ | مي E OI‏ 
وإ قال لإمام : أ ضِبث ا ت ا مال په E‏ 
NE‏ 
الاثرم . 


ور لم ب - 31 5 2 : 5 2 < 2ت 6:١‏ 
ك ولو عدر “يدم كذا عقوبة الآخرة؛ كمن 


ET 8‏ 
اطا ١‏ ير امت نه نه ردت ذَكَرَهذ فى «القنون»» 


TT‏ کار لذلك ال 3 نص كيين 
2 كحك . 


(۱) ينظر: زاد المسافر 751//5. 

(۲) في (ظ) و(م): ساغ. والمثبت موافق للفروع 0/1۰ 

(۳) في (م): الحاكم. 

() في (م): به بظاهره. 

)2 في (م) : | سثتر. 

(7) في (م): للإمام» وفي (ظ): الإمام. 

(۷) في (م): ما لم يعينهء وفي (ن): ما لم يثبته. 

(8) .نظن الفروع 0/۹ . 

9 في (م)* انور 

. في (م) : قطع‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م): والحد. 

)١١(‏ قوله: (للخبر) سقط من (م). والمراد بالخبر: ما أخرجه البخاري »)٤6۸۹٤(‏ ومسلم 
(1709)» عن عبادة وطن مرفوعًا: «ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب فهو كفارة له». 

. ٤١/٠١ الفروع‎ "٤٦/٤ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 


كتَابُ الْحْدُودٍ - فصل: وَإنَا لتقت حُدُودٌ لله تَعَالَى | o‏ 


رفصّل) 


(وَإِذَا اجْتَمَعَتْ حُدُودٌ لله تَعَالَى فيها قَنْل؛ اسْتُونِيَ الْمَتْلُء وَسَقَطَ سَائِرُهَا) 
قال في «المغْنِي»: لا شرع غيرؤه ےل امن رد وواه سعيد ِن روايَةٍ 
مُجَالِدِء وقد ضعَّفّه الأكثرٌ"'. ولم يعْرَفْ له في الصّحابة مُخْالِفٌ 
وكالمُحارب إذا فقتل وأحَدّ المال» فإنه يُكتفى بقكله» ولأ" هذه الحدوة 
لمجرّد”" الرَّجْرء وقَثْلّه كافي» بخِلافٍ القصاصء فإنَّ فيه غَرَضَ التّسَمّي 
والانتقام . 

(وَإِنْ لَمْ يكن فِيهًا قَثْلُ؛ فان كَانَتْ مِنْ جدْس ؛ مل إن لاس ارا 


8 ر م 


شَرِبَ مِرارًا؛ أَجْرَأْ حَد وَاحِدٌ)ء بعّير خلافٍ عَلِمُناهء قال ابن المنذر: أَجمََ 


¥ 


\ 


07 


عَلَيهِ كل من نَحمَظ عنه””* » قال أحمدٌ: يُقام”"' عليه الحدّ مر ؛ لان العَرَضَ 
الرَّجْرٌ عن إتيان مثل”*" ذلك في المسْتَقْبّلء وهو حَاصِل بالحَدٌ الواحد"“ ؛ لأن 


و 


الواجبّ هنا ِن جنس واحدٍء فَوَجَبَ التدال””©؛ كالكمّارات. 


ء)۲۸۱۲١( وابن أبى شيبة‎ »)١54 /4( أخرجه سعيد كما ساق سنده ابن قدامة فى المغنى‎ )١( 
من اطريق جات عن ااي عن مسر رق قال انا ع يه : «إذا اجتمع حدان‎ 
أحدهما الففل 4 أتى القتل على الآخر»» ومجالد بن سعيد الهمداني ضعيف.‎ 

(0) في (ن): وإن. 

(۳) في (ظ) و(م): بمجرد. 

252 في (م): وشرب. 

(9) ينظر: الإجماع ص ١١١‏ . 

(5) في (م): يقال. 

(۷) ينظر: مسائل أبي داود ص »”٠05‏ الفروع ٤١/٠١‏ . 

)۸( في (ن): فعل. 

(9) قوله: (الواحد) سقط من (ن). 

)9١(‏ في (م): الداخل. 


| شس شي ندع 


ودر ابن عَقِيلٍ د لا تداڅل في السّرقة. 

وفي «البلغة» : َقَطْعّ واج على الأصح. 

وفي الغ ق قطع ٠"‏ لکل واحدٍء قال 
أبو بكر : العمل على خلافها . 

ل كول الفعياف ال دلي على أن افا 
أحكامٌ» وإِلّا فالشَّيِءٌ الواحِدٌ لا يُعمّلُ فيه تَداحُْلٌء فالصّوابٌ: أنّها أحكامٌ 
وعلى ذلك نص الأئمّة» قال أحمدٌ في لحم خنزير ميّت”": فَأَنْبَتَ فيه 


(N, 


کي 


15 


(وَإِنَ لاني لتاب ب ابقل نتن الجا مت SES‏ “تبان 
الال نما عو تالجس الراجك فلو سرن واد المال فى الا ت 
قُطِعَ لذلك. ويَّدحل فيه القَطعٌ في السّرقة؛ لِأنَّ محل القَظعَين واجِدٌ. 


و 


(وَيُبْدَأْ بِالأَحَفٌ كَالَأَحَفٌ). وجوباء قاله في «الفروع»» فعلى هذا: يُبِدَأ 
2 ره ak AOR a‏ وديف 5 A. <f ATK,‏ 1 
بالحد للشرب» ثم للسرقة» ثم للزنى؛ لأن الأول أخف. ولا يَوَالى بَِينَ هذه 


(۱) في (م): طلبوا. 

(۲) في (م): فقطع. 

(*) أي: شيخ الإسلام» والكلام لصاحب الفروع .57/٠١‏ وينظر: جامع المسائل - المجموعة 
السادسة ص ۹٩٤‏ . 

)0 في (م) و(ن): يتداخل. 

(5) في (ن): الباب. 

(5) في (م): مضى. 

(۷) قوله: (میت) سقط من (م)» وفي (ن): ثبت. 

(۸) قوله: (قال أحمدٌ في لحم خنزير ميّت). كذا في النسخ الخطية» وعبارته في جامع المسائل 
- المجموعة السادسة ص ٠٩١‏ وفي الفروع :57/٠١‏ (كما قال أحمد في بعض ما ذكره: 
هذا مثل لحم خنزير ميت). وينظر قول أحمد في الإرشاد ص ۳۹۳. 

(9) ينظر: المغني ٠١١/۹‏ . 


كتَابُ الْحْدُودٍ - فصل: وَإِذَا الحِتَمَعَتُ خُدُودٌ لله تَعَالَى 2 ۷ 


الحدود؛ لأنّه ربّما يُقْضِي إلى التَّلّف . 

وفي «المعْني) و«الشّرح): أنه على سبيل الاشيكيباتة قلق اذا متي 
الأحت» جاز. 

3 حمق الْآدَمِيينَ؛ ليا سَوَاءٌ گان فِيهًا نل أو لَمْ يَكنْ)؛ 
أنه حُقوقٌ آدَمِبينَء أكنّ اسْتيفاؤهاء قَوَجَبَ؛ٍ كسائر حقوقهم» لا يُقالُ: 
يُكتَمّى بالقتل؛ کہا '' في حقو الله فاو ا واف 

حقٌ”” الْآدَوِئء فإنَّهِ مَبنينٌ على الع والضيق . 
ا عير الْمَيْلِ)؛ لان البداءةً به يفوت اسْتيفاء باقي الحُقوق. 


عو ج 6 هق ت .8 


(وَإِن اجتَمَعَتْ مَعَ حدودِ الله تَعَالَى ؛ بدئ پها)؛ أي: إذا ل م 
الله وحقوق الْأآَدَمِيينَ فهي أَنُواعٌ : 

أحذها : آلا يكون فيها كَثْلٌ؛ فهذو نُستوى كلّها في قول الأككرء فثيدا 
دانم إلا إا E‏ فإِلّه يبدأ ا 
ال فووا دم فالآحَرُ ليد الات ٤‏ القطع . 


- 
7 : 
4 


ey‏ مل بالققطع نصاضاء © ا 
(N 5‏ 

للزنى " . 
الثاني : إذا كان فيها قَثْلُ؛ فإنّها تدخل”" حُقوق الله تعالى في القّتل 


() في (ظ): فيستوفى . 

(؟) قوله: (كما) سقط (ظ) و(ن). 
(۳) قوله: (حق) سقط من (م). 
(6) في (م): لأنه البدء. 

(5) في (ن): تفوت. 

(5) قوله: (به) سقط من (ن). 
(۷) في (ظ) و(ن): للزنى. 

() في (م): ثم الشرب ثم الزنى. 
(9) قوله: (تدخل) سقط من (م). 


|6 شع شن لني 


سواءٌ كان من خدود الله؛ كالرجم في الرّنى» أو لِحَقّ الآدَمَِ كالقصاص» 
وأمّا ُقوقٌ الْآحميّينَ ؛ وى كلّها . 

وذ كات القت نا ين تان + اروف لقوق قلا نو 1 لان يقد 
من قواتٍ تَفْسِهء فلا فائدة في التأخير. 

وإ كان القَثْلُ حمًا لِآدَمِنَ؛ انتظرنا”" باستيفاء الثاني براه من الأوّل؛ لأنَّ 
المُوالاةً بيتهما يَحتَّمِلٌ أن توت نَفْسّه قَبْلَ القصاصء فيَفُوتُ حق الآَدَمِي 
ولان العَفْوَ جائرٌء فيَحتَوِلَ بتأخيره أن يَعْفْوَ الول فيخي . 

الثالث: أن يَتَفِقَ الحَقَّان في مَحَلَّ واحِدِ؛ كالقتل والقطع”"' قصاصًا؛ َد 
القضناء على لاشو في لاني بوذا بالالتكن من العدل في اا 
والقصاص ء لان كلا مهما حى آذي» وان سبق القضاص؛ فل قصاصًا ول 
يُصلَبْ» كما لَوْ مات» ويّحِبُ لوليٌ المقْتولٍ في المحاربة ديثه. 

وإِنْ مات القاتِل في المحاربة'”؛ وَجَبَّت اليه في تَر گيه» وقد 
على الحدٌ المتمَخُّض في القع ولو تأخَّرَ سببّه» فإنْ عَمَا ولي الجناية 
استوفي الحد. 

والقَطْعُ في المحاربّة خد مخض 55 بقصاص» والقَثْل يَتضمّنٌ 
القصاصّء ولهذا لو فات المَنْل في المحاريّة؛ وَجَبّت الدية”*'» ولو فات 
القَظعٌ؛ لم يَجِبْ له بدل”” . 


0015 92 وَشَرِبَ yT‏ وَقَطعَّ E‏ ا 


ج 
E‏ 

يي 
لاسا 

o ع‎ 


ی( اشر 

(۲) في (م): كالقطع والقتل . 

9 ف نے الا اط می 

© رة ائ رالتاي على الد التي إلى ما و 
(5) في (م): بدله. 

(7) في (ن): وإذا. 


كتَابُ الْحْدُودٍ - فصل: وَإِذَا الحِتَمَعَتْ خُدُودٌ لله تَعَالَى 8 ۹ 


٥ 5 7 1‏ لك ا 08 1 
ان حقّ آدَمِيّء بدليل سُقوطه بإشقاطه» (ثمَ د لِلْقَذفٍ)؛ لأنه مُختَلَتْ 
ت e‏ چ 8 e nal‏ 
في كونه لِادْمِيٌء (ثم للشرب)؛ لانه أخف. (ثم للرنى)؛ لأنه أشد الحدود. 
وفي «المحرّر) و«الوجيز): إذا ا ل وقَظعان 


تر عير اير 


بسرقة”" وقَوَدِ؛ٍ فع وقتل”” لهماء وقِيلَ: للقود“ خاصّة . 

وفي «الشّرح»: إذا سَرَّقَ وقَكَلَ في المحاربة» ولم يَأَخُذٍ المال؛ مَل 
ناء ولم يُصلب'") وم تَقْطعْ يده 

ولا يُتتوقى خد عتى جرا من الزي ۰)5 لتلا بودي إلى تله بتوالي 
الحدود E‏ 


5-6 


6١ يعم‎ 
في‎ KT 


. في (ظ): متمحض» وفي (ن): ممحض‎ )١( 

(۲) في (ن): فسرقة. 

(۳) في (ن): وقيل. 

)٤(‏ في (م): القود. 

(5) في (م): ولم يغلب. 

(1) قوله: (حد) سقط من (م). 

(۷) قوله: (عليه) سقط من (م)» وقوله: (ولا يستوفى حد. . .) إلى هنا سقط من (ن). 
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رفصّل) 


(وَمَنْ قَكَلَ)» أوْ جَرَّحَء (أوْ اتی حَدًا تحار الْحَرّم)؛ أيْ: حرم مك 
اة لا وفي «التعليق» وَجَهٌ: أن حرم المقيكة e‏ لِمَا و 
فسك "© عن أن سعيل مرقوعا» قال إلى عَرَنْك المديدة ما تأركيهاء 
أ ا 55 کم و د ا سِلاحٌ لقعال)20, لت a‏ إلَي“)؛ 
أي: إلى الحَرّم؛ (لَمْ يُسْتَوْفَ مِنْهُ فيه) في ظاهِر المذْكَّب» قال أبو بكر: 
والعَمَل عليه. ۰ 

وعَنّْهٌُ: يُسْتَوفَى فيه" كل شَيءٍ إلا القَثْلَ؛ لقوله ##: «لا يُسفَكُ فيها 
دم ولا شك أنَّ حُرمَة التفس أَعْظمٌء فلا يُقامنُ عليها غيرها . 

قال يحم ا ترق ون" ا ا كله كر 
اق خظل برهو ا تتلم لعشياله: 


50 


أَشْبَهَ الكلب العقور 


ol 


. في (ن): خرج‎ )١( 

(۲) قوله: (مسلم) سقط من (ن). 
)۳( في (م) : أن يهرق. 

(:) أخرجه مسلم .)۱۳۷٤(‏ 

)٥(‏ قوله: (إليه) سقط من (م). 

(1) قوله: (إلى) سقط من (ن). 

(۷) قوله: (فيه) سقط من (م). 

(۸) أخرجه البخاري (٤٠٠)ء‏ ومسلم (٤١١)ء‏ من حديث أبي شريح العدوي ونه . 
(9) في (م): فيه. 

(1)"سيق ترجه 40/8 حاف (©6. 
)1١(‏ في (ن): لأنه. 


كَتاث الخذود - فصل ومن فقتل أو أتى خَنًا خارج الكرم 2 


5 < نے ایر ر 02 ع 
وجوابه: قوله 0 5 من دخلهر ايا [آل عمران: /او]؟ ۽ أي : 
فأمّنوه”""؛ لأته خبرٌ أريد”" به الأمْرٌء ولأنّه ي حَّمَ سَفْكَ الم بهاء ls‏ 
كل : «فإن”” أحدّ” ' ترخخص”' بقتالٍ رسولٍ الله یی يدقع ما احْتَجُوا به 
من قَثْل ابن تحطل» وقال النَبِنُ يكِةِ: «إِنّ أغدّى النّاس على الله؛ مَنْ قَتَلَّ فى 

ا / 1 060 ع 4 )ا د 
حل رو اح ب حا a‏ واھ » وقال 

ابنُ عمرّ: «لو وَجَدتُ قَاتِلَ عمرَ في الحرم ا ا 
وكذا إذا لجأ”''' إليه حربيٌ 31 E‏ ادو يه ليد ا 

)١(‏ في (ن): أمنو 

(۲) قوله: (أريد) سقط من (م). 

42 في (ن) : فاي . 

0 في (م) : آل 

(5) أخرجه البخاري (5 22٠١‏ ومسلم .)١۳١٤(‏ 
أخرجه ابن أبي شيبة (75405). وأحمد »)1٦۸١(‏ من طريق حسين المعلم. عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده» وإسناده لا بأس به فإن حسيئًا المعلم ثقة ربما وهم» 
وسلسلة عمرو بن شعيب سلسلة حسنة مشهورة» وقال الهيثمي : (رواه أحمدء ورجاله ثقات) . 

(۸) أخرجه البخاري (5 22٠١‏ ومسلم .)۱۳١٤(‏ 

(9) في (م): ما سحته. 

)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير (5/ 2504» والطحاوي في شرح المشكل (۳۷۸/۹)» من طريق 
حجاج» عن عطاء» عن ابن عمر ويا وحجاج هو ابن أرطاة وهو كثير الخطأ والتدليس» 
وأخرجه عبد الرزاق (4775)» والأزرقي في أخبار مكة (۲/ ۱۳۹)» وابن حزم في المحلى 
(/ وك عن ابن جريج قال: قال أبو الزبير: قال ابن عمر: «لو وجدت فيه قاتل عمر ما 
ندهته»» وإسناده قوي» ونفى ابن معين سماع أبي الزبير عن ابن عمر» وهو في صحيح مسلم 
( ©. ينظر: زاد المسافر ٤۲٤/٤‏ جامع التحصيل ص۲۹۹٠‏ تهذيب التهذيب ٤٤١/۹‏ . 

)١١(‏ في (م): جاء. 
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ضائل » ذكره الو لتم 

(وَلَكِنْ لا يُبَايَعُء ولا يُشَارَى) ؛ لقول ابن عباس وفي «المستوعب» 
و«الرّعاية»): ولا یکلم 4 ا بو طالب" NE Ng e‏ 
ولا بارت أ لو اظ أو ووی 8 د من الإقامة دائمًاء فیضیع 
الحنٌ. 

١(حَنَّى‏ يحرج يمام" عَلَيْ)؛ لقولٍ ابن عباس في الذي يُصِيبٌ حَدا ثم 
إلى الحرم: «يُقام و إذا حرج من الحرم»» حكاءُ أحمدء 
و ES‏ عن ا E EE EOE TE‏ 


(۱) قوله: (يبايع ولا) سقط من (م). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (694775 »)١7705‏ ومن طريقه ابن المنذر فى التفسير »)٠١/١(‏ 
والبيهقي في الكبرى (1 )») عن معمرء عن ابن طاوس› عن أبيه» عن ابن عباس 2 
قال: «من قتل أو سرق في الحل» ثم دخل في الحرمء فإنه لا يجالس» ولا يكلم» و 
أقيم عليه في الحرم)» وإسناده صحيح . 

اليك في (م): وأوي. 

() في (ن): فيضع . 

(9) في (م): الحدود. 

)١١(‏ ينظر: زاد المسافر 575/4 . وتقدم قريبًا أثر ابن عباس ويا 

)١١(‏ أخرجه عبد الرزاق (4578)» ومن طريقه ابن المنذر في التفسير /١(‏ 20705 وابن حزم في 
المحلى »)١55/١١(‏ عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي حسين يحدث عن عكرمة بن خالد 
قال: قال عمر #5نه: «لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه)» 
وعكرمة بن خالد لم يسمع عمرء قاله أحمدء قال ابن التركماني: (ورجال هذا السند على _ 


كِتَابُ الْحْدُودٍ - فصل: وَمَنْ فَتَلَ اؤ اى حَذَا خَارِجَ الحرم E‏ لت 


وان ال ير > قال الزعرني 4 (من کل في الجل ك حجر" الحرم ؛ ا 
0 7 فيّقئَلٌ فيه» ومَنْ قَتَلَ في الحرم قَتِلَ فيهء وهذا هو السَُّنَهُ) 9 
وَالآَدَيِيُ ر عظيمةٌ» وإنّما أبيح قله إعارض» أشْبَهَ الصّائلَ من الحيوانات 
الاو ا ا ٠‏ 

فلو اسْتَوْتَى من له الحق فيه؛ أساء ولا شَيءَ عليه . 

فرع : تسوافة ا ا 8 لجا إلى داره؛ فهو كالخرم» 
وحِيئئٍِ لا يُخْرَج منها"*'. بل بُ عليه حت يحرج . فيقام عليه . 

(رإة" فَعَلَ َلك في الْحرَم ؛ a I‏ بغر لات ETE‏ 
روئ الا رم عن ابن عباس وال «مَن E‏ في الحَرّم ؛ اقيم عليه 


ما أحْدَّتٌ فيه»» ولقوله تعالى: و يهم عند أَلْسْجِدِ لَشَرَارِ...4 الآية 


م 4 


= شرط الصحيح وفي اتصاله نظر). ينظر: اوا ااصصبل صن 171 

00 أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ٠۸(‏ »؛ من طريق اليمان بن المغيرة» عن عطاء بن أبي رباح» 
قال: «شهدت ابن الزبير 15اأتي سين ن أربعة منهم 
أن قد أحصنوا بالنساءء فأمر 5 عات تجادياء وان ا من الحرم 
فرضخوا بالحجارة» وابن عمر 1 بن عباس بن في المسجداء وسنده ضعيف فيه: 
اليمان بن المغيرة العنزي البصري وهو ضعيف منكر الحديث» قال ابن حبان: (يروي عن 
عطاء أشياء لا يتابع عليها). ينظر: تهذيب التهذيب ٤٠۷/١١‏ . 

8 في (): ابن الرير: 

2 زيد في (م): في. 

(:) أخرجه عبد الرزاق 07/9”. 

(5) قوله: (منها) سقط من (م). 

0( زيد في (م): حل. 

(۷) ينظر: الاستذكار 2555/8 المغني 4/. 

(۸) قوله: (أنه) سقط من (ن). 

(9) أخرجه الطبري في التفسير (0/ ٤‏ )4 من طريق حجاج؛ »> عن عطاء» عن ابن عباس ڪا 
بلفظ: «ومن أحدث في الحرم حدنًا أقبو عليه الحدا» روخاج ين أرطلة درق كيز 
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[الَقَرَّة: ©»]١9١‏ فأباح'") تلهم وال قتالهم في الحرم» ولان أهل الحرم 
يَحتَاججُونَ إلى الرَّجْر عن ارتكاب المعاصي؛ حِفْطًا لأنفسهم وأموالهم 


ت 


وأغراضهم› ولو لم يشرّع انلق فيه؟؛ لَتَعَطَلّت الحدودُ في حقَّهمء وفاتت 
الى لا بد منها: 


2 إذا قوتلوا E‏ دَفَعُوا عن أنفسهم فقظ ؛ لقوله تعالى: (ولا 
ا عند المسجد الحرام)» قرئ e‏ واشیدلالب بالخبر المشهورء 
ا ابن الجوزي ف ۰ (o‏ 0 ؤقالة الماوروي” قي ةر بن الجوزي 


وفي «التّمهيد»”": أنّها نحت بقوله تعالى: فنأ الْمتْردِنَ حَبَتُ 
0 [التَوبّة: ه]» وفي «الأخكام ال 2 : تقال الاه (AD.‏ إذا ذال 


= الأوهام والتدليس لكنه جاء من وجه آخر يتقوى به» وأخرجه سعيد بن منصور كما عند 
الطحاوي في المشكل (۹/ ۳۷۷)» من طريق عبد الملك» عن عطاء به» وعبد الملك هو 
العرزمي وهو صدوق له أوهام» وتقدم تخريج نحوه عن ابن عباس وَوبَاء فالآثر جيد. 

)١(‏ في (م): حتى أنه لا يباح. 

(0) قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر: ولا تُقَيُوهُمَ4 بالألف» وقرأ حمز 
والكسائي: (ولا تقتلوهم). ينظر: السبعة في القراءات ص 2174 الحجة للقراء السبعة 
۸4/۲ 

() ينظر: زاد المسير .٠٠١/١‏ والمراد بالخبر حديث أبي هريرة طب : «وإنها لم تحل لأحد 
قبلي» ولم تحل لأحد بعدي» ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار»» أخرجه البخاري »)١١7(‏ 
ومسلم (1956). 

(:) ينظر: تفسير الماوردي ٠٠٥۲/۱‏ . 

)٥(‏ قوله: (وقاله الماوردي وذكر) في (م): وقال. 

(0) ينظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب .۳۸١/۲‏ 

(۷) ينظر: الأحكام السلطانية او 

(۸) في (ن): يقاتل العصاة. 


كتاث الخذود - فصل ومن فقتل أو أتى خَنًا حارج الحرم 2 


يَنْدَفِعْ بيهم إلا به؛ لأنّه ِن حقوق الله» و حِفْظها في حَرَيه أؤْلى مِن 
إضاعَتِهاء ودَكَرَ الماوردي عن جمهور الفقهاء» ونّصّ عليه الشَّافِعِتَ”" 
وحمل الكَبرٌ على ما + يعم" إِثلاقه كالمنجنيق”*' إذا أمْكَنَ إضلاحٌ بون ذلك. 


وذَّكرَ أبو بكر ابنُ العربي”*': لو تغلب فيها كمَارٌ أو بُغَاةٌ؛ وجب“ 
3 
قتالهم بالإلجماع”” . 


TT‏ إن کدی آهل مک على ال گی؛ دَفَعَ الركبٌ؟؛ 
كما يُدفَعٌ الصًّائل» وللإنسان أن يَدقَعَ مع الركبء بل يجب إن اختيج إليو" . 


(وَمَنْ أ حًا في العَرُوِ” اي وفى في «المَعْنِي) و«الشّرح ( ° 7 أو ها وجب 
قصاصًا؛ (لم د a‏ في أَرْضٍ الْعَدى؛ ن 5 وراك رين 5 على 


ا يدخل > والعياة بالله الى - في الكفرء ا باج ات وان ر الإسلام» 
فَيْقَامَ عَلَيّواء وقاله”"") الأوزاعِيٌ وإشهات» قال أحمدٌ: لا ثُقَامُ الحدود 


. ٠٠١۱ ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 

(۲) ينظر: الأم 509/4. 

© في 0: وحمل التبد حلى ما 

() في (م): كالمنجف. 

(5) في (م): وذكر أبو رزين العراقي . 

(0) في (ن): يغلب. 

(۷) في (م): وجلب. 

)۸( عزاه القاضي عياض في الشفا VV/۱‏ لابن العربي في العارضة» ولم نقف عليه في 
المطبوع منه» وممن نقل الإجماع أيضًا: الطحاوي في معاني الآثار ٠۲٠١/۲‏ وابن حزم في 
المحلى .7”71١/١١‏ 

(9) ينظر: الفروع ٤٦/٠١‏ . 

)١(‏ في (م): العدو. 

)١١(‏ في (ن): تحمله. 

(۱۲) في (م): وقال. 


01 ا المُبدع شرح المُقنع 


3 00 فى ال 5 of‏ < 
بأرْض العَدوٌ ٠“‏ ونقل”'* صالخ وابنٌُ مُنصور: إن زَنَى الأسيره أو فقتل 
مُسِلِمًا؛ ما أَعْلّمُه إلا أن يُقَامَ عَلَّيه الخد إذا 0 ا ل 


وو 
ع 


أزطظاة: أنه تي برجل في العَّزاة قد سَرَقَ» فقال: لولا أن موقت وسول 
الله بي يقول”": «لا تُقْطَعٌ الأَيْدِي في العَزاة)؛ لَقَطَعْتَكَء رواه أبو داود 
eT‏ ان إجماع الصٌّحابة» لكي إذا 37 جَعَ أَقِيمَ عليه الك في 
دارنا؛ لِعَموم الآيات والاخبارء i‏ اة لِعارضِ بن مَرَضٍ أو 


شعْلٍ جائ فإذا زال؛ أقيم عليه لؤجود المُقْمَضِي السّالِم عن المُعارِض . 


. ٤۸/٠١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) قوله: (ونقل) في (ظ): في نقل . 

)۳( في (م) : وإن. 

(6) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۸٥۸/۸‏ الفروع ٤۸/٠١‏ . 

(5) في (ن): بشر. قال ابن حجر في تبصير المنتبه /١‏ 805 : (بالمهملة وضم أوله). 

() في (ن): من. 

(۷) قوله: (يقول) مكانه بياض في (م). 

(۸) أخرجه أبو داود (5408)» والنسائي (59194)» والبيهقي في ا (1877).» بإسناد 
رجاله ثقات» وبسر بن أرطاة - ورجح البخاري وابن حبان أنه ابن أبي أرطاة -مختلف في 
صحبته» أثبت صحبته ابن يونس والدارقطني» ونفاه غيرهماء ا ابن معين أنه 
قال : (أهل المدينة ينكرون سماعه)ء. وأخرجه من وجه آخر أحمد »)١7777(‏ والترمذي 
»)٠٤٥١(‏ وفيه ابن لهيعة» لكن يقويه ما قبله. وقال الترمذي: (حديث غريب)» 
وقال ابن عدي : (ولا أرى بإسناد هذين بأسًا).» وقوّى إسناده ابن حجر. ينظر: العلل الكبير 
للترمذي ص””57. الكامل لابن عدي ۲/ ١١٠٠ء‏ تهذيب التهذيب »5750/١‏ الإصابة 
17/1١‏ . 

(9) في (م): وهما. 

)٠١(‏ في (ظ) و(م): ولأنه. 

)١١(‏ زيد في (م): كان. 

)1١(‏ في (م): أو. 


كِتَابُ الْحُْدُودٍ - فصل: وَمَنْ فَتَلَ او آَنَى حَذَا خَارِجَ الْحَرَم E4‏ اش 


فسالا تقام الحدود فى الثغور بعّير جلاف اك E‏ 
الإسلام» والحاجة داعِية إلى رَجر أهلها كالحاجة إلى رَجْرٍ غيرهم» وقد كَتَبَ 
عمرٌ ضيه إلى أبي عُبَيدةَ: أن يَجْلِدَ مَن شَرِبَ الحُمُر تَمانِينَه وهو بالشّام 
انلع "يانه OE‏ 


XZ 6١ 


9 ينظ الخ 1/4 

)2( أخرجه الطبري في التاريخ »)41/٤6(‏ وابن عساكر في التاريخ »)۳۸۹/۲٤(‏ في خبر طويل» 
أن أبا عبيدة طبه كتب إلى عمر نه : إن نفرًا من المسلمين أصابوا الشراب» منهم ضرار 
وأبو جندل» فسألناهم. فتأولوا. وفيه: فكتب عمر إلى أبي عبيدة: «أن ادعهم» فإن زعموا 
نها حلال فاقتلهم» وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين». وفي سنده سيف بن عمر 
لإخباري؛ وهو ضعيف جدا. 

() قوله: (والله أعلم) سقط من (م). 


El‏ ايد شر نع 


(بَابُ حَدّ الزَّنَى) 


وهو: فِعْلٌ الفاحشة في قُبُلٍ أو دُبْرِه وهو من أكبر الكبائر؛ لقوله 
تعالى: ولا قروا الزن اہ كن فَحِسَّهٌ وسا سَببلا 409 ابسره: ہہ“ 
«وَالدينَ لا ینوت مح آله إا ءَاخَرَ... 40 الآيةَ رنرعان: ۰٠٠۸‏ وَلِمّا رَوَى 
ابن مسعوه”” قال: سألتٌ التي بكله: أي الدب أَعْطَلمُ؟ قال: «أنْ تَجعَلَ لله 
تاوقو ا ال 8 أي؟ قال: «أنْ تَقَتَل وَلَدَكَ مَخافَة أن يَظعَمَ 
مَعَكَ»» قال : ثم أيّ؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك) مُتَفِق عَلَيه" . 

وكان حَدَّه في ابتداء" الإسلام: الحَبْس في البيت» والْأَدّى بالكلام؛ 
لقوله تعالى: وات يأترت الْفَحِمَةَ من سابك © 4 الا رتء: ٠٠٠٠‏ 
والمراد به“ : الثيب” ؛ لِأنَّ قَولّه تعالى: ين يسَآيَكُمْ4 إضافة رَوجِيةِ؛ 
لقوله تعالى: لذي يوون من يهم 4 «ربسره: ٠٠+‏ ولا فائدة في الإضافة هنا 
إلا اعتبار الثُيُوبَة» وقد در عُقُوبَتَينِء إحداهُما أَغْلَظُ من الأخرى. فَأَئْبَتَ 
الالقلظ التو لاخر ی يعارو ا! تسلا يو حديث قبا 
60 


1 انم 


ا و د و5 
مرفوعا: «خذوا عنى» خذوا عنى Sea‏ 
)١(‏ في (م): من. 

(0) زيد في جميع النسخ الخطية في الآية: ومقنًا. 

(۳) في (م): عباس . 

() في (م): قلت» وقوله: (قال) سقط من (ن). 

(5) في (م): قلت. 

(5) أخرجه البخاري »)٤٤۷۷(‏ ومسلم (85). 

#9 قول (ابعذاء) سقط من (م): 

bl Ag 13‏ هع( 

)4( في (ن): البيث.. 

(۱۰) قوله: (خذوا عني) سقط من (م). 


يَاتُ حَدّ الى 2 ۹ 


0 
ا 


EE 9‏ و سه ر بک 
البكرٌ بالبكر" جلد يائ وتَغْرِيبٌ غام» والثَيّبٌ بالفيب" جلد يا 
E aw‏ 
والرجم» . 
>6 3 ا اہ عر عو ابعر كر عي م ۰ د 3 
وشخ القرآن بالسنة جائرٌء ومَّنَ مَنَعَ قال: ليس هذا نسّحَاء إنما هو تفسير 
o‏ : له 
ا 0 ي ا ا i‏ سأك . : سه ها سه 
ويمكنٌ أن يقال: نسشخه حَصَل بالقرآن» فإن الجَلَدَ في كتاب الله والرّجم 
6ه ,3 ب Sor.‏ سي ر وسو 1 5 8 3 
كان فيه» فنسخ رسمه وبقي حكمه. قاله في «المغني» و«الشرح». 
رك E‏ ا ت مس ه 1 
(ِذَا زَنَى الْحْرٌ المَخْصَنٌ)ء فإنه“ لا يجب الرَّجمْ إلا عَلَيهِ باتفاق ؛ 
اس و ر ت 


عه الرَّجُمَ حَنَّى يَموتَ)» وهر قول عامَتهم» وحكاه ابن حرم إجماعًاء وقد 


٤ 


34 


\ 


ا عزاله > م > اس 5 ^ 2 هه وہ 
ثبت أنه وي رَجَم بقوله وقعله فى اجار ف ال 


8 


9 ع ١ ٠‏ 95 2 ت 2 م 

وقد أنزله””" الله تعالى في کتابه» ثم نْسِحَ رَسْمُهِ وبَقِيَ حَكُمُه؛ لقَولٍ 
عمرٌ: «كان فيما أنْرَّلَ الله: آية الوّجم. . ٠.‏ الخبرء مق عل" . 

فن قِبلَ: لو كائّث في المُضْحَف لَاجْتَمَعَ العَمَلّ بحُكوها وتّواب تَلاوَتِها . 

قال ابنُ الجَوزِيّ: أجابّ ابن عَقِيلِء فقال: إِنَّما كان ذلك ليظهر””'' به 


)١(‏ قوله: (بالبكر) سقط من (م). 

(۲) قوله: (الثيب) مكانه بياض في (م). 

() أخرجه مسلم .)١190(‏ 

(:) في (ظ) و(ن): وأنه. 

(5) قوله: (إلا) سقط من (م). 

(9) ينظر: الأجماع لابق المظذر ص 41١8‏ مراب الأجماع ص 175 
(۷) في (م): وفي. 

)٨(‏ في (م): يشبه. 

(9) كما في حديث ماعز والغامدية وغيرهما وقد سبقت مرارًا. 
)0١(‏ في (م): أنزل. 

.)١1591( أخرجه البخاري (1۸۳۰)» ومسلم‎ )١١( 

() في (ن): لتظهر. 


لاه 1 المُبدع شرح المُقنع 


دار طاعةٍ هذه الأمّة في المسارّعةٍ إلى بَذلِ النّفوس بطريت الظنّ من غَيرٍ 
استقصاءٍ لطلب”" طريق مقطوع به؛ كما سارَعَ الحَلِيلٌ #4 إلى دح وَلَدِه 
بخاره وهو أَذْنى طرق الوحي ا 

وله فا الرَّجُمُ حنَّى يَمُوتَ)؛ أي : يرجم بالحجارة وغيرهاء قال في 
اللا ون اجار طا اة قال ابنُ المنذِر: أَجْمَعَ أهل العلم 
على أنَّ المرْجُوم يُدامُ عَلَيهِ الرَجْم حى يموت . 

(ومَل يُجلْدَ قبل الرَّجُم؟ عَلَى رِوَايئَيْنِ) : 

إخداهُما: يُجِلَّدٌ ثم 1 قال ابن هْبَيرَة: هي أظَهَرٌ وأَنْبَتُء الخختارها 
الخِرَقِيُ والقاضي وجماعةء قال أبو يَعْلَى الصَّغيرٌ: اختارها شوح المذهّب» 
وجَرّمَ بها في «الوجيز»» وهي قول ابن عباس وأَبَيّ بن گب ؛ لقوله 
تعالى : الراتية وازآن. 0 الآيةَ ررغرر: ء]» ولهذا قال علي : «جادې 
بكتاب الله» ورجمتها“ بِسّئَّةٍ رسول الله كله رواه البُخاري» ولحديثِ 


)١(‏ في (م): في. 

(؟) في (ظ) و(م): استقضاء الطلب. 

)۳( في (م) : أرق 

() ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .١١8‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري في التفسير (5/ 4954)» عن محمد بن سعدء حدثني أبي» حدثني عمي» 
حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس وي قوله: أو َمل الله طن سيا : «فقد جعل الله 
لهن» وهو الجلد والرجم»» وإسناده ضعيف» محمد بن سعد هو العوفي» وهي نسخة 
مشهورة مسلسلة بالضعفاء . 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١7755(‏ عن ابن التيمى» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن عامر 
الشعبي قال: قال علي طف في الثيب: الها بالقرآن» وأرجمها بالسنة». قال: وقال 
أبي بن كعب 5 د مط ذلك ۰ 

N‏ في (م): جلدها. 

(۸) في (م): ورجمها. 


بَابُ حَد الزّنَى 8 ٤٥١‏ 


عبادَةٌ 


(4 


ع ل ۶و 2ع 5 هه 
e‏ فلا يترّك إلا بوثلهء وله أن يوالي بَينَ الجلد والرجم 
u, 00‏ لس كه 3 4 ت 
والكائية: يرجم" فقط» قدمه فى «المحرر)» و«الرعاية»» تن 


الأعدة؟؟؛ واشعارء” اح لخر وأ امي وآيق الخطاب» 


1 3 
(لم > لأنّه 


5 r 
وهو وفاق» وروي عن ع وغثمان"؛ لأنه #4 رَجَمّ ماعِرًا والغامدية‎ 


نك 


00 
(۳) 
0 
(٥) 
0 
(¥) 


(۸) 


حديث علي طايه : أخرجه البخاري »)1۸٠١(‏ عن علي ذَيينه حين رجم المرأة يوم الجمعة» 
وقال: «قد رجمتها بسنة رسول الله كلها ولم يذكر الجلد. وأخرجه بهذا اللفظ أحمد 
»)۱۱۸٠١(‏ وحديث عبادة وی أخرجه مسلم .)١545(‏ 

في (ظ): ترجم. 

فى (ن): وفعله. 

رفظ مسائل ابن منصور ۷/ 0755757 مسائل صالح 119/7 . 

في (ن): اختاره. 

ينظر: الأصل للشيبانى ۷/ ٠٤١‏ المعونة ۱۲۷۳/۱ البيان ٤۹/۱۲‏ المغنى 5/9". 
لعل المراد ما 586 مالك (2»)87/7 ومن طريقه الطحاوي في شرح المعاني »)٤۸٥٥(‏ 
عن أبي واقد الليثي: «أن عمر بن الخطاب ونه أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع 
امرأته رجلاء فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك» فأتاها 
وعندها نسوة حولهاء فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب» وأخبرها أنها لا تؤخذ 
بقوله» وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع» فأبت أن تنزع» وتمت على الاعتراف» فأمر بها عمر 
فرجمت»» وإسناده صحيح . 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ :15١‏ (ولم أره عن عمر صريحًاء وقد يجوز أن 
يكون عنى به حديث عمر المتقدم؛ فإنه لم يذكر فيه إلا الرجم)» وحديث عمر هو ما أخرجه 
البخاري (1۸۲۹): «ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن» إذا قامت البينة» أو كان 
الحبل أو الاعتراف». 

أخرجه مالك فى الموطأ (؟/ .)۸٠١‏ والبيهقى من طريقه فى الكبرى »)١5971(‏ أنه بلغه أن 
فاق ين ا ن : «أتي اا سرادت فى س تين ر ھا أن ر فقال له 
على ين ی ليس ذلك عليهاء إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: كله وفص 
تش ب وقال : ولات رضن أده حولي يلين لمن أزاد أن بع راء فالحمل 
يكون ستة أشهر ذ e‏ فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت». 
وهذا بلاغ» لکن وصله ابن أ بي حاتم في التفسير .)۱۸١١١(‏ والطبري في التفسير 
(٦۷ /۲۰(‏ بإسناد صحيح . 


8l‏ شن نع 


5 إن 3 o‏ ماع . و ع 2 
ولم يَجِلِدْهُماء وقال: «واعْدٌ يا أَنَيْسٌ إلى امْرأةٍ هذاء فإن اعْتَرَفَتْ فارْجُمُها»» 
ول َأمُرْهِ بجَلْڍها"» وكان هذا آخِرَ الأَمْرَين يِن رسول الله ا قال الأَتْرَم : 


9 1 0 27 1 ر سس عو ري کر 3 2 
سیت أبا عبد الله تقول فى حديف عاد (إنه اول عد نيل وإن حديث 
ب e‏ ر و ا e E‏ اهن e‏ ۴ 
ماعز بعده» وا ا ولانه حد فيه فتل» فلم يَجِتَمِعْ مع" 


والخضة : مَنْ وى امْرَأَتَهُ في قُبُلمَا ؛ في يكاح صَحِيحء > وَهُما يَالِعَان 
عَاقِلان» حرّان)» لول 5 يشترط للإخحصان شرو 


أحدّها: الوّظءٌ في القبل» ولا“ بد مِن تَعْيِيبٍ الحَسَمَةٍ في الفرج» فلو 
داك يور لكايه درواي فيد المع أو في الذَّبر©)؛ لم يَحصّل 
الا لله ال تصير e‏ ولا تخرج ٠‏ عن کل الأبكار . 


كانى CO: E‏ عام ا ر وت 2 5 
تعالى : (واليتصكث لنت ين الت 6 [اليْسَاء [r‏ بعد يعنى : المرّوجات. 
a,‏ وطق اذى ةيا سن الوط ايوق 


.)1191( أخرجه البخاري (2)7715 ومسلم‎ )١( 
.٠۳١ /٤ ينظر: زاد المسافر‎ )۲( 

(۳) في (ظ): فيه. 

25 في (م): قلا. 

(5) في (ن): د 

0 في (م) : لك. 

(۷) قوله: (لا) سقط من (م). 

(0) في (ظ) و(م): ولا يخرج. 

)4( في (م): والثاني. 

)۱١(‏ في (ظ) و(م): تكون. 

.۸/۹ المغني‎ 21١9/١7 ينظر: المحلى‎ )١١( 
في (م): الوطء.‎ )( 


كات حل الرتئن 2 tor‏ 


وان التَمْري لا تخل به الإخصاة زواسن ستهما» لاه ليس كامح و 
يغبت”؟ له أخكامه 

الال أت يكون مهفا وهو فول أكثرهم. 

الحا الت ا 
ا ثم بلع أو عَقَلَ ؛ لم يكن م مخضا لقوله. 4 «الخريه باك لل 
ئة فَاعْتَبَرَ الثيوبة”" خاصّةَء ولو كانت تَحصّل قَبْلّهِ؛ لكان عَلَيهِ الرَّجم 


قبل بلوغه وعقله» وهو خلاف الإجماع . 


0 


و e‏ إلا أبا ور؛ لقوله تعالى: ن ای 


بِسَحِسَّة فعلمِنّ صف ما گل لصتت م مرت الْمَدَابَ » ل ]© 
ل e‏ واا عله ا مع اة الاسام 


١-2 


0 


ع 


وعلى كل حالٍ؛ فلا بذ أن يُوجَدَ الکمال فيهما””' جميعًا حال الوَظَئ 
الرَّجْلَ البالِعُ العاقِل الخرٌ امرأةً عاقلة رةه وهو قول عطاء”» 
والخشوء وان سرن : 

وذَكَرّ القاضي : أنَّ أحمد نَصّ أنَّه لا يَحضّل إخصانٌ بوظيًه في حيض» 
وصضوع» و حرام ونّحوه. 

و «الإرشاد»» وهو وجه في (المحرّرة: Ee‏ را ال 


)١(‏ في (م): ولا تثبت. 

(۲) أخرجه مسلم .)١190(‏ 
(۳) في (م): التسوية. 

)٤(‏ في (م): لا يتعين وإيجاده. 
(5) في (م): منهما. 

(5) في (م): علي. 

(۷) في (م): يخص. 

(8) في (م): بالغ. 


0٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وا دين ان الشَّبحُ تق الد روا 

وفى اا غا إن کان اعا ا نا را نه 
حصان لواحِدٍ منهما على الأصح وله الجماعة . 

وججوابُه: أنه وَظءٌ لم يحصِنْ أحد المتواطين» فلم يُحصن الآخَرَ؛ 
كاف 

(قإن احتَل شر مِنْ ذَلِكَ في أَحَيهما؛ قلا إِخْصَانً لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا) ؛ 
لان ما كان معلا على شُرُوط لا يُوجَدُ يدُونها . 

(5 بايث الإشضان ااك ا بنا :وهو اللسري.. 

فی تکام اہ غلاا ی ثور وهو مدو عن الليك 
والأؤزاعِيٌ. 

فكرائةة اه وطناقى خو ملاف أنه زاظة E‏ 

(وَيَنْبُتُ الإخصَان لِلْذِميينَ”)؛ لأن «اليهودٌ جاؤوا إلى رسول الل غا 
بامرأةٍ ورَجُل منهم قد رَنَيَاء فأَمَرَ بهما رسول الله كَل فرْجِمًا' متمق عَلَيهِ 2 
ولان الجناية بالرّنى اسْنَوَتٌ بَينَ المسلم والذَّمّيَء فَوَجَبَ أن سوبا في الحدّ. 

وکا يفيت لا ١‏ 


E 


3# 


)١(‏ في (م): بالغة. 

(؟) في (ظ): وذكرء 

(۳) ينظر: الفروع +21/1, 

(:) ينظر: الفروع ٥٠/٠١‏ . 

(5) قوله: (في أحدهما) سقط من (ظ). 

(5) قوله: (معلقًا) سقط من (ن). 

(۷) في (م): من. 

(۸) في (م): بالذميين. 

(9) أخرجه البخاري (۱۳۲۹)»ء ومسلم »)١199(‏ من حديث ابن عمر وا 
)٠١(‏ في (م) : بمستا مین : 


ةلد 8 .. 


(وهَل ا د ما اع عَلَى رِوَايتيْن) : 


إخداهماة تحص بولا شط الإسلام» قلف في «الرعاية»» وجَرَّمَ به 


فى لوچا ونه :فى في «الشّرح)؛ لحديث ابن عمر رَ السَّابقِ المتَّمّق عليه 
وا علو ف گان 

والثَّانيةً: لا تُحصئه؛ لِأنَّ الإخصانً مِن شَرْطه الحُرّيّةُء فكان مِن شَرْطْه 
الإسلامٌ؛ كإخصان القَذْفٍ. 


(وَلَوْ گان لرَجْلٍ ولد ين امْرَأَتِء فَقَالَ: مَا وَطِبْتُهَا؛ لَمْ ينبت إِخْصَانةُ) 


م 3 


ولا يرجم إذا زَنَى؟ أن الوَلّدَ يلق بإمكان 0 واختماله. والاخصاءٌ لا 


يت إلا بحقيقة الوَظءء فلا يَلرَمُ ِن ثبوتِ ما يُكتَقّى فيه بالإمكان؛ وچود ها 
تعتبر" فيه الحقيقة . 


وشت بقوله: وطنتهاء أو چا hs‏ أو فلت بها 
E g4 5‏ 3 د و رت ا 
فرع: إذا زَنَى مُحْصَنٌ بكر ؛ فلكل حَده» نص عليه . 


(وَلَوْ َنَى الخرٌ غَيْرْ الْمْحْصَنٍ؛ جلد مِائةَ جَلْدَو)ء ولا يِب غَيرْه نَقَلَه 
أو الحارت وال 59 قله ىالتار اول تعالى : وا 


و ©( الآية [الشور: ,» ولقوله هلا : «البكرٌ بالبكر لد مِانَةٍ وتَعْرِيبٌ 


)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(۲) قوله: (ولد) مكانه بياض في (م). 

() في (م) و(ن): يعتبر. 

(4:) في (ن): وجامعتها. 

(5) ينظر: مسائل عبد الله ص 59”. 

(5) ينظر: زاد المسافر 5/ 2955 الفروع ١١/٠١‏ . 
(۷) في (م): ولقوله. 


- | شن س 


عام "بولك وإن كان غامًا فيَخْرجُ منه الرَقِيق كما يَأَتِي؛ ا 
O OB ET E‏ 
ذلك بالحُرٌ'' غير المُحْصَنْء وانَشَرَ ولم يُعرّفْ لهم مُخالِف» فكان 
كالإجماع'”'. 

ويه عَامًا) في قول الجمهورء (إِلَى مَسَافَةٍ الْمَصْرِ)؛ ادها دين 
ذلك في كم رة ماد لز الول ايد ریه وبي" على ما 


6 


ل عدر ا“ ماق اک الف يق عله إلى 


ا 
n"‏ 
9 
د 
سد 
1١‏ 5 
خم 
_- 
\ ( 
$ 
ىا 


فإن “ رَنَى في البلد الذي عرب إِلَيه؛ عرب منه إلى بلدٍ آخَرَ. 
3 أن ب إلى مسافة ة القَصْر؛ لوجوبه؛ كالدَّعْوَى . 
تلفي ای دون ماف ةِ الْمَصْرِ) قدّمه في (المحرراة 


(۱) أخرجه مسلم .)١190(‏ 


(5) من ذلك ما أخرجه الترمذي »)١478(‏ والنسائي في الكبرى (0707» والبيهقي في الكبرى 
(۱۹۷۷). من طريق عبد الله بن إدريس» عن ا عن نافع» عن ابن عمر ا : «أن 
النبي ية ضرب وغرب» وأن أبا بكر ضرب وغرب» وأن عمر ضرب وغرب»» واختلف فيه 
رفعًا ووقمّاء ووصلًا وإرسالاء ورجح الترمذي والدارقطني وقفه» وصححه مرفوعًا ابن القطان 
والألباني. ينظر: التلخيص الحبير 217١/5‏ الإرواء ٠١/۸‏ . 

() في (ن): وتغريب. 

)۷( في (م) : وينبني . 

(۸) ينظر : المغني ٤٤/٩‏ . 

(4) في (ظ) و(م): لا يشترط. 

i E O 


كات حك الر تی ع 0V‏ 


NN ses 6 o۶ روو عز‎ e 
. ا فياظو نها"‎ 
رەو 22م و‎ 


9 ا 
وعنه : تَعَرّتٌ إلى مسافة قضر مع محرمهاء عدر إلى دويها . 


برجم 7# کا ری اخ و اللي 


(ويخرج مَعَها مَحرمها)» وجوبًا ل 9 تك واجب 
الْحَجّء والمرادٌ: إذا“ كان باذِلا. 


2 


١ انها أذ‎ TS E 


«) عورم ر 
ضرف Ef‏ 


(كإن تقذرة في وق" الكال)؟ لأن فيه تصلهة+ أشية ا ها 
2 و چا و ر 
هذا قول”"غ ويقيد: بما إذا أمكن . 


(قإِن أَبَى الْخْرُوجَ مَعهَّا؛ الا eT‏ كا أبعت 0 1 
شَخْصٍ يكُونَ مَعَهَا لأجل'” حِفْظِهاء وحِيئَئِذٍ لم يكن ُد ِن امرأة بَْةِ؛ 
م ب ا 0 

وذ عدن يث بير مَحْرّم)» قال إمامنا والشَّافِعِ””'2؟ كسَمّرٍ الهجرة 
ا :14 مات الميدرة في ن 

وفي «الترغيب» وغيره: مع الأمن. 


4 
3 


. في (م): فيقطعونها‎ )١( 

(۲) في (م): تغريبها. 

(۳) في (م): وجب. 

(:) في (م): إن. 

(5) في (ظ): المركوب. 

© قرول (فمق خا فی( يقيت.. 

(۷) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(۸) في (م) : رجل لأن. 

(9) في (م): غربت: 

.۳۷۳۰ /۷ ينظر: الأم 4145/7 مسائل ابن منصور‎ )٠١( 


El‏ شغ انع 


ونه aS‏ راز ل لاله را دک ابن شهاب . 

لوكي أ بنط الي عنها إثذ؛ كشقوط مقر الح عنها > فكذا 
مناخ قال الم وعدا الاخسمال حر الاي بالشريعةء. فإن ها بير مَحرّم 
لوال ليا By‏ 

لا يُقالُ: حديتٌ التّغريب عامٌ؛ لِأنّهِ يحص بقوله ##: «لا يحل لامرأ 
0م 


\o: 
0 


لي بالله ا الآخر اليل تساف إلا مع ذي مكرما 


(وَإِنْ كان الزَّانِي رَقيقًا ؛ OTS‏ لما روف او ری وريد 
ابن خالِدٍء قالا: سَيْل النَّبِنْ ية عن الأمّة إذا رَنَثْ ولم تُحصِن» فقال: 
نذا زنك فاخلدوها, ... الشره كندل عليه رن الح بلا «إذا 
عالت وين اا ااا 2ے دوو ةاعد ان اعد وروا مالك 


As 


5 
واه > س و ص 


(بکل خال)» سَواءٌ كان مرَوّجًا أو غير مُرَوّج؛ للعموم وخرق أبو تور 


)١(‏ قوله: (ويحتمل أن) في (م): وقيل: إنه 

(۲) قوله: (أن) سقط من (م). 

() أخرجه البخاري (۱۰۸۸)» ومسلم (۱۳۳۹). 

(:) في (م): قال. 

(ه) ي (۳)). ومسلم .)۱۷۰٤(‏ 

Masa (۷)‏ بن أحمد في زوائده (55 11١‏ بهذا اللفظط. وسبق تخريجه ۳/4 حاشية 

(۳). بلفظ : «أقِيمُوا الحُدودٌ على ما مَلَكَت) . 

(۸) أخرجه مالك (۲/ ۸۲۷)» وعبد الرزاق »)١17048(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۷٠۸۹(‏ عن 
يحيى بن سعيدك» أن سليمان بن يسار أخبره» الي سي 
قال : «أمّرنى عمر بن الخطاب ضيه فى فتية من قريش» فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة» 


خمسين خمسين في الزنى)» إسناده قوي» ورجاله ثقات» وعبد الله بن عياش من كبار 
التابعين› وثقه العجلى» وذكره ابن أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وحسنه 
الألبانى. ينظر: الإرواء .٠١/۸‏ 


امع ]1 4 


الإججماعَ في إيجاب الرَّجُم على المخصّناتء كما حرق داودٌ الإجماعَ في 
تكميل الخد على العبد» وتضعيف حد الأثكار على المخصّتات. 


دق (1) رمه 5 مهسو 6م هس NN 6% ۳ i‏ 
(ول0"' يُكَرَبُ!")4 ولا يُعَيّرٌه نص عَلَّيهما'”» وهو المشهورٌ؛ لأنه 4 
.مه 0 > مهب 8 2 5 - 5 ب 
لم يذكره» ولو كان واجبًا لبيته كغيره؛ لأن تأخِيرَ البيان عن وَقتِ الحاجة لا 
صم 2 9 376 ا ت 1 5 1 2 و 2 5 
يجوز ولأنه مَشغول بِخِدْمَةِ السّيدا “» وفي تَغْرِيبه* ضَياعٌ لها مِن غير جناي 
منه» بدليل سقوط الجمعة. 
ر E‏ ۽ لأ > كا اه ال (Vê‏ ال 
ويَتوّجه اختمال: بالنفى؛ لأن عمر ه» رواه لبخاري ¢ فى 
52 . واه ,س ETE‏ ا الوص وهم (V)‏ 
«کشف المشکل»: يحتمل قوله: نفاه؛ اي : أبعده من صحيتّه 8 
a (AF 2‏ و ت ر و TE E Beg O o2‏ و 
(وَإن كان نصفه حرا؛ فحده خمس وسبعون جلدة)؛ لان ارش جراحه 
٠ 2‏ ل 2 ٠‏ ورا اه 5 1 > o‏ 3 
على النصف من الحر والنصف من العبده فكذا خده» وفى الأول خمسون» 
1 5 > ه اله 38 5 1 7 3 1 ا 
وفي الثاني خمس وعِشرون» وفي «الفروع» وغيره: والمعتق بعضه بالحساب» 
وهو أولى. 
مقف 2 AANA Ro‏ + 5 لقأ Kj‏ خا 
(وتغريب نيصف عام )» فى المنصوص ؛ لأن الحر تغريبه م 


(۱) في (ظ): فلا . 

(۲) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ٠۲۰‏ زاد المسافر ۳۲۸/٤‏ 

(:) قوله: (السيد) سقط من (م). 

(5) زاد في (ظ) و(م): (لها). 

(5) أخرجه البخاري (1459)» من طريق نافع» أن صفية بنث أبي عبيدء آخبرته: «أن عبدًا من 
رقيق الإمارة وقع على وليدة من الحُمُس» فاستكرهها حتى اقتضهاء فجلده عمر الحد 
ونفاه» ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استکرهها) . 

(۷) ينظر: كشف المشکل ۱۲۸/۱ . 

(۸) قوله: (كان) مكانه بياض في (م). 

() كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

. 9 لمغني‎ ١ ينظر:‎ )١4( 
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والعبدٌ لا غريب عليه» فنصف الواجب من التّعْريبِ: نصفٌ عام» وإِنْ كان 
عة فالات #الحل, 
ربیل : آلا رتا لأن حى السد بعضة» فقضی "؟ بقاءه فی بار؛ 


ليتَمَكّنَ من الانتفاع بجصته» فعْلْبَ حقّه على التّغريب؛ لِمَا في حقّ السّيّد ِن 
ااك 


. 2 ار ا 2 7 
فرع: إذا زَنَى عبد ثم عَتَقَّ؛ فعليه حد الرّقيق. 
وإِنْ كان أحد الزَّانِيَيْنِ حرا وَالآَحَرٌ رقيقًا؛ فعلى كل منهما حده. 
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وإنْ رَنَى بَعْدَ الي وبل العِلّم به؛ كَعَلَيِ حدٌ خر. 

وان غفا ال ع e‏ في قول عامّتِهم . 

ت اللوطي كَحَدّ الزَّانِي سَوَاءً)» قدّمه في «المحرّر» و«المستوعب» 
و«الرعاية»"» وجزم به في «الوجيز»؛ لقوله ##: «إذا أتى الرَّجلَ الرَّجْلَ؛ 
فهما زازيان»””". ولأنّه زَنَىء فكان فاجشة؛ كالإيلاج في قَرْج المرأة. 

فعلى هذا: إِنْ كان مُحصّنًا؛ رجي وإِنْ كان غير مُحصَّن؛ لفاك 


دي 


ر 4 5 5 7 7 4 3 3 
وغرت عاماء وإن كان عبدا؛ جلد خمسينَ مِن غير تغريب. 


a E 


ت ل عع 0۶ لص ۶ of‏ < 
و هده الرجم بكل حَالٍ)» بكرًا كان أو ثيباء ل أو غيره» 


. في (م): فيفضي‎ )١( 

(۲) قوله: («والرعاية») سقط من (م). 

() أخرجه الطبراني في الأوسط (41517)». عن أبي موسى الأشعري 5ن مرفوعًاء وفيه: 
بشر بن الفضل البجلي؛ قال ابن حجر: (وهو مجهول). وأخرجه البيهقي في الكبرى 
»)۱۷٠۳۳(‏ من وجه آخرء لكن فيه: محمد بن عبد الرحمن القشيري» كذبه أبو حاتم 
وغيره» وقال البيهقى: (منكر بهذا الإسناد). ينظر: التلخيص الحبير »١159/5‏ الإرواء 
ITA‏ ۰ 

)٤(‏ في (م): وجلده. 

(5) قوله: (محصتا) سقط من (م). 


١ 8 ڪا‎ 


وهي قول علي واب بن عباس" » قال بعضهم: وهي أظهر"" 
اروا ن e‏ قا 3 ' ابن عباس : أن الب اة قال : 
١مَنْ‏ وَجَدْثموهُ يعمل عَمَلَ قَومَ لُوط؛ فَاقْثُلُوا وَالمفعول به“ رواه 
اخملا وا داوف وال رهی وإستاده قات > وغعن أ بن عباس في البكر : 


ع 92 
و ٤‏ 


اليرجمً) رواه انق ا باسناد جل واختّح به | 


»)۲۸۳۳۹( من طريق شريك» وأخرجه ابن أبي شيبة‎ »)217١75( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
»)۱۹۳/۷( ا 0105110 عن الريق اين ابي ليلى؛ وأخرجه الشافعي في الأم‎ 
والبيهقي في امه ) من طريق ابن أبي ذئب» ثلاثتهم عن القاسم بن الوليد» عن‎ 
بعض قومه: «أن عليًا وليه رجم لوطيًا»» وهذه طرق يقوي بعضها بعضّاء والقاسم بن الوليد‎ 
الهمداني وثقه ا ا اله وقال الذهبي: (ثقة)» وهو يرويه عن‎ 
يزيد بن قيس» كذا وقع مصرحًا به في طريق ابن أبي ليلى عند ابن أبي شيبة» وهو‎ 
: ۲٠١/٦ يزيد بن قيس الأرحبي وهو من ولاة علي واه وعماله قال ابن سعد في الطبقات‎ 
. (كان قليل الحديث)‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١5591(‏ وابن أبى شيبة (۲۸۳۳۸). وأبو داود (554571)» والنسائى 
فى الكبرى (۷۲۹۸). والبيهقى فى الكبرى 60 عي بن ير اعا يحدثان 
عن ابن عباس» في البكر و على اللوطية» قال: «يرجم»» وإسناده صحيح . 

(۳) في (م): أشهر 

(4) زيد في (م): عن 

(5) قوله: (به): سقط من (ن). 

() أخرجه أحمد (۲۷۳۲)». وأبو داود (5551)» والترمذي »)١557(‏ وابن ماجه (2)5551 
وابن الجارود .)۸۲١(‏ والدارقطني »)۳۲۳١‏ والحاكم »)۸٠٤4(‏ من طريق 
عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة؛ عن ابن عباس وا مرفوعًاء وهذا الحديث رجاله موثقون 
إلا أنه اختلف فيه» وفي سنده: عمرو بن أبي عمروء وهو ثقة ربما وهم» وروايته عن 
عكرمة فيها اضطراب وهذه منهاء وهذا الحديث مما استنكره عليه الأئمة» منهم البخاري 
وابن معين وغيرهماء وصحح الحديث ابن الجارود والحاكم وابن عبد الهادي والألباني. 
ينظر : العلل الكبير للترمذي ص 7575» المحرر »)١١58(‏ والإرواء 177/4. 

(۷) قوله: (والترمذي وإسناده ثقات. . .) إلى هنا سقط من (ن). 


() سبق تخريجه قريبًا. 


ل شع شن س 


وا فالإجماع مُنْعَقَدٌ على تحريمه» وقد عاب الله في كتابه ودم 
فاعِلّه» ولهذا قال أبو بكر الصَّدَيقُ: «يُحرَّقُ اللوط»» وهو قول ابن الزبير) 
وقال أبو بكر: لو قُتِلَ بلا اسْتِتابَةٍ؛ لَمْ أرَ به بأسّاء وأنَّه لما كان مَقِيِسًا على 


ِ 


الرّاني في العشل؛ كذلك الحدّء وأنَّ الغسل قد يَحِبُ ولا حَدّ؛ لِأنّه < 


اا ات ات امل فد اله درم ين تفي ال نل نفيك" ا 
وأولى» ونّصَرّه ابن عَقِيل؛ لِأنّهِ أبعدٌ مِن أحدٍ فَرْجَي الحُئْتَى اله e‏ 


3 > سمه 5 )2 ه 
لخروجه عن هِيئّة الفروج وأشكايها . 


)١(‏ في (م): عابه. 

(9) أثر أبي يكن الصديق < لاحت a‏ ). من طريق 

ا ا بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق ن با في خلافته» يذكر له 

أنه وجد رجلا في بعض نواحي العرب يُنكح كما تنكح المرأة) آل أبا بكر ونه جمع 

لناس من أصحاب رسول الله ية فسألهم عن ذلك» فكان من أشدهم يومئذ قولا 

على بن أب طالب که قال إن هذا خنب لم تصن يد مد من الأنى إلا آمة واحدة» صت 

لله بها ما قد علمتم» مامكا فاجتمع رأي أصحاب رسول الله ية على أن 

يحرقه بالنار» فكتب أبو بكر وليه إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار. ..»» قال 

لبيهقي : (هذا مرسل). 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي »)١40(‏ والآجري في ذم اللواط (۲۹)» والبيهقي 
في الشعب (2005) من طريق ابن المنكدرء عن خالد بن الوليد» فذكره وفي آخره» قال: 
«وقد حرّقه ابن الزبير وهشام بن عبد الملك». وأخرجه ابن حزم في المحلى (۳۸۹/۱۲) من 
طريق محمد بن المنكدر» وموسى بن عقبة وصفوان بن سليم: أن خالد بن الوليد كتب إلى 
أبي بكر الصديق فذكر نحوه» وذكر أثر ابن الزبير بعده. وهذه الطرق كلها منقطعةء 
كال ابو جلها كر BE‏ رمن سوم اد CU‏ 

(۳) في (م): ففي. 

() في (م): أولى. 

. في (م) : القروح‎ )ê( 


بَابُ حَدٌ الزْنَى 2 1 
مساك : 
ُعرَّرُ عير البالغ مِنْهُما . 
ولا حَدَّ على مَن وئ رّوجَتّه أو مَمُلوگته في ذُبرِهاء بل يُعرَّرُ. 


قال فى «الفروع»: TT‏ كا جد 
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© 0ه ” امه 


وفي «التّرغيب»: ودُبرٍ أَجْتَةِ كلوّاط» وقِيلَ: كزتى . 
وزان" بنذاتٍ مَحرّم كلواطء ونَقَلَ بججماعةٌ: يوذ ماله ؛ لِحَبَرٍ 


-ه 


البراء .وآوّله©؟ الأكدر على عدم وازث» وآرل جماعة ضرت الغثق فيه 
على ظَنْ الرّاوي»ء قال أحمدٌ: يقل وَيَوْحَذْ ماله على خبر البرّاءء إل رجلا 


E,‏ تلك + فالهراة؟ قال: عاديا 3 "9 منت واج ل 

)١(‏ في (م): ومملوكته. 

(۲) في (م): وزاد. 

() ينظر: مسائل ابن هانئ »١157 7/١‏ مسائل صالح ۰۱۰۸/۲ مسائل عبد الله ص ۳١۹۱‏ . 

(:) أخرجه أحمد »)۱۸٥۵۷(‏ وأبو داود (/5551)» والترمذي .)١857(‏ والنسائی (۳۳۳۲) 
وابن ماجه (۲۹۰۷)» وابن الجارود (581)». وابن حبان »)٤۱۱۲(‏ الاک ۷ من 
طريق عدي بن ثابت» عن البراء» قال: لقيت خالي ومعه الراية» فقلت: أين تريد؟ قال: 
«بعثني رسول الله ية إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده» أن أضرب عنقه» أو أقتله» وآخذ 
ماله»» وفي سنده اختلاف كثير» قال الترمذي: (حسن غريب)» وله طريق صحيح أخرجه 
أحمد 4)١18708(‏ وأبو داود (55557)»: والدارقطني »)۳٤٤١(‏ من طريق أبي الجهم» عن 
البراء و4 نءء وله شاهد عند ابن ماجه (508)». من حديث معاوية بن قرة» عن أبيه» 
صححه البوصيري» وصحح الحديث أيضًا ابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن حزم 
والألباني» وقال ابن القيم: (حديث محفوظ). ينظر: علل ابن أبي حاتم ۷۱۸/۳ المحلى 
2/1 تهذيب السنن مع عون المعبود١١/‏ 450» زوائد ابن ماجه .١١5/”‏ الإرواء 
8 . 

(5) في (م): وله. 

(5) قوله: (في) سقط من (م). 

(۷) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ۳٣۹۷۳‏ . 


El‏ شن س 


وكال ابو نكر فر ا ا و 
الل گڙان. 

PA O TE‏ النُولي”" عن القَاضِي؛ 
لما روي ابن عبّاسٍ : أن الي کي قال: «مَن وَقَعَ على هة فا لر وا فقاو 
البهيمة» رواه أحمدٌء وأبو داودء والتَرْمِذِيُ”". 

(وَاحَمَارَ الْخِرَقِيُ وَأَبُو بڪر)» والأكثرٌء وجَرّمَ به في «الوجيز»» وهو 
قول ابن عباس وعَطاءٍ : 00 يُعَزَّر)» وهو المشهورٌ؛ لاله يصح فيه 
افر اين ل قِياسّه على الوَّظءِ في مرج الآدَمِيَ ؛ لِأنّه لا حرمة له“ 
والفوس حاف ويُبالَعُ في تَعْزِيرِه؛ لِعَدَم الذبهة لهه كع ال رفال 
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)١(‏ في (م): البهيمة. 

(0) في (م): اللواطي. 

(۳) أخرجه أحمد (5550)». وأبو داود »)٤٤٦٤(‏ والترمذي »)١555(‏ والنسائي في الكبرى 
(۷۳۰۰)». والحاكم »)۸۰٤٩۹(‏ من طريق عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة» عن ابن عاق 
وا مرفوعًا : «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه»» فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ 
قال: «ما سمعت من رسول الله ييل في ذلك شيئًاء ولكن أرى رسول الله يه كره أن يؤكل 
من لحمهاء أو ينتفع بهاء وقد عمل بها ذلك العمل»ء والكلام على هذا الإسناد سبق قريبّاء 
وأن الأئمة استنكروا على عمرو روايته عن عكرمة» قال أبو داود بعد أن أخرجه: (ليس هذا 
بالقوي)» وأعله الترمذي بالوقف» وروی بعده عن ابن عباس» أنه قال: «من أتى بهيمة فلا 
حد عليه»» وقال: (وهذا أصح من الحديث الأول)» وله طريق آخر أخرجه ابن ماجه 
(557)» عن داود بن الحصين» عن عكرمة به نحوه» لكنه من رواية إبراهيم بن أبي حبيبة 
وهو ضعيف» وداود أيضًا روايته عن عكرمة منكرة» قال أبو حاتم: (هذا حديث منكرء لم 
يروه غير ابن أبي حبيبة). ينظر: علل ابن أبي حاتم 25١4/5‏ تهذيب التهذيب ۱۸١/۳‏ . 

(:) في (ظ): وهي. 

. سيأتي ذكره قريبًا‎ )٥( 

0© كنب في عامش (ن): (وعن المذعب): 

۷ فى (0): ولم. 

(۸) قوله: (له) سقط من (ظ) و(م). 


١ 8 عذال‎ 


الترمزي: ا اجات الول إلا يِن روايَة عمرو”" بن أبي عمرو» 


وهو مَخرَج عنه في «الصجيحين». وقال الصّحاوي : هو ضعيفٌ» وقد صح 
عن ابن عباس أنه قال: «مَن أتن اة فلا جد علا وقال إسُماعيل بِنْ 


سَعِيكٍ: سألت أحمد عن الرّجل 9 العم قَوَقَفتَ فنذی لك ولم يبت 
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عية عوج N‏ بالشبية: 

(وَتْفْكلٌ الْمَهِيمَةٌ) عَلّيهماء مأكولةً كانت أو غَيرَ مأكولة: له أو لعّيره؛ 

وذگر ابن أبى موسى في" لها غلي الثاني روايَتَينِء قال أبو بكر : 
والاشيار ”1 اء ون كف فلا بأمن. 

ولا يَجُورُ كلها حت يسين ذلك. إمّا بالشّهادة على فِعله بهاء أو بإفراره إن 
کا ملْكّهء فان انث لِعَيرِه؛ لم يَيجُرْ لها بحال؛ لِأنّه إُرارٌ على ملْكِ 
غَيرِهء فلم يُقبَلَء كما لو أقرَّ لِغَيرٍ مالكها . 

وقِيل: إن كانت تُؤكُلُ؛ ذُبِحَتْ وحَلَتْ مع الكراهة. 


عن 5 
ق م 


(وَكَرِهَ خمد أكُل لَحْيهًا)؛ لاختلاف النّاس في جل الأكل. 


\ 


)١(‏ في (ظ) و(م): لا يعرف. 

(۲) في (م): عمر. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)۱٤۹۷(‏ وسعيد بن منصور كما عند البيهقي في الكبرى 2)17١98(‏ 
عن عاصم» عن أبي رزين» عن ابن عباس وا في الذي يقع على البهيمة قال: «ليس عليه 
حد» وعاصم هو ابن أبي النجود صدوق له أوهام» وبقية رواته ثقات» وسبقت الإشارة إليه 
قريبًا في كلام الترمذي . 

(4) في (ظ): عندهما. وينظر: المغني 17/9 . 

(5) في (م): عمر لآن. 

(5 في (ن): من 

(۷) في (م): والأخبار. 

(۸) قوله: (بحال) سقط من (م). 


ا المبدع شرح الفقنع 


(وَهَلَ ذَلِكَ حَرَاة؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

اججها حرم قدّمه في «الفروع» وغیره» روي عن ابن عباس 
ولِأنَّه لَُمُ حَيّوان وَجَبَ تله لِحَقٌّ الله تعالى؛ فَحَرُمَ اكل ؛ كسائر المقيُولاتٍ. 

فعلى هذا: يَضْمَنُ الواطئ كمال قِبِمَتِهاء وفي «الانتصار»: احتمال. 

وال اني : جل أله ؛ لقوله تعالى: الت لم يم 2 الخ 4 
[المائدة: “۲١‏ ولاه حَيّوانٌ دَبَحه ذابح من أَهْلٍ الذكاء فجاز أكُلّه؛ كما لو لم 
يفْعَلُ به(" ذلكء لكِن يكره للشبهة . 


3 ري واک و 
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6١ > 
م‎ KT 


)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(۲) سبق تخريجه مع الحديث المرفوع 514/9 حاشية (07. 
(۳) قوله: (به) سقط من (م). 


باب د الى - فصلء ولا جب لح لد اة شُروط Vv‏ 


(وَلَا يجب الْحَدَّ إلا بشُرُوط ثَلَاتَة)؛ لِمَا يأتي . 

(أَحَدُها”": اَن يا في الْمَرْج)؛ أئ: َج أصلت”"» (سَوَاءٌ گان فبلا أو 
اشر يان زنج :نت E‏ انه إذا كت بالوطه فى 
الفرج» وهو مما يُسْتبَاحٌ فهذا أوْلى 


ويُقالٌ: إن أوَّلَ ما بدا قوم لوط بِوَظءٍ النّساء في أَدْبارِجِنٌ» م انْتَقَلُوا بَعْدَ 
ذلك إلى الرجال» 

اقل لك تف ا الأضربة» من حص از نل أز كذرها 
لعدم» (فِي الْمَرْجِ)؛ لِأنَّ أحكامَ الوَظء تَتعلّقُ به. 

e GE OEE 


رجل إلى النَّبِيٌ كيا فقال: إِنّى وجدت امرأةً فأصَبْتُ ينها كل شَّيءٍ إلا 


ا ا كا 
او كي المذاة المؤاة؟ كلخد ع أ :دا تساعقت اثرأتان 


)١(‏ في (م): أحدهما. 

(۲) زيد في (ن): (بحشفة أصلية من خصي أو فحل» أو قدرها لعدم)» ويأتي ذكرها. 

() قوله: (الأصلية من خصي أو فحل) سقط من (ن). 

(5) قوله: (لعدم) سقط من (ن). 

)٥(‏ في (م): أصبيث:: 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى (7787), وأخرجه البخاري »)٥۲١(‏ ومسلم »)۲۷٦۳(‏ بلفظ : 
أن رجلا أصاب من امرأة قبلة» فأتى رسول الله ية فذكر ذلك لهء فأنزلت عليه : لآير 
اممك طْرَي بار ودا مَنَ الكل إِنَّ سكت يدهن لساب كرك وكين للذكيت» . 

(۷) قوله: (أي) سقط من (م). 


8 اشع شن ن 


فهما مَلْعُوتَتان» قال النَّبِنُ ب4 : «إذا أَنَتِ المرأةٌ المرأةّ؛ فهما زانيتان» رواة 
لقا 5-0 «الشّرح 5 

وأمًا گونه لا حدّ عَلَيِهِما؛ لِأنّه لا يَتَضَمَّنُ إيلاجاء أشْبَهَ المُبِاشَرَةَ دُونَ 
المَرْجء وعَليهما التَّعَزِيرٌ؛ لاه نی لا حَدَّ فيه أَشْبَهَ مُبِاشَرَةَ الرّجْلٍ الأَجْنييَة 
مِن غير جماع . 

E‏ أو جُومِعَ في به ؛ ؛ فلا حَدّ. 

فرع: إذا وُحِدَ رل مع امْرأَةِء کل منهما يُقَبْل الآَحَرَ» ولم يُعَلَمْ نه 
وطتها؛ فلا حَدَّء فإن قالا: نَحَْنٌ روجان؛ فيل قولهماء في قول الأكثر. 

فان شد عَلَيهِما بالزّنى» فقالا: نحن روجان؛ فقِيلَ: عَلَيهما الخد إِنْ لم 
يكن بي بالتُكاح . 

ولا لا إذا لم يعلم انما اجنو جني منه ؛ لان ذلك شُبْهَةُ؛ كما لو شهد عَلَيهِ 
ِالسَرِقَقٍ فادّعى أنَّ المشروق ملّكه 


9 


9 KT ره‎ 


.)۳( حاشية‎ 57١/9 لم يخرجه مسلم» وقد سبق تخريجه‎ )١( 
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(قَصَنّ) 


ا الْهِمَاءُ الشّبْهَةِ)؛ لقوله ##: «اذْرَؤُوا الحدوة بالشبّهات ما 
استطعتم»'. 

(قإن وى جَارِيَةَ وَلَّدِ)؛ فلا حدَّ عَلَيهِ في قول كت هم ؛ r‏ 
الها مع كرطع الجارية الم كةء ذل عليه قوله &4 «أنت بالك 
لأبيك»» أضاف مال وَلَدِه َيه وجَعَلّه له» فإذا لم ينبت حقيقة الملك؛ فلا 
aa‏ 

وفي «الرّعاية»: من وَطِى أَمَةَ وَلَدِه ولم ينو E‏ به» ولم يكن ابه 
وَطكَهاء وقيل : أو كان؛ عُرّرَ في الْأَشْهّر بمائة'" سوط وقيل: لحان 
مَلَكَهاء لا عرد وان كان ائنه وطكها ؛ د الأب مع عله به“ 
(آو جار لَه فِيهًا شِرْكٌ)؛ فكذلك؛ لِأنّه قَرْجّ له فيه ملك أَشْبَهِ المكائبة 
امرون رقا ولو لِبَيتِ المالٍء صرح به في «الرٌعاية»» إذا كان له" 


وض 


)١(‏ أخرجه الترمذي (٤١٤۱)ء‏ والدارقطني (۹۷٠۳)ء‏ والحاكم (۳١١۸)ء‏ والبيهقي في الكبرى 
.)17١51/(‏ عن عائشة ونه مرفوعًا بنحوه» وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي وخر تروق 
وأعله الترمذي والبيهقي بالوقف» وأخرجه ابن ماجه (١٠٤٠٠)ء‏ عن أبي هريرة نه مرفوعًا 
بلفظ : «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعًاا» وروي عن جماعة من الصحابة» قاله الترمذي› 
وروي عن عمر بإسناد صحيح. ينظر: التلخيص الحبير ٠١١/٤‏ . 

(9) سيق ترجه #/ #8 حاشة 8 

(۳) في (م) و(ن): مائة. 

(4) في (م): ! 

(5) قوله: (به) سقط من (م). 

() قوله: (له) سقط من (م). 


BEÎ‏ المبدع شرح الُقنع 


(أَو لِوَلَدِو)؛ لِأنَّ الشَّرْكَ في إِسْقاطٍ الحَدّ؛ كملك”" الكل. 


ے 
0۶ 


ؤْ وَجَدَ" امْرَأَةَ عَلَى فِرَاشِهِ ها امْرَأَتَهُ أو جَارِيَئَهُ)» فَوَطِئَها؛ فلا حدّ 
عليه NE‏ من إدالقتة ال وه أَشْبه ها لو فيل لد: هذه 
رَوجتك» بعر حاف جعزي" لقن كايا الد إن فلمك أن جي . 

(َوْ دَعَا الضَّرِيرٌ امْرَأَنَهُ أو اريه اجب ا طا( وظنها 


وه ەه 


الْمَدْعُوة؛ كما لو زفت إلبه غير زوجت وقيل له فلو > بخلافي ما لو 


ع موسا 


دنا قور NAGLE GLE‏ 
0 شبهة”"» كالجاريّة المشْتركوٍء أو لم يكُنْ؛ لِأنّه لا 


ا لو کیل اا ا ب ابْنَهَ قبَانَ أجتييًا . 
١‏ أذ و في گا از e‏ تقد تحريمة 4 كمتعة 
وبلا وَلِيُ وشراءٍ فَاسِدٍ بَعْدَ قَبْضه» وقيل : قله ؛ لذن الوظاع فيه ها 
قله تكن الختارّه الأكثرٌ في وَظءِ بیز خیار» ولو لم يد 
ذكرّه أبو الحسَين وعَيرُه» E‏ خلافٌ. 


وكذا وطوه بِعَقْدٍ فُضُولِيٌ وفي ثا لِثْ: إن وَطِىَ قَبْلَ الإجازة؛ اي وإلا 


of 


(۱) في (م) : يملك . 

() في (ن): وطئ . 

)۳( في (ن) : تعذر. 

() قوله: (خلاف نعلمه) مكانه بياض في (م). وينظر: المغني ٥۷/٩‏ . 
() في (ن): فأجابته . 

(5) في (م): غيرهما. 

(۷) في (م): شبه. 

(۸) في (ظ) و(ن): لا تعذر. 

)4( في (م) : شبيه . 

)۱١(‏ في (م): قبّل. 

)١١(‏ كذا في (ظ)» وفي (ن): ولو لم يجد. وعبارة الفروع :58/٠١‏ ويفرق بينهما ولو لم يحد. 


ناك حك التن ج فصي التاق انققاة الشكقة 2 


ر واختارٌ في اال 06 قَبْلَها إن اغتقد أ له ا بهاء وحکي 
ا 

(أَوْ وَطِىَ امْرَأَتَهُ في دُبُرِهَاء أَوْ حَيْضِهَاء أَؤْ نِمَاسِهًا)؛ لِأنَّ الوَظْءَ قد 
صادّف ملْكاء فكان شُبْهِة وقد حكاهُ ابنُ المنذر إِجماعَ مَنْ يَحمَظ عنه أنه 
نو التي 

A E)‏ هة عهده بالإشلام ا بِبَادِيَةٍ بَعيدَة) ؛ قبل 


د ل يو لي ا آله" إذا لم يكُنْ كذلك: 5 
e e‏ 7©؛ لِأنّه لم يَحْف عَلَيهِ. 

(وْ أَكْرِءَ عَلَى الرّئى ؛ كلا حَدّ عَلَيْو)» نَقُولُ : لا حدٌ على مكرهةٍ””» على 
الرّنى في قول عامّتهم؛ لقول النَبِتَ كله : «رُفِعَ عن أُمّتِي الحَطَأ واللشيات وما 
اسْتَكْرِهُوا عَلَيو» رواه الّسائئ» وعن عبد الجبّار بن وائِل» وآ ان 
امرأةً اشرت على عه رسول الله كله 4 كارا Ngee‏ 


تك وه 2 


وروا شع عن ع ونان هذا ها وال تدرا بهاء 


(۱) ينظر: الإشراف ۲۹۱/۷. 

200 زيد في (ن) : لا 

(۳) قوله: (أنه) سقط من (م). 

(:) قوله: (منه) سقط من (ن). 

)٥(‏ قوله: (فلا حد عليه» نقول: لا حد على مكرهة) في (م): فلا حد نقول مكره. 

(5) سبق تخريجه 577/7 حاشية (0). 

(۷) أخرجه أحمد (184175)» والترمذي »)١557(‏ وابن ماجه (5594)» والدارقطني ,)١447(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)١17١55(‏ من طريق الحجاج بن : أرطاة» عن عبد الجبار بن وائل بن حجرء 
عن ا وإسناده ضعيف» حجاج بن أرطاة مدلس ورواه بالعنعنة ولم يسمع من 
عبد الجبار بن وائل» وعبد الجبار لم يسمع من أبيه» قاله البخاري وغيره» وضعفه الترمذي 
والبيهقي والألباني. ينظر: العلل الكبير للترمذي ص 575» الإرواء 7141/17. 

(۸) أخرجه سعيد بن منصور كما عند البيهقي في الكبرى »)۱۷٠٤۷(‏ من طريق شعبة» عن = 


۲< 8# المُبدع شرح المُقنع 


ولا فَرْقَ في الإكراه بإلجاءٍ» وهو: أن يَعْلِبَها على نفسهاء أو بالتّهديد 
ِالقَثْلٍ ونحوه"" ٠‏ ص عليه في راع" أو مَنْع طعام مع اضْطِرارِء وكذا 
ال ود ا 

وا أضكابتا: إِنْ أكرة الرچل كرتي 4 شا ت علب وقدّمه في 
«الفروع»» وهو العذقة؛ لن الوَظءَ لا کو إل بالانتشار التحادث 
والاختیار» بخلافٍ الإكراو. 

وق ل د قليف صحّحه في «المعْنِي) و«الشّرح»؛ لعموم الْخَبَرِ ون 
الإكراة شُبْهَةٌء وكما لو اسْتَدْخَلَّتُ ذَكَرّه وهو نائمٌ. ١‏ 

ونه فيهما : لذ خد لا بتهديل ونحوه"» قال الشَّحُ تق الدين : بناءً 
على أنه لا بباح بالإكراه الفغل لا" القول“. 


ن 


= عاصم بن كليب» عن آبيه» عن أبي موسى الأشعري» قال: «أتي عمر بن الخطاب لي 
بامرأة من أهل اليمن» قالوا: بَعّت» قالت: إني كنت نائمة» فلم أستيقظ إلا برجل رمى فيّ 
مثل الشهاب» فقال عمر طله : يمانية نؤومة شابة فخلى عنها ومتّعها». وإسناده لا بأس به 
فإن عاصم بن كليب وأباه فيهما كلام يسير لا يحطهما عن مرتبة الاحتجاج» وعاصم 
وثقه ابن معين وقال أحمد: (لا بأس بحديثه)» وأبوه وثقه ابن سعد وأبو زرعة. ينظر: 
تهذيب التهذيب ٤٤11/۸ ٥٦/٩‏ . 

(۱) في (ظ): بالإلجاء. 

(۲) قوله: (ونحوه) سقط من (م). 

(۳) قال أحمد في راع جاءته امرأة قد عطشتء فسألته أن يسقيهاء فقال لها: أمكنيني من 
نفسك» قال: هذه مضطرة. ينظر: المغنى 94/ ٠١‏ . 

(6) ينظر: الإرشاد ص .5٠٠‏ ْ 

)٥(‏ قوله: (لا) في (م): عليه صححه. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وعبارة الفروع ٠‏ : وعنه فيهما: لا بتهديد ونحوه. وعبارة 
الإنصاف :۲۹۱/۲١‏ وعنه فيهما: لا حد بتهديد ونحوه. 

(۷) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع »5١/٠١‏ والإنصاف :59١/55‏ بل. 

(۸) ينظر: الفروع .5١/٠١‏ 
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قال القاضي وغنره إن القَثْلَ؛ سَقَط عنها الدَّفع'''؛ 

(وَإِنَ َء متة؛ i CHE‏ أ الرَّصاع» ا فهل 

5 او يُعَرّرُ؟ عِلَى وَجْهَيْن). وها ووايقان: 

إحداهما : يُحَدَ بِوَظءِ مَيْتَقِ قدّمها في «الرّعاية»؛ لأنّه إيلاجّ في فر 
محرم» لاا “كي أشية الك ولأنّه اعم دَنبًا. 

والمّانيةٌ : للا ل اختارّها أب بكرء وجَرَّمَ بها فی «الوجيز)؛ أنه لا 
3 قفد فلا اة إلى الجر عله اها زه 

وتَقَلَ عبد الله: بعض التاس يقول"؟: عليه" حَدَّانَء فظئنته”” يَعْنِي 


ا 2 40 


٠‏ قال أبو بكر: وهو قول الأؤزاعِيٌ. 
وهذا بخلافٍ طرف مَيِّتِ؛ لِعَدَم ضَمان الجُمُلة؛ لِعَدَمِ وُجودٍ قتل”'''. 


وأمّا من تَحرّمٌ"''' عَلَيهِ بالرضاع إذا وطكها؛ فَعَنْهُ: يد وذكرّه القاضِي 


)١(‏ في (ظ): الرفع. 

(۲) قوله: (أو ملك أمه) سقط من (م). 
(۳) قوله: (فوطنها) سقط من (ظ) و(ن). 
(5:) قوله: (فيه) سقط من (ن). 

(5) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(50) في (ن): تقول. 

(۷) قوله: (عليه) سقط من (م). 

(۸) في (م): فظننت أنه. 

() ينظر: مسائل عبد الله ص ٤١١‏ . 
)٠(‏ في (م): قتيل. 

)١١(‏ في (ظ): يحرم. 


۷٤‏ | المُبدع شرح المُقنع 


عن ااا ا بسال» كالسعرنة باللشية وگمُرْج 
الغلام. 

وئه لا وجزم' '' بها في «الوجيز»؛ لأنها باک ا مکانته: 
ولأنه وَظْءٌ الجتَمَّعَ فيه“ مُوجِبٌ ومُسقَِطء واد مبن على ادم 
والإسقاط» فإذا لم يُحَدَ؛ عَّرَ. 

ون فاك سوط . 

ركذا إذا وطزة أفته القتركة» أو hh‏ والمجويية 

(وَإن” eS‏ والمنصوص مع لم4 
(گێگاح المُرَوّجَة*)؛ | لم تاوت ملكا لذ فيا ملاب فوخت 


الا ع "9 الي ۾ وقد روي طن عمد : : أنه رَفِعَ إِلَيِ امُرأة تَرَوّجَتْ 
قن عذنياء ال ال علا عل لأ فال ار علنتيا 
لرک رواه ابو تصير اوو ولأنه إذا وجب الد بِوَطءِ 


)١(‏ في (م): أصحا 

(۲) في (ظ): تستباح . 

(۳) في (م): جزم . 

(6) قوله: (فيه) سقط من (م). 

(5) في (ظ): يبنى. 

(5) في (م): أو الإسقاط. 

)۷( في (م) : فإن. 

(۸) ينظر: الفروع ٦۲/٠١‏ . 

(9) في (م): بنكاح الزوجة. 

013 في (): مدا 

(0 في (م): علمتهماء وقوله: (فقال: هل علمتما) سقط من (ن). 

0 في (م): لو علمتها لرجمتها . 

(1) أخرجه البيهقي في الكبرى (19947): وابن حزم في المحلى »)۷١/۹(‏ عن عبيد بن نضلة» 
أي ھا وذكره عو عر ا وإسناده ضح 


بات خد الزقّى - فضل: الثانى: اتكقاء الشكقة 8 Vo‏ 


المعْتَدّة؟ فلأن يحب بِوَظءِ المرَوّجة بطريقٍ الأَوْلى. 

(وَالْمُْتَدّة» فلو قال: جهلت”" فراع العذة وآنكن عِذثهة حى 

(وَالْحَامِسَةِ)؛ لِعَدَم إباحتها . 

(وَدْوَاتِ الْمَحَارِم و السب وَالرضَاع) ؛ للعموم . 

وه قم وله دُواتِ تخار : يقل" بکل حالٍ» رجه في 
«الشّرح)؛ ار 

يفل ويح ماله ليت الالء لما روى ابرق قال «لفيث ع © 
و الا قَلْتٌ: إلى أيْنَ ترِيد؟ فقال: بني التب 2 4 إلى رل تكح امرأة 
أبيه مِن بَعْدِ أن أْضْرِب عُنْقّه وا مالّه» رواه أبو داود والجورَجانغ” . 


ص 


سالا کم من ری ب كات لي 
كذل ك7" لل ع وک كماع على أنه يله لاف 

وا ل و ب 6 A‏ 5 و ق جر عه 
(أَوٍ اسْتَاجَرَ امْرَأَة لِلزّنَى أو لِعَيْرِو؟' '". وَزَنَى بهَا)؛ لِعُموم الآيَةِ والأخبارء 
اجو الأجارة ا و و ق غير علق ا "مار اة 


ا 


)١(‏ في (م): فلو خالف جملة. 

(۳) في (ن): يقبل. 

(4) في (م): للأخبار. 

(5) في (م) و(ن): عمر. 

(0) سبق تخريجه 577/9 حاشية .)٤(‏ 
(۷) قوله: (حكم) سقط من (م). 

)۸( في (م) : فكذلك. 

(9) ينظر: الفروع 1/۰ 

)9١(‏ في (ظ) و(ن): ولغيره. 

)١١(‏ قوله: (أشبه) سقط من (م). 


El‏ اشن تن 


(Ns م‎ r2 
: بها دين‎ 

TEE IE NEE NS, 

لد ِامْرَأَةٍ له" عَلَيْهَا لْقِصَاصٌ)؛ لان اشيشفاق لها لا بوب 
إباحة وَظيِهاء فلا يُوثْرٌ فيه شبهة””2» فَوَجَبَ أن يَحجِبَ الحَدٌ؛ٍ عَمَلُا بالنصوص 

وقِيلَ: من وَطئ أَمَةَ له عَلّيها قَوَد؛ لم يُحَدَّ إِنْ قُلْنا: إِنَّهِ يَمْلِكُها به 
ول عمد هل قله غرف قال: لا شيءَ عليه هي له . 

ا[ ية يُوظا متْلهاء نله الجماعة + وصتحه في «المنين» 
و«الشّرح»؛ لِأنّها كالكبيرة في ذلك . 

ورت وهو ظاهِرٌ کلامه هنا . 

وقال القاضي”'"“: لا حَدَّ على مَن وَطِىَ صغيرةً لم تبلغ يَسْعًا؛ٍ لأنَّه لا 


)١(‏ قوله: (ولأنّه وَظء في غيرٍ ملْكِء أشبه ما لو كان له عَلَيهَا دينٌ) كذا في النسخ الخطيةء 
ولعل فيه سقطّاء فقد ذكر هذا التعليل في المغني ۸٠/٩‏ والشرح الكبير ٠٠/۲١‏ للمسألة 

اي لها ونع جا ارت بامر اة له عليه السا 

8 قل (رقكر الا العذاء كما لو مَاتَ) كذا في النسخ الخطية» ولعل فيه سقسًا 

أيضاء فقد ذكر هذا التعليل في المغني 4/ ۸٠‏ والشرح الكبير ٠٠٠/۲١‏ في مسألة أخرى» 

وهي ما لو زنى بامرأة ثم تزوجهاء أو بأمة ثم اشتراها؛ قال في الشرح: (فإنه ما وجب عليه 

لحد بوطء مملوكته ولا زوجته» وإنما وجب بوطء أجنبية» فتغيّر حالِها لا يُسقِطه؛ كما لو 
ماتت) . 

E @‏ سقط من 01 

0 ف( ليما 

(5) في (م): بشبهة . 

© فی( وسال 

(۷) قوله: (هي له) في (م): في ذلك . وينظر: الروايتين والوجهين ٠٠١۱/۲‏ . 

(۸) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ 7778 مسائل صالح ۰۳٤٠/۱‏ مسائل عبد الله ص 00". 

(9) قوله: (في ذلك) سقط من (م). 

)٠١(‏ كتب في هامش(ظ): (قول القاضي هو المذهب). 


كانت حك ال تن + قصل الثَّانِي: انْتِفَاءٌ الشُنهة 0 ۷V‏ 


sS بشت‎ 

وردّه المؤلّث؛ لِعَدَم التّوقيفِ فيه 

تقترتوه أن ا ا 
فَوَجَبَ جَبَ أن يَتَرنْبَ عليه مُفقَصاهُ. 

(َوْ باهراو تزتها 
بَعْدَ وُجوب الخد فلم يَسِقَظْء كما لو سَرَفَ نصابًا ثم مَلَكّه. 

أو أقرّ عَليها فَجَحَدَتْءٍ كسكوتها"''. 

أو امت العافلة)؟ ی الجكلقة لين ليها ام صَغِيرًا)» وقيل : 
ابنَ عَشْرِء (فَوَطِكَهَا ؛ فَعَلَيْهُِ”" الْحَدٌ)؛ أي : عَليها الحَدٌ؛ لِأنَّ سقوطه عن 
أحَدٍ المتَواطِئَينٍ لِمَعْئَى يَخْصُّه لا يُوجِبُ سُقَوطه عن الآخَرء كما لو رَنّى 
E‏ 


1 


قاع 3 الت ار 
ا 


)١(‏ في (م): كسوتها. 
(۲) في (م): فعليها. 


7۸< 8# المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


0 ر‎ io PA E TT 
(النالك؟ أن ت ال + ول زناه 6 ولا بلكقه الد زا‎ 
0 دو‎ 
1 1 


ل مه هو 


1 


9: 


(أعذهماء أن تقر به ار قرا في مغلس أذ مالس تل علبي 
فرعم 8 غم عي برا كل 3 اس OD‏ ىعد 1 

لِمَا رَوَى أبو هريرة» قال: أتى رجل من المسلمين” ' إلى الْنْبيئَ بي وهو في 
المسجدء فقال: إِني رَنَيْتُء فأغرّضّ عنه» فلما شَهِدَ على نَفْسِه أَرْبَعَ 
شَهادات؛ دَعاءٌ التب يلل فقال: «أبكٌ جنون؟» قال: لاء قال: «مَل 


ِ 
4 


(VD) {2 AIMS g3 3o, لي ف ?و‎ E, 
حصنت ؟) قال : نعم » قال «اذهبوا به فارجموه» متمق عليه‎ 

5 و 00 ESS e (^A) CT‏ سه م يس 
وفي المحتصر ابن ررين2: بمجلس ( ساله الا ثرم : بمجلس أو مجالس؟ 


8 


قال: الأخاديث ليست تذل إلا على مجلس » إلا عن ذاك الشبخ بشير بن 
ا عن اين E‏ عن أبية ع وذاك الع 


)١(‏ في (م): زنا. 

(۲) قوله: (الحد) سقط من (م). 

(۳) في (م): لشيئين. 

(؛) ينظر: مسائل ابن منصور 7/ ۰۳۲٠١‏ مسائل أبي داود ص »7١5‏ مسائل صالح 2١50/7‏ 
مسائل ابن هانۍ ٩۹۲/۱‏ . 

(5) في (ظ) و(ن): الأسلميين. والمثبت موافق لما في صحيح مسلم» وهي غير مذكورة في 
البخاري. 

(1) قوله: (إلى) مكانه بياض في (م)» وهو سقط من (ن). 

(۷) أخرجه البخاري (1815)» ومسلم .)١1191(‏ 

(۸) قوله: (بمجلس) سقط من (م). 

(9) قوله: (إلا) سقط من (م). 

)١(‏ في (م): الهاجر. 

. ٠٥/٩ ينظر: المغني‎ )1١( 


اب َد الؤّتّى - فصلء الَا أن يَقْبْتَ الى 1 v4‏ 


وقال الحَكم» وابنُ أبي لَيلّى : يَحْفِي الإفرارٌ مر لقوله نَل : «واعَدٌ يا 
أنيس إلى امرأةٍ هذاء فإن اعْتَرَقَتُ فارْجُمُها»"» وغيره من الأحاديث 
المظلفة: 

وججوابه: ما سَبَقَء وبأنّهِ لو وَجَبَ الحَدٌ بمَرَّةِ لم يُعرِض عنه النَِْ كلا 
ال ور رد عد وت لله سال وري م بن هرّال: قال له التَبئُ 
ل : «قلتها اننا مَرّاتِ» قال : ا يواه ودا 


سه 


9 3 
عاقل) ¢ حر وکل بك كا 
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= والحديث أخرجه أحمد »)۲۲۹٤۲(‏ ومسلم .)١٦۹١(‏ وأبو داود »)٤٤٤١(‏ والنسائي في 
الكبرى »)9١75(‏ من طريق بشير بن المهاجرء حدثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيه» أن 
ماعز بن مالك الأسلمى» أتى رسول الله ية فقال: يا رسول الله» إنى قد ظلمت نفسىء 
وزنيت» وإني أريد أن ا فرده» فلما كان من الغد أتاهء فقال: 1 رسول الله إني قد 
زنيت... الحديث» وهذا اللفظ تفرد بذكره بشير بن المهاجر الغنوي» وثقه ابن معين» 
وقال النسائى: (ليس به بأس)» وقال أحمد: (منكر الحديث» قد اعتبرت أحاديثه» فإذا هو 
سي باسح اوناك کے لكات ف سق ا وه آل اح .وش الحليت 
وهم آخر وهو ذكر الحفر لماعزء قال ابن القيم: (وهي غلط من رواية بشير بن المهاجرء 
وإن كان مسلم قد روى له في الصحيح» فالثقة قد يغلط» على أن أحمد وأبا حاتم الرازي 
قد تكلما فيه). ينظر: تنقيح التحقيق 4077/5 إعلام الموقعين 278١/5‏ تهذيب السنن 
5 ط. دار المعرفة. 

)١(‏ فى (ظ) و(ن): على. 

( ا البخاري »)۲۳۱٤(‏ ومسلم .)١591(‏ 

(۳) قوله: (لا) مکانه بياض في (م). 

.)0( سبق تخريجه 477/94 حاشية‎ )٤( 

(5) قوله: (وهو) سقط من (م). 

(0) قوله: (أو لا) سقط من (ن). 

(۷) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 58/4: أن إقرار المكره. 

(۸) ينظر: المغني 71/4 . 


وكذا النّائم ؛ لرّفع القَلَم عنه . 
وا لسكران س حکمه. 


وفي «الكافي» و«الشرح»: يا ص 3 آقرارة 0 لكِنْ 8 2 الرنى 
EU Ta‏ لينل القع 


فأمًا الأَخْرَسسُ إِنْ لم تُفهم”" إشارته فلا يتصوَّرٌ منه إِفْرارٌ» وإِنْ فُهْمَّث 
32 رعو 
اق 


فإن أقرٌ العاقل أنه زنى بامرأقٍء فكذبته؛ فَعَلِيهِ الحَدَ دوتها؛ لحديثِ سَهْلٍ 


انق تقوو زواة عيذ رابو يذاركه ويجالة !9 
بن سعل» رواه احمد وابو داود» ورجاله قات . 


)١(‏ قوله: (به) سقط من (م). 

(؟) مراده كما في المغني (57/9): ما أخرجه مالك (۲/ »)۸٤۲‏ ومن طريقه الشافعي كما في 
المسند (ص ١۲۸)ء‏ والبيهقي في المعرفة »)١94717(‏ عن ثور بن زيد الديلي» أن 
عمر بن الخطاب واه استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب ذل : 
«نرى أن تجلده ثمانين» فإنه إذا شرب سكر)»ء قال ابن حجر: (وهو منقطع؛ لأن ثورًا لم 
يلحق عمر بلا خلاف) . 
وأخرجه عبد الرزاق »)١7557(‏ عن معمرء عن أيوب» عن عكرمة» أن عمر بن الخطاب 
ونه شاور الناس في جلد الخمرء وقال: (إن الناس قد شربوها واجترؤا عليها»» فقال له 
علي: إن اکر إذا سكر هذى» وإذا هذى افترى»)». فاجعله حد الفرية» فجعله عمر حد 
الفرية ثمانين. رجاله ثقات لكن عكرمة لم يسمع من عمر. 
وأخرجه النسائي في الكبرى .»)٥۲٦۹(‏ والدارقطني »)۳۳٤١٤(‏ والبيهقي في الكبرى 
(23020). عن ثور بن زيد» عن عكرمة» عن ابن عباس وَوياء وفي سئله: 
يحيى بن فليح بن سليمان» قال ابن حزم: (مجهول)» وقال مرة: (ليس بالقوي)» وأخرجه 
الدارقطني (۳۳۲۱)» والحاكم (۸۱۳۱)» من وجه آخر وفي سنده راو ضعيف. ينظر: لسان 
الميزان ۸/ »5,/١‏ التلخيص الحبير »,35١/8/5‏ الإرواء ٤1/۸‏ . 

(۳) في (ظ) و(ن): لم يفهم. 

(:) أخرجه أبو داود .)٤٤۳۷(‏ والطبرانى فى الكبير (26975)» والبيهقى فى الكبرى 2)١7٠١7(‏ 
عن سهل بن سعد وڪله › عن النبي كله: «أن رجلا أتاه قال عط ا وك بامرأة سماها له 


باب خد الؤَّى - فصلء الَایث, أن يت الؤتى 1 A‏ 

وَيُصَرّحَ بذِكْرٍ حَقِيقَةٍ الْوَظء)؛ ليرول التّهَمةُ ولقوله 9 لِمَاعز: «لَعلّكَ 
قلت أؤ عمدت قال+ لاء قال+ «أنيقتيا؟» لا اك قال: نَحَمْء فْعِنْدَ 
ذلك أمَرَ بِرَجْمِهء رواةٌ البخاريٌ””" . 

وعَنْه : وبِمَنْ زَنَى بهاء وفي «الرّعاية»: وهي طهر : 

وأَظلَقَ في «التّرغيب» وغيره الخلاف. 

TD‏ إنزازن ختى كن غلبو الضذ)ه لأن ون شرل" إفانة اكد 
بالإقرار: البقاء عَلَيِهِ إلى تمام الحَدَّ» فإِنْ رَجَعّ عن إقراره» أَوْ هرّبَ؛ كف 
و فی قول الجمهور؛ ا ماعز. 

فرعٌ: إذا شَهِدَ أزبعةٌ على إقراره به أربعًاء فأنْكر أو صدَقَهم دُونَ أزبع؛ 
فلا حَدَّ عَلَّيهِ في الأظهّرِء ولأاغلن السيوة: وهما في (الكرغيب»+ إن نكن 
N aS‏ 

(التاِي: أَنْ يَشْهَدَ عَلَيِْ)؛ أئ: على فِعْلِهء (أَرْبَعَةُ)» إجماعًا“؛ لقوله 
تعالى: ون م لمُخْصت... 49 الآيةَ ودشرر: »)» ولقوله 4# لِسَعْدٍ بن 
غاد حبق قال له ارايت لو وجنت مس قرات وجلة» آله حتى انو پارا 
شهّداء؟ فقال الس کل : «نعہ» ام 


١ 


= فبعث رسول الله بيه إلى المرأة.» فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت» فجلده الحد 
وتركها». وإسناده صحيح رجاله ثقات. 

. قوله: (أفنكتها لا يكني) في (م): أفنكحتها‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (358575). 

)۳( في (ن): شرطه . 

)٤(‏ قوله: (عنه) سقط من (م). 

(5) في (م): ولقصة. 

(5) ينظر: الأم ۷ الإجماع لابن المنذر ص ١٠۹‏ . 

(۷) قوله: (نعم) مكانه بياض في (م) . 

(۸) أخرجه مالك في الموطاً (۲/ /الا1)» ومن طريقه مسلم .)١598(‏ 


AY‏ ع الدع شرح المح 


ا فلا ا فيه ا النّساء» إلا ما روي عن عَطاءٍ وحمّاد: 
اله تت فك وو ا ق ا 
لِمَا في قَبولِها من الاختلافِ» والحدود تدرأ بالشبهات . 

NTE NOD‏ الاك 

وعئه : قبل اعرد لعموم التصءع وهو غلل تيل دك فقبل” كالح 

32 2 2 ت 2 

وجوابُه: أنه مُحِتَلَتٌ في قَبِولٍ شهادتهء وذلك شُبِهةٌ فلا يُقبل فيما يذرا 

وو ك eK‏ * ۹ 2 0 ف ع 

(عدول)» ولا خلاف فى اشتراطها '؛ كسائر الشهادات» فلا تقبّل فيه 
شهادة فايقء ولا مر الالء لوار أن يكون اقا : 

واكْتَمَى بذلك عن ذِكْرٍ الإسلام؛ لأن أهْل الذمَة كُمَارٌ لا تَتَحَمَّقُ العدالة 
فيهمء فلا قبل روایتهم ولا حَبَرهم الذّيننٌ ؛ كعَبَدَةَ الأؤثان» وسواءٌ كانت 
الشهادة على سبلم أو ذمي. 

(يَصِفُونَ الزّنَى)؛ أي : زِنَّى واحِدٌ يَصِفُونّه قله أبو طالب" فيقولونَ: 
رَأَيْنَا كر في كُرجها كالميل في المُخْحُلّة» ولأنّهِ إذا عر التَصْرِيحُ في 
الإقرار؛ كان اعْتِبارُه في الشّهادة أُوْلَى. 


وقال طائفةٌ : يَجُورُ أن يَنظرُوا إلى ذلك مِنْهُّما؛ لإقامَةٍ الشَّهادةٍ عَلَيِهِما؛ 


)١(‏ في (ن): فلا تقبل. 

(۲) في (م): وقال. 

(۳) في (م): فقيل» وفي (ن): يقبل. 
(:) فى (ن): فلا تقبل . 

6 ا المغني .170/٠١‏ 

() في (م): فلا يقبل فيها. 

(۷) ينظر: الفروع ٠٤/٠١‏ . 


اب حَدٌ الزَّى - فصل الثَلِتُ أن يَشْبُت الزّنَى 8 AY‏ 


لِيَحصّلَ الرّدع بالحدَّ» فإِنْ شَهِدُوا أنّهِم رَأَوا ذَكَرَّهِ قد عَيّبَه في فَرجِها؛ كفى7". 
(وَيَجِينُونَ فِي مَجْلِسٍ وَاجِدٍ)» على الأصحٌ؛ لان عمرَّشَّهدٌ عِنْدَه 
E ۳‏ ونافِعٌ» ل د م كن کک ولم يَشْهَدْ e‏ 
زياد ق الللاله ا ولو كان المخلس عر مط ميجر أن 
عنم ا برابع في مجلس آخَرَ RS,‏ 
فحدّهمء م اء رابع“ فَشَهِدَ؛ لم تقبَل شهادته» ولولا اشتِراظ المجلس؛ 
للت سهادتهم» وبهذا يفارق سار الشهاذات: 
pA EA yl‏ 
٠٠‏ ولم يَذكر المجَلِسّء ولان كل شهادةٍ مقبولة إذا افْترَقّتْ؛ كغيرها“ . 
وو E‏ لم رض لا روط 


و کی ب ی ا 

OE 

6ے( 0 عن 

)٥(‏ قوله: (زياد فحد) في (م): زيادة بحد. 

0( علقه البخاري بصيغة الجزم (۳/ 17۷°(« ووصله عبد الرزاق ,)١730560(.)١7*055(‏ 
وابن أبي شيبة »)۲۸۸۲٤(‏ والطبري في التفسير »)١51/١11(‏ والبيهقي ذ في الكبرى ٤۲(‏ )ل 
وابن حزم في المحلى (۸/ »)٥١١‏ من طرق عن عمر له » ا ا 0 
والألباني . ينظر : مسند عمر ۲/ 5576 ط. الفلاح» الفتح «07/٥‏ الإرواء .TA/A‏ 

(۷) في (م): غير مشروط لم يجد. 

2 في (ن): فرقت لغيرها. 

)٠١(‏ قوله: (أن) سقط من (م). 


| الدع شرح الفقنع 


(سَوَاءٌ جَاؤُوا مُفْتَرِقِينَ”")؛ أيْ: واحِدًا بَعْدَ آحَرَ؛ لِقِصَّةٍ المُغِيرة» فَإنّهم 
جاؤوا مُفترقین" › وسَمِعَتٌ شَهادَنُهِم وإنَّما دوا لدم د وفي 
الحديف» أن أبا ك قال لح ا لعي لسرن كدت (4) 
تَرجمُه؟؛ فقال عمرٌ: «إِي والذي نَفْسِي پيډه ولِأنّهم اجْتَمَعُوا في مجلس 
رايآ مارجا ا وا الان اه را اا 
ولهذا يجزٍئ فيه القَبْض فيما هو شَرْط فيه. 

(قَإِنْ7" جَاءَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ أَنْ قَامَ الْحَاكِم) بيد 3# وا ؛ فهم قَذَكَةُ؛ لذن 
شهادته”' غيرٌ مَفْبِولَةٍ ولا صحيحةء أشْبَهَ ما لو لم يَشْهَدْ أضلاء وعَلَيهم 


(آَرْ سهد ثَلَاثةٌ وَامْبَتَمَ الراب مِنّ الشَّهَادق او لَمْ يُكْوِلْهًا؛ كَهُمْ كَذَقَدٌ 
وَعَلَيْهمُ الْحَد) في قول أكثر العلماء؛ لفوله تعالى : لن ب التخصتت 2 ر 


حت م a‏ 


يتوا پاربعة سپ کاجلدوشر نین جَلْدَه4 ارغرر: »]٤‏ وهذا يُوجِبٌ الحَدَّ على كل رام 
لم ت ي بما قاله ا ولأن عمر جلد أبا بَكْرَة وأضحايّه حِيثُ لم یکول 


)١(‏ في (م) و(ن): متفرقين. 

(؟) في (م): متفرقين. 

(۳) في (ن) : لو رآیت» 

0 في (م) : كنت 

(5) قصة أبي بكرة مع المغيرة تقدم تخريجها ٤۸۳/۹‏ حاشية (5)» ولم نقف عليه بهذا اللفظ 
مسندّاء وذكر ابن قدامة في المغني 4/ 44» أن الأثرم قد رواه بإسناده. 

(5) كذا في النسخ الخطية» والذي في نسخ المقنع الخطية: أو مجتمعين. 

(۷) في (م): وإن. 

() في (ن): في. 

(9) في (م): شهادتهم. 


اب حَدٌ الزَّى - فصل الثَلِتُ أن يَثْبْتَ الزّنَى ع 


الرَابعٌ شهادته» بمَحضَرٍ من الصحابة» ولم يكره أحدٌ. فكان كالإجماع. 
وحَكى أبو الحَكّلابٍ رِوايّة: أنه" لا حَدَّ عَلَيهم؛ لِأنّهم شهودٌ» فلم يَجِبْ 
عليهم الخد؛ كما لو كانوا أربعة» أَحَدَهُم فاسق. 
فرع : گل زی برجت الهذه ل ل فد إا ارسة ارو بالاناف ‏ : 
ويدخل فيه: اللواظ» وَوَطءْ المرأة في دبُرهاء وط البهيمة إن لا قلنا: يجب 
الخد به وإِن قُلنا: يُعرّرُ؛ فل اين وقيل: بأربعةٍ» وعلى قياس 
هذا: كل وَظءِ يُوجِبُ التَعزِيرَ فقظ 
فان لم 0 وَظْنًا ؛ كَمُباشَرَةٍ دون المَرْح؛ ثبت”*) بشاهِدَين وَجَْهًا واجِدًا . 
(وَلَوْ گانوا فُسّاقًاء أو عْمْيَانَاء أَوْ بَعْضْهُمْ). أو بان فيهم ا 
امرأةٌ أو عَبْدٌ ولم يقبله"؛ (فَعَلَيّهِمْ الخ على المذهب» EET‏ 
القاضي؛ كما لو لم يُكمّل العددٌء وكما لو كان المشهود عل ا أو 
(وَعَنْهُ : لا حَدَّ عَلَيْهِمْ)ء وهو قول الحَسَنِ والشَّحبِيَ» لاهم أربعةٌ» فَدَحَلُوا 
في عموم الآية» وكما لو شهد Sl‏ في «المعْنِي» و«الشرح»» 
أو موت أحدهم قَبْلَ وَصْفِه الرّنى» وأنْ مشهودًا” عَلَيها عَذْراك» نَصّ 
)١(‏ قوله: (أنه) مكانه بياض في (م). 
(0) ينظر: الأم / لام الإجماع لابن المنذر ص ١١9‏ . 
() قوله: (به) سقط من (م). 


(4) في (م): فقيل» وفي (ن): فتقبل . 
(5) في (ظ) و(ن): يثبت 

(5) في (م): لم نقبلهم . 

(۷) في (م): عليهم. 


(۸) فى (ظ): شهدوا. وعبارة الإنصاف 7/77 77”75: وإن شهدوا عليها فثبت أنها عذراء. 


El‏ شع شن س 


َل وفي ارون اها هااا 
ِِ 5 : َه و 
والثَالِةُ : يُحَدَّ الْعَمْيِانْ خاصّةً» وقاله"" الثوري وإشحاق؛ لأنّه مَعْلُومٌ 
گزبهم» والباقي صِذقهم» وقد عَدَذهم» ا TT‏ الحال. 
(وإن" كان أَحَدْمُمْ رَوْجَاء خد اللات )؛ لأنّهم” قَذف حیث لم 
كمل البيّنةُ؛ لِأنّ شهادةً الرّوج غَيرٌ مَسْمُوعِةٍء (وَلَاعَنَ الرَّوْحُ إن شَاءَ)؛ لان 
اروج إذا قَدَفَ رَّوجَتّه له الخِيّرةٌ بينَ اللّعان وتَرْكه . 

وعلى الثانية : لا حَدَّ ولا لِعانَّ بحالٍ. 

(وَإِنْ شَهِدَ اتان أنه رَنَى بها فِي بَيْتٍ أَوْ بَلَدِء وَانْنَان اه زَنَى بها فِي بَْتِ 
أو بَلَدِ آَحَرَ) أو امحتلّفا في اليوم ؛ (قَهُمْ قَذَقَة وَعَلَيْهِمُ الْحَذّ)ء الختاره 
الخرقيٌ› وقدمة في «الرعاية)» ونصره فى ا وجَرّمَ به في «الوجيزاء 
جيجه في «الفروع»؛ أنه لم ال ایا على زتی واحدٍء وجب عليه 
الخد كما لى النرة بالشياةة اثناث. 

13 تكد الششاية قات ف او ابو نكر وف اة 
و«المستوعب): وظاهِرها أ لا ككس شهادة الأربَع على فعل واج 
(۱) ينظر: الفروع .55/٠‏ 

ممخطوطة من الفروع : ا 

(۳) في (م): وقال. 

© في (ن): التروي. 

)2 في (م) : مستور . 

(۷) كتب في هامش (ظ): (لأن شهادته على زوجته بالزنى لا تقبل» فيكون قاذفًا لها). 
(9) في (ن): لم تكمل. 


اب حَدٌ الزَّى - فصل الثَلِتُ أن يَثْبْتَ الزّنَى 2 AY‏ 


وإِنّما يُعتَبّرٌ عددٌ الشّهود في گونها زانيةً. 

(وَهُوَ بَعِيدٌ)؛ لأنّه لم يعبت زى واحِدٌ بشهادة أربعة» فلم يجب الحَدٌّ 
رلاد ج ما بر له ال ر كمالها ف سی وای اتاچب تک 
أكل ع ؤلاء1"7 ينا ا و پاات 

قال أبو بكر: لو شَّهِدَ انئان أنه رَنَى بامرأةٍ بَيضاءء وآخران بامرأًة 
سوداء؛ فهم قَذَكَةٌ ذَكَرّه القاضي . 

وهذا يُناقِض قَولّه : (وَإِنْ شَهِدَا أنه َنَى بها في رَاوِيَةِ بْتِ) صغير» (وَشَهِدَ 
ان أنَّهُ زَتَى بها فِي رَاوِيَتهِ ا کلف پاد یم إن کات 
الواويدان""؟ تتقارجتيوء وخد المسيرة علو علق المتههة إن الصدي 
مُمْكِنٌ» فلم يجز التَكذِيبٌ. 

لا يُقالُ: يُمكِنٌ أن يكُونَ المشهودٌ به فِعْلّينِء فَلِمَ أوجبتم الحَدَّ مع 
الأكعمان» وهر a‏ وه بدليل اال الها على 
مَوضِع واحِدٍء فإنَّهِ يُمِكنُ أنْ تون الشَّهادةٌ على فِعْلَينِء بأنْ يكونَ قد فَعَلَ 
ذلك مركين. 

أمّا لو كانت الرَّاوِينَانَ متباعدتين”" ؟ فالقَولٌ فيهما كالول في البَيتيّن . 

وعلى قول أبي بر : تكمل الشهادة» سواء قارا أو تباعدتا. 


$ 


E 


)١(‏ في (م): ولا. 

(۲) في (م): فالموجب . 

7 في (م) : ولا. 

(4) في (م): ویدار . 

(5) قوله: (بامرأة) سقط من (ظ). 
(5) في (ظ): الروايتان. 

(۷) قوله: (لا) سقط من (م). 
() في (م): متساعدتين. 


A^‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


۶ه واو له 
| 


(أو شهدا" ' أنه زَنَى بها في قُميص أَبِيضَ» وَشَهِدٌ الآحرّان آنه رَتَى بها في 
فَويص أَخْمَرٌ؛ٍ كَمُلَتْ شَهَادَتْهُمُ) على المذهَب؛ لِأنّه لا تنافي بَيتهماء فإنَّه 
اذ كرة علينا"" ا این واحِدًا منهماء كما لو شَهِدَ 
اثنان أنه زَنَى بها" في قميص كَتَّانِء وآكَرَانِ في قَمِيص خَرٌ. 

(وَيَحْتَوِلُ : آلا تَكْمُلَ؛ كَالتِي قَبْلّهَااء وقاله أبو الكَكَّاب؛ لِأنَّ شهادتّهم 
مُخْتَلفَة أشبة ما لو اُتَلَهُوا في البتَين» فعلى هذا ENS a:‏ 
على وَجَهِين . 

(وَإنْ شهدا أنه رَنَى بها مُطَاوِعَةَ وَشَهِدَ آخَرَانِ أنه زی يهنا مُكرهَة؛ ل 
تَكْمُل شَهَادَتُهُمْ) على الْأَشْهَر؛ لان فِعْلَ المُطاوعةٍ غَيرٌ المكرهة” » فَعَلى 
هذا: لا يُحَدٌَّ الرّجُلَُء اختاره أبو بكر والقاضي» وأكثرٌ الأضحاب. ولا 
المرأة بير خلافٍ يان الَّهادةً لم تكمّلْ على فِعْلٍ مُوجب للحَدّ 

9D‏ آي الأربعة» نے رل غا 
ا عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

اجا ی اعد على شَاهِدَي المُطاوَعَةٍ» اختاره أبو بكر؛ Ss‏ 
قَدَقًّا المرأةٌ بالرّنى» تَكمُل شهادتهم عَلَيهاء ولا يجب على شاهڌي 
الإكراو؛ لأنّهِما لم يقذِفا المرأة» وقد كمُلَتْ شهادتهم على الرَّجلِء وإنَّما 


)١(‏ في (ظ): شهد. 
(۲( في (م) : عليهما. 

(۳) قوله: (بها) سقط من (م). 

(:) قوله: (هل) سقط من (ن). 

(05) قوله: (لأن فعل المطاوعة غير المكرهة) في (م): (فعلى المطاوعة غير الكراهة). 
() ينظر: المغني 94/ .۷١‏ 

(0) في (م): شهدء وفي (ن): شهدا. 


اب حَدٌ الزّتَى - فصل الثَلِتُ أن يَشْبُت الزتى 8 ۸۹ 


والثاني : يُحَدَ الجميع ؛ لأنهم شهدوا بالزّنى» فَلزِمَهِم الحَد؛ كما لو لم 
عام 
و E‏ ا الْمَشْهُودُ عَلَيْو)ء وامْحتارةٌ في 
«التّبصرة» ؛ لِأنَّ الشَّهادة كَمُلَتْ على وجود الى منه» واخحټلافها انما هو فى 
فِعْلِهاء فلا يمنع”" كمال الشّهادة عَلَيِهَاء (دُونَ الْمَرْأَة)؛ لِأنّه لم يَشْهَدُ عَلّيها 
د اي e‏ ال لِأنَّه لا E‏ مع الإكراه» الي لان 
00 و 0 
فى ا e‏ 
فرعٌ: إذا شَّهِدَ انان أنَّها بَيضاءء وآكحران غَيرَه؛ لم يُقيل'*؛ ؛ لأنَّ ال 
لم تجتَمعَ على عَين واحدةء وك الور ا ف دده المكان أو الرّمان» 
بخلاف السرقةء وحدوا للقَذْفٍ. 
(وَإِنْ َّهِدَ أَرْبَعَةٌ قَرَجَمَ أَحَدهُ قَبْلَ الح" قلا شَيْء عَلَى الاجم 
0 العَّلامق)اء اختاره أبو بكر وابنُ ن حامِدٍء وجزم به في «الوجيزه؛ لان 
(Ye)‏ 2+ 
الرّاجِعّ كالتائب قبل تَنفيذٍ الحُكم بِقَولِهء ولأذقى تلو الكت هيه تبك له 


)١(‏ قوله: (أبي) مكانه بياض في (م). 

شرك في (ن): فلا تمنع. 

(؟) قوله: (له) سقط من (م). 

() قوله: (الحد) سقط من (م). 

)1١(‏ قوله: (الراجع كالتائب) في (م): الثالث. 
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من الرّجوع الذي لسك ين تصاكف ا علي" وا خد الو 
لان برجوع”” الراجع لقص عدة الشهود» وجب أن يدوا كما لو كانوا في 
الإتتداء كذلك. ` 

والثَاية: بح الج قدّمها في «المحرّرا؛ لقص العدد؛ كما لو كانوا 

قال في «المحرّر»: ويتخرّجٌ آلا يُحَدَّ سِوَى الرّاجع إذا رَجَعَ بَعْدَ الحم 
وك لكر ١‏ 

ولو رَجَعَّ الكل؛ فهل يُحَدُونَ؟ على الرُوايَتّينِ في الواحد. 

(وَإِنْ گان وُجُوعُهُ بَعْدَ الحُكُم؛ قلا حدّ عَلَى الكَّلَانَةِ)؛ اا 
o‏ فلم يَجِبُ عَلَيهم شيء“؛ لِعَدَم کون ل 
و م ربع ما أَتْلَفُوة)؛ لأنّه أ أذ على اتبيه a E‏ 
بفعل ا yy‏ 


وظاهِرّه: أنه لا حدَّ على الرّاجِع أيْضَاء وتَقَلّهِ أبو اضر ؛ لِأنَّه 
)۷( 
ا 


$ 


0 م 


5-5 
سس 
1 


ع َ ر مر أو س 28 ی عر ان 8 
والمذمَبٌ: أنه يَحَدَ وَحْدَهِ إن ورت حذ القَذْفٍِء فإن كان رجما؛ ضمنَ 


ربع ا أو عَيرها إن صرح بالخطاء وان قال: مدنا الكَذِبَ 


000 في (م) و(ن): يحصل . 

(۲) قوله: (عليه) سقط من (م). 

(۳) في (م): برجع . 

() في (م): عليها بشيء. 

(5) في (م): لقولهم. 

(5) في (ظ): أبو النضر. ينظر: مسائل ابن منصور »4١١5/8‏ الفروع 1۸/٠١‏ . 
(۷) في (م): غائب. 

(8) في (م): يده. 


کات كك ارق + فضي نانک ن ينقت الت 2 


لِيُقْتَلَ؛ قتل وَحْدَّه وإِنْ قال: عَمَدْتٌ ذلك وَحْدِي؛ فهل يَلرَمُه قَوَدُ على 
الروايتين في مُشارَكةٍ العامِدٍ للمُحْطِئ. 

(وَإنْ شَهِدَ e‏ بالزني e‏ > فَسَهِدَ قات مِنَّ النْسَاءِ 
حَدَ حَدَّ عَلَيّْها)؛ لذن البكارة 55 تبت بشهادة الساع: اوو يُمتع سال 
ظاهراء والشهوة صِدْفّهم مُحَتَّملٌ» فاته يحول أنه وَطِنّهاء 6 م عادث عُذَرَتُها . 

لکن َر في «الشّرح:: أنه کی بشهادة واحدة؛ لأا شهادقها تقبو 
فيما لا يَطَلِعٌ عَلَيهِ الرّجالُ. 

قل أبو النَضْر في مسألة المَجُبوبٍ: أن الشُهود كَذَقَةّ وقد أخْرّرُوا 

ظهورّهمء فذكر له قول الشّعيع: الْعَذْراءء قال: غنه اخعليق0©. فإن رَجَمه 
E‏ 11:51]ز يدو كية علو بالك 
فلم يسال القاضي عن إخصانه حتى”" رَجَمَهء أن الّيّةَ في بَيتِ المالٍ» 
أذ الاك لم17 فلي فالعا 

وأَظلّقَ ابنَُزِينِ في مَجُبوبٍ ونحوه قَولَينِء بخلاف العَذراء. 

وفي ا : إِنْ شَهِدَ بأنّها وتلفاف وان لجل مجرت 
فينبغي” ا على آل یرد لا مين كزثهم . 


)١(‏ في (م): روايتين. 

(0) زيد في (ن): عنه. 

)۳( في (ظ): فترى. وفي (ن): فرأى. 

() قوله: (في) سقط من (م). 

(05) قوله: (فلم يسأل) في (م): فسأل. 

ليه زيد في (م): رجع . 

(۷) قوله: (ليس) سقط من (م). 

(۸) ينظر: زاد المسافر ۳۳۸/٤‏ الفروع 1۸/٠١‏ . 

(9) قوله: (ونحوه قولين بخلاف العذراء. . .) إلى هنا سقط من (م). 
٠‏ في (م): ينبغي 


۹7 8# المُبدع شرح المُقنع 


(وَكَا عَلَى الشَّهُودِء نص عَلَيْو)؛ لأنَّ صِدْقَهِم مُحتَملٌ؛ وفي «الرّعاية» : 
ولا على الرّجل . 

(وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى جل آنه َه ری بامْرَأق فَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ آخَرُونَ عَلَى 
ردا نهم هُمْ الُنَاةُ بها کم اتر عَلَيْ)؛ لان شهادةً الآخَرِينَ 
تَصَمَّنتْ جَرْحَ الأولينَ؛ وشهادة الآحَرِينَ تتطرَّقٌ إليها التّهمةُ. 

(وَهَلَ يد الشّهُودُ الْأَوَلُونَ حَدَّ الزنَى؟ عَلَى رِوَايئَيْنن). كذا في «المحرّر) 
و«الفروع»: 

إخداهما: لا يجب الحَدٌ تَلّيهم؛ لأنّ الأَوَلِينَ قد جَرَّحَهم الآخَرونَ 
بشهادتهم عَليهم» والْآحَرُونَ تتطرق””' إليهم التّهمة. 

واا وه ااا أبن اب لان شاد الاي 
صحيحةٌ» فيَجِبُ الحم بها. 

وعلى كلتيهما : في حدّهم للقَّذْفٍِ روايتان: أشْهَرُهما : باتهم يُحَدُونَ. 

(وَإنْ حَمَلَتِ امْرَأهٌ لا رَوْجَ لها ولا سَيّدَ؛ِ لَمْ تد بِذَلِكَ”" بِمُجَرَّده): 


8 * 
-ه 


و 
6 ت 


NO NÎ e لم الجياف”‎ 


5 


أَكْرِمَتْء أو وُطِنَتْ بشْبْهةٍء أو لم تعترف”'' بالرّنى؛ لم تخد وهو قول الأكثر 


.۳۳۸/٤ زاد المسافر‎ ۰٤٤١ ينظر: مسائل عبد الله ص‎ )١( 
(؟) في (م): على الرجل أربعة.‎ 

)۳( في (م): لم يحدا الشهود. 

49 في (ن): إليهم . 

(5) في (ن): يتطرق. 

() قوله: (تحد) مكانه بياض في (م). 

)۷( في (م): لذلك. 

(۸) ينظر: مسائل ابن منصور ٥۲٤/۷‏ الفروع 1۹/۱١‏ . 
(9) قوله: (أو لم تعترف) في (م): إن لم تعرف. 


َابُ حَدٌ الزَّى - فصل الثَلِتُ أن يَثْبْتَ الزّنَى ع ۳ 


من العلماء. 


وعن أحمد: بلى إن لم دع شبهة"''. 


وفي «الوسيلة» و«المجموع» قار ا علو القت ا 


وآفوال الصّحابة مُحْتَلِمَةٌ في ذلك حى بال بض العلماء» وقال: إن 
علس لا و 


المرأةَ تحمل يِن غير وَظْءِء بن تدخل ماء الرّجَل في فَرُجهاء ولهذا تَصُوّرَ 


)١(‏ في (م): الشبهة. 

() قوله: (وفي «الوسيلة» و«المجموع» رواية: ولو ادعت شبهة) سقط من (م). 

() مراده كما في المغني (724/9)» ما أخرجه البخاري (1۸۲۹)» عن عمر ونه : «ألا وإن 
الرجم حق على من زنى وقد أحصن» إذا قامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف». 
وأخرج عبد الرزاق (174547)» من طريق قتادة قال: «رفع إلى عمر ولف امرأة ولدت لستة 
أشهر فسأل عنها أصحاب النبي كلل فقال علي وليه : ألا ترى أنه يقول: لمل وفص 
َة َب وقال: «وَفِصَلُكٌ في عَامَينِ4 فكان الحمل ههنا ستة أشهر فتركهاء ثم قال: «بلغنا 
أنها ولدت آخر لستة أشهر»» وأخرج نحوه سعيد بن منصور »)۲٠۷٤(‏ من طريق يونس» عن 
الحسن عن عمر وَينهء وكلاهما منقطع . 
وأخرج عبد الرزاق .4)١15577(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۷٠٤۷(‏ من طريق عن 
عاصم بن كليب» عن أبيه» عن أبي موسى الأشعري» قال: «أتي عمر بن الخطاب ذلإنه 
بامرأة من أهل اليمن» قالوا: بغت» قالت: إني كنت نائمة» فلم أستيقظ إلا برجل رمى في 
مثل الشهاب» فقال عمر طن : يمانية نؤومة شابة» فخلى عنها ومتعهاء قال الألباني: (إسناد 
صحيح رجاله ثقات) . 
وأخرج عبد الرزاق »)١171457(‏ ومن طريقه ابن جرير في التفسير »)275١7/4(‏ من طريق 
أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال: «رفعت إلى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر فقال: 
إنها رفعت إليّ امرأة لا أراه إلا قال: وقد جاءت بشر أو نحو هذا ولدت لستة أشهر فقال 


له ابن عباس: إذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر قال: وتلا ابن عباس: وم 


ل شاعو رور ہر 
١‏ 


وفصلله. تشون َر فإذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهرا» وقال ابن حجر: (سنده 
صحيح). ينظر: التلخيص الحبير ۳/ ۰٤۷۲‏ الإرواء ۸/ .٠١‏ 


۹٤‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


8 س شف 5 ا ِ 3 
ابنْ أبي موسى 4 ار وهو مَرْوِيْ عن عمر؛ لِأنْ تأخيرَ الشهادة إلى 
هذا الوَفْت يدل على اة 

و 4 5 كنك ِن غير مدع ES E‏ 


9) 


يعم 6١‏ 
ره SS‏ و 


)١(‏ في (م): ووجه. 

© ق شر 
والأثر: أخرجه عبد الرزاق (١١۱۳۷)ء‏ وابن حزم في المحلى (۴/۱۲٤)ء‏ من طريق مسعرء 
حال ولعي ين محا «أيما رجل شهد على حدٌ» لم يكن 


بحضرته» فإنما ذلك عن ضغن». ورجاله ثقات إلا أن أبا عون وهو محمد بن عبيد الله 
الثقفي لم يدرك عمر ذفينه . 

(۳) قوله: (به) سقط من (م). 

22 في (م) : مدح . 


(5) ينظر: مسائل ابن منصور 245/8١/94‏ 
(5) في (م): لقصة أبي بكر. وقد سبق تخريجها 187/9 حاشية .)١(‏ وكتب في هامش (ظ): 
(بلغ بأصل المؤلف كأ). 


اك ققد E‏ 


(بَابُ الْقَذّف) 


وهو محرم e‏ وا وة ال ر ادن ترك ا 
القت الْمومكت ت مث في لديا والاخرة وهم عَدَابُ عط 49 اس ےر: عن 
وقول @ : «اجت: e‏ 
a‏ والسَّحرٌء وقثل التفس التي حرم الله» وأكل الرّباء وأكل مالٍ 
ا ولو يوم ا حف زلف ال كعات الغانلات الو ات ن 

(وَهُوَ الرّمْىُ بالرتی)» فيان لِمَعْنى القَذْف» وكذا: رَمْيّه بلواط أو 
شهادةٌ عَلَيهِ په ولم تمل اليه واضله: الريخ E ET‏ 
- بالخاء المعجمة - فإنّه الرّمْيْ بالحصى» وهو في الأضل: رَمْيْ الشّيء 
0 ْم اسْتُعْمِلَ في الرَّمْي بالرّنى ونحوه مر من المكروهات. ان لدت 
غرفت ا فهو قاذِفٌء eT‏ داق كدق كفاسِتٍ وفْسَقَةٍ فُسَقَقٍ وكافِرٍ 
وكمَرةٍ . 

ل الا ال ا 


ENO‏ ا ج ِن كَانَ عَبْدَا): أجْمَعُوا على وَجوب الخد على 


9 ر ال 1/5 

(۲) قوله: (بالله) ليس في (م). 

() أخرجه البخاري (2))71757 ومسلم (89). 
الك في (ن): من. 

(۷) زيد في (م): حر 

)۸( قوله: (جلد) سقط من (ن). 


E <‏ سم ند 
or oF 4 35 5 3 2 ° a 0‏ 0 ر ت 8 و 3 5 8 
كدت لوي" خرا كان القاؤث أو غا وآن خب ماد إن كان 
2 


a‏ ر ع وت نارين رر ب رعوه عع ودر م2 ا ل ته 
حرا؛ لقوله تعالى: «والذن ون المخصكت 3 لر ياتوا باريعةٍ شهداء فاجلدوهر نملنین 


ج 4 [الخوو: 0300 وال فيق على الصف مِن ذلك في قول أكثر العلماء. 


20 عع 95 1 ن ا و ا ده 
“ا ر 2 2 3 1 23 
E‏ وبه قال قينضة وعم" ين عبد العزية؟ لموم الآية. 


والصّحيحٌ الأَرَلُ؛ لإجماع الصّحابة» قال عبد الله بنُ عامِرٍ بن رَبيعةً: 
«أدْرَكتٌ أبا بكرء وعَمَرَ وا والخلفاف وهل راء ها رایت أحذا 
كلذ سينا فى نرية N lll Gg‏ 
ون كانت عامَّة؛ لينا خاصٌء والحَاصصٌ مُقدَّمٌ» وتَقَدّم قول الخْرَقِيَ : يكون 


کا ار ووب 
عو ۷V)‏ 
° 


8 5 خف ني 8 (ND < oF‏ 5 2 م 2 
وظاهر : ولو ذات محرم» او مجبويا > سِوَّى وَلده وإن نرّل» نص 
كب عدلة) وف ف ا 
على الثلاثة ¢ ولو عتق قبل حَد. 
ر و ا ٠‏ 
ومعتَقَ بعضه بالحساب» وقيل : کا 8 


(۱) ينظر: مراتب الإجماع ص ٠١١‏ . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۲۳۳). 

(۳) قوله: (قبيصة وعمر) في (ن): شعبة وعمرو. 

(:) في (ظ): هلم. 

(5) أخرجه مالك في الموطأً (۸۲۸/۲)» ومن طريقه عبد الرزاق (171744)» والبيهقي في 
الكبرى (۱۷۱۳۹)» وإسناده صحيح . 

© فی( ولح 

(۷) قوله: (وإن كانت عامة فدليلنا خاص. ..) إلى هنا ذكر في (ن) بعد قوله: (نص على 
الثلاثة) . 

(0) في (م): مجنونًا. 

(9) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ۳٦۹٦۷-۳٦٥۷‏ زاد المسافر .۳۹۸/٤‏ 

)۱١(‏ في (م): بعبد. 


بَابُ الْقَنْفِ 8 ۹۷ 


(وَمَلَ حَدٌ الْقَذْفِ حَقٌ لله تَعَالَىء أو للدم عَلَى رِوَايئيْن) : 

إخداهماء وهى الأظهَرُ وال اث وقاله الجمهور: هو حق E‏ 
عليه : يسقط بِعَفُوِه عنه» قال القاضي وأصحايه : لا عَفُوِهِ عن بَعْضِه. 

رالات هو حقٌ لله تعالى» قدَّمها في «الرّعاية»» وعَلَيهًا: لا سقط بِالعَفْوِ 
أو الإبراء» ولا يستوفيه إلا الإمام أو نائبه. 


(0). ل١‏ ا 6 8 کک و ت 
ss‏ يُحَذٌ ولا يَجُورُ أن يُعرَضّ له إلا بطلّب» وذكره الشيخ تق 


الذين اجا ”7 و ره عل الكافية: وبدونه. 

E‏ لساب وأنّه لو فَعَلَ لم يُحْتَدّ به 
وعلّله القاضي: بانه عبر" نيد '"' الإمام آنه خد 

وفي «البلْغة» : لا يَستوفيو دونه » فإِنْ نِء وأن هذا في القَذْف 
الصريح› عن غيره ا عن سوا اا ف المذمَب؛ 
كاغتبار المُوالاةٍ أو النية”؟'". 


(۱) في (ظ): للآدميين. 

(۲) قوله: (والأشهر) سقط من (م). 

(۳) في (م): الآدمي. وكتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(5) في (م): والإبراء. 

(4) قوله: (إلا) سقط من (م). 

() في (م): وعليها. 

(۷) ينظر: مجموع الفتاوى ۲۸/ ۳۸۲ . 

(۸) قوله: (بنفسه) سقط من (م). 

(9) في (م): بغير 

)١(‏ في (م): يعتبر فيه. 

)1١١(‏ في (م): لآن. 

)١١(‏ قوله: (يبرأ به) فى (ن): برأيه. 

99 هذا فى اا وى ار ا راسا قن ا 
)١5(‏ في (م): والنية. 


ا الغبدع شرح المُقنع 


I‏ غير المَخْصَن)؛ کی * ند قل ف مُشْرِكاء أ مداع أو واا ل 


دون عَشْرٍ سِنِينَ) أو مُسْلِمَةَ لها دُونَ تِسْع سِيِينَ أو من ليس بِعَفِيفي؛ 
(يُوجِبٌ”" التَّعْزِيرَ)؛ رَدْعَا له عن أغراض المَعْصُومِينَ وكمًا له عن أذاهم . 


5 3 E 
وفيل : سوى بور" ایا‎ 


فرع: غ ل۷ بُح أَبَواهُ - وإِن عَلَوَا - بِقَذَفِه وإ نَرَكَ؛ مرد فلا يرنه 
عَلَيِهِماء وان وَرِنَّه أخوه ل ود له ؟ اي 


وفي «الترغيب» ET‏ وفي أ وَجهان. 


(والمُحْصَل) هنا: (هو" الْحُرٌَّ الْمَسْلِم. الْعَاقِلُء الْعَفِيكُء الذي يُجَامِعٌ 
٠. 3 5 ٠. 8‏ مم 
مثله)» هذه فة المحصّن الذي يحل بقذفه. 


)١(‏ في (م): المحصنة فمن. 

(؟) قوله: (له) سقط من (ن). 

(۳) في (ن): فوجب. 

(4) في (ظ) و(ن): سيده. 

(5) قوله: (لا) سقط من (ظ). وإسقاطها موافق للنسخ الخطية من الفروع» والمثبت موافق لما 
الإنصاف ٥۹۸/۲٣١‏ والإقناع 5 

(7) كتب في هامش (ظ): (يشير إلى الفرق بين القذف والقود في هذه الصورة؛ فإن القود إذا 
ورثه الابن أو شيئًا منه سقط؛ لأن الابن إن ورثه كله فظاهر. وإن ورث بعضه سقط أيضًا؛ 
لأنه لا يتبعض» بخلاف حد القذف» فإنه يتبعض؛ لأنه يمكن استيفاء القدر الواجب من غير 
زيادة» بخلاف القود فإنه لا يمكن استيفاء البعض فيه» وظاهر كلام المصنف أنه لا يحد 
للأخ من الأم كاملاء وإنما يُحد له بقسطه). 
وكتب أيضًا: (أي: أخو ولد القاذف» مثل أن تكون المرأة المقذوفة لها ولد من غير 
القاذف» فإنه يرث حصّته من حد القذف؛ لأن أخاه إنما يرث لكونه ولدًا للقاذف» وهو لا 
يملك إقامة الحد على أبيه» بخلاف أخيه لأمه» فإنه يرث لعدم المانع من الإرث في حقه). 

(۷) قوله: (أب وفي أم) في (م): إن دام. 

(۸) قوله: (هو) سقط من (م). 


ات اقات 8 ۹ 


ما الحُرَيةُ والإسلام؛ فَإِدَنَ العبدَ والكافِرٌ حُرْمَتّهما ناقصةٌ» فلم تنتهض © 
لإيجاب الحَدّء والآيَةٌ الكريمة وَرَدَتْ في الخُرّة المسْلِمّة؛ وغَيرُهما ليس في 
وأمّا العَقْلَ؛ لان المجنون لا يعر بالڙنی؛ لِعَدّم تكليفِه» وغَيرٌ العاقِل لا 
لحه شينٌ بإضافة الرّنى إلیه؛ لكونه غير مکاًفی . - 
را العِمَّةٌ عن الرّنى؛ فَلدَنَ غيم اقش ا بات وال 
إنّما وجب ين أجل" ذلكء وقد أشْقّط الله الحَدَّ عن القاذف إذا كان له بين 
ا ال 
وما گونه ُجاٌِ مله تلن غَية ذلك 5 بف لِتَحَقْقي گزب 


القاذفي» رأف أن يكون له ف س إن كان دا أو يسع سِنِينَ إِنْ كانت 


4 : 7 5 1 3 : 

وظاهِرة: أنه لا تشعرط" فيه العدالة. بل لو كان المقذوف قاسقا؛ 
كشربه”" الخمرٌ أو لبدعةء ولم يعرف بالرّنى؛ أنه يجب الحد بِقَذْفِه. 

7 و 2 5 ا ی ر س 

وقال الشيرازي: لا يجب الخد بِقَذفٍ مبتَدِع ولا مبتَدِعةٍ. 


وقال ابنُ ابي موسى : إذا قَذَفَ آم وَلَّدِ رَجْلء وله منها ولد؛ حُدٌ. 


وإذا كَذَفَ مُسِلِمٌ ذْميّةَ تحت مُسلِمء او لها منه ولدّ؛ خد في رواية. 


. في (ظ) و(ن): ينتهض‎ )١( 
في (ظ) و(ن): مكاف.‎ )۲( 

(۳) قوله: (غير) سقط من (م). 

(4) قوله: (لا) سقط من (ن). 

(5) في (ن): في أصل . 

(7) في (م) و(ن): لا يشترط . 

(۷) في (م): بشربه» وفي (ن): كشرب. 


55 | 


وإن”'' قَدَفَ عبدٌ عبدًا؛ جلد أَرْبَعِينَ» قاله في «الرّعاية». 


(وهل يُشْتَرّط Ne‏ عَلَى رِوَايتيْنِ) : 

افا ق ام ءوست صد لان عير البالغ 
ا اال 

21 س‎ (Droog ~2 f e 

والثانية 2 و وخر و ی وقطع بها القاضي › 
وال واب الطاب وصاحبٌ «الوجيز)؛ كن ابنَ عَشْرٍ سِنينَ ونحوه 
يَلْحَقّه الشَّينُ بإضافة الزنى”" إليه» ويُعيّرٌ بذلك» ولهذا جيل عيبا في 
الرقيق“ ٠‏ أَشْبَّهَ البالِعَ . 

وفي اشْتِراطٍ سلامته من وَظءِ الشّبهة؛ وَجُهانء ولعلّه مَبننٌ على أنَّ وَظءَ 
الشبهة””' هل يُوصَفٌ بالتّحريم أمْ لا؟ واعروب ا" القاقن: اه TT‏ 
وظاهر كلام جماعة: عدم وَصفه بذلك» وظاهِرٌ كلاه'”) 00 أنه لا يشترط 
اللا من ذلك 

2 إذا مسر op‏ 
0 


7 


ولو قَدَفَ غائبًا؛ اعْتبِرٌ قُدومُه وطلَبّه» إلا أنْ بُ أنه طالب في غَيبِتِه 
00 في (م): إن 
(۲) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(۳) في (ن): الشين. 
(6) قوله: (في الرقيق) في (ن): والرقيق. وزاد في (ظ): البالغ . 
)٥(‏ قوله: (وجهان ولعله مبني على أن وطء الشبهة) سقط من (ن). 
(5) قوله: (عن) سقط من (ن). 
۷ قوله: (ولعله مس على أن وط الشبهة... ) إلى هنا سقط من (م): 
(6) زاد في (ظ): عليه. 


اك ققد 8 د 


فيقام على المذهب. 

وقيل : ا لاختمالٍ ور 

ولو كدت عاقلا ففخ أذ أف غلبو تل اللكبه لم قم حى يفي 
وتطالت و کو ا چات ا 

ا يشترَط لإقامةٍ الحَدَّ على القاذِف أمُران: 

أ حدهما ا المقذوف؛ لأسن لکا ن 

الانی: آلا باتع ت 

ن كان القاؤك وا اع أ زر النناغدمى العا 

ويُعيِبرٌ: اسْتِدامَةٌ الطَلّب إلى إقامته» فلو طلّب ثُمّ عَمَا؛ سقط . 

وید قق على > ج اة - بلع الکن وو جه امال واا 
في غيب ونحوها . 

(وإن قَالَ) لِمخْصَئَةٍ : تعد الس قيفي + وَفْسَّرَهُ بصِعَرٍ عَنْ يسع سِنِينَ ؛ 
0 لآن حاف الها رجت لما باس بالمتذوف عن العار وهو 

متف للصعرء بل يعرز زاد في «المغْنِي»: إن رآه الإمامء واه لا يَحتاجُ 
إلى لَب ؛ لته تأيه . 


2 


عا" د يده 
(وَإِلا خر عَلَى الرُوَايَتَيْنِ)» وكذا في «الفروع» في اشيِراط البُلُوغ, 
اک 
(وَإنْ قال لِحرَّوَم مسلهة E a E E A ET‏ 
كيك قن الكت لاله يُحلَمُ كَذِبُه وإِنْ لم يثبت“ ذلك على الأصحٌ» فإنْ 


ا 


3 ف 400 لوه 
(؟) قوله: (وإلا خرج) في (م): والأخرى 
(۳) في (ن): ولم يكن. 
(4) في (م): لم تثبت. 


ا شد انع 


تَبَتَّ؛ فلا حَدَ على الأصحٌ. 

(وَإنْ كَانَتْ كَذَّلِكَ)؛ لم يُحَدَّ على الْأَشْهّرِء (وَقَالَتْ: 
الخاليو 13 نمه فيل E‏ زفقل O‏ 

الأصحٌ: آل علو لذن ظاهِرٌ لَمَظه يَقَنَضِي اين انت خيرات 
أو أَمَة) بقَولِه: (زَنِيتِ)» فيّصِيرٌ كأنّه قال لها: رَنَيتِ حال النَّصْرانيّة أو 
الق" ولا حَدَّ مع ذلك؛ لن اقباط الكلام بعضه ببعض اول من عَدَم 
اراش" . 

قال في «الفروع»: ويتوجّه مثله إن“ أضافه إلى جنون. 

وفي «التّرغيبٍ»: إن كان ممن يَجَنُ؛ لم يَقذفه. 

وفي «المعْنِي) : إن اذّعَى أنه كان ما حِينّ قَذفه» فأنكَرَت » وعَرِفَتْ له 
حالة””' جُنون وإفاقةٍ؛ فوججهان. 


وإن اذَّعَى رق مَجهِولةٍ؛ فروايّتان. 


| 


ردت قَذْفِي فِي 


وان انق أن تذنا عفدا عاو فى جك ۵ أو قال نيك ی عا 
E rE 1‏ و 2 و 
قال: يا زانية» ثم ثبت" زناها في كُفر؛ لم يُحدَ”" ؛ كثبوته في إسلام. 

وفي «المبهج) : ا قذفه بما أتى في الكفر؛ حد؛ لحَرّمةٍ الإسلام. 


(۱) في (م): لا يحد. 

(۲) في (م): والرق. 

(۳) في (م): ارتباط . 

(4) في (م): إذا. 

(5) في (م): حال. 

() قوله: (في صغر) في (م): صغير. 

)۷( في (ن): فكت 

() في (ن): لم تحد. 

(9) قوله: (وفي «المبهج» إن) في (ن): وإن. 


د لفن 8 + 


وسَأنّه ابنُ منصور: رجلٌ رَمَى امرأةً بما فَعَلَّتْ في الجَاهِلِيَّةِ؟ قال: 
ا 


o a O: 


(وَمَنْ قَذَف مُخْصَنَاء قَرَالَ إِحْصَائه قَبْلَإِقَامَةٍ الْحَدّ؛ لَمْ يَْمَط الْحَدَّ عن 
اف ص غل حك حاكة”*) بوجوبه 3 لا إن الخد بعتي رونت 
وُجوبه» وكما لا يَسفْظ بريه وجنونه» وبخلاف”*) فسقي الي َيل الحكم؛ 
3 الشهافة» وعللة المولثت: يانه صق :وياد الزتئ نوع فِسْق 
غيمان (حرد السنس أك من الرع )ل أن فم فرب على القَّذْفٍِ بإفرار 


0 
0 


. ۱۹۸۱/٤ في (ن): تحد. وينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 
. ۳٦٦٦/۷ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )۳( 
. في (ن): الحاكم‎ 22 


BE) o“‏ الشبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


(وَالْقَذْفكُ مُحَرّمٌ إلا في مَوْضِعَيْن) : 

(َحَدَمُمًا: أن يَرَى امْرَأَتَهُ ثري في طهر لَمْ يُصِبْهًا فِيهِ)»ء زاد في 
االترغقيب» و«الرّعاية»: ولو دون المَرْجء وفي «المَعْنِي): أو م ب 
فيُصدّقُهاء (تَعْتَزِلَهَاء وَتأتِيَ بوَلَدِ يُمْكنٌ أَنْ يَكُونَ”" مِنْهُ)؛ آي : من الرانيء 
زاد في «المحرّر» و«الرّعاية»: وكذا لو وَطكها في طهر زَنْثْ فيه» وظنّ الول 
ين الرّاثيء» لبجب غلبو فيا لآن تى الول واجتث» ولا مق إلا 
بالقذف؛ لِأنَّ ما لا يَيِمُ الواجبُ إلا به واجبٌء (وَتَفَْ وَلَدِمَا)؛ لِأنَّ ذلك 
يجري مَجْرَى اليقين في أن الول من الزَّانِي؛ لكونها انث به“ لس أشهُر مِن 
جين الوَظء» وفي «سئن أبي ار أذ ال عله قال اما اراو أا 
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عَلَى قوم مَن ليس منهم؛ فليسَٺ من الله في شَيءِ٬‏ ولَنْ يُدْخلّها الله جتته»» 


3 
١ 
\ 


)١(‏ قوله: (يرى امرأته تزني) في (ظ): أن تزني امرأته. 

(0) في (ظ): بقربه. 

(۳) قوله: (أن يكون) في (ظ): كونه. 

(4) قوله: (إلا) سقط من (م). 

60 أخرجه أو داود »)۲۲٣۳(‏ والتسائے (25 207 وابن حبان )€۸( من طرق 
عبد الله بن يونس» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة فيه مرفوعًاء وعبد الله بن يونس 
مجهول الحال» وتابعه موسى بن عبيدة عند ابن ماجه »)۲۷٤۳(‏ لكنها متابعة ضعيفة» 
وضعف الحديث ابن القطان والألباني وصححه ابن حبان وابن الملقن» وقال ابن حجر: 
(وصححه الدارقطني في العلل مع اعترافه بتفرد عبد الله بن يونس به عن سعيد المقبري)» 
وله شواهد أخرى لا تخلو من مقال. ينظر: علل الدارقطني 2795/٠١‏ بيان الوهم 
30 البدر المنير ۸/ »١185‏ التلخيص الحبير ”7/7 585» الإرواء 8/ 7”5. 


اا فصل وَالْقَنْفُ مُحَرَمٌ إلا في مَوْضْعَيِْ 2 0٠0‏ 


وكذا لو أف کال ىه وَوَقَعَ في تفه صِدفها . 


(الثَانى : ألا تات بوَلّدِ يَجِبُ نميه ؛ أن بالروج حاجةً إلى قَسْخ التكاح 
اا یی رد ااك ت ر ا ب" وهِلالٍ بن 


ا 

(أو استفاض 8 الاس ِنَاهَا)ء وقدَّم في «المَعْنِي) و«الشّرح): للا 
تكفي اسْتَفاضَة بلا قرينةٍ 

(أَوْ أَخْبَرَهُ به يِقَةُ)» فلو كان بِحَبَرِ مَن لا يُونَّقُ به؛ لم يَجَرْ؛ٍ لاه غير 
o‏ 

0 رَأى رجلا يُعْرَفُ بِالْفْجُورٍ يَدْخُلٌ إِلَّْهَااء زاد في «التّرغيب»: 

بَا للنكلا A‏ ظنه ترا عناء (وَلَا يَجِبٌ)؛ الى 

17 والسّكوتٌ هُنا أَُوْلَى؛ لأنّه أَسَْرُء ولأنّ كَذّقَها يَلرَمٌ منه أنْ يَحلِف 
أحذهما كاذبّاء أو يقر فيفتضح . 

فرعٌ: قال اليح تقنٌ الدّين: إذا قال: أخْبَرَئْيِي أنّها رَنَتْء فَكَذْيتْه ؛ ففي 
گونه قاؤمًا ِزاعٌ في مذهب”' أحمد وعَيرِهء فإنْ ججعِل قَذَْاء أو قَذَمَها 
صر ا كله الان ولي غلك ا ا E‏ لم تَطْلّقْ 
rT‏ 


م 
م 


)١(‏ قوله: (مثلها) سقط من (ن). 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۳۰۸(‏ ومسلم )۱٤۹۲(‏ من حديث سهل طن 

0 ا البخاري »)٤۷٤۷(‏ من حديث ابن عباس اء ومسلم .»)١597(‏ من حديث أنس 
طن . 

(5) في (م): لا يكفي. 

(5) قوله: (في مذهب) في (م): ومذهب. 


(5) ينظر: الفروع .78/١٠١‏ 


ا شغ انع 


ولو أَسْقَطتْ جنينًا بسبب القَذْفِ؛ٍ لم يَضْمَئْه. 
واختار أبو محمَّدٍ الجوزيٌ: المباځ ‏ : أن يّراها تَرْنِي او 


- 


0" 
دون أَنَتْ حالف ن الما كأَبِيَض بَينَ أَسْوَدَين» أو بالعكس؟؛ 
(لم يبخ فيه بذ کک ES‏ ا وهو می ليف 


قال 25 توق نوكن ولذن و ا فعيفة» وكلالة الفراشن 
22 5 مه يت N‏ 
قوية» بدلیل ا سعل وعبد بن ليها 


(وَقَالَ) القاضي› لايق الخَطّابٍ'* : E‏ کلامه انا لقولِه : 


جي وع 


إن جاغث به جَهْدا. ٠١.‏ الخير "> فجعل اله دلبلا على ميه ع" 
CY) 5 5‏ 4 ( 
والأوّل صح" ٠"‏ وهذا es CC‏ 
من لعانه ونفيه إِيّاه عن نفسه» فل ال ey‏ 


)١(‏ قوله: (المباح) سقطت من (ن). 

090 في (ظ): أنه 

092 في (م): لذلك. 

(:) أخرجه البخاري (0705)» ومسلم .)١5٠00(‏ 

(5) في (ن): ذلك 

(50) في (م): الشبهة. 

(۷) في (م): قصة. 

(۸) أخرجه البخاري »)۲٤۲١(‏ ومسلم »)١551(‏ من حديث عائشة وكيا . 

(9) قوله: (القاضي وأبو الخطاب) في (م): أبو الخطاب. 

60 أخرجه مسلم ,)١595(‏ من حديث أنس وء وأخرجه البخاري (51157)» من 
حديث ابن عباس ويا . 

)١١(‏ قوله: (عنه) سقط من (م). 

)1١‏ في (ن): والأصح الأول. 

() في (م): وهو. 

)١5(‏ في (م): يرجح. 


اب قَذْفِ - فصل. وَالْقَدْفُ مُحَرَم إا في مَؤضڪير 1 ۷ 


والمذْهَبٌ: أن له نفيّه بقرينةٍ» جَرَّمَ به في «الوجیز»» وقدمه فى «الفروع». 


n .‏ و _ 00 
وإن استبراها بخيضة؛ جاز النفيُ في الاشهّرء وإن كان يَعزِل عنها فلا؛ 
f‏ 0 


)١(‏ مراده كما في الشرح الكبير :۳۷۳/۲١‏ ما أخرجه البخاري »)٥۲۱١(‏ ومسلم »)۱٤۳۸(‏ من 
حديث أبي سعيد ول قال: أصبنا سباياء فكنا نعزل» ثم سألنا رسول الله 5ي عن ذلك» 
فقال لنا: «وإنكم لتفعلون؟ وإنكم لتفعلون؟ وإنكم لتفعلون؟ ما من نسمة كائنة إلى يوم 
القيامة إلا هي كائنة). 


El‏ شغ نع 


رفصّل) 


- 
اس 
95 


(وَأَلْمَاط الْقَذْفٍ تَنْقِسِمُ إِلَى : صَرِيح» يانيا القاط RE‏ 
حكم د 3 شرع ) ا ليقف ث إلى ذلك؛ كالطّلاق. 

(فالصَّرِيحٌ ا يا زاني» يا عامره ری وله و2 کیت 
وا مرد ا لا شتير عير الف فو ينبل را يما اء لان 
صريحٌ فيه» أَشْبَهَ صريحٌ الطّلاقٍ. 

(وَإِنْ كَالَ: يا لوئ يا التي يي عَمَجّ؛ 0 
تكح TS‏ أي : موطوء؛ (فَهُوَ صَرِيحٌ) في المنصوص”“ 

عليه الخد فيهما إذا E‏ قاعلة أذ تشع له اخقارة 
الأككد؛ ِأنَّ اللُوطِيَ : الا بالذّكورء القند هنا لو تال با را وليل ا 
يُسمَعٌ تَفُسيرٌه بما يحيل”" القَذْفَ. 

ونه : مع عَصب؛ أن ت ال ا على اراو ا ا اف 
خالة ال ضا: 
5 نك الك يه مِنْ قَوْم لُوط ؛ قلا حَدَّ عَلَيْهِ)» وهذا 


رقا تكله ال وذ 37 قَسّرَ كلامّه بما لا يُوحِبٌ الححدّ؛ ل 
(۱) قوله: (فالصريح) سقط من (م). 

222 في (م): ولا. 

(۳) في (ظ): يعني . 

() في (م): موطوءة. 

)٥(‏ ينظر: زاد المسافر 5/؟7/ا7. 

(6) في (م): يحصل» وقوله: (بما يحيل) في (ن): بالحبل . 

(۷) ينظر: زاد المسافر .٠۷۲ /٤‏ 


كوا ا 


و 


ن 


0 لن إظلاق لَفْظِهِ وإرادة مِْلِ ذلك فيه بُعْدٌء مع أنَّ قُومَ ُو 

ولو فا مرأة أنّها وُطِكَتْ في دُبُرِهاء أو قَذَفَ رجلا بوظء | مرأةٍ في 
درا علي الس وقِيلَ: لا. ومَبْنّى الخلاف هُنا على الخلاف”" في 
زرب خا لز على اتن لمر اكه 

(وَإِنْ قَالَ: َرَدْتُ انك تَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لو غَيْرَ تبان الرّجَالٍ؛ اخْتَمّل 


وجهين) : 

اا الحلا نر كب قرا پا لا غ ا 
لو قال پا راي 

اا ا ف ا کو ی الآرادة» بوالقد برا 


فرع : إذا فسَّرَّ (يا مَنْيُوكَةٌ) بفِعْلٍ ع فليس قَذْفَاء دَكرّه فى «الرّعاية» 
و«التّبصرة»» ورَّادَ: إن أرادً بِرَانِي العَينء أو يا عاهِرٌ اليّد؛ اه 


6 
کے 


في المنصوص” ¢ r‏ 


)١(‏ قوله: (لو) سقط من (ظ). 

(؟) قوله: (بوطء امرأة في دبرها) سقط من (م). 
() في (م): الحد 

(4) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(5) في (م): شبهة. 

(5) ينظر: الشرح الكبير ۳۷۸/۲١‏ . 

(۷) في (ن): لا. 


555 E 

مَنفِنًا بلعان لم يستلجقه أبوهُ ولم يمَسّرْهِ بزتی أمّه؛ لأر 
نَت به مِن غير أبيه» وذلك كدف لها 

وكذا إن نفاه عن قبيلته”؟؛ لامح ارات اليا 


7 
ور 5 


0 5 


الحد لنفي'"' الرّجل عن فيلت ؛ NES‏ بالزفييه أشي 
ما الو كال افج ار 
(وَإِنْ قَالَ: لَسْتٌ بِوَلَدِي؛ فَعَلَى وَجْهَيْنَ) : 


ST 


ع 


أظهرهما : أنه كنايةٌ في قَذْفِها 2 
في القول والفِعْل لِوَلدِه. 

وال هو صريحٌ ؛ لأه قال عن انيه أَشْبَهَ نَفْيَ وَلَدٍ غيره عن أبيه . 

فرعٌ: إذا قال: إِنْ لم تفعل”" كذا قَلَّسْتَ ابن قُلان؛ فلا حَدَّ؛ٍ لِأنَّ القَذْفَ 


3 


وان ا إن قال E‏ او الو علي را 
لم يَقذِف أحَدَا بالرّنى . 


3 
م 52 : م کن 


(وَنَ فال ایت ازن التّاس)؛ فهو قاذفٌ في قول أف بكر وما في 
)١(‏ في (م): قبيلة. 

(۲) في (م): كنفي. 

() في (م): الرضا. 

(4) في (م): لعجمي. 

(5) في (ن): أشهرهما. 

(7) كتب في هامش (ن): (أي: في قذف أمه» وهو المذهب). 
(۷) ينظر: المحرر ؟7/ 48. 

(8) في (م): الرجل. 

(9) في (ظ): لم يفعل. 

)٠١(‏ في (م): فلان. 

.957/7 ينظر: المحرر‎ )١1( 


بَابُ الْقَذْفِ - فصل: وَالْمَاظ الْقَنْفِ تَنْقسِمُ إلى: صريح؛ وَكنَايَةٍ 2 


العا ا عات البو الاق س الا 


) 


6ج چ 


(أو ازتی من EOE‏ فكذلك في تول القاضي ؛ أن أَزْنَى ما السالعة) 


ففيه الرّنى وا 
وقَدّم فى «الكافى»: لا؛ لآن 


54 06 


لفظةً (امعل) تُستَْمَلُ لمرد بالفعل . 

وقال ابن حامِدٍ: ليس بِقَذْفٍ إلا أن ُريده؛ لان مَوضُوعٌ اللَّمْظِ يَقتَضِي 
ذلك. 

ا إذا قال: أنث أَرْتَى مِن رَيدٍ؛ فقد قَذْفَهما صريحاء وقيل: 

کا وقيل : لس لذ اكه وهو افيس . 

5 قال لِرَجُلٍ : يَا زَانِيَةُ أَوْ لامرَأَةِ: يا زَانِي)؛ فصريځ» نَصَرَّه في 
«الشّرح 4 وقدمة في «الفروع»؛ لن ا صريحٌ في الرني؟ وزيادة الهاء 
NEL,‏ 73 ايفان كشوي > وكمّيّح الثّاء وكَسْرِها لهما؛ خلاقًا ل 
«الرّعاية» في عالِم بعَرَييَة . 

وانختارَ ابن حايِدٍ - کہا يا يأتي -: أنه یس بصريج | 


*١ o: 


59 كال REE‏ ور ورا ب فهر يه في لد فده 
بكر) ؛ أن ذلك يُطَلَّقُ ويُرادُ به زِنَى ارج . 


تن 


(وليس بصَرِيح عِنْدَ ابْنِ حامر ف في ظاهر المذهب في الأخيرة» الكت 


)١(‏ قوله: (وقيل: كناية) سقط من (م). 

(۲) في (ن): لا تغير. 

(۳) في (ن): لا. 

(4) في (ن): وإن. 

(5) في (م): أو رجلاك. 

(5) كتب في هامش (ن): (أي: فهي كناية» وهو المذهب). 
(۷) في (ظ): أن 


o1۲‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


زتّى هذه الأغضاءٍ لا يوجب'" الحَدّ؛ لقوله ##: «العينان تزنيان" وزناهما 
الک . 

قال في «الشّرح 1 والازن أن رع إلى تمسیره» انتھی . 

وكذا الخلا لو أفْرَدَ فلو قال: رَنَتْ يدك فَقَذْفْء قاله في «الرّعاية». 
وكذا العَينَ ذ في «التّرغيب»» وفي في «المغني» وغيره : 


اا إذا قال: يا زاني ابن الزَّانِيَةِ؛ لَزْمَه 5 ايفان AE‏ 


َا 2 


لم يقد 


مه حي ؛ فقن انها معن ان كات ا فقد قَذْقَّه 


(وَإنَ قَالَ: زَنَأتَ في الْجَبَلٍ - مَهْمُورًا -؛ فهو صَرِيحٌ عِنْدَ د أبي بر )؛ 
أا الخطاب» وقدمه فى فال عاب و وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ 
ا الاس 0 نيمود ين للف إل الد 


(وَقَالَ ابن حَامِدٍ: إِنْ گا يعرف الْعَرَبيّة؛ لَمْ يكن صَرِيحًا)؛ لان 


0 قن )+ ل ترچب: 
OEY‏ 

() أخرجه مسلم »)۲٠١۷(‏ من حديث أبي هريرة ونه . 

(:) في (ظ) و(ن): يداك. 

(5) في (م): كحدان. 

(9) قوله: (فقد قذفها معه» وإن كانت مينة) سقط من (م): 

(۷) كتب في هامش (ن): (المذهب أنه صريح مطلقًاء أي: سواء كان عارقًا أو غيره). 
(۸) في (م): وابن. 

(44 قولة: (وقال ابن) فى (م)2 وابن: 

)0١(‏ زيد في (م): قال. 


اب الْقَْفِ - فصل وَنْقاط الْقَدْفٍ تَنْفَسِمُ إلى ضريح وَكِنَاتَةٍ ع3 ا 


مَعْناهُ في العربيّة: طَلَعْتَء وعليهما"'' إن قال: أردثٌ الصُعود في الجَبّل؛ 

(وَإِنْ لَمْ يَقْل: فِي الْجَبَلِ)؛ أي: رَنَأْتَ؛ (فَهَلْ هُوَ0" صَرِيحٌ» او كَالتِي 
قَبْلَهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

أحدهما : أنه صريخ”". قدَّمه في «الرّعاية»: وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لن 
مع عَدّم القَولٍ في الجَبل يَمَخَضٌ القَذْفْ . 

وقيل: هو“ كالتي”*' قبلها . 

أحدُهما : يكُونُ صريجحا في حقٌ”" العام والعالم بالعربيّة. 

والتاني: الفرقٌ بيتهما. 

و 


.4 5 32 ا 3 کر 4 
قال في «الفروع»: (وَيَتَوَجَّهُ مثلها لفظة: عِلْقٌّه وَذَكَرَها شحنا صريحة”"', 
ومَعْناءٌ قَولٌ ابن رَزِينَ: كل ما يدل عليه عُرْقًا) . 


و 


EE أن : متكواك:‎ IG NE (والكتاية‎ 


)١(‏ في (م): وعليها. 

(۲) قوله: (فهل هو) هو في (ظ): فهو. 

(۳) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(4) قوله: (هو) سقط من (ظ). 

(5) قوله: (وقيل: هو كالتي) في (ن): وتلك هي التي . 

(5) قوله: (حق) سقط من (ن). 

(0) أي: شيخ الإسلام. ينظر: مجموع الفتاوى 4*/ 2180 الفروع .۸١/٠١‏ 
قال المرداوي في تصحيح الفروع :84/٠١‏ (قوله: ويتوجه مثلها لفظة "علق". وذكرها 
شيخنا صريحة. انتهى» وقال بعد ذلك بقرب من عشرين سطرًا أو أكثر: وقال شيخنا: إن 
'علق" تعريض. انتهى» فلعله قال هذا أولّاء ثم اطلع على نقل بأنها صريح» أو له 
قولان). 


01 ا المُبدع شرح المُقنع 


E‏ حَياء من النَّاس من ذلك» (وَجعَلْت له فَرُونا)؟ أئ: 
وي TE E‏ أَوْلَادًا مِنْ عَيْروِ)؛ ا من 


ہے ر 


روج اخر» أو و “لول (وَأَفْسَدْتِ فراشه)؛ أي : بالنُشوز؛ أي : بالشقاق 


ص 


بمنع 0 الوّطء . 
MR‏ ساي 0 0 الخ الكلال)؛ ال كذلك س 
(مَا 40 الا با ي حف التني» آي ما اكد مدان ولا أنك 
ات" 


ىه 
4 


TTC‏ وفناء التو كميقد بارس 
ees‏ 00 اا ا يبنا كت 
طاعَتّها فيهء (يا قَحْبَةُ)ء قال السَعْيئ: قحب البعيرٌ وهي 
في زمانناة المع ئی © کے اء وهی طض فا ون نت الى 
اوو رة با مسرت إلى الط وهم قوم م زلود 
0 العِراقَينِء يا فَارِسِيُ)» مَنسوبٌ إلى فارِسَء وهي بلادٌ معروفةء 
وأَهْلُها الرس وفارس بوه (يَا رومِئٌ)» ا الرّوم» وهو في 


3 في (م): أو نکست: 

(۲) في (م): ووطء. 

(۳) في (م) و(ن): ويمنع. 

() في (ن): تقول لمن تخاصمه. 

(5) في (ن): بزانية . 

(7) هو ابن القَطَاع الصقلي» وتقدمت ترجمته. وينظر: الأفعال له .٠٤/۳‏ 
(۷) في (م): يا خنيثة . 

(۸) في (ن): إبراهيم. 

(9) في (م): شبه. 


الأصل الرُوم بِنُ عيصو بن إسحاق بن إبراهيم . 
(أَوْ يَسْمَعَ رجلا يَقْذِفُ رجلا فَيَقُولَ: صَدَقْتَ)؛ أئ: في عير الإخبار 
ال 


5 سے 
کو ات اخ ل 


(أو أخبرني فلان أَنْكَ رَنَيْتَء وَكَذْبَهُ الآخَرٌ)؛ أئ: مُوافِقٌ للكذب” ". أو 
وو 
ا 2 aT‏ عن ...© ا م و 1 50 5 2 5005 وي 
(فهذا كتاية إن فسره بما يَحتَمله غير القذفي)» وعنه: بقرينة ظاهرة؛ 
ad‏ 2 عه چ ت ا 
دقن قونلا في أعو الوجهجي)ه م کی ار رک بذ في «الرجيرة: 
وصخحه فى «المعْنى» و«الشرح»؛ I TI‏ 
ا 7 ع 8 ر 3 
إذن فسر الكلام بما يحتولهء وليه بر 
5 چ ا E‏ د ور 1 55 2 > 
(وَفِي الآخر: جميعه ا ليحك به اختاره الخاضي وجماعة» وذكره 
في «التبصرة» عن الخرقئ ؛ لان الظاهِرَ من حاله ا فَوكَتَ 
ب 0 
خبليا عليه ا اال ال 


^~ 
ج 
س 
اع 
3 
o‏ 
ع3 


0007 ۶ 5 

بنية © اختارها أبو بكر وغيره. 
ر فر 

والقَرِينةٌ ككنايّة طلاقي . 


N6 5 7 5‏ 7 ا ر ت 
وفى «الترغيب»): هو قَذفٌ يع ولا تحلف منک ها ويلدمةه الحد 


() في (ن): من. 

(۲) في (م): المذكورة. 

(۳) في (م): الكذب. 

(:) في (ن): أي. 

(5) في (م): ذكرنا. 

(5) في (ظ): والاستعمال. 
(۷) قوله: (يحد) سقط من (م). 
(۸) في (م): بينًا. 


El‏ شع شن لني 


باطنّاء وفي لُرُوم إظهارها وَجُهان. 

تنبيةٌ: لا حدّ بالتّعريض» كقوله: يا حَلالُ ابنّ الحَلالِء نص عَلَيِ في 
وناك 0 وهو ظَاهِرٌ الجِرَقِيٌء واختاره أبو بكرء وقاله أكثر العلماء؛ 
لان ساد أتى ا ی فقال : إن اكوأ في وَلَدَثْ 8 اسرد يعض بنفيه » 


ر 


فلم يَلرَمّه بذلك حَد" ولان الله تعالى أباح التعريض بالخطبة“ دُونَ 
التصريح بها . 


وَقَلَ الأَثْرَمُ شار او غر ع واا وهي 


TT 
فاا في غير حالةٍ فو ولا وجدٹ قَرِينة ؛ فلا 16 كَزًْا.‎ 


)١(‏ قال في تصحيح الفروع 85/٠١‏ عن قوله: «ويلزمه الحد باطنًا بالنية . ..2: (لعله من تتمة 
كلامه في «الترغيب»» وهو الظاهرء والذي يظهر أنه يلزمه إظهار النية إذا سئل عما أراد) . 

(۲) ينظر: الروايتين والوجهين 5057/7. المغنى 8947/9. 

(۳) اخرجه البخاري »)٦۸٤۷(‏ ومسلم ed‏ 

(5) في (ن): بالخطيئة. 

(5) ينظر: الروايتين والوجهين ؟/57١7.‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق .4)١17370(‏ والدارقطنى .)۳٤۷۷(‏ والبيهقى فى الكبرى 2)١9١55(‏ 
عن ابن عمر ڪا : أن عمر كان يحد في التعريض بالفاحشة)» مات ميجن 
وأخرج مالك في الموطأ (؟859/1)» وابن أبي شيبة (۲۸۳۷7)» والدارقطني »)۳٤۷۹(‏ 
والبيهقي ف ف الک 11 عن أبي الرجال» عن أمه عمرة» قالت: استب رجلان» 
قال اة ما أمي بزانية وما أبي ا فشاور عمر القوم» فقالوا: مدح أباه وأمه» 
فقال: «لقد كان لهما من المدح غير هذا» فضربه. هذا لفظ ابن أبي شيبة» وعند مالك 
بأطول منه وفيه : «فجلده عمر الحد ثمانين». وإسناده صحيح . 

(۷) أخرجه ابن أبى شيبة (۲۸۳۷۷)» ومن طريقه الدارقطنى (۷۸٤۳).ء‏ عن معاوية بن قرة: أن 
رجلا قال ارس ! يا ابن شامة الوذر» اا رن عفان فقال: (إنما عنيت 
كذا وكذاء فأمر به عثمان فجلد الحداء وفي إسناده: الاد اوت وي فعف عدا 
قال أحمد بن حنبل: (ضعيف» ليس يساوى حديثه شيئًا)» وقال الدارقطنى: (متروك). 
ينظر: ميزان الاعتدال ٤۲١/١‏ . ۰ 


بَابُ الْقَذْفِ - فصل: وَألْمَاظ الْقَذْفِ تَنْقِسِمُ إلى: صريح وَكتَايَةِ E‏ دم 


(وَإنْ ذف“ أَهْلَ بَلْدَةٍ أَوْ جَمَاعَةَ للا يُتَصَوّرُ الى مِنْ جَمِيعِهِمْ) عاد 
وعُرْفًا؛ (مُرَّرَ وَلَمْ يُحَدَّ)؛ لأنّه لا عار على المقذوف بذلك للقّظع بكَذِبٍ 
الققاذف» ,تعر على ما" اق نه هن المعصية وال ور كمال 97 بير 
اا 

وظاهره: أنه يُعزَّرٌءِ ولو لم ا 

وفي «المعْني»: لا يحتاج التّعَزِيرٌ إلى مطالبة. 


3 
6 


و SE‏ رت 

وفي «مختصّر ابن رَزِينِ): يعزّر حيث لا حد. 

مسال 

ااام ا 06 د و ¢ د N 2a‏ ا 

يعزر فی : يا كافِرء يا فاجرء يا حمارء يا تیس» يا رافضى »> يا خبيث 
البَطنء أو الفرج”“» يا عَدُوَّ الله» يا ظالِمء يا كَذَابٌُء يا خائنٌ» يا شارب 


الْحَمْر يا ETT‏ ص على اين 


7 0 ل ر e. gS‏ 
وف : فاسق كناية» ومحنتث تعريص . 

لاش ع ل ق 4 كم Hor‏ س ue‏ ابيع (VST‏ 
ویعزر فى : قرنان» وقوادٍء وساله حرب: عن ديوث» فقال: يعزر . 


4 ر0 


. : 15 ا 00 e qadê‏ 
وفي «المُبْهج»: يوت قَذْف لامْرأتِهء ومثله: كَشْحَان””,. وقرْظبان“» 


)١(‏ في (م): قذفه. 

(؟) في (م): بما. 

(۳) قوله: (يا رافضي) سقط من (م). 

(4) في (م): والفرج. 

(5) في (م): يا خبيث يا رافضي . 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ۰۳٦٥٤‏ زاد المسافر 5/ »۳۷٤‏ الفروع ° 1/ AT‏ 

(۷) ينظر: زاد المسافر 5/ 23395 الفروع .۸۳/٠١‏ 

(۸) قال في العين 4/ ١155‏ : (الكشخان: الديوث» وهو دخيل؛ لأنه ليس في كلام العرب رباعية 
مختلفة الحروف على فعلال» ولا يكون إلا بكسر الصدر غير كشخانء فإنه يفتح) . 

(4) قال ثعلب: القرطبان الذي يرضى أن يدخل على نسائه الرجال» ويقال: قرطبهء إذا ألقاه. 
ينظر: زاد المسافر .٠۷١ /٤‏ 


01۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


ETT 

وفي «الرّعاية»: ا درا كنايَةٌ ا ابن ظا 
جَبرَكَ الله ورجم سَلَمَكَ ؛ ؛ يعرَّرَء قاله في «الفروع» . 

(وَإِنْة" قال لَرَجْلٍ : اقْذِفْنِي كَنَدَكَهُ» هل يُحَدٌ و يُعَّرُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

ا e‏ جزم “' به في «الوجیز»؛ لن المقذوفَ رضي قلف 
آل ما لو فف سه 

ولا لان الوحت له كاوق E‏ 
أن القَذْفَ لا باح بالإباحة. 

وفي «التّهاية» و«الشّرح»: هما مَبْنْئَانَ على الاختلاف في حَدَّ القَذْفي؛ 
فل اكور هن" إن سمالي 5" يبلل بالإذناهبه كالاني» لاس 


ع ۴ e‏ 
مشاه کا ی فى BEI E S2 u‏ 
عر كىن 85 aa E‏ ا ا 2 
(وَإِنْ قال لِامْرََتِهِ: يا زَانِيَةَ قَقَالَتْ'''؟: بك رتبت لَمْ تكن"''' قَاذِفَةَ) ؛ 


لأنّها صِدَّقنْه فيما قال» فلم يَحِبْ حَدٌ؛ كما لو قالّث: صَدَقْتَ. 


)١(‏ المأبون: الذي يعاب ويتهم بالشرء ومنه أخذ: المأبون الذي تفعل به الفاحشة. ينظر تاج 
العروس ٠٤١۹/۳٤‏ . 

(0) زيد في (ن): من . 

() كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

)2 قوله : (وقد وجد) في (م): ولو. 

(5) في (ظ): وهل. 

(۷) قوله: (حق) سقط من (م). 

() قوله: (فلا) سقط من (م). 

)9١(‏ في (م) و(ن): قالت. 

(۱) في (ظ): لم يكن 


اب الْقَْفِ - فصل وَانْقَاط الْقَنْفٍ تَنْفَسِمُ إلى ضريح وَكِنَاتَةٍ E‏ فت 


(وَيَسْفْظ عَنْهُ الْحَد بِتَصْدِيقِهًا)؛ لِأنّه يُمكِنُ الزّنى مِنْها به ِن غير أن يكونَ 
زانیا ان تكون کد وها يشنية: ولات عليها عه لأنّها لم تقر أرْبَعَ 


i 
ا‎ 


وإن قال: زنى.بك فلان؛ فقد قذفهم(". نص علي" وخر فيها 
رواغات: 
لی أنّها لم تَقُذِفْهِ يَتَخَرَّحٌ : لو أقرّ بأنَّهِ زَنَى بامرأةٍ؛ لم يَقَذِفْها؛ لِاخْتمالٍ 
أنّها مُكرَهَةٌ أو نائمة» وجَرّمَ به في «التَّرغيب» في الرّوجة. 
N‏ 


لر د ٍ 
ولو كان قولها : انت أزلى مني أو زنيت وأنت أزْنَى مني ؛ فقد فَذفته» 
وفى «الرّعاية» وجه . 
وَإِنْ قال: يا زائيّة» قالت : بل أت زان؛ دا . 
go ~2 2)‏ 6م 
سَهو 


وعَنْه : لا لِعانع وتُحَدٌ هي فقطء وهي عند القاضي . 


(وَإِذَا قَذِفَتٍِ الْمَرْأَة؛ لَمْ يكن لِوَلَدِمَا الْمَُالَبَةٌ إِذَا كَانَتِ الم في اليا ؛ 
لاله حي بت لتقن فلا يوم فيه عير المشكوق مقامّه ؛ كالقصاص . 
ولا 1 أنه إذا مات ووٌرِنَت0 EE‏ فلوارثه المطالبة”" إِذَنْ 


وان ففف وهی e‏ ا لكا 9 كَافِرَة حَرَّة 


)١(‏ في (م): قذفها. 

(۲) ينظر: الفروع .85/٠١‏ 

(9) في (ظ): أن 

)٤(‏ في (ظ) و(ن): قال. 

(5) في (م): وهو. 

(0) في (ظ): وورث. 

(۷) قوله: (في الحياة؛ لأنه حق ثبت للتشفي . . ٠‏ إلى هنا سقط من (م). 
(۸) في (م): أو كانت. 


258 E) 


الْمَاذِفُ ذا طَالّبَ الابّْىُء وَكَانَ حرا مُسْلِمًا”"' ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُ)؛ لْأنه قد" 
05 ا كن ا س إل انديزي ولا يَستَحِقٌّ ذلك 
بطريتي الإزثء فلذلك”” يُعَتَبْرٌ الإلحصان فيه ولا يُعمَبّرٌ في أمّه'"؛ لأ 
القذف له. 


eze TET 3 97 00 N 7‏ سمه 
وشرط فيه الطلب؛ لأنه حق من الحقوق» فلا يَسْتَوْفَى بعّیر لب 
مشتحته 4 كاد الحقوق. واسلامه وخرتيهء لان الخد وت للق ذ 
7 كر و د و چ ج 


وال انو ككر: لا تت الخدبقلق م وذكن المؤلق ظاهِر 
المذمّب في غير أمَّهاتِهء وقَطَعٌ به في ا . لمبْهج)؛ لأنه قَذف لِمَنْ لا يَصِحّ منه 

ا of 5 3 0 E‏ 5 2 ص 95 ا 
المطالبة» أشْبَهَ قَذَفَ المجنون. أو يقال: المَيْتهُ لا تَعيّرٌ والحَي لم يقد فيه 
وذلك شبهة ا 1 E‏ الحد. 


¢ 


e E E i RN E O HT 
Rr 2 4 - 
١ طالب وَاررث ا كن‎ 


)١(‏ كتب في هامش (ن): (أي: محصتاء وهو المذهب). 
(0) في (م): قذف. 

)۳( في (م): يقذف. 

(:) كذا في النسخ الخطية» وفي الشرح الكبير ۲۲/ ۳۹۷: ينسبه. 
(5) في (م): وكذلك. 

(5) في (ن): أبيه 

(۷) في (م): ويشترط . 

() في (م): فيها. 

(9) في (م): قذفه. 

)٠١(‏ في (م): محض 

() في (م): محض 

() كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 


بَابُ الْقَذْفِ - فصل: وَألْمَاظ الْقَذْفِ تَنْقِسِمُ إلى: صريح وَكتَايَةِ E‏ ل 


على هداد لو کان الوايث عدا ار مشر + فو حل 


5 2 5 و ر 
o 9695‏ ر < ر ج ا ا و ع < o‏ امه 
وإن قذفت جَدته؛ فقياس قول الحْرَقِيٌ: أنه كقذفي أمه إن كانت حية» 


.و سو 3 حر سس و 828 8 7 ره 
فِيعتَبّرَ إخصانهاء وليس لِعَيرها المطالبة» وإن كانث ميتة 
عه جه 


مخصتا؛ لانه قد في سيه . 


؛ فله المطالّبةَ إذا كان 


ن عر غك 3 


راكذت باق [لااكتانوى أتازيه سق أتياف سد مرو وى نهب 
الحد. 

وإ A EE‏ عن العااق إذا كان فل المطالبة 
بالحدٌّء فإِنْ كان بَعْدَها؛ قام وارِثهُ مَقامّه؛ لأنَّه حقٌ له يجب بالمطالبة؛ 
كالرّجوع فيما وَهَبَ ولدّه”"2 وكالشّفيع . 

فعلى هذا: هو حقٌ للوّرَثّة» نَصّ عليه وقيل: سِوَى الرَّوجَينِء وفي 
«المعْني»: للعَصَبَةِء وإِنْ عَفا بعضهم حَدَّه الباقي كامِلاء وقيل : يَسفْظ . 


م ها ءوس 2 ت ڪان 01 N e <o‏ ع o‏ ع ت 
(وَمَنْ قذف ام النبي َلِِ؛ فتل» مَسَلِمًا گان أو كَافِرَا)؛ يَعْنِي: أن حده 


کر 


6 


القثل» ولا تُقبَل توبَتُهء ص عَلَيوا*'؛ لِمَا في ذلك من التَّعرّض للقَدْح”"' في 
ال الموجب للكفر. 


وعَنّْه : إِنْ تاب لم يُقثَلُء وقالَه أكثرٌ العلماءء مُسَلِمًا كان أو كافِرًا؛ لأ 
هذا منه رده والمرتد نَصِح توبته”" . 
0ف 00 مرا 
(۲) قوله: (بعد موته) سقط من (م). 
(۳) في (م): لولده. 
(8) ؛ينظر: الفروع ۱°/ AN‏ 
(6 ينظر: المغتي ۹۷/4: 
(5) في (ن): في القدح . 
(۷) قوله: (في النبوة الموجب للكفر. . .) إلى هنا سقط من (م). 


o۲‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


وجُوايه : أنَّ هذا حَد قَذْفي» فلا يسقط”" بالنّوبةِ؛ كقذف”" غير أمّ النَّبِيّ 


لا TT TS‏ لكان لحت خكنا ون دزي عاد 
الثاس . 

. فيعايًا بها‎ e 

فلو كان كافرًا فَأَسْلَمَ ؛ فأشهر الروايتين عَنْه عله 
غَيرها . 

ET‏ آنه لو ميق ”فى 
الإسلام يجب ما قَبْلّه. 


أ م وو چ 
أنه لا سقط بإسلامه؛ كقذفي 


5 


E <2‏ 8 وان 


بالجادفت ينا هو في سْقُوط القتل» > فأمًا فيما بيه وبين الله هاا ؟ 
فمشبولةء وف ا زف و ايه بالإسلام كسب الله تعالى . 


فرع : : قال الشيخ تقيٌ الدّين: 2 نسائه E‏ في دينه » وإنّما لم 
يقتلهم”” ؛ لاهم aS‏ اها "ونيا ين أنيات الموردة ؟ 
لإمْكان المفارقةء فيخرح بها مهن و "' لعیره» وقيل : لا وقيل : في 0 
ير د ل 


- 


(۱) في (ظ): فلا تسقط. 

(۲) في (م): لمقذوف. 

(۳) في (ن) : اه 

22 في (م) : كقذفه. 

)0( في (ظ): لم نقتلهم . 

(7) في (ظ): براءتها. وفي (م): براءته. 

(0) في (م): ويحل. 

(8) في (ن): من. 

(9) كذا في النسخ الخطية» والذي في مجموع الفتاوى :١١9/77‏ (من قذف نساءه يقتل؛ لأنه 
قدحٌ في دينه» وإنما لم يقتلهم النبي كَلْةِ؛ِ لأنهم تكلموا بذلك قبل أن يعلم براءتهاء وأنها 


اب اَقَذُفِ - فصل وَنْقَاط لقَنُفِ تَنْفَسِمُ إلى ضريج وَكِنَاتَةٍ E‏ ننه 


الم ركل الترى على جل فال يا ابْنَ كذا وكذا إلى ادم 
مه جذاء وقال عن الحد: لم ای ا وت ال كل 


08 
ا و ا اي الح و ع جو کو ا ص ت 2 ا E‏ 
(وَإنَ قذفَ TT‏ وَاجدَةٍ)» يتصَّوّرٌ منهم الزّنى ؛ (فحَد وَاحِدَ إِذَا 


طَالَبُوا أو وَاحِدّ مِنْهُمْ): 0 7 lS‏ 535 وهو المشهو؛ لقوله 
تعالى : ون يمون المخصتت... ()4 الايد ررر :4 لم شرن كد كذ 
ولد ا اغ ال جنا روعت اغا ال على الف 


ا ت E‏ 


RT E N OT‏ اه توكت أن 
می به» بخلاف ما إذا قَدَفَ كل واحِدٍ قَذْها مُفْرَدَاء فإنَّ كَذِيَه في ذف لا 
يلزم”'' منه كَذِبْهِ في الآخَرء ولا تول المعرّةٌ. 

فان طَلَبِوةُ أو واحِدٌ مِنَهُمْ؛ قم الحَدّء أن الحقٌّ ثابتٌ لهم على سبيل 
البَدَلء فأيّهم طَلَبَ وَاسْتَوْقَى ؛ سَقَطء ولم يكن لكيرِه الَلَبُ به؛ كبحي المرأة 
على آولیائي ۷ في تَرُويجها, وان ال أحذهم ؛ فلعیره لظا به . 


0 من أمهات المؤمنين اللاتي لم يفارقهن عليه [. . .] إذ كان يُمكن أن يطلقها فتخرج بذلك 
من هذه الأمومة في أظهر قولي العلماء؛ فإنَّ فيمن طلقها النبي كَل 3 ثلاثة أقوال في مذهب 
أحمد وغيره. أحدها: أنها ليست من أمهات المؤمنين. والثاني: أنها من أمهات المؤمنين. 
والثالث: يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. والأول أصح). 

(۱) ينظر: المغنى .91١/4‏ 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور 17/ 270578 مسائل أب داود ص ۰۳۰٦‏ زاد المسافر ۳۷۱/٤‏ . 

(۳) في (ن): لأن. 

(4) في (م) و(ن): ويحد. 

(5) في (م): يكفى. 

(5) في (م): قذفه لم يلزمه. 

(۷) في (م): أولياء. 

)٨(‏ في (م): أسقطها. 


o4‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


ت 


U A TE AE 
E E o SS 


وا ر ek‏ 
عَنْه : لُكل واحِدٍ حَد» وقاله أبو ثور وابنْ المنْذِر؛ لأنه قَذفَ كل واجدٍ 


2 
4 


وعنة: إن فذق امواته e‏ الواجبٌ هناء اختاره القاضي 
وغيرٌهء كما لو لَاعَنَ امرأتّه. 

فإن قال : يا ناکح SNN‏ 

وص فيمَنْ قال لرجُل: يا ابْنَ الرَانية : يُطالبه» قيل: إنّما أر 
الس قد قال له؟ هذا فر 

(وَإِنْ َدَمَهُمْ بِكَلِمَاتِءٍ حُدَ ِكل وَاحِدٍ حَدًَا) على الأصمٌ؛ كالدّيون 
والقصاص . 


ره 0 2 اه 3 کک سل ر 
و إن الوا ع فحد واحد» والا تعدلد . 


ا 


اد أمَّه؟ قال 


)١(‏ في (م): طلبوا مفرقين. 
(۲) في (م) و(ن): طلب. 

(۳) في (ظ) و(ن): واحدًا وإلا. 
(4) في (م): إجا 

(4) قوله: (ثم) سقط من (ن). 
(1) قوله: (طلب) سقط من (م). 
(۷) قوله: (لزم) سقط من (م). 
)۸( في (م): فقال. 

(4) زيد في (م): إلا 

./۰ ينظر: زاد المسافر 2559/5 الفروع‎ )0١( 
في (م): طلبوا.‎ )١١( 


بَابُ الْقَذْفِ - فصل: وَالْمَاظ الْقَنْفِ تَنْقِسِمُ إلى: ريح وَكنَايَةٍ 2 


ر 


وا كد واا مط كما لو "© شرق ین جمامقه آذ زی ساو 
أو شَرِبَ أنواعًا من المشكر . 

قلق قال: اا آل ا قير اف ليما كلما زاحدة» فإن كانا يتين ؛ 
كالح ل ايسول فبك لاع واد 

وإِنْ قال: يا زَانِي ابْنَ الرَّانِي؛ فهو تَذْفٌ لهما بِكَلِمَعَينِء فإِنْ كان أبوهُ 
كاك فلك E‏ وإِنْ كان مَينًا؛ فالظاهِرٌ في المذَّمَبٍ: أنه لا يجب 


3 متاق جاه‎ E aê A ES Oo 
في قول عامّتهم ؛ لأنه حد‎ Î (وإن حد للقذفي. فاعاده؛ لم يعد عليه‎ 
, الشرق.‎ 0 e ET 


وقبل : يتعدد. 
TE‏ كم ا الك رفي 
يعرز وعَلَيهما: لا لِعانَ. 

وقدّم في اأ اة اا إلا أن اها ي لاقن هلهم 


بو بكرء والمدهت: 


0 »ص 0 »« سے 
ا بن َة ڪن ؛ 000 ء 


(۱) قوله: (وإلا تعدد» وعنه: حد واحد) سقط من (ن). 
(0) قوله: (لو) سقط من (م). 

(۳) في (م): مرات. 

(:) قوله: (أنه) سقط من (م). 

(5) ينظر: الفروع ٩۱/٠١‏ . 

60 نظر: الفروع ٠/؟ة.‏ 


| شفع ند 


E‏ بع نون 
0 

فرع : : إذا تاب مِن زِنَّى؛ حُدَّ قاؤقه» وقيل: يُعزَّرّء واختار في «التّرغيب2: 
يُحَدَّ بزتی جديد؛ لِكَذبه يقيئّاء بخلافِ مَن سَرَقَ عينًا ثانية نه ود منه ما 
وج في الأوّلة. 


220 >65 


وإن قذف من أقرّت به مره وفي «المبهج» : أرْبَعَاء أو شَهِدَ به اثنان» أو 
سهد به أربعة بالرّنى؛ فلا لِعانَ ويُعرّرُء وفي «المستوعب»: لا 


مسألة: لذ م 11" ق و س 


الل ف س ول فی ل ييف أن 
يُعْلِمَهء قال الشَّبِحٌّ تق الدين : والأَشْبَهُ أنه يحتف . 


و و 
وعنه . يسدر 9 


وقیل: إِنْ عَلِمَ به | لمظلومٌ» وإلّا دعا له وَاسْتَعْمَرَ ولم يُعْلِمْه. 
وظاهره: أله لو اذ تا توتسدف روزي علق ي ا ولم 
ُبَحْ» ولا يَصِحّ إشقاظ الحق قَبْلَ وُجِودٍ سَبَّبه» وإذنه في عِرْضِه ؛ كاِذْنِه في 
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قذفه» وهي کاِذڼه في ديه وماله. 


کی 2 
KS .‏ مك 


)١(‏ في (م): فروايتان. 

(۲) في (ن): لا تشترط. 

2 في (م) : توبته . 

(:) قوله: (تقي الدين) سقط من (م). 

(5) ينظر: الاختيارات ص ۳۹۸ الفروع ٩۳/٠١‏ . 
(5) في (ن): عرضه. 


بَابُ حَد المشكر 8 o۷‏ 


(يَابَ حد المُسَكْر) 


المسْكِرٌ اسْمٌ فاعلٍ مِنْ: أسْكَرٌ الشَّرابُ فهو مُسكِرٌ إذا جَعَلَ صاجبه 
سَكْرانَء أو کان فيه و٤‏ ال 
قال البجَوهَرِي: السَّكْرانُ خلا الصاحي» و سَكْرَىء وسكارى؛ 
بضمٌ السّين وقَنّحِهاء والمرأة: ري ولكة بي أسّد: نا 
وهو مُحرٌّ بالإاجماع» وما نُقِلَ عن تُدامَةَ بن مَظْعون 
وعمرو بن مَعْدِي كَرِبَء وأبي جَنْدَلٍ بن سبي "انها حلالٌ فمَرْجِوعٌ 
ا 


(۱) في (م): وكان. 

(۲) قوله: (ذلك) سقط من (م). 

(۳) ينظر: الصحاح 1۸۷/۲ . 

(4) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .١١١‏ 

(5) قوله: (عن) سقط من (م). 

9 ق( شی 

(۷) في (م): سهل . 

(۸) أخرجه البخاري »)501١١(‏ مختصرًاء وأخرجه مطولا عبد الرزاق »)۱۷٠۷١(‏ والبيهقي 
»)١۷١١١(‏ وغيرهماء وأخرج النسائي في الكبرى »)٥۲۷۰(‏ من وجه آخر عن ابن عباس 
وا : أن قدامة بن مظعون» شرب الخمر بالبحرين فشهد عليه ثم سئل فأقر أنه شربه» فقال 
له عمر بن الخطاب: ما حملك على ذلك فقال: لأن الله يقول: إل عَلَ اديت امنا 
وَحمِلْوأْ ألَِّسَتٍ جاح فيمَا موا إذَا ما نَمَو وَءَامَنُاْ وَعَسمِلُوأ الصَِحَتِ» وفي إسناده: يحيى بن 
فليح بن سليمان» نقل ابن حجر عن ابن حزم قوله فيه: (مجهول)» وقال مرة: (ليس 
بالقوي). 
وأخرج عبد الرزاق )۱۷٠۷۸(‏ عن ابن جريج قال: ات أن أبا عبيدة بالشام وجد أبا 
جندل بن سهيل بن عمرو وضرار بن الخطاب المحاربي وأبا الأزور وهم من أصحاب النبي 
يه قد شربواء فقال أبو جندل: الس عَلَ الَدِيت ءَامَنُأْ ميلو ألمَِّحَتٍ جُتَامٌ فيا طَعِمُوا ) . . 
الخبر» ووصله البيهقي في الكبرى (۱۸۲۲۷)» وفي سنده: عبد e‏ = 


o۸‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


- - 7 ر 2س س 2 رو - 200010 رھ ¢ 
وسَنَدُه: قوله تعالى: اا آلن امنا نا لر وليم وَالصَابُ... ©) 
5 لا 50 ا . 1 - 5-2 
الاياتِ [انمائدة: .6ع» وقول النبيّ 44 في حديتك ابن عمر: اكز رک 
ME 4‏ و 7 GS‏ 2 4ه 5 و امم 
وفي لفظ : «کل مسکر خمر شرل تمر هرم زراهيا جسم 5 


ل شراب اسر يره قَليلُهُ حَرَاءٌ)؛ ل لِمَا رَوَى جابرٌ: أن الب بي قال : 
ایا اسک که هفقليلّه حراءٌ) رواه أبو داود» وابنٌ ماجَه» والتثّرمذِيٌ 
6 شرف 

فيخ أي 0 ورك اا ع أن عم قال على ا ال 


كلد : (أيَا بعد» أيها الا ا نَل تحريم م لمر > وهي من خمسوةٍ: من 
ال والتحرة. و العيّل + واليمنطة» .والشعير» والعي ها غا الا ملم 


لیو 
الحَلّالٌُ: CT‏ بي حَد ی قال الإماء امد لير فى 


= عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وهو صدوق له أوهام. ينظر: لسان الميزان ٤۷١/۸‏ . 

)١(‏ قوله: (وفي لفظ: كل مسكر خمر) سقط من (ن). 

(۲) أخرجه مسلم »)۲٠٠۳(‏ وأخرج البخاري »)۲٤۲(‏ ومسلم »)۲٠١٠(‏ عن عائشة ا : «كل 

شراب أسكر فهو حرام». 

(۳) أخرجه أحمد »)۱٤۷۰۳(‏ وأبو داود (۳۹۸۱)» E‏ وابن ماجه (۳۳۹۳)» 

وابن الجارود (850)» وفي سنده: داود بن بكر بن أبي الفرات» وثقه ابن معين» وقال 

أبو حاتم : (شیخ» لا بأس به» ليس بالمتين)» كن كابعد درس بع غقة فيا فلك ابن حيان 
(6۳۸1)» وصححه ابن e‏ بن حبان والجوزجاني» وقال ابن حجر: (رجاله ثقات). 

ينظر: الأباطيل ۲/ 27817 تنقيح التحقيق 17/5» التلخيص الحبير .7١١/4‏ 

:في 0 ال 

)2 زاد في (م) : ا 

(5) أخرجه البخاري (2))5719 ومسلم (7"0757). 

(۷) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٠١/١‏ التجريد للقدوري ٠٠۹۳/۱۲‏ . 

(8) في (م): من 


بَابُ حَد المشكر 2 ارك 


الرّخصة حديثٌ صحيخ)' وقال ابن المئذِر: (جاء أهلّ الكُوقّة بأحاديتٌ 
ل 
وقيل: إن حَبَّرَ ابن عبّاسٍ» آنه #4 قال : «حُرّمَتِ الكَمْرٌ لِعَيِنها 


و 


وانقة وک e‏ “» مع أنه يحمل أنه أ اراد بالشكر 
المُسکر مِن كل شراب. 

(وَيُسَمَى” خَمْرًا)؛ لقوله ##: «كل مُسكر حمر ؛ لِأنَّ الخمرٌ ما 
خامَرَ العَقْلَ؛ أي : عطاه وستره» وهذا موود في کل مُسكرٍ. 


وهشو ج 7 وه و ا . - 5 مه 
ا ا ل E‏ يَّ؛ وابن مُسعودٍء 
os‏ 


وابن عمرء وأبي هريره وسَعدٍ» وای وأنس» وا > وهو قول الأكثر. 


9 ينظرة المغتي 15/4 , 

(۲) ينظر: الإشراف ۲۱۰/۸ . 

97 رید فى (ن): ما: 

8 لكلف فى رفس ووقفه: فأخرجه موقوفًا ابن أبى شيبة (۷٦۰٤۲)ء‏ والنسائى (2)0185 
والذارقظى 80 ): واليبفقى فى الکن 13/441 ولفظه عند ابن أ ال لوف 
الخمر ا ا کته راء ا شراب»» كذاء وعند 0 (والمسكراء 
ورجح أحمد وغيره أن الرواية فيه بلفظ : «والمسكر» بضم الميم وسكون السين لا «السكر» 
بضم ثم سكون أو بفتحتين» قاله ابن حجر» وعلق أبو نعيم في الحلية رواية الرفع 
»)۲۲١ /۷(‏ قال الألباني عن رواية أبي نعيم: (وهي رواية شاذة مخالفة لرواية الجماعة 
الموقوفة)» وإسناد الموقوف صححه ابن حزم وغيره» وأخرجه مرفوعًا العقيلي في الضعفاء 
«۱۲۳/١ “۲‏ من وجهين عن علي ذفنه؛ وقال عن الطريق الأول: (غير محفوظ)» 
وفي الثاني: محمد بن الفرات» وقال: (لا يتابع عليه). ينظر : المحلى ۱۸١/١‏ الفتح 
٠١‏ الضعيفة (١؟5١).‏ 

(08 في( وسحي 

006 أخرجه مسلم .)۲٠۰٠۴۳(‏ 

(۷) أثر عمر ونه سبق قريبًا 574/9 حاشية (5). 
وآثر علي طب : أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۳۷۷١(‏ عن علي بن زيد» عن ربيعة بن النابغة» 
5 عن علي» عن النبي نلا قال: كلك لووك عن علد ار فاشربوا فیها» - 


of»‏ 8# المُبدع شرح المُقذ 


واجتنبوا ما أسكر»» وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف . 

وأثر ابن مسعود وا : أخرجه الدارقطني (5775)» من طريق الحجاج» عن حماد» عن 
إبراهيم» عن ابن مسعود ويه » قال: «كل مسكر حرام: هي الشربة التي تسكرك) 
حجاج ابن أرطاة ضعيف . 

وأثر ابن عمر وا : أخرجه الشافعي كما في المسند (ص٤۲۸)»‏ ومن طريقه البيهقي في 
الكبرى »)۱۷۳۷١(‏ أنه قال: «كل مسكر خمر» وكل مسكر حرام)» وإسناده صحيح على 
شرط الشيخين : 

وأثر عائشة 'ينا: لعل المراد قولها: «ما أسكر الفرق فالحسوة منه حرام»» أخرجه 
الدارقطني (5177)» وروي مرفوعًا سيآتي قريبّاء وأخرج الدارقطني (4179) من وجه آخر 
عن عائشة وكيا : «يا بني إن الله لم يحرم الخمر لاسمهاء وإنما حرمها لعاقبتهاء وكل شراب 
يكون عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام كتحريم الخمر)» وفي سنده راو مبهم . 

وأثر أنس وط : أخرجه البخاري »)٥٥۸۳(‏ ومسلم »)۱۹۸١(‏ عن أنس وله : كنت قائمًا 
على الحي أسقيهم» عمومتي وأنا أصغرهم» الفضيخ» فقيل: حرمت الخمر» فقالوا: 
أكفئهاء فكفآتهاء قلت لأنس: ما شرابهم؟ قال: «رطب وبسراء فقال أبو بكر بن أنس: 
وكانت خمرهم» فلم ينكر أنس» وحدثني بعض أصحابي: أنه سمع أنس بن مالك يقول: 
«كانت خمرهم يومئذ»» وفي لفظ: لمسلم: «لقد حرمت الخمرء وكانت عامة خمورهم 
يومئذ خليط البسر والتمر). 

وأثر أبي بن كعب ونه : أخرجه ابن أبي شيبة (2717. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» 
عن أبيه» قال: سألت أبي بن كعب عن النبيذ؟ فقال: «عليك بالماء» عليك بالسويق» عليك 
بالعسل» عليك باللبن الذي نجعت به)اء قال: فعاودته فقال: «الخمر تريد؟)» وإسناده 
دك 2 

وأخرج مسلم (1980)» عن أنس وهه : كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح» وأبا طلحة» 
وأبي بن كعب شرابًا من فضيخ وتمرء فأتاهم آت» فقال: «إن الخمر قد حرمت»» فقال 
أبو طلحة: يا أنس» قم إلى هذه الجرة فاكسرهاء فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله 
حتى تكسرت» قال ابن حزم المحلى (5/ :)١٠١‏ (فيهرق الصحابة و كل شراب عندهم 
من تمر أو بسر. فصح أنه عند جميعهم خمر ولم يخصوا نيئًا من مطبوخ). 


ولم نقف على أثر أبي هريرة وسعدٍ ا 


بَابُ حَد المشكر 2 o۳۱‏ 


الاو مير المت ا العاف رتفي الثثر 

3 5 0 5 2 3 ا ع - 
والزبيب إذا طبع ولم يدهب ملعا ونبید الحنطة والشعير نقيعا كان أو غيره 
حلالٌ: إلا ما بَلَمَّ الس . 


رم ° 8 ب © و عر ا 5 »ك 
وجُوابه: ما روت عائشة مرفوعًا: «ما اشكر المَرَّق منه؛ فملء”" الكفٌ 
0 و و 0 75 0 و 2 كد بر 5 
منه حرام» رواه أحمد» وسعيد» وابو داود» والترمذی وحسنه» وإستاده 
قات 


ی أن اميد له بك A‏ 0 «كل مسکر حَمْرً 
يَقتَضِي أنّها قال في «الفتاوى المِضْريّة» : (الحَشِيسَةُ َة المسكرة حرام 
ر توفّف بعض الفقهاء في الحدٌ؛ لِأنّهِ طَنَّ اھا َب تفلي الل كالبج. 
ولحي الها شئ واا u TT‏ 
تَسْكِرٌ بالاسيحالةء كالخمر يُسْكِرٌ بالاسيحالةء والبنح يُعَيبٌ العَقُل ويسک * 


00 في (م): ذه[ 

(۲) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ۰۳۹۸/٦‏ المبسوط .١9/55‏ 

(:) أخرجه أحمد (4)55571 وأبو داود (/4)7741 والترمذي »)١1875(‏ وابن الجارود (2»)851 
وابن حبان »)٥۳۸۳(‏ من طريق أبي عثمان الأنصاري» عن القاسم بن محمد» عن عائشة 
كينا مرفوعًاء وأبو عثمان الأنصاري قاضي مرو وثقه بو داود» وذكره ابن حبان في الثقات». 
وقال الذهبي : (ثقة)» وتكلم فيه ابن القطان فقال: (وأبو عثمان هذا لا تعرف حاله وإن كان 
قاضيًا بمرو)» واختلف في رفعه ووقفه» ورجح الدا رقطني وقفه. وصححه 
مرفوعًا ابن الجارود وابن ¿ حبان وار بن الملقن. ينظر: نيان الوهم والإيهام 355 4 تنقيح 
التحقيق 8 البدر المثير ۴/۸ ع 

(5) قوله: (يقتضي) سقط من (م). 

(90) قولهة (المسكرة) سقط من (م). 

(Vv)‏ في (م) : انما 

)۸( في (م): والسكر. 


| اسع شن ل 
بعَيرٍ”'' الاستحالة» كجَورَةٍ الطِيب)"". 

(وَلَا يحل شرب لِلَذَةِ)؛ فلِعُموم «ما أسْكرَ كثيره'" فقليله حرام . 

(ولا لِلتَدَاوِي)؛ ل لما لما رَوَى وائل بنُ حجر : أنَّ طارق بنّ سويد الجَعْفِيَ 
سَأَلَ النَّيتَ ية عن الكَمْرء فَهاةُء أ و ره له أن يَضْنَعَها «افقال؟ إلما e‏ 
لوا فقال : الس اوا وله دا روا شام ا ¢ و e‏ 
«إنَّ الله له لم" يَجِعَلُ شفاءكو”' فيما عام لي كلاووان الا لق 


- 


الى ل و 0 8 a‏ وصكّحه 


era 3‏ 
ابن حبان '"“» ولاته يحرم لِعَينه ٠‏ فلم جل شربه للتَّداوِي ؛ كلحم الخنزير. 


)١(‏ في المطبوع من مختصر الفتاوى المصرية: بعد. 

(۲) ينظر: مختصر الفتاوى المصرية 7/57 .7١9‏ 

(۳) في (م): كثير. 

(4) سبق تخريجه ٥۲۸/۹‏ حاشية (۳). 

(5) في (م): الأسود. 

)00 في (م): للتداوي. 

(۷) أخرجه مسلم .)۱۹۸٤(‏ 

)۸( في (م) : لا. 

(9) في (م): شفاء أمتي. 

. في (م) : عليهم‎ )١( 

»)۱۷١۹۷( ووصله عبد الرزاق‎ .)٠١١ /۷( أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم‎ )1١( 
وابن أبي شيبة (۹۲٤۲۳)ء والطبراني في الكبير (١4۷1)ء عن أبي وائل» أن رجلا أصابه‎ 
الصفرء فثعت له السكرء فسأل عبد الله عن ذلك فقال: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما‎ 
.74/٠١ حرم علیکم»» وصحح إسناده ابن حجر. ينظر: الفتح‎ 

(۱۲) أخرجه إسحاق بن راهويه (۱۹۱۲)» وابن حبان »)١41(‏ والطبراني في الكبير »)۷٤۹(‏ 
والبيهقي في الكبرى 2)١91519(‏ وفي سنده: حسان بن مخارق مستور الحال» وصحح 
الحديث ابن ا وقال الألباني: (إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون غير حسان بن مخارق» 
فهو مستور لم يوثقه أحد غير ابن حبان)» وقوّاه بشواهده. ينظر : الصحيحة .)١١۳۳(‏ 


دعتست 8 > 


(وَكَا لِعَظضٍ”7))؛ أنه لا بُذهبه» ولا" يُرِيلُه ولا يدقع مَحُذورَهء فَوَجَبَ 
غاز على تحر د بالأدلة ا د للك مع ادن 
المعارض . 

(لَّا لِدَفْع لُقْمَةِ عص بِهّاء فَيَجُورُ) تَاولُه إذا لم يَجذ عَيرَّه وخاف التَّلّف؛ٍ 
لقوله تعالى: فمن أَصْطرٌ عير بَاعْ ولا عاد ف ثم ع4 [البقَرَة: “]٠۷۳‏ ولان 
حفط النّفْس مَطْلُوبٌ بدليل أنه تباح الميتة عِنْدَ الاشطرار إِلَيِهَاء وهو 
توظوة شياء اكت كوا آم مياه او الات ا 

يُقدّمُ عَلَيه بَولّاء ويُقدّمُ عَلَيهِما ماءً تَجِسًا . 

(وَمَنْ يارد نعلت (مكتاراء غالا E‏ وظاهره: أنه 
إذا لم يَعلّمُ فلا حَدَ عليه» وهو قول عامَيّهم» وكذا إذا اذَّعَى الجهالة بِإِسْكارٍ غير 
الكَمْرِء أو تَحريوهء أو بوْجُود الحدٌّ به" » ومثله يجهل ؛ صُدَّقَ ولم يُحَد. 

وكذا إذا رها كرما لله له 


رمعو 


اه 3 
وعنه: لا تجل له اختاره آبو بكر. 
وفى بحدة.ووايتات»:والطاف أنهما مان على له له وقدية: 


والصَّبْر أْفْضَلء نَصَّ ا وكذا كل ما جا للمكروء ذَكَرَهُ 
القاضي وغيره. 


0 ف ل(م) ولا لع 
(0) في (م): ولأنا. 

(۳) قوله: (عملا) سقط من (ن). 

(5) في (ظ) و(م): يباح. 

(5) قوله: (لحفظ) سقط من (ن). 

(0) قوله: (به) سقط من (م). 

(© 6 في (ظ): يجهله. 

(۸) قوله: (وعنه: لا تحل لهء اختاره أبو بكر . . .) إلى هنا سقط من (م). 
(0) ينظر: الفروع --. 


x‏ | شع ند 


قال الشيغ عفن الذين: يرخص" أكفرٌ الغلماء نيما يكره علا من 
الح مات لعن اه قال كا ال و ت الي وهو ظاف مدهت 
CI f‏ 
احمد `. 


8 0 


A E e‏ د ب :2 دام ا راغي 3 ول لدع ر 
E N O ATC RN‏ 
ڪال » ر 5 - ا يه و 03 و ع 7 3 و 
ككل قال : «مَن شرب الحَمْرَ فاجلدوه» رواه احمد» وابو داود» والساف هة 
5 ر ع ماع - اه ر 5 -ه 4 5 + 200 و 
وقد كت أن أا بكر وعم وقلا جلدوا شارتها ٠‏ ولان القليل مر دل 
. 3 7 4 ,| كي وه 85 ايز ا ب ا 2 
في العموم» ولاه دراك فد ر فوج الحد به كالكثير . 


)١(‏ في (ظ): رخص. 

(۲) ينظر: الفروع ٩۷/۱۰‏ . 

(۳) أخرجه أحمد »)٠۰١٤۷ »۷۷٦۲(‏ وأبو داود »)٤٤۸٤(‏ والنسائي »)٥٩٨۲(‏ وابن ماجه 
Oa al ED‏ والحاك O‏ من E‏ أبن E a E a‏ 
ولفظ أبي داود والنسائي: «إذا سكر فاجلدوه» ثم إن سكر فاجلدوه» ثم إن سكر فاجلدوهء 
فإن عاد الرابعة فاقتلوه»» وإسناده صحيح» صححه ابن الجارود والحاكم وقال الدارقطني : 
(حديث محفوظ)» وقد رود من حديث جماعة من الصحابة ظط . ينظر: العلل 9/ ۷٠ء‏ 
نصب الراية ٠٤١/۳‏ . 

(5) أثر أبي بكر ونه : أخرجه البخاري (1۷۷۳)» ومسلم (١٠۱۷)ء‏ عن أنس ونه : «أن النبي 
ية ضرب في الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر أربعين»» وعند مسلم: فلما كان عمر 
استشار الناس» فقال عبد الرحمن: «أخف الحدود ثمانين)» فأمر به عمر. 
وأثر عمر وه له طريق أخرى: أخرجه البخاري (1۷۷۹)ء عن السائب بن يزيد» قال: «كنا 
نؤتى بالشارب على عهد رسول الله ب وإمرة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمرء فنقوم إليه 
بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى كان آخر إمرة عمرء فجلد أربعين» حتى إذا عتوا وفسقوا جلد 
ثمانين»» وعند البيهقي في الكبرى »)۱۷٤۹۷(‏ عن السائب بن يزيد» يقول: سمعت عمر 
ونه يقول: «ذكر لى أن عبيد الله بن عمر وأصحايًا له شربوا شرابّاء وأنا سائل عنه» فإن 
كا بتكن e‏ يحدهم). 
وسيأتي أثر علي طب قريبًا . 

(4) في (م) و(ن): ولا. 

(5) في (م): مضطربة. 


ياك حك الفقكر 2 o0‏ 


ويَلحَق بذلك: ما لو احْتَقَنَ بها" في المنصوص” › كما ا 
جي به دقيقًا فاعله» وَقَنَ حنبلن: أذ تَمَشْعَضٌ؛ خ۵ وکر" في 
الرّعاية» توء وهو عَرِيبٌ. 

وفي «المستوعب» : إن وَصَل جوفه؛ ا 

وفي «عيون المساكل»: e‏ دان أنه ا مشكراء ولا 
يستفسرهما”" الحاكم عمّا شَرِبَ؛ لِأنّ كل مُسْكر”" يُوحجِبُ الحَدّء فدل أنه 
إن" لم يره الحاكم مُوحِبًا ؛ ا ا عا 

(فخله A‏ اون 11 ف في «الرّعاية» و«الفروع», وجَرَّمَ به في 
«الوجيز»؛ لإجماع الصّحابة؛ لما روي : أن عمرّ استشار الا لي جل 
الع فقال عبد الرَّحْمَنِ : اله حت الحدرد تما + تقر نه خير 


اوو إلى ای ا وی ا ا ر 

)١(‏ في (م): به. 

(۲) ينظر: المحرر .٠١۳/۲‏ 

(۳) في (ن): وأكله. 

() ينظر: الفروع /٠١‏ 

(5) في (م): وذكر. 

(5) قوله: (يشهدان أنه شرب) في (م): يشهدانه يشرب. 

(۷) في (ن): ولا يستقرهما. 

. في (ظ): مسلم‎ )٨( 

(9) قوله: (إن) سقط من (ن). 

() في (م): استسرهما. 

)١١(‏ في (م): الحي. 

)١(‏ قوله: (بن الوليد) سقط من (ظ) و(ن). 

(1) أخرجه مسلم .)۱۷٠١(‏ وليس فيه أنه كتب به إلى خالد وأبي عبيدة. وسبق تخريج كتابته 
إلى أبي عبيدة ٤٤١ /٩‏ حاشية (۲)» وأما كتابته إلى خالدٍ فلم نقف عليه. 
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علا قال ا | 000 «إذا سر هذى» وإذا هذى افْتَرَى» وعلى المفتّرى 
o 3 4 7 2 08‏ 
ثمانون» رواه الجورَّجانِنٌ» والدَارَ 0 


وجوّزها”" الشَّيحُ تق الدّين للك نلعت واه الك الل 


2 


(وغنه: ريون ِن كَانَ 0 اختاره أبو بكر والمؤلّث 0 لِمَا 
روي : : أن على ب بنَ بي طالِب جلد الوليدَ بنَ : عقبةا” أزْبَِيَ» كم قال: «جَلَ 
ال با أرْبَعِينَ» وأبو بكر أَرْبَعِينَ» وعمر”" تَمانِينَ» وكل ست وهذا أحبٌ 
إل » رواه E‏ 

ا ال فنا صم كان رمن الات فكون ماعا لآ 
فلا ا ال جور تر كه غل غيره» ولا يَنْعَقِدٌ الإجماعٌ مع مُحْالَمَةٍ 
أبي بكر وعليٌ؛ بل يحتول أن عمرّ فَعَلَ الريادة على أنها تعزيز» يجوز فِعْلها 
إذا رآها الإمام» و«ضَرّبَ علي النجَاشي بشربه”' في رَمَضانَ ثمانِين» ثم 
حبسه» ريق من ا سق نايع و SRS Rega‏ 


)١(‏ قوله: (في) سقط من (م). 

(۲) سبق تخريجه 18٠١/9‏ حاشية (۲). 

(۳) في (ظ) و(ن): وجوزهما. والمثبت موافق للفروع. 

(:) في (م): لنا ديته. ينظر: الفروع .49/١٠١‏ 

(5) في (م) و(ن): عتبة. 

0 في (م) : وعثمان. 

(۷) أخرجه مسلم (۱۷۰۷). 

(۸) في (ظ): ولآن. 

)٩(‏ في (م): لشربه. 

)۱١(‏ أخرجه عبد الرزاق (١١٠٠ء‏ 2217057 وابن أبي شيبة (258775)» والطحاوي في شرح 
المعاني (5845)» والبيهقي في الكبرى »)٠۷١٤١١(‏ عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه: أن 
عليًا ضرب النجاشي الحارثي الشاعر» شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين» ثم حبسه» 
فأخرجه الغد» فضربه عشرين» ثم قال له: «إنما جلدتك هذه العشرين لجرأتك على الله» = 


بَابُ حَد المشكر 2 oV‏ 


تع ات ارام 
ا 6 8 
ول حب : يغاط عليه ؛ كن كتَلَ في الحَرَم. 


واختار”" أبو بكر : يُعرّر بعشرةٍ فأقل . 


وقي“ )ا لمعنو 1 رة ورین لفظره. 


ص 
2 


رال )ا عدا كات ار ام قلي ااا 6 كال ت والقذف» 
فكذا من“ شَرِبَ الخمر مِن باب آل ل كن اوغا 
يم 0 0 به في سي الخدم ). 

o 

رالانا : 4 کی 0 5 شك عالِمًا به مُحْتارّاء أَشْبَهَ شارِبَ التَبِيذ إذا 
اغْتَقّدَ له" قال فى «المحرّر»: و N‏ 

والمذّمَبُ خلافه» قال في «البُلّغة؛: ولو رَضِيَ بِحُكُمنا؛ لِأنّه لم لتر 
الانْقِيادَ في مُخالفَةٍ دينه. 
= وإفطارك في رمضان»» وإسناده قوي» وحسنه الألباني. ينظر: الإرواء ٥۷/۸‏ . 

(۱) ينظر: مسائل صالح ۳۲۳/۲ . 
(۲) ينظر: الفروع .994/٠١‏ 

)۳( في (م): واختاره. 

49 في (م)+ وفال في 


)2 في (ن) : ي 
)0 في (م): الأول 
(Vv)‏ في (م) : الثاني . 


() في (م): المجوسي . 

(9) في (م): محارمه. 

)١(‏ في (م): فعله. 

)١١(‏ قوله: (سكر) سقط من (م). 


| عضت تن 


(وَهَلْ يِب الد بوجو الرَائحَةٍ؟ عَلَى رِوَايتيْن) : 

أَظهّرُهما : ا يجب وقدّمه 7 «الكافي» و«الرّعاية» و«الفروع», وهو قول 
أكثر العُلّماءء فعلى هذا : يُعرَّرُء نص عَلَيوا'' واْتارَةُ الحَلّالُء كحاضِرٍ مع 
مَنْ يَشربُها” "2 قله أبو طالب . 

0 أله ا قال ابن ل موسى في «الإرشاد»: وهی الأظهّرٌ ا 
رُوِيَ عن عمر وابنٍ مَسعوو“؛ لِأنَّ الرّائحةً تَدُلَّ على شُرْبه لهاء فجَرَى 
مَجَرَى الإقرارٍ. 

قال في «الشّرح»: والأوّلُ أَوْلَى ؛ لان الرّائحةً يَحتَمِلُ أنَّهِ تَمَضْمَضٌ بهاء 
أو طَنّها ماء» أو اگل تَبِقّا تالمًا”". أو شَرِبَ شراب تُفَاح؛ فإنّه یکون منه 
کا ا ر قروا" بالنبية: ْ 

فائدة: يُستَعْمل لقطع TT SORA‏ البنَمسّج» والوم» 


۶ر ت 22 
وما أشبه ذلك مما له رائحة قوية. 


)١(‏ زيد في (م): في. 

(5) ينظر: الفروع .١/٠١‏ 

(۳) في (ن): شربها. 

(5) ينظر: الفروع .7١/٠١‏ 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة (/5877)» والدارقطنى (7757). عن السائب بن يزيد: «أن عمر ونه 
كان يقارييا و وا ےآ جلد ری وجد منه ريح الخمر الحد تاماك 
وإسناده صحيح . 

(5) أخرجه البخاري »)٥٠١١(‏ ومسلم »)۸٠١(‏ عن علقمة» قال: كنا بحمص فقرأ ابن مسعود 
نه سورة يوسف» فقال رجل: ما هكذا أنزلت» قال: قرأت على رسول الله جيه فقال: 
الأحسنت»» ووجد منه ريح الخمرء فقال: أتجمع أن کاب کات انك وتخوب الي 
فضربه الحد. 

(۷) في (م): نبقا بالقاف» وفي (ن): شفاء بالفاء. 


اب د الفشجكر 8 e‏ 
و قن يماع کے ر ع س و رت 
فرع : إذا وجد سحران أو تقيا الخمر؛ فعنه: لا حَد. قال بعضهم : وهی 
الأذا للك 
5 سا د ع ان O e A‏ 20 و 
وعنه: بلى على الثانية التي يحد بالرائحة ؛ لعل عثمان» وهو بمحضر 
من الصّحابة» روا مُسَْلِم"". 
eT‏ مي 2 ل ت f‏ 6س ا 3 3 7 اع 5 
تنبيه: لا ثبت الحذ إلا باحل شيكين: إما البينة العاولة» أو الإقرارء 
ويكفى مرَة؛ كد القَذْفي. 
1 .6 و »| 0 2 شر ع ام ا 4 
وعية . مردين » نصره القاضى وأصحابه» وجعل أبو الخَطّاب بقيّة الحدود 
هُ 2 9 ع < 2 5 ع 9 3 ب اع 
وفي «عيون المسائل» في حَد الخمر: بمرتين» وإن سلمنا؛ فلانه لا 
يَتضَمَنُ إثلاقاء بخلافي حد السّرقة. 
و سيھ ج ر ۶ Ee‏ ع سر 2 3 
ولم يفرقوا بِينَ حَد القذف وغيره إلا بأنه حق ادَمِيٌ كالقوّد, فدل على 
4 0 اله 8د ب 7 
رواية فيه » وهذا متجه ) قاله في «الفروع» . 

ENE. TET‏ . 01 ر 

(وَالعَصِيرٌ إِذَا أَنَتْ عَلَيْهِ ثلاث أيّام)ء زاد بعضهم : بلياليها“ ؛ (حَرّمَ)؛ لِمَا 
ا 3 7 م لن ۾ ا رو “lls‏ پو ءوو 3 E E ROD o‏ 
روي : «أن النبيّ 4 كان يشربه إلى مساء ثالِثةٍ» ثم يامر به فيسقى ' الخدم أو 
E‏ رو (V)»‏ 


وحَكّى أحمدٌ عن ابنٍ عُمَرَ أنه قال في العصیر : «أَشْرَبُهِ ما لم اذه 


)١(‏ في (م): أظهر. 

(۲) في (م): تحد. 

¥ أخرجه مسلم .)۱۷١۷(‏ 

(4) في (ن): بلياليهن. 

(4) في (م): فيستقي . 

(0) في (م): يهرق. 

(۷) أخرجه مسلم »)۲۰۰٤(‏ من حديث ابن عباس وا . 
(۸) قوله: (في) سقط من (ظ). 
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مطان 05" فال وق ق که قال چ فا اتی عليه 
EOE DELS‏ نمطا فى كك خالا 
أن يُعْلَى قَبْلَ ذَلِكَ يحرم نص عَلَيْه'': إذا على العصيرٌ وقَذَّفَ 
بَرَبَدِه؛ فلا جلاف في تحريمه؛ لصحّة إظلاقٍ الحَمْر عَلَيهِ. 

وعَنْهُ: إذا غَلَى أَكْرَهْه وإن”" لم يُسكِرٌء فإذا أسْكرٌ فحرامٌ. 

وعنه : الوَّقْفُ فيمًا 


ا 6 EN Sea TE.‏ عرد كو امار E‏ ل د A‏ 
لقوله : لأ توا فى كل وعاءعء ولا شرا E‏ با ولان نين 
3 و م ير ٠‏ 5 3 2 ء۶ 3 
التحريم: الشدة المُظربّة» وذلك في المسّكر لا غيره» وأجاب عن إِظلاق 


عر ع ند 


أحيد؟ بان المراة عيبي تخد فى ثلاث غالا 
ot CHR,‏ كلت > ووا ر ا 124 
فرع : إذا طبخ منه قبل التحريم؛ حل إن ذهب ثلثاه وبَقِيَ ثلثه. نقله 
2( اين اخ 5 
الخاد 00 وذكره ابو بكر إجماع المسلمين . 
9 3 ۶ دن 0 - 2 001 5 م کا ا 5 
قال أبو ذاو الت أحمد عن شرب الطلاء. فقال: إذا ذهب ثلثاه وبقىّ 


)١(‏ في (م): شيطان. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١5140(‏ وابن أبي شيبة (7877). من طريق الأعمش» عن 
عبد الله بن مرة» عن ابن عمر ويا أنه سثل عن العصير» قال: «اشربه ما لم يأخذه شيطانه»» 
قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: «في ثلاث)» وإسناده صحيح . 

(۳) قوله: (في) سقط من (ظ). 

(4:) ينظر: مسائل ابن منصور 5057/8» الورع ص ۱۷۳ . 

(4) قوله: (فيحرم) سقط من (ظ). 

(0) ينظر: الورع ص ١7”‏ . 

)۷( في (م): فإن. 

(۸) أخرجه مسلم (۱۹۹۹)» من حديث بريدة طن . 

(9) في (م): عادة. 

(۱۰) ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ ۰٤١٤۲‏ مسائل أبي داود ص ۳٤١‏ . 


بَابُ حَد المشكر 2 0:١‏ 


- 


LIE OIE‏ وف" ياو ل كان 
NTE‏ 
د وَضْعّ زبيبٍ في خَرْدَلٍ كعصيرء 4 وأنه إن كيت :فيه خل 


(ولا بكر أن كرك في اماد ییا أن ييا وکو الخد اا 


7 ع2 NN‏ 5 و ن إن 7 
رو 2 انه طلقا كان بيذ له ال ب فشر ن 01 0 ا ا عا 


)١(‏ قوله: (نقله الجماعة وذكره أبو بكر. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(0) في (م): يقول. 

(9) فى (ن): قال. 

002 ار + مسائل أبي داود ص 147 7. 
والأثر أخرجه مالك (؟847/7)» ومن طريقه الشافعي كما في المسند (ص 242585 والبيهقي 
فى الكبرى .)۱۷٤١١(‏ من طريق محمود بن لبيد الأنصاري: «أن عمر بن الخطاب طن 
سين قنع الام تسكن إلبد أل الا بويا الارن واا وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا 
الشراب» فقال عمر: اشربوا العسل» فقالوا: لا يصلحنا العسل» فقال رجال من أهل 
الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئًا لا يسكر؟ فقال: نعم» فطبخوه حتى 
ذهب منه الثلثان وبقي الثلث» فأتوا به عمر وَيهء فأدخل عمر فيه أصبعه ثم رفع يده فتبعها 
فتمططء. فقال: هذا الطلاء» هذا مثل طلاء الإبل» فأمرهم أن يشربوه» فقال له 
عبادة بن الصامت: أحللتها لهم والله. فقال عمر: كلا والله» اللهم إني لا أحل لهم شيئًا 
حرمته عليهم» ولا أحرم عليهم شيئًا أحللته لهم». 
وأخرج النسائي »)٥۷1۷(‏ والبيهقي ذ فى الكبرى .)١1577(‏ من طريق ابن سيرين» أن 
عبد الله بن يزيد الخطمي» قال: كمي ا غ و الات ونه : «أما بعد. فاطبخوا 
شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشیطان» فان له اثنين ولكم واحداء وله عن عمر ذلينه طرق 
أخرى» ذكر ابن حجر بعضها في الفتح )٦۳ /٠١(‏ ثم قال: (وهذه أسانيد صحيحة). 

(5) في (م): وجعله» وقوله: (أحمد) سقط من (ظ). 

(0) ينظر: الورع ص ١77”‏ . 

(۷) في (م): ثمرًا 

(۸) أخرجه مسلم (5 423٠١‏ من حديث ابن عباس ويا 

(9) في (ظ): يات . 
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َلَاثٌ) تمامٌ» نص عليه" ولْأنّه إذا بَلَعَ ذلك صار مُسْكِرًا . 

وتَقَلَ ابنُ الحكم: إذا تَقَعَ زبيبًا"" أو : ا مهدا أزهانا وهه 
لدواء” “هدو وش نه عقا وبالعكين هاا اه ولك تلطه 
ور على الماد > فا لبد ميد 

فان غل الب وهو عِنَبّ؛ فلا به» اوا 

EME Oj 

(ولا يُكْرَهُ الِانْتِبَاذْ فِي الذَبّاءِ)؛ وهي ا اليابسة المَجْعُولة وعائ 
(وَالْحَنْتَم)» وهي جرارٌ مَدُهونَةٌ ا (وَالتَقِير” ف وه أضل 
النكلة بي کک فا مک بمَعنى مَفعول» (والمرفت)» وهو 
الوعاءٌ المَظْلِيُ بالزفت”'' '» نوع من القَارِ؛ لِمَا رَوَى بُرَيدةٌ: أن الب كلل 
قال : اا في کل وعاءِ» عن ر شريو مُسّكِرًا) رواة ا 

25 نال ال : وعَليها العَمَل؛ لِمَا في «الصَّحيِحَين) : 
لني َكل ّى عن الانْتباذٍ فيها»"''' . 


اع 5 


. ۱۳۸/۲ ينظر: مسائل ابن هانئ‎ )١( 

(۲) قوله: (ونقل ابن الحكم: إذا نقع زبيبًا) سقط من (ن). 

() في (م): ترا 

(:) في (ن): كدواء. 

(5) ينظر: المغنى ٠۷۲/۹‏ . 

(50) ينظر: حاقل الى اداو E‏ 

(۷) في (م): قليلًا . 

(۸) قوله: (وهي القرعة اليابسة. . .) إلى هنا سقط من (م). 

)٩(‏ في (م): فقيل. 

)١(‏ في (م): بالرفث. 

(۱۱) قوله: (رواه مسلم) سقط من (ن). والحديث أخرجه مسلم .)۱۹۹٩(‏ 
)١١(‏ أخرجه البخاري (51)» ومسلم )١17(‏ في حديث وفد عبد القيس وفيه: «ونهاهم عن أربع: 


ما شت 8 >. 


وعنه: يحرم“ ذَكَرّها فى «الهدی) 
عي راع 2 ¢ 7 ی 
والأول أصح؛ لان دليله ناسح . 
ره < ET.‏ ی ا سل قو زان بون دج مز 
وعَنْه : وغيره من الأوعيةء إلا سِقاءً يوكى حَيث بَلعَ الشرابت. 
ور االات وران ينيز" ف كالتثر وَالرِّيٍ)ء ا أذ 
المانت وله اة الجماع: 0 لِمَارَوَتْ عائشة قالت: «كنًا تَنْبِذْ 


0 فتاخذ قَنْضةٌ من تمر وقَبْضة ِن زبيبٍ. تظرشها يه أ 


3 
« 


5 


تي قاية الماع اة علو شرب ع و عشية » فشر بد عدوا 


ا اوا وا ما 

فلا كانت هد الاتاد قرية» وهي يرم أو لل لا بكو الإشكاذ 
فيهاء فعلى هذا: لا يُكرّهء ويُكرّه إذا كان في مدَّةٍ يَحتَمِلَ إفضاؤه إلى 
الإشكار؛ لاله له نَهَى عن الحُليظين» وأدنى“ أخوال النّهي الكراهة. 


= عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت»» وربما قال: «المقير»» وروي من حديث جماعة من 
الصحابة في الصحيحين وغيره. 

(۱) ينظر: زاد المعاد ٥۳٠/۳‏ . 

() في (م): ينتبذ. ٍ 

8 ا کا عو الو الى دلت ةنيذا ا ای قفن قل كد 
كار طلة الظلية حى اله 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور 8/ 5٠1/8‏ . 

(00 حرج امد( ا وا ود(۰0۷ وای ماه 40610 روفن بعد ا خمد 
وابن ماج بان يشت يزيد العيشمية» قال ابن خجر: الا تحرف)+ وقي إستاده أبى کاود 
أيضًا : عتاب بن عبد العزيز الحماني» وهو مقبول» ويروي عن جدته صفية بنت عطية وهي 
لا تعرق» ولكن أعرج مله ٠ ٠١(‏ عن عائفة فلج ولفظد: اكنا تند لرسول الله € 
فى سقاء يوكى أعلاه وله عزلاء» ننبذه غدوة فيشربه عشاء» وننبذه عشاء فيشربه غدوة). 

(5) في (ظ): الانباة. 

)۷( وهو الحديث الآتي بعده. 

ی 9 وان 


:0 ا المُبدع شرح المُقنع 


وغ تحر اختاره في «التّنبيه»؛ لِمَا رَوَى أبو فَتادةًء قال: «تهى 
وسو ا تبح ين اروا ووا مروا بب ول كل راا 
e ele‏ 0 

عَنْهَ: لا يُكرّهء اختاره في «التّرغيب»» واخحتارّه في «المعْنِي)» ما لم 
يَحَتَمِلَ إِسْكارّهء قال القاضي: هو" حرامٌ إذا اشد وأسْكرَء وإذا لم يُسكِرُ لم 
يَحِرّمُه وهذا هو الصَّحيحٌ إِنْ شاء الله تَعالَى. 

ا ا ل ل لا 
هدك ا إذا بَقِيَ ولب المقصوة ا وإنّما يُتنَحَذُ لِعَضْمٍ 
الطّعام» وصدق ا 

وعنه : يكرة. 

وعَنْهِ : يَحرّمٌء ذَكرّها في «الوسيلة». 


عو 


والحلعت الأول 


وسّيِلَ السيح تقيٌ الدّين عن شرب الأقسماء» فأجاب: باتها إذا كانت 
مونب قت و بن ذزها لوه ا م ما لم قشت باتفا ف العلماب أما 


ما كان من حَليظين يُفْسِدٌ أحدّهما الآخَرٍَّ فهذا فيه نِزاع» فلو وَضَعَّ a‏ 


.)۱۹۸۸( أخرجه البخاري (0707)» ومسلم‎ )١( 

(0) في (م): وهو. 

(9) في (م): في الفقاع. قال في المطلع ص ٤٥۷‏ : (قال ابن فارس: الفقاع: الذي يشرب». 
قال ابن سيده: الفقاع: شراب يتخذ من الشعيرء سمي بذلك لما يعلوه من الزبد). 

(:) ينظر: المغني ٠۷١/۹‏ . 

(5) زيد في (م): الأقسماء. 

(5) قوله: (الأقسماء) سقط من (م). 

(۷) في (ظ): ما لم يشتد. 

)۸( في (م) : ماء. 


بَابُ حَذ المشكر 0 00 


ر او 00 ل 2 8 ا 
يَحَمّصْه؛ كالخَلَ والليمون» كما يُوضَعٌ في الماع كد13 خينا تجرد 


و 1 كانه are ¢ ٤‏ رو ۶ 7 
شربه مطلقاء فإن خوورقلة تمه أن ل وال أعلم” أ 


6١ هم‎ 2 6١ 
0 KM بے لم‎ 


(۱) في (م) : الشبيل: وفي (ن): المسذب. 
(۳) قوله: (والله أعلم) سقط من (م) و(ن). 


El‏ شع تن ن 


التعويرٌ فى الاغة: المع تقال TTY E‏ 
الاه ولاه يمع ون اط ال وي الي كفت اللضرةة أنه 
مع لِعَدُوّه مِن أذاه. 

وقال E‏ قان رة e‏ وأيضًا: ا ي وهو من 
الأضداد”". وهو طريق إلى التّوقير؛ لأنّه إذا امْتَنَعَ به وضرف عن الدّناءة 
خضل له الوقارٌ والتزاهة , 

لوكو ا عاذ لے ار وتف الما بال 
المقدر رطام يجي ة TT‏ ينا اننا > قاله 
انث المج ويه طم 

دوَهُوَ وَاجِبٌ فِي كَل م مَعْصِيَةٍ لا حَدَّ يها ولا كَمَارَة)» وكذا ذَكَرّه في 
السرا ولاو وغيرهما من كنب الأضحاب» قال الشَّيحُ اي ال 
ِنْ عَنَى به فِعْلَ المحرّماتِ وتَرْكَ الواجبات فاللَفْظ جامِعٌ» وإِنْ عَنَى فِعْل 
المحرّمات فق فعَيرٌ جايع» بل التخْزيرٌ على تَرْكٍ الواجبات”" أيْضًا اه 
الع ا إلى ما من اا > فإذا لم“ يَحِبُ فياك ول كارا 


(1) في (ن): يسمى. 

(۲) قوله: (وأيضًا أدبته) في (م) و(ن): وإيصال دينه. 

(۳) ينظر: كتاب الأفعال ۲/ .٠٠٤‏ 

(:) في (م): بأن العقوبة. 

(5) قوله: (وهو) سقط من (م). 

(5) ينظر: الاختيارات ص 477 . 

(۷) قوله: (فاللفظ جامع» وإن عنى. . .) إلى هنا سقط من (ن). 
(۸) قوله: (فإذا لم) في (م): فإذن. 


ا 88“ 


وَجَبَ أن يشر فيها التغْزير؛ لتَحَمَقٍ المانع من فِعْلِها . 
وفي «الشّرح»: هو واجبٌ إذا رآهُ الإمامٌُ فِيمَا شرع فيه التعزير 


هوم و يو ا و ا ل 50 اد 7 
وعنه: يعزّر المكلف ندباء» نص عليه في تعزير رقيقه على معصيةٍ 
022 


فى 


2 و 
وشاهِدٍ زور 
وف «الواضح»: فن وجوب التي روايتان» ا كما کا 
المؤلفٌ ونّصّ عَلَيوا*' الإمامٌ في سب صحابي؛ كکحد» وکحق ادْمِيّ 
1 0 4 
وقولنا: (ولا كفارةً فيه"") فائدته في الظهار وشِبْهِ العَمْدء لكِنْ يُقالٌ: 
بجت التعزي فيه؟ لآن الكفارة حى الله تعالى بمتزلة الكفارة فى الخطأ» ليسّث 
لجل ل ٤‏ دل ال الفاغ ئ ب و لك | 8 الذى 
7 ره 7 1 
هو الجناية ؛ فلا كفارة فيه. 
ويَظهّرٌ هذا: بما لو جَنَى عَلَيهِ فلم يُتلِف شَيئًا؛ اسْتَحَقَّ التَّعْزِيرٌ ولا 
كنار ةك ولو الت باه عدابة مد و وكيك القنارة بلا رة واا الكنارة 
في شِبْهِ العَمدٍ بِمَّنزِلَةٍ الكفارة على المُجامِع في الصّيام والإحرام» لا في 


)١(‏ قوله: (لتحقق المانع من فعلها. . .) إلى هنا سقط من (م). 
)۲( في (م) : وفي . 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۳۹٤/۷‏ الفروع ٠١٤/٠١‏ . 
(4) في (م): ذكر. 

(5) ينظر: الفروع ٠٠٤١/١٠١‏ . 

فت في (م): الصحابي. 

(0) في (م): وحق. 

(۸) قوله: (فيه) سقط من (م). 

(9) قوله: (بل) سقط من (م). 

)١(‏ في (م): الزانيةء وفي (ن): الذاتية. 

)١١(‏ في (م): وأما. 


0۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


اليمين الكَمُوس إن وَجَبّت الكمًارة؛ لاخيلافي سَبَّبها؛ لأنَّ سَبَبَ الكمَّارة 
الحِنْتُء ويَوِينُ العَموسِ دة نل مَزْلَةٍ الحِنْثِء وسَبَبُ التّعزير شَيء آخَرٌ 
وهو إقدامّه على الحَلِف كَذِبًا . 

راما اها كانيج اام كنفيرضا غلبو وتو وا لم يكن 
ورای الإمام المصلحة فيه؛ وجب كالحدٌَّء وإِنْ رَأَى العَفْوَ؛ِ جاز للأخبارء 
وإِنْ كان لِحق آدَمِيّ فَطَلَبَهِ ؛ لَزِمَه إجابثه . 

وفي «الكافي»: يحب التَّعَزِيرٌ في مَوضِعَينٍ وَرَدَ الحَبَرُ فيهما"» وما 
عداهما إلى اجْتِهادٍ الإمام . 

فإِنْ جاء تائبًا معترقًا قد أَظَهّرَ النَّدَمَ والإقلاعَ؛ جاز ترك تَعْزِيرِه 


7 
7 ته سن 


ولا كج رمال القامى واتن تيده N‏ باق تنه لاقني 
يحتاج إلى مُطالبَةِ . 

(گالاسیمتاع الذي ا يوجبٌ ا لته للة له سه 

نيان مَأ الْمَوْأَة)؛ لِقَولِه :8 : «إذا کت العلا المرأة؛ فهُما 
رَانیتا ن“ 

(وَسَرِقَةٍ مَا لا يُوحِبُ القَطعَ)؛ لِذحُوله في وله نل : «لا يحل مال امْرِئ 
E‏ 


8 


30 


)۱( في (م) : وجبت . 
(۲) في (م): فيها. وهما إذا وطئ جارية بإذنهاء وإذا وطئ جارية مشتركة» وستأتي الأخبار 


(۳) قوله: (تائبًا معترقًا) في (م): ثانيًا مفترقًا. 
(:) قوله: (قد) مكانه بياض في (م). 

(5) قوله: (إلا) سقط من (م). 

(7) سبق تخريجه 9/ 45١‏ حاشية (۳). 

(۷) سبق تخريجه ١١/0‏ حاشية (۲). 


بَابُ التَّعْزِيرٍ 2 1 


(وَالْجِنَايَةٍ ية عَلَى النَّاسٍ بِمّا لا قِصَاصّ فِيه)؛ ِأنّه تعد على العَير» أشبة 
التي فيها القصاص . 

لا يقال: ا القاس يَقنَضِي مَشروعية :5 القصاص في ذلك ايصاء والتقدير 
يلاقُه؛ لأنّه" تعذر القصاصٌ لِمَعْنَى يختصٌ”" به» وهو لا يَمِنَعُ من ثبوتِ 
الشزمة؛ لذن الجناية تَقَتَضِي الإيجابَ مُطلَمًاء ترك“ العَمَّلّ به لِمَا ذَكَرْناء 
فیبقّی ما عَداه على مقَتضاه. 

(وَالْقَذْفٍ بَِيْرِ الزّنَى)؛ بأل يَرميه ميه بالكَذِبٍ أو بِالفِسّْقٍ. 

مَعَلَى هذا: إن كشائم اثنان؛ عرراء ويَحتَمِل عَدَمَهءِ كَدَلَ أن ما رآ 

(وَنَحْوِه)ء رُوِيَ عن عليّ أنه سيل عن قول الرجل”" لِآخَرَ: يا بيت 


فا ا فيه تعزير) 0 


ونذا كلد ا لاله إِمَا جنايّةٌ على الشّرع» أو على ادَمِيّء 


)١(‏ زاد في : (ظ) التي. 

(0) زيد في (ن): إذا 

(۳) في (ن): مختص . 

(:) في (ن): وكذا. 

(5) في (ن): يعين. 

20 في (ن) : النبي ي . 

(۷) قوله: (قال) سقط من (م). 

() أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۹76)» عن شريك» عن عبد الملك بن عمير» قال: قال علي ذفن 
في قول الرجل للرجل: يا خبيث يا فاسق» قال: «هن فواحش» وفيهن عقوبة» ولا تقولهن 
فتعودهن» وأخرجه البيهقي في الكبرى »)۱۷٠١١(‏ من طريق 7 عوانة» عن 
عبد الملك بن عمير» عن شيخ من أهل الكوفة قال: سمعت عليًا ظ ينه يقول : الإنكم 
سألتموني عن الرجل يقول للرجل: يا كافرء يا فاسق» يا حمارء 0 فيه حدّ وإنما فيه 
فقريانين ا فلا تعودوا فتقولوا»» وحسنه الألباني . ينظر: الإرواء ٥٤/۸‏ . 


:6ه ع المُبدع شرح المُقنع 
والجناية على الآَدَمِيٌ عَمْدًا محرّمة' '" وفاعِلّها مُقْدِمٌ على مُخْالَفَةٍ الله تَعَالَى 
باق" المقليية» كرون راع كاد 


(وَمَنْ وَطِِئَّ E‏ الس لحديث النْعمانٍ بن بشير وهو ا 
على الك ف ولاه وَظ٤‏ في فرج ره اع الو عا 


الحَد؛ كوّظءٍ أَمَةِ عير زَوجَيِه (إلا EO‏ جلد يا ول 
رَجْمَ ولا تَعْرِيبَ؛ لِمَا رَوَى أحمد بع نار ها کو سان ا 


رجلا يُقالُ له: عبدُ الرّحمن بن حُنَينٍ وَقَعَ على جاريَة امرأته» فَرفِعَ إلى 
اا غاا ي وهو أميرٌ على الكُوقَةٍء فقال: «لأقضينٌ فِيك بقضاء 
رشول اه كلق إن كاك E N O‏ 
رَجَمْتُكَ». قال الترمذي: سألتٌ مُحمّدًا عنه» فقال: أنا أتقي هذا 
الحديت") وقال الطاب : لس بمُتَصِل 20 Ul‏ رجانه ا تو د 


ع 
ى 
ا 
R7‏ 


حبيبّ بن سالمء قال البشارى ؛ فيه نظو وقد رَوَى له مَُسلِمء وَوَثقه 


۳ حاتم" 


)١(‏ في (ن): محرمة عمدًا. 

(0) في (م): بأذاء. 

(۳) قوله: (وهو أمير على الكوفة) سقط من (ظ) و(ن). 

(5) قوله: (في فرج) سقط من (م). 

() قوله: (الترمذي) سقط من (م). 

(5) قوله: (أنا أتقي) في (م): يا ابني. 

(۷) ينظر: علل الترمذي الكبير ص 775 . 

(8) ينظر: معالم السنن 58٠/7‏ 

(9) أخرجه أحمد (۱۸۳۹۷)» وأبو داود (4488)+.والعرمذي (1461 +)١407‏ والتسائي 
(۳۱). والبزار (۳۲۳۹)». والبيهقي في الكبرى .)17١79(‏ من طرق عن حبيب بن سالم 
به» وهو حديث وقع فيه اضطراب» غ بالانقطاع» فهو من رواية قتادة» حدثني 
خالد بن عرفطة» عن حبيب بن سالم» وفي آخره: قال قتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم» 


> 
و 


(وَهَلَ يَلْحَقّهُ نَسَبُ وَلَدِمَا؟ عَلَى رِوَايئيْن) : 


و 


#8 ا 


إحداهما"'': يَلحَقّه» جَرَّمَ بها في «الوجيز»؛ كوظء الجارية المشترگة. 


EE E A والناكة لآ‎ 


بكر: العمل عليه 


لاله وَظءٌ لا في ملك“ ولا شبهة ملْكِء أشْبَهَ الرّنى امش 
وقال السيح تقيٌ الدّين : الط چو اله لڪه وال فروايتان فيه وفي كن 


ر 


وعد تخد قاذ ا ويا ولو طَنَّ ِلها E‏ 
KILLS‏ َالْإبا حَة)؛ ال لفق عرو الك 
موم ص جوب 


= فكتب إليّ بهذاء وروي من طريق آخر عن أبي بشر عن حبيب به» قال الترمذي: (حديث 


(1) في (م): | 

(۲) في (م): به. 

(9) ينظر: الفروع ١١/١١‏ . 
(4) في (م): ملكه. 

)٥(‏ في (م): جن 

(1) في (م): في. 


(۷) ينظر: الاختيارات ص »50١‏ الفروع ٦١/١١‏ . 


(9) ينظر: الفروع ٦١/١٠١‏ . 


لنعمان في إسناده اضطراب» سمعت محمدًا يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا 
لحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة» وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضّاء 
إنما رواه عن خالد بن عرفطة)» وخالد بن عرفطة مقبول» وحبيب بن سالم مولى النعمان 
وثقه أبو حاتم وأبو داود» وقال البخاري: (فيه نظر)» قال ابن حجر: (لابأس به)» وأعل 
لحديث كذلك البزار والإشبيلي» وحسنه وقواه ابن القيم وابن عبد الهادي. ينظر: الأحكام 
لوسطى ۰۸٦/٤‏ تنقیح التحقيق 5/ 257١‏ زاد المعاد ه/ ٠٠١‏ تهذيب التهذيب ۱۸٤/۲‏ . 


El‏ شع انع 


على الزَّانِيء (فِي غَيْرٍ هَذَا الْمَوْضع) وهو إناية الزوية TT‏ 
وإنما سقط الكَد هناء لحديث التعماة: 


تسر 


تنبية: تَقَلَ المَيِمُونِىُ فِيِمَنْ زَنَى صغيرًا؛ لم ير عَلَيِهِ شيا وَبَقَلَ 
ابن مَنضُورٍ في صَبِيّ قال لِرَجُلٍ: يا رَانِي: ليس وله شيا وكذا في 
«التّبصرة» أله لا يعزز: ١‏ 

ودّكرٌ الشّيِحُ تقيٌ الدّين: أن غَيرَ المكلّفٍ كالصّبِيٌ المُمَيرِءِ يُعافَبُ على 
الفاحِسَّةٍ تَعزِيرًا بَلِيكّاه وكذا المجنون يُضرّبُ على ما فَعَل لينزجر لكِنْ لا 
عُقوبة بقَثلٍ أو قظلم*. 


: : . مه سوبي 282 ةا ب ا 
دي يت : من يلغ عشرا صلح ‏ تأ عو V۷)‏ في تعزيرٍ على طهارةٍ 


و و زنی+ وهو ظاهِر كلام القاضي» وظاهِر ما نله الشَّالَئْجِينُ في 


الخلهاة دون ر 8 


2 
3 


e e 7 
هافه‎ > h2, 7 


)١(‏ في (م): بأمتها. مكان: (الزوجة أمتها). 

(0) ينظر: الفروع .٠١5/٠١‏ 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۹٤۸/۷‏ . 

(:) قوله: (على ما فعل لينزجر) في (م): على فعل كبير حر. 
(5) ينظر: منهاج السنة ٥١/١‏ . 

() قوله: (صلح) سقط من (ن). 

(0) في (م): قاربه» وفي (ن): تأدبه. 

() في (م): وفي. 

(9) في (ظ): صلاته. وفي (م): على صلاة وطهارة. 
)١(‏ ينظر: الفروع ٠٠١/١١‏ . 

(۱۱) زيد في (ن): لا بأس ضربهم . 


ت طعي 8 :.. 


المسْتفْيّل» لكن لاشتفاء”" | لمظلوم وأخذٍ حقّه. 


قال في «الفروع» E‏ يُفعَلُ ذلك» لسر شر عن رَدْعَ 
ورَّجْرِء وما في الآخرة فإنَّ الله تعالّى ب ول ذلك الال نين كلقي قال 


0 حامِدٍ: القصاص بَينَ البهائم والشَّجَرِ والعيدان؛ جائرٌ شَرْعَا بإيقاع مل ما 
ن في الدنيا» وكما قال أبو محمَّدٍ البربهاري”؟ في القصاص من الجر : 
6 إصبع اين 
قال السيح تق الدّين: القصاص مُوافِقٌ لأصولٍ الشّريعة”" . 


0 يراد في التَّعْزِيرٍ عَلَى عَشْرِ جَلَدَاتِ في عير هَذَا الْمَوْضِع ؛ تقول التي 
: «لَا يُجْلَدُ أَحَد َوْقَ عَشْرٍ جَلَدَاتِ إل في حل ون ځدود الله لكاي 


كن )201( 


طن عن بت 


متمق عَليهِ من حديث ابي برد *أو وص کا أحهد في مَواضِء”'' وجَرّمَ 


به في «الوجيز» . 


(۲) في (م): وقال. 
منهم المروذي» من مصنفاته: «شرح السنة»» مات سنة ۳۲۹ه. ينظر: طبقات الحنابلة 
AA‏ 

)2 في (ن): لم يكف. 

(5) يشير إلى ما أخرجه أسد بن موسى في الزهد .)۱٠١(‏ عن أبي ذر طايه أنه كان يقول: 
«والذي نفسي بيده لتسألنَّ الشاة فيما نطحت صاحبتهاء وليسألن الحجر فيما نكب أصبع 
الرجل»» وفيه ابن لهيعة. 

(۷) ينظر: الفروع ٠٠۸/٠١‏ . 

(۸) أخرجه البخاري »)1۸٤۸(‏ ومسلم .)17١8(‏ 

(9) قوله: (أحمد) سقط من (ن). 


El‏ شغ نع 


ار الذيضة إلا في مُحرّمِ لِحَقّ الله تعالى'" . 


وعَنّْهُ: بتع "ان ا ولا وجه له. 

وعَنْه: لا يُبلَّعُ به الخد جَرّمَ به الجْرَقِئٌ. وقدّمه في «المذمَب» 
و«المحرّراء فِيَحْتَمِلَ أ 1 له اتی حد مَشروع» وهو قول الأكثرء وسل أن لأ 
يَبِلّعَ بكلّ جنايَةٍ ةِ حَدًا مَشْرِوعًا في جِنْسِهاء يجوز أن يَزِيدَ على حَدَّ عير 


0 
جنسها 
جنسها . 


ت 


6 


وع كان ا لرا كوَظو جاركهو المشكركة وا وة 

نَحْوِهِمَا”")؛ كجارية ولده» أو أَحَدٍ أبوّيوء والمحرّمة يرضاع. و 
الا تحر اشرب ماق لعا سن بن حديث الما في رلم جار 
امْرأتِه بإذنها”؟» فيتعدّى إلى وَظءِ أمتّه المشتركةٍ والمزوّجة؛ لات“ 5 
مَعْنامَاء وعن سعيدٍ بن المسيّبٍ: أنّ عمرّ قال في أَمَةٍ بين رَجُلَينٍ وط 
اسا اا اعد لاسر نا رواه الأَْرَمْء واحتجّ به أحمد”" . 

والمذهب”" كما قاله" القاضي؛ أنه لا يراد على عشر”*' فأقل إلا في 


. ۳٤۸-۱۰۸ /۲۸ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) في (ظ): يتبع . 

(۳) في (م) و(ن): ونحوها. 

(4) قوله: (كجارية ولده) سقط من (م). 

() في (م): بإذنه . 

(5) في (م): لأنها. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق »)١577(‏ عن ابن جريج قال: رفع إلى عمر بن الخطاب ولي أن 
رجلا وقع على جارية له فيها شرك فأصابها: «فجلده عمر مائة سوط إلا سوطًا»» وهو 
منقطع» ولم نقف على رواية سعيد. 

(۸) قوله: (والمذهب) سقط من (م). 

(9) في (م): قال. 

)٠١(‏ في (م): عشرة. 


ت طعي 8 ... 


تقلع امو تو عق و يد ا ر اتلد الاد وا عدا مقي 
وأ ادس ل ا ا ل كول س 

(ويسقط عَنْهُ النَفْنْ)؛ أي : يُضرَبُ ياه جَلْدَةٍ بلا" تفي 

وله نَقْضْهء ويُرجَعٌ في في أقله””' إلى اجُتهادٍ الإمام . 

ع شقان E‏ من اسا الدثكة للحاحة: وأنّه يُقكَل مبتدة*) 
داع وق ارا بن شعيد؟"" او فى الان ا 


0 مس ر 


وعن أحمد: وكذا كل وء في فرْج» وهي آشهر عِنْدَ جماعةٍ. 


وعنه EE‏ ا “» جَرَمَ به في «المُذهب» و«المحرّر) 
Glo‏ 6 


د ا ا به ماَة 
كك يضبن ی بَهِيمَة) إذا فنا : إِنّه لا يُحَدَّء بل يُعرَّرُءٍ لأ 


)١(‏ قوله: (حر) سقط من (م). 

(۲) ينظر: الروايتين والوجهين ”/55”. 

(۳) في (ن): لما. 

(:) في (م): أقل. 

)2 زيد في (م) : لا 

(1) في (م): سعد. 

(۷) ذكره ابن أبى يعلى في طبقات الحنابلة ٩٥ /١‏ وقال: روى عن إمامنا أشياء. 

(۸) ينظر: الفروع .١١١/٠١‏ 

(9) في (م): وعله. 

.٠١9/٠١١ ينظر: الفروع‎ )١( 

)١١(‏ أخرجه عبد الرزاق (11575)» عن ابن جريج قال: حدثني جعفر بن محمد» عن أبيه» عن 
على ويه : «أنه كان إذا وجد الرجل والمرأة فى ثوب واحد جلدهما مائة» كل إنسان 
منهما»» وإسناده صحيح . 1 


8# الغبدع شرح المُقنع 


م 


ال 0 م به اَذ الحدوو )لما روئ أن ال عله فال: 
9 روي أن النبيك 4 


من بم حدًا في كير ڪا فهو من المعْتَدِينَ)”” : وکپ غمرٌ إلى بي موسّی 
دلا 0 بالتعوير أذنى الحدود*: 
جه 
الله 


ا يكون بِضَرب» وَحَبْسٍ » وتؤييخ» وقبل: في 
TT‏ ولا يقظع عضو 1 ولا يَجرَّحهء 200 E‏ 


لتقون الك مقط امه اللعرر بون هنا تنتيوى الذي + لم يَسقظ . 


مر ۴ن عه 


فائدة: مَنْ عرف بأذى TT‏ ين حل ورت أو يَتوت» 
قله أن ينكان قال القاضي : للوالي قشل وفي «التّرغغيب) : للإمام حبس 


ل أ 2 


(A) 
أنْ یفتل إذا كان يقل بها غالبًاء وفيه نَظْرٌ.‎ 


١‏ 1 تمع اس تعاس ور چ ر ر 
(وَمَنِ اسْتَمْئَى”'' بِيَّدِه لِغَيْرِ''' حَاجَةٍ)؛ حرم وَ(غُرّْرَ)؛ لأنه مَعصِية 


العائن» قال بعضهم : ولا ت 


)١(‏ في (م): الحد. 

(۲) في (م): لحد. 

(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى (17084): من حديث النعمان بن بشير دنهء قال: قال 
رسول الله عله : اين اقيرب خايني ورزلية E‏ - حدًا في غير حد فهو من المعتدين». 
قال البيهقي: «(والمحفوظ هذا الحديث مرسل)» وأخرجه بعده ».)۱۷١۸٠١(‏ من مرسل 
الضحاك بن مزاحم. ينظر: الضعيفة (59014). 

(4) أخرجه عبد الرزاق (177175) وابن حزم في المحلى »)4717/1١5(‏ عن الثوري» عن حميد 
الأعرج» عن يحيى بن عبد الله بن صيفي: أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري وكيا 
«ولا يبلغ بنكال فوق عشرين سوطًا»» وإسناده رجاله ثقات» وحميد هو ابن قيس المكي . 

(5) في (م): حد. 

(5) قوله: (عضوًا) سقط من (م). 

(۷) قوله: (حتى بعينه حبس) سقط من (م). 

)۸( زيد في (ن): ١‏ 

(9) في (م): اشتهى 

)٠١(‏ في (م): بغير 


ا عير 8 :.. 


ولقوله تعالى: ولتي - لفروجهم حَلفِظونَ ©( [المؤمنون: ه]» ولحديثِ رواه 
الحسن ين عَرَقَةَ 58 جیه . 

وعَنْهُ: يُكرّهُ تنزيهّاء نَقَلَ ابن مَنصُورٍ: لا يُعجبَنِي بلا" ضرورة قال 
الجاع «كاثوا ب انهم و ا 

وعَنْهُ : يحرم مطلقًا» ونقله البَعَوِيُ في «تفسيره» عن أكثر لاء 

(وَإِنْ فَعَلّهُ حًا مِنَ الرّتى؛ فلا شََيْءَ عَلَيُِ)؛ لِأنّه لو قَعَلَ ذلك حَوقًا على 
دنه لم يَلرَمُْه شيك مَفِعْلُه َوفًا على دينه أَوْلَى» ويَجُورٌ في هذه الحال” . 

وهذا”" إذا لم يَقدِرُ على يكاح ولو أَمَةَّ نص عليه. 

1 E وده‎ 

والمرأةٌ كالتجل» فستعمل © شيا ونل الذكر. 

ويحتيل المنْعَ وعَدَمَ القياس» ذگره ابن عَقِيل . 


)١(‏ أخرجه ابن عرفة في جزئه (51)» ومن طريقه البيهقي في الشعب (205081» وابن الجوزي 
في العلل المتناهية (؟/ »)١55‏ عن أنس بن مالك ويه عن النبي بي قال: «سبعة لا ينظر 
الله عز وجل إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولا يجمعهم مع العالمين» يدخلون النار أول 
الداخلين» إلا أن يتوبواء إلا أن يتوبواء إلا أن يتوبوا ممن تاب الله عليه: الناكح يده 
والفاعل والمفعول به. . .2 الحديث» وفي إسناده مجاهيل» وضعفه ابن الجوزي وابن كثير 
وابن الملقن وابن حجر وغيرهم. ينظر: تفسير ابن كثير ٠٤٦۳/١‏ البدر المنير 1/ 2137 
التلخيص الحبير ۳۳۹/۳ . 

(؟) في (م) و(ن): فلا. 

(۳) ينظر: الفروع .١١55/٠١‏ 

(5) في (م): يأمرونهم . 

(5) أخرجه عبد الرزاق (17597). 

(5) ينظر: تفسير البغوي ٤٠١/٩‏ . 

(۷) في (م): الحالة. 

(۸) في (ن): هذا. 

(9) في (ظ): فيستعمل. 


o0۸‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


بعال 2253 + م رە واو دامر ع لل ع ل a‏ 


6١ س7 هع‎ 6١ 


. ٠١١/۱١ ينظر: الفروع‎ )١( 


بَابُ القطع في السَرقَة 8 EKÎ‏ 


(بَابُ الْقَطع في السَّرِقَةِ) 
2 لص جح سر 


وهر ثابتٌ بالإجماع» وساد وله تعالى : لإ والسارف السار َه فأقَطعوأ 


أ عار ع 


آیدیھما) [انمائدة: ۰)۸ ولقوله #2 في حديث عائشة: ١تمْمِ‏ م اليد في ربع 
دينارٍ قَصَاعِدًا»» إلى عيره من النصوص " 

(ولا يَجبٌ) الَطع ا ب E Pe‏ ياي حكنها. 

e‏ : السرة قة)؛ لذن الله ا أُوْجَبَ القَطعَ على السّارق» فإذا لم 
تُوجَدٍ السّرِقةٌ؛ لم ين الفاعل“ سارقًا . 

(وَهِيَ : ا أف ا ذعلى وعم ای هذا يبان 
لے ال“ ا ا وا ا ". إذا كان 
E‏ بذلك . 


2 


وش طه: أن يكون غالا ا وبتحريمه» من مالكه أو نائبه» نص 


يض 


و 
عله 


ا وفي «الانتصار): ولو بكونه في يده ولم يعلم أنه که ا 


ع 


526١ 
أو‎ : A, عو كاك تيهنا‎ OT علو وَففي»‎ ٠ ولو من‎ 


. ٠١ ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١١ء مراتب الإجماع ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)1۷۸٩۹(‏ ومسلم (1584). 

(۳) في (ن) : ۰ 

(4) في (ن): الفاعلي . 

(5) قوله: (فإذا لم توجد السرقة لم يكن الفاعل . . .) إلى هنا سقط من (م). 
() قوله: (النظر) سقط من (م). 

اق مولن معدل 

3 فر ا سقط م( 

(9) ينظر: الفروع ٠١۸/٠١‏ . 

(۱۰) قوله: (من) سقط من (م). 


ا الُبدع شرح المُقنع 


(وَلَا قَظعَ عَلَى مُْتَهِبٍ)؛ لِمَا رَوَى جابرٌ مرفوعًا قال: «لَيسّ على المُنْتَهِبٍ 
قَطع) دواد ا داو ۰ 

(وَلا كلس ولا غَاصِبِء وَلَا تحائن)؛ لقوله 246 : اليس على 
الا و فطع 507 داو ا وقال: لم يَسمَعْهُ 
ابن جُرَيج من أبي الرَبَبرٍ 0 ولان الاتلاس تَوعّ من النّهبء وإذا لم يَجِبُ 
على الخائن وَالمخْتَلِس ؛ ااا ن 

وقال إِيّامِنُ بن مُعاوية : يُقَظعٌ؛ لِأنّه يستخفي”* بأخذه. فيكون سارقًا. 

والمنقول عن عَلّماء الأمصار خلافه؛ لما رَوَى جابرٌ أن السب ككل قال : 
اليس على خائِنِ» ولا منتهب› ولا مُختَلِس قَظعٌ» وواه أحمد والنساق؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد .»)٠١٠۷١(‏ وأبو داود .)٤۳۹١(‏ والترمذي »)١548(‏ والنسائي في الكبرى 
(55117570). وابن ماجه »)۲٥۹۱(‏ وابن حبان (5555)» والدارقطني »)۳٤۱۱(‏ من 
طريق ابن جريج» قال: قال أبو الزبير: قال جابر بن عبد الله وا مرفوعًا: «ليس على 
المنتهب قطع» ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا»» وأخرجه أبو داود بالإسناد نفسه 
(۳۹۲. ۳۹۳). ولفظ الأول: «ليس على الخائن قطع»» ولفظ الثاني: «ولا على 
المختلس قطع»» وأعل بعض الحفاظ الحديث بالانقطاع وأن ابن جريج لم يسمعه من 
أبي الزبير» منهم أحمد وأبو حاتم والنسائي وغيرهم» وأن بينهما ياسين بن معاذ الزيات» 
وهو ضعيف جذاء قال البخاري: (منكر الحديث). وقال النسائي: (متروك)» وقوّاه 
آخرون» فقد صححه الترمذي وابن حبان وأبو عوانة» وكا ابن صر ت قوي)» ووقع 
تصريح ابن جريج عن أبي لر في يعض :طرق ارت وذكرت له شواهد تقويه منها : 
حديث عبد الرحمن بن عوف ونه بلفظ : اليس على المختلس قطع»ء أخرجه ابن ماجه 
۲۹۲0)» وقال ابن حجر: (إسناده صحيح). ينظر: علل ابن أبي حاتم ۱۸۸/٤‏ الفتح 
675 التلخيص الحبير .١85/5‏ 

(40 فى ا الان واي 

0 لقنم خرو فى ليت النانق + 

(4) في (م): مستحق 

(5) في (ن): الأنصار. 


بَابُ القطع في السَّرِقَة 2 ١ه‏ 


وال لى وة والدارة قطنو م ثقاٽ› ول اھ داود: بَلَعَيو 
أ > الككا. 2 
عن أحمدٌ بنِ حَنبّلٍ : أن ابنَ جُرَيج نما ی بابي ا 


(وَلَا جَاحِدٍ وَدِيعَةِ)» وفاق*؛ لموم قولِه: «لا قَظعَ على خائن»؛ أنه 
ليس بسارق» (وَلَا عَارِيَةٍ)» ولا غَيرِها من الأمانات» بِغَيرٍ خلافي 050 


(وَعَنْهُ : يفطم جاجد الْعَارِيَقا"')» نص عَلَيهِ في روايَةٍ صالحء وعبدٍ الله 
2 د عه 
والكوْسَجء وَالخُوارَرْوِت” “. وأبي طالب» وابن مُنصورٍ > وجَرّم بها 


و ورم > 


ابنُ هبَّيرةَ وصاحِبٌ «الوجيز»» ونصرّها القاضي في «الخلاف»؛ لِما روت 

عائشة: «أنَّ راه كانت تست المتاع و فام لين عد بقطع يَذِها) 

رواه مُسلِمٌ » قال أحمدٌ: لا أعرف”'' سيا يدفعه'» وقال'"" في روايةٍ 

)١(‏ في (م): الدارقطني. 

(0) في (ن): قال. 

(9) في (م): أنه 

(4) تقدم تخريجه في الحديث السابق. 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي »7507١/5‏ المعونة »١511/١‏ منهاج الطالبين ٠٠٠٠/١‏ 
المغنى ٠٠١/۹‏ 

0 ينظر: المغني 4/ ٠١6‏ 

(۷) كتب فى هامش (ظ): (هذه الرواية هى المذهب). 

(8) لعله: ارت ب شر أبو مر القال» فإنه خوارزمي الأصل» حدث عن حماد بن سلمة» 
وحماد بن زيد» وسفيان بن عيينة» وأحمد بن حنبل» مات سنة 775 ه. ينظر: المقصد 
رشي 1 

() ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ 733177 مسائل عبد الله ص ۰٤۲۹‏ زاد المسافر 5/ .۳۸١‏ 
تنبيه: الكوسج وابن منصور شخص واحدء وفي النسخ الخطية جعلهما اثنين؛ كالمثبت. 

(۱۰) أخرجه مسلم .)١118/8(‏ 

)١١(‏ في (م): لا أعرفه. 

(۱۲) ينظر: مسائل عبد الله ص 579 . 

(۳) في (ن): قال. 


E‏ عضت تن 


الْمَيمُونٌِ : هو حكم من التي يا ليس يده شَيءُ. 

والأرلي""1 امو وانمراة نيا لوعف دذها زكر تعيا 4 ل laa‏ 
بدليل قَولِه ##: «إذا سَرَقَ فيهم الشَرِيفٌ تركو وإذا سَرَقَ فيهم الضَّعيكُ 
أقامُوا عَلَيهِ الحَدَّ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنك محمَّدٍ سَرَقّتْ؛ِ لَقَطعْتُ 
دما وإنّما عرََّنُها عائشة بِجحْيِها العارية؛ لِشْهْرَتِها بذلك وفِيمًا 
كر موا لظاهر الاحادية أ والقباس» وها لارا 
فیکون أَوْلَى . 

(ويُقْطْ الطَرَارُ وَهُوَ الذي يبط الْحَيْبَ) أو غيره”"» (ويأځذ من هذا 
واا وجَرّمَ نه فى «الوعية4» وقدمه أك الأضحات؟ لذنه0* أجل 
مال وغل رغد التشيفاء. اف الاي حورا نكل هنا أخل نه 5 
وم فة لكين هذا: لو بط جره » فسَقَط منه نِصَابٰ» اله فطع 


)١(‏ في (م): والأول. 

(۲) أخرجه مسلم (1188). 
١5‏ فى ذكرناء 

(4) في (م): الحديث. 
(5) في (م): ولقياس فقهاء. 
(5) في (ن): الأنصار. 
(۷) في (م): وغيره. 

(۸) في (م): المشهور. 
(9) في (ظ): لأن. 

)٠١(‏ في (م): إن بط. 
)١١(‏ في (م): على. 

.7741/ /۷ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١6( 


بَابُ القَطع في السَّرِقَةِ - فصا ٠‏ الَّانِي: ق يحكُونَ الْمَسْرُوقٌ مَالَا 2 كه 


رفصّل) 
(الثَّانِي : أن يون الْمَسْرُوقٌ مَالَّا)؛ لان ما ليس بمالٍ لا حُرْمَةَ له» فلم 
يَحجِبْ به فَظعْء والأحاديت دالا على ذلك: دع أذ غير يال لا لصاوي 
المالء قاذ بلق به 

لأ ينالة الآبة RR‏ تحمل المظلن على 
العقيك. 


4 


َعَلَى هذا: لا يُقطعٌ بِسَرِقَةٍ كُلْبٍ وإِنْ كان مُعلَّما؛ لاله لَيسَ بمالٍء ولا 
بخ لما يأ : ۰ 

(مُخْتَرَمًا) ؛ ا - گمال الحَرْبِيَ - تجوز سرقته 
بكل طريق» وجرا الا ل م يني وجوبٌ ب القظع . 


ان ل ا اك النسيا E‏ اللي إن از 


ت 


وسواءٌ کان ويا كَالْمَتَاع وَالَّمَّبء او کر یس E‏ ب وَاْقَصَب) ؛ 


رھ 


لِعموم قَولِه ا «وَالسَارِقٌ وَاَلسَّارِقَة فأقطعوأ 3 يدِيهَمَا4 € [المائدة: مم]» ولقوله 
نل في الثّمَر: «مَنْ سَرَقّ منه”"' شيا قَبَلَّعَ ثَمَنَ المِجَنٌ قَفِيهِ القَطْعٌ) رواه 


أحخمك وأبو ذاوة: والساة ئِنُء مِن حديثٍ عَمْرِو بن شعيب» عن آبيه» عن 
ا 


(۱) في (م): يجوز. 

(0) في (ن): وسواء. 

(۳) في (ظ) و(ن): يشرع. والمثبت موافق لنسخ المقنع الخطية. 

(:) في (ظ): كالفواكه. 

(5) في (ن): والطبيخ. 

(5) في (م): منها. 

(۷) أخرجه أحمد (5587)», وأبو داود »)١7١١(‏ والنسائي »)٤۹٥۸(‏ وابن ماجه (59095)) = 


E <‏ عضت تن 


ا 0 


ورَوّى مالِكٌء عن عبد الله Es‏ .عن ابي عن عدر 


بنتٍ عبد الرّحمن: «أنَّ سارقًا 0 ار في كن عُثْمانَ بن عَفَّانَ 0 


عُثْمانَ أن تُقَوّمَ» فَقَوّمَتُ بثلاثة تراه من صرف اَي عَسَرَ بإينار. فَمَطعَ 
عُنْمان يده وواه الشَّافِعِنُ عن مالك وقال: 3 ا جه التي يکي“ 
الا ولان هذا فان بول عادة و فيه» فِيفْطَعٌ سارقه 
ل 

وسّواءٌ كان صله الإباحةً أو لاء حنّى حجار ولَينٌ» وتورةٌ» وفَخَّارٌ 
ورجا » ويلح وفيه وجه وسِرَجِينٌ طاهِرٌ والْأَظهرٌ: وتَلْجّ وفي ما 
وَجهان. 

وفي «الواضح) : ف" ميد 9 ص تثلوك محر روايتان. 


= وابن الجارود (871)» من طرق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله كَل 
سثل عن الثمر المعلق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه» 
ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين 
فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» هذا تمام لفظه عند أبي داود وعند البقية نحوه» وهو حديث 
حسن» حسنه ابن الملقن والألبانى. ينظر: البدر المنير ٠٠٥۳/۸‏ الإرواء 1۹/۸ 

9 قي (ظ): عبيداله. ۰ 

(۲) أخرجه مالك (۸۲۳/۲)» ومن طريقه الشافعى كما فى المسند (ص٤۳)»‏ والبيهقى فى 
الكبرى (۱۷۱۸۸)» وأخرجه ابن أبي شيبة »)۲۸۰۹٩(‏ من وجه آخر» وإسناده ey‏ 
وصححه ابن الملقن. ينظر: البدر المنير ٦۷۸/۸‏ . 

(۳) في (ن): تأكلها . 

(:) ينظر: الأم ٠٤١/١‏ . 

(5) قوله: (ويرغب) سقط من (م). 

() في (م): كالمحن» وفي (ن): كالمجنف. 

(۷) قوله: (وفي ماء) في (م): وفيما. 

الك 180 وفي: 

(9) في (م): بحرز. 


باب القَطع في قي السَّرِقَةٍ - فصل: النَّانِي: اَن يَكُونَ الْمَشدوقٌ مالا 2 ه65 


WT‏ 15 بون ف لجاع أشلة: 
قال في «الفُصول»: قال اة لله انه ون را وفيه نَظرٌ؛ إذ 
كل الأُوال كذلكء وعِنْدي أنَّ قَصْدَ الأشياء المباحة في الأصل؛ كالصّيودء 
وما شاكلها؛ لا قَظِعَ فيا . 
وفي «الرّوضة): إن لم يُتَمَوَّلُ عادةً؛ كماءٍ وگلا مُحْرَزِ؛ِ فلا قَظْمَّ في 
4 


ا ا ديشن 


١ 
المي الك ران‎ 108 a ا ا أشْبَهَ ساة الات ا‎ 
مِثْلّ ذلك لا يَفَهُمء ولا يمير بِينّ سيّده وغيره.‎ 

فان کان كبيرًا عاقِلًا؛ لم يُقْطعْ بِسَرِقَيه ااك ا 
مير بَينَ سيِّدِه وغَيرِه في الطاعة» فيُقطعٌ سارقه؛ كأعْجَمِيٌ لا يُمَيّرٌه ولو كان 
ا 

وفي «الشرح»: إن كان المشروق في حال تومهء أو جُنوێه» أو 
فَوَجْهان. 

وفي «الكافي» : لا بقع کبير؛ أكْرَ اک 

وفي «التّرغيب» في عبدٍ نائم وسَكرانَ؛ وَجُهان. 
kb GUE‏ 
O‏ سقط O‏ 
(۳) في (ن): حلي . وينظر: مسائل ابن منصور ۳٤۸٤/۷‏ . 


€3 في (م): أحد 
O A‏ 
5" في (م): المهر. 


(۷) عبارة الفروع :1777/٠١١‏ وفي المغني والترغيب وغيرهما: لا قطع بسرقة عبد مميز. وفي 
الكافى: ولا كبير أكرهه. 


| شع شن انع 

فرعٌ: إذا سَرَقَ المكائب؛ لم يُقْطَعْء بخلاف مالهء إلا أن يكون سيّدُه هو 
السَّارِقَ. 

(وَلَا يُقْطعٌ بِسَرِقَةٍ حر وَإِنْ گان صَغِيرًا)» في ظاهر المذهب» وهو قول 
كْترهِمْ ؛ أنه لیس مل 1 

(وعَنه: أنه يُقْطعٌ بِسَرِقَةٍ الصَّغِيرِ)؛ كالمجنون؛ لأنه مسروق”"'. أَشْبَهَ 
الال والبهيمة. 

وجَوابّه : أنه ليس بمالٍء فلا يُقَطعٌ بسَرِقَيه ؛ كالكبير النّائم . 

(َإنْ فلا : لا يُقْطَعٌ بسرت وَعَلَيِْ حل ). أو ثيا تبلغ قمَتُها نِصابًا ؛ 
(فَهَلَ يُقْطمْ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

ء 47 1 3 EY)‏ 28 ا ٍ ق 

احدهماء ا كك قطع؛ لانه 8 لا قطعَ فيهء 
أَشْبَه باب الكبير» ولا بد الک على ما غلبو بدلل ان ما يود مع 
اقبط يكون لهء وکذا لو كان الكبيرٌ ثاقمًا على ماع كَسَرَكْه وثيابة» لم 

والثَّانِي : يُقَطَعٌ» وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لظاهِر الآيَةِّ وكما”"' لو سَرَقَهُ 


ور 


مفردا. 
(ولا يُقْطعٌ بِسَرَِةِ مُصضحَضٍ)ء في فول أبي بكر والقاضي؛ لِأنَّ المقصود 


کر 


ر ديق 


منه کلام الله تعالی» وهو مِمّا لا يجوز أخذ العِوّض عنه. 
ود بے ااب يُقْطَمُ). وهو ظاهِرٌ كلام أحمدّء وجَرِّمَ به في 


(۱) قوله: (مسروق) سقط من (م). 
(0) في (م): حكي. 

)۳( في (م) : ول 

(:) قوله: (أن) سقط من (ظ). 
(5) في (م): وكذلك. 

() في (م): كما. 


باب القَطع في في السَّرِقَةٍ - فصل: النَّانِي: اَن يَڪونَ القشروفق مالا 8 0V‏ 


«الوجيز»؛ لعموم الآية والأخبارء وككتب” التفسير والفِقْهِ 
وقيل : إن سره ذم فطع وان عيرق 6 42 فَوَجْهِانَ. 
فن قُلّنا: لا يُقْطمُء وعَلَيهِ ليه تلع نِصابًا ؛ اي 
وبع مشرقة ساي" کب كُتْبٍ الْعِلْمِ) المُباحَةٍ غو لان انق ياك ا 
وشَرْعًا . 
وقيلَ: إِنْ سَرَقَ كتاب فِقْهِ أؤْ حديثٍ يَحتاجة؛ لم يُقْطْمْ . 
ود القاضى في الخلافة آله ك بطع إلا بِسَرقَةٍ دفاتر الحساب. 
وعَلِمَ منه : أنه لا يُقطعٌ بِسَرِقَةٍ كتب البذعة والتصاوير» وهو كذلك. 
(ولا يقَطع بِسَرِقَةٍ َة آله لَهْوِ) ؛ کطنبور ومِرْمارٍ ونحوه» ولو بَلَعَثْ قیمته 
مُمَضَلُا زصابًا ؛ أنه ب اب ال فلم" يُقطلغ سرقية؟ كالكمر. 
وقيل 3 إن شرقه وک لم يفطم إا فطع . 
فان“ كان عَلَيه جلي بل نِصابًا ؛ كَوَجْهانِ: 
أحدّهماء وهو قِياسنُ قول أبي بكر : لا قَظعَ؛ لأنه مُتَصِلٌ بما لا قَظْعَ فيه. 
أشة الخكت والاوار. 
والثّانيء وقالَهُ القاضي : يفطم ؛ لِأنّه سَرَقَ نِصابًا مِن حِرْزِء أشْبَهَ المقْرَد . 
453 في (ظ)+ وكديه, 
(۲) قوله: (فإن قلنا: لا يقطع» وعليه حلية تبلغ نصابًا فوجهان) سقط من (ن). 
18 قله ر ا فن 6 سار 
(5) قوله: (ونحوه) سقط من (م). 
() قوله: (قيمته) سقط من (م). 
(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 21١7‏ فتح القدير لابن الهمام 77/8/0. 


E]‏ عضت تن 


(وَلَا مرم كَالْكَمْرِ) ار والميتة ونحوها» سَواءٌ سَرقّه مِن 
ملم أو كافر؛ لأنّها عن محرّمة". فلم ينل بسَرِقَتها كالخنزير» ولان ما لا 
تطح برقي ته ِن مال مُسْلِم ؛ لا يُقْطعُ بسرقته“ من الذَّمّيَ» كالدّم . 

ونه : ولم يَقُصِدٌ e‏ 

وفي «التّرغيب» مِثْلّه في إناء نَقْدِ. 

في" «الفصول»: في قضبان الخَبّرران» ومَحادٌ الجلود المُعَدَّةِ لتغبير 

ا ؛ يَحتّمل کال لهو ديل القَظمَ . 

(هَإن سرن إن فيو غا ؛ ا ام لا مَطِعَ 
يدع أشثة ما لي ننارق 36خ ها تنه ون خبروه يكيف تل فيك بالخركة 
نصابّاء قال في «المستوعب»: لو سَرَقَ إِناءً فيه ماءٌ أو ََمْرْ؛ٍ لم يُقظغْ» على 
قول أكثر أصحابنا . 

(َوْ صَلِيبَاء أو صَنَمَّ دَمَب) أو فِضَّةٍء وعبارةٌ «المُروع»: أو صَنَمَ َه 
وهي أولى”''؛ (لَمْ لقكد» وغر قول القاضي› وَجَرّمَ به في «الوجيزاء 
وقدمة في ا 


ا قاد 


(وعند أي الْحَمََابِ : يقْطعٌ) وهو ظاهِرٌ أتخمد. 


)١(‏ في (م): يحرم. 
(۲) قوله: (ونحوها) سقط من (ن). 

(۳) في (م): محرم. 

(4) في (ن): ما لا تقطع. وفي (م): ما يقطع. 

(5) قوله: (من مال مسلم لا يقطع بسرقته) سقط من (ن). 
() في (م): سرقته. 

(۷) قوله: (نقد وفي) في (م): يقدر في. 

(۸) قوله: (لتغبير الصوفية) في (م) و(ن): للصوفية. 

(9) في (م): كأنه . 

)٠١(‏ قوله: (أولى) سقط من (م). 


بَابُ القع قي السَّرِقَةٍ - فصا ٠‏ الَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقٌ مَالَا 2 05 


وَوَجُهُّهما: ما سَبَقَ في سَرِقَةٍ آل لَهْوه وهذا بخلافِ ما لو كَسَر آله التَقْدِينِ 
بك وقوه لم طغير ی ا او ا ا بايا ل على 
الصَّنْعة» ولاه مُجمّع على تحرييه. 

وكذا يُقطعٌ بإناء نَقْدٍ بها تماثيل» وقيل: إن لم يَقصِدٌ إِنْكارًا . 


258 | 


ميو 


رقفصل) 


(النَاِتُ: آذ يَسْرِقَ نِصَابًا)ء فلا فطع يِسَرِقَةٍ دون التصاب في قول 
إلا الْعسَن واب بدت الشافعيع» فإله بقع في القلي كالكثير؛ لِعُموم الآية. 


دس 


0 كوه : «لا تَقْطَعٌ اليد د إلا في ربع دِينارٍ فصاعِدًا» رواه أحمد 
ومُسلم» وهو إجماع الصحابة . 

وما روي آنه 4# قال: ١لَعَنَ‏ الله السَّارِقَ يَسْرِقٌ الحَبْلَ فطع يده 0 
a EC‏ 
نصابّاء أو أن المراد بالبيضة: بَيض التَّعام؛ ل تا یون الم ين ا 

(وهُو تَلَانَةٌ كَرَاهِمَ)؛ لِأنَّ عَيرَّها يُقرّمُ بها لِما يأتي» فلأن يُقطم بها 
ها بطريق الأول" : 

١‏ قِيمَةُ دَلِكَ مِنَ الذَّمَبٍ وَالْعْرُوضٍ)؛ لِمَا رَوَى ابنُ عمرّ: «أنّ اللي كله 
قَطعَ في مِجَنٌ قِيمَنّه ثلاثة دَراهِم) ممق عَليو قال ابن عَبِدٍ البرّ: هذا أصحٌ 
حديتٍ روي في هذا الباب »۰ وفيه دليل””' على أن العَرْضَ يُقَّوّمُ بالدَّراهِم ؛ 


(۱) قوله: (في) مكانه بياض في (م). 

(۲) أخرجه أحمد (75175). ومسلم »)١184(‏ من حديث عائشة وكيا . 

(۳) يأتي تخريجها قريبًا . 

)05( لخر البخاري (1۷۸۳)» ومسلم (11417)» من حديث أبي هريرة نه . 
(5) في (م): وَأ 

(5) في (ن): يقوم. 

(۷) في (م): أولى. 

(۸) أخرجه البخاري »)1۷۹٥(‏ ومسلم (1185). 

(9) في (م): الكتاب. وينظر: الاستذكار ٥۳١/۷‏ . 

09 ل سقط من ف ورن 


بَابُ الْقَطْع في السَّرِفَّةِ - فصل: التَّابِتُ: أن يَسْرِقَ نِصَابًا 2 


أن الِجَنَّ فوم بهاء وأما گونه يُقوّمُ بالذَّمَب؛ فَإِدَنَّ ما كان الوّرق فيه أضْلًا ؛ 
واا الا والدّيات"'". وقِيّم المثلّفاتٍ. 
TT‏ أَنسٌ : أنَّ سارِقًا سَرَقَّ مِجَنّا يُساوِي ثلاثةً كَراهِمَء فَقَطعَّه 
أبو م ( وا ا بِرَجَلٍ رف ا قيلعت 0 قيمَتها ربع دینار» 
فقطع» ٠"‏ وقال علينٌ: «فما بَلَعَ ثَمَنَ المِجَنّ ؛ ففيه القع“ . 
e‏ أن کر اص فل عالق و ا خلاقًا 
م ل تش الد as‏ 
ر نر 30 چاو ر 0۶ ووو فر 


55-7 انه اة درام أو ربع دینار» وما 5 قي ادها مِنْ 
را + نْصَرَه القاضى فی «الخلاف»» وذَكَرَ فى «الكافى» أنها ار 


ص 


)١(‏ قوله: (كنصب الزكاة والديات) في (م): كنصف الديات والزكاة. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۰۹۲)» عن حميد» قال: سئل أنس دنه في كم يقطع يد السارق؟ 
قال: «قد قطع أبو بكر فيما لا يسرني أنه لي بخمسة دراهم أو ثلاثة دراهم» وفي لفظ آخر 
)۲۸٠۹۳(‏ عنده: «أن رجلا سرق مجنًا على عهد أبي بكر فقطع». وأخرجه الشافعي في الأم 
.»)٠١۹/0(‏ والبيهقي في الكبرى )17١8١(‏ عن حميد الطويل» قال: سمعت قتادة يسأل 
أنس بن مالك عن القطع» فقال: حضرت أبا بكر الصديق ونه : «قطع سارقًا في شيء ما 
يسوى ثلاثة دراهم» وما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم»» وقال ابن حجر في الفتح ٠١١/١١‏ : 
(إسناده قوي) . 0 من وجه آخر صحيح عن أنس لإنه» 
قال: «قطع أبو بكر و نه في خمسة دراهم). 

(۳) سبق تخريجه 555/9 حاشية (۲). 

(:) لم نقف عليه بهذا اللفظ» ا عن الحسن بن عمارة» عن 
الحكم بن عتيبة» عن يحيى بن الجزارء عن علي هه قال: لا يقطع في أقل من دينار أو 
عشرة دراهم)» وهو ضعيف؛ اسيم الجزار وعلي وء لكن يشهد له 
حديث عمرو بن شعيب الذي سبق تخريجه فإن لفظه: «.. ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه 
الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» . 

(5) ينظر: الاختيارات ص ٠١١‏ . 

(5) قوله: (ما يبلغ) في (م): تبلغ . 


o۲‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وا في «الرّعاية» و"الفروع». وجَرّمَ و في «الوجيز»؛ لخبر عائشة 
ولقوله: «افْطعُوا في في ربع دینار» ولا تَفْطعُوا فِيمَا هُوّ أدْنّى يِن ذلك»» وكان 
ُُُ الدّينارٍ يَومَيِذٍ ثلاثة كَرَاهِمَ والذيغان ا قشر وواه اجا 
قي لإطلاقي اليد 
وله : (يبلغ . . .) إلى آخره”"؛ أيْ: يَسْرِقٌ عَرْضًا يمه كأحدهما. 
(وَعَنْهُ: ا تَقَوّمُ العْرُوض إل بالدّرَاجِم)؛ أن الكّقويمَ حَصَلَ بها لا 


هذا 


واخيُلت في الذَّمَبٍ مَل هُ هُوَّ أضل في القطع بتَفْسِه؟ 


e‏ نعم“ مهو المت 


وعنه. : لا : فَعَلَى هذه: قوم بالدّراهِمء فما ساوى' مته" ثلاث 
دَراهِم قُطِمَ به ون لم يبع رُبْعَ دینار» وما لا يساوي ثلاثة دَرَاهِمَ ؛ لم يقطع به 


وان ن بلع ربع دينار. 
وعلى المذهَب: أله ربع دینار» فلو كان دوتهاء ويساوي تلام دراهم ؛ 
لم يُقَطَعْء وعلى هذا: هو أضل في التقويم» وهو الخيبارٌ ابنٍ عَقِيلٍ والمؤلف؛ 


)١(‏ في (م): به. 

(۲) أخرجه أحمد .)٠٤٠١٠١(‏ وأبو يعلى في المعجم »)١١7(‏ والبيهقي في الكبرى 2)١9175(‏ 
وتفرد بهذا اللفظ محمد بن راشد المكحولي» وهو مختلف فيه» قال ابن حجر عنه: 
(صدوق يهم)» وصححه ابن القيم» وضعفه الألباني بهذا اللفظ» ورواه جماعة كما في 
البخاري (1۷۸4)» ومسلم 2»)١1854(‏ وغيرهما بلفظ : «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا»). 
ينظر: زاد المعاد ه/ ه5» الإرواء 1۸/۸ . 

(۳) قوله: (إلى آخره) في (ن): انتهى 

(:) قوله: (بنفسه فعنه) مكانه بياض في (م). 

(5) في (ن): تقوم. 

)7( في (ن): مما يساوي. 

)۷( في (م): ثمنه. 


باب القَطع في قي السَّرِقَةٍ - فصل: : القَّالِتُ: 3 يَسْرِقَ نِصَابًا 2 عام 


لاله أحدٌ النَقْدينَء فكان التَُّويمُ به كالآحَر. 
وعلى الثّانية : ليس بأصل”"» وإنّما الأضل الدَّراهِمُ 
4< 322 ولد 8 ان 2 لوه د و 
وعلى الآول: مَتى بلغت قيمة المسروق أذنى ١‏ لنصابَين ؛ قطعء وعلى 
الأخرى: الاغتبارٌ بالدّراهِم َء وفي تكميله بصم من" النَقْدَينِ وَجْهان. 


(so. «r‏ . 22 ےه رع. ‏ ها وك دي عل ا 
ويكفي تبر في المنصوص ا 
«الكافي»» وقدَّمه في «الرٌعاية»» وقيل : E‏ 0 قله ال 
(وَإِذَا سَرَقَ نْصَابًا فَنَقَصَتٌ قيمتة)؛ أي : بَعْدَ e‏ لأن القصان جد 
في العَين بَعْدَ استحقاقها القَطعَّ أشي ما لى فص ينومال ولاه ا 
ت اللات حال إلخراجه من الحزره وهو موجوة: 
ھک أو عق أو غَيْرهِمًا"” ا ؛ لم سقط القَطغ)؛ ل لما رَوَى 


° و و كد 


صَفوان بن 7 ET E eS‏ قَجَاءَ 
بسَارِقِه إلى 7 كك كَأَمَرَ بِقَطْعِهء فقال صَفُوان: يا رسول الل لِ؟ إن 
هذا ردائي عليه e‏ فقال النبي كلد : «هلّا كان هذا قبل أن لت به) 


)١(‏ في (م): بأهل. 

(۲) قوله: (من) سقط من (م). 
)۳( في (م) : تبري . 

. ٠١١/٠١ ينظر: الفروع‎ )٤( 
في (م) و(ن): يعتبر.‎ )5( 
في (م): بالمصروف.‎ )5( 
في (م): ينقص‎ )۷( 

(۸) في (ظ): يعتبر. 

(9) في (ظ): ماله. 

)9١(‏ في (ظ) و(م): غيرها. 
)١١(‏ قوله: (لم إن) في (م) و(ن): لم أرَ. 
(0) في (ظ): يأتيني . 


0V4‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


رواه ابنُ مجه ولان التصابَ شَرْظء فلم تُعتَبَرْ اسْيِدامَتُه كالجوز» لكِنْ إِنْ 
مَلَكَ العَينَ قَبْلَ رَفْعِهِ إلى الحاكم» والمطالبة بها عنده'"'؛ لم يجب القَطعٌ بير 
د ل 
الال لحم إذا رفع“ إِلَيهِ يو؛ لم يكن لرافي عَفُوا*'» وظاهر”"' «الواضح 
ابرع كن الصا كك ان قا ل أحمة : تدرا اسار ا ات اق إلى 
ا وصح عِنْدَه الأمرٌ بالبيّنة أو الاعتراف””؛ وَجَبَ عليه" إقامته عند 


ل 
E 01 5‏ خم 8 ر ص E.‏ 
وقال أبو بكر وجَرّمَ به اخرون: لو ملکه سارقه؛ فطع › وجَرَّمَ به ابن هبيرة 
0 
ES‏ و > ا 5 الل ا 8 ۴ 2 
(وَإِنْ مَحَلَ الْحِرْرَ مََبَحَ o‏ 


I ¢ 


َخْرَجَهًا ؛ لَمْ يُقْطعْ)؛ أن مِن شط وُجوب القظع : أن يُخْرِجَ من الجرز العَينَ 

»)٠١١١١( والشافعي كما في المسند (ص775), وأحمد‎ »)۸۳٤/۲( أخرجه مالك‎ )١( 
وابن الجارود (۸۲۸)» من طرق عن‎ »)٠٠۹١( وابن ماجه‎ »)٤۸۸١( والنسائي‎ 
صفوان بن أمية ونه قال ابن كثير: (رُوي من طرق كثيرة متعددة يشد بعضها بعضًا)»‎ 
وصححه ابن الجارود وابن الملقن والألباني. ينظر: تخريج مختصر ابن الحاجب ص۲۲۳»‎ 
.٠٤٠١ الإرواء /ا/‎ ٠.٦٠١ /۸ البدر المنير‎ 

(0) في (م): عندهما. 

(۳) ينظر: الفروع ٠١١/٠١‏ . 

(:) في (م): دفع . 

. ٠١١/٠١ ينظر: الفروع‎ )٥( 

(5) في (م): فظاهر. 

(۷) في (م): الحاكم. 

() في (م): والاعتراف. 

(9) في (م): له. 

.7"/8٠/5 ينظر: زاد المسافر‎ )0١( 


باب لْقَصّع في السَرِقَة - فصل: الذَابِتُ ن يَسْرِقَ نِصَابًا E‏ 


وهي نِصابٌء ولم يُوجَدْء وإِنْ كانت قِيِمَتُّها مَذْبُوحة نِصابًا؛ فطع بإخراجهاء 
وإ فُلَنَا : إِنّها مَيكَة؛ فلا. 

ن رو خك يه ر وذهمان: رق الت ايد 
لم يُقْطْ) ؛ لاله لم يرق نصابًاء والمشْرّوط عَم عِنْدَ عَدَم شَرْطه . 

علو كاتك قينا 4( E‏ ال وتنا عد كه O‏ 
المثلت» ونقصض التّمرِقة. وقِيل: دِرْهَمِينٍ. 

وكذا جزءًا من کتاب» دکرّه ذ ا 

فس ا وثيقة”" ليره مال لا يليت إلا بها فى الزايه ما 
تَضمتته“ اجنمالان؛ أقواهما : يَلرَمُه» وله بعل بالشمان في كِتْمان 
الا 

ويقطع بِسَرِقَتِه مِندِيلًا بطرَفِه ينار مَشْدُودٌ يَعلَمُهء وقِيل: اوا 
صحّحَه في «المذهب»؛ کجهله قِيمته . 

(وَإِنَ اشْكَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي سَرِقَةٍ تِصَابٍ؛ الولتوااه ا" الموقة 
والأصحات ا كك البدازة ا (سَوَاة عي ده 5 عه 
گل وَاحِدٍ جز٤ا)»‏ ص عليه" ؛ لأنّهم اشْتَرَكُوا في مَك الحِرّز وإخراج 
النصاب؛ َزمهم القَطع ؛ کما و 

OE ra ao 


1 
e 


يعتمد 


)١(‏ في (م): عدمه. 

(0) في (ظ) و(م): د 

)¥( في (ن): وريقة. 

(4) في (ظ) و(م): ما تضمنه. 

(5) في (ن): إحداهما. 

05 زيد في (م): 0 

(۷) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۹۸٤/۷‏ . 


كلاه 8# المُبدع شرح المُقنع 


أفعالهم في جميع أجْزاء اليد وهنا القَصْدٌ الزَّجْرُ مِن غَيرٍ اعتبارٍ مُمَائَلةٍ. 

وعَنْه : 3 مَنْ َرَج نصابّاء وهو قول أكثرهمء قال في #المغني؟ : 
وهذا أحبٌ إلى ؛ لان" القَظعَ هُنا ليس هو" في مَعْنَى المُجْمّع عَلَيوء فلا 
يجب والاختياظ في سُقوطه أَوْلَى يِن الاختياط في إيجابه؛ لاله مَمَا 0 

وقيل: إن لم يصع بعظهم لِشْبْهةِ؛ فلا َع . 

قال في «المستوعب»: والاول أصحٌء وغل التَمْرِيعٌ . 

فإِنْ كان أحدهم لا يُقَطعٌ بسرقته“ منه؛ لولادقا”» أو سِيادَةِء أو عَدَم 
تکلیف ؛ قْطِعَّ عَيره في الأصمٌ إِنْ أَحَدَ نصابًاء وقيل: او أقل» و 
(السشرضة و« ال ر ا إن أحدّهم إذا لم بقطع ؛ فطع اا 

فلو أقرٌ بمشاركة آخَرَ في سَرِفَةٍ ة صاب» ولم يقر الآخَرَ؛ِ ففي القع 
وَجهان. 

فرعٌ: إذا سَرَقَ نصابًا لجماعةٍ مِن حِرْزِ؛ فلع على الأصمٌ. 

فلو سَرَقَ ما ظَنّه فلوسّاء قَبَانَ نِصابٌ تَقْدٍِ لم يُفْطْمْء دگره في 
«المستوعب» و«الرّعاية»). 

(هَإِذ ختك الثان عجرا تيل 


a,‏ م 
FT‏ 03 


نأخرّج أَحَدَهُمَا" نِصَابًا وَحْدَةُ)؛ 
)١(‏ في (ن): وهذا. 

(۲) قوله: (هو) سقط من (م). 

(۳) زاد في (ظ) و(م): (مهر)» والمثبت موافق للمغني »١4٠/9‏ والشرح ٥٩۱/۲١‏ . 

(4) في (م): بسرقة. 

(5) في (م): لولاية. 

() قوله: (إلا) سقط من (م). 

(۷) في (م): أو دخلاه. 

(۸) قوله: (أحدهما) سقط من (م). 


كات ل 1 فى السَرَقَة - فصل: القَّالِتُ:ٍ أَنْ يشرق نِصَابًا 3 فك 


> مه غ1 6 2 ےا2 e‏ و 

قَطِعَاء دص عَلَيهِ؛ أن المُخْرِجَ أخرّجه بِقُوَّةِ صاجبه ومَعُولَته. 
ES rd‏ 5 ار 2 ا 7 TTT‏ ا چ 
(أو دخل ااا ا ان بات ا وادخل الآخر يده 


َأَخْرَجَهُ؛ فُطِعَا)ء وَجَهًا واحِدَّاء قاله في «المستوعب»؛ لِأنّهِما اشْتَرَكَا في 
هَنْكِ الجرز وإخراج المتاع؛ كما لو حَملاه وأخرجاه. 

وكذا إن وعد وط انقب E‏ الخارِجٌ» وفيه في «الترغيب» 
وَجهان. 

وإِنْ شَدّه بحَبْلء فَأَدْحَلَ الآخَرُ يده فأخدّه أو جَدَبَ الحَبْلَء قال في 
«الرّعاية»: أو أده الذي ما E‏ 

E E OC TEBE‏ ديه 
أحدّهما؛ (تَالْمَطعْ عَلَى الدَّاخِلٍ م وإن اشْئرَكا في التَفْب؛ لأنَّ الدَّاحْلَ 
خر المتاعَ وحدّهء فاختص القَطع به. 

ااا ها انرا فى المع : لآ رف الاشوراة في الك 
والإحراج» ولم يُوجَد الثاني فانتقى القَظعٌ لانتِفاء شَرْطِه . 

وفي «الترغيب» ا Ls‏ 

(وَإِنْ َقَبَ أَحَدْهُمَاء وَدَخَلَ الآحَرُ َأَخْرَجَه؛ اد قَظعَ عَلَيْهمَا)؛ لأنَّ الأو 
لم يَسْرِقُء والثَانِي لم يَهْتِكِ الحْرٌ. 


- 


3 


)١(‏ في (ظ) و(ن): البيت. والمثبت موافق لنسخ المقنع الخطية. 

(۲) في (م): نأخذه. 

(9) قوله: (وفيه في) في (ن): وفي. 

() قوله: (فأخذه) سقط من (م). 

(5) قوله: (هما) سقط من (م). 

0 في (م) : هتك الحز. 

(0) قوله: (وجه هما) في (م): وحدهما. والمراد: أنهما يقطعان. ينظر: الإنصاف 505/57. 


8# الُبدع شرح المُقنع 


وق ل إن تَوَاطَأًا على السَّرِقةء قَالَهُ في «الوجيز) E‏ 
وهو ظاهِر. 

(وَيَحْتَمِلٌ: أن يُفْطَعَا)؛ لان فِعْلَ كَل مِنْهُمَا وَقَمَ بقُوّةِ الآخَرِء أشْبَهَ ما لو 
ل ا 

E SES‏ فد 
قَظعَ). وجهًا وا لاه لم يَهْتِكِ الجر ومن شَرْط وجوب القع هنگه. 

دال 

إذا أخْرَّجَ نِصابًا إلى ساحة دار بابُها مُعْلَقٌ مِن بَيتِ منها؛ فروايتان. 

وان فَتَحَ هو" بابها؛ فَوَجْهانء وإِنْ كان وَحَْدَّه مفتوحًا؛ قَطِعَ» وإِنْ 
ان ال روكذ مف ا فا 

وفي «الكافي» و«الشّرح»: أ و7 إن كان القبك تفلا + تنك 
وإِلّا قَكا. 

وكذا الخان في الْأَفْيّسٍِء قَالَهُ ار حَمْدَان: 

ون تَطيِّبَ في الحِرْز بيطيب. فم حرج ولو امع بلغ نصابًا؛ 
فاختمالان» وز لوقن يسان فلا قَْلِعَ في الْأَشْهّرِ ؛ لاه حِينَ إخُراجه 
ناق عن صاب . 


ن 


أو دهبه» 


RO من‎ NTT 
(؟) قوله: (هو) سقط من (م).‎ 

09 ود ف 9 ی 

(5) قوله: (أنه) سقط من (م). 

(5) في (ن): فبلغ . 


بَابُ الْقَطع في قي السَّرِقَةٍ - فصل: الرَّابِعٌ: أَنْ يُخُرحَه مِنَ الجر 8 0۷۹ 


رفصّل) 


(الرَابِعٌ : أن يُخْرِجَهُ مِنَّ الْحِرْذِ) في قول أكثرهم . 

وعن عائشة والنَّخَعِيٌ فيمن''' جَمَحَ المتاعَ ولم يَخرّحْ به" من الجرز: 
۱ القطعٌ . 

قال سا 0 أنا يحبى بن سعيلوء عن عبد الرحمن بن القاسم ‏ 
قال: كر لعائشة قول مَن يَقولُ: لا قَطعَ على السّارق حى يُخرِجٌ المتاعَّ» 
فقَالَتُ عائشة : را تفر لورت وها ب 

وعَندُ > لا يشترط الجرز: قال اين المنزير: لس افيه ا 


ت 


e‏ ان ' عَمْرو بن شعَيبٍِء عن أبيه» عن 
أن وا سَأَلَ اللي ئي عن القّمارء فقال: «ما ا 


e‏ ا 
الا رواد ار ذازة وان اا ووا ند ال كا تاه 
الات 


(۱) في (م): من 

(؟) في (م): ولم يخرجه. 

(۳) في (ن): علة. 

() أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۸۱۲١(‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى »)۳٠۲/۱۲(‏ من طريق 
يحیى بن سعيد به» ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن بن القاسم من صغار التابعين وليس له 
رواية عن الصحابة» قال الذهبي: (وما علِمت له رواية عن أحد من الصحابة» وعداده في 
صغار التابعين). ينظر: السير 0/5. 

(45) ينظر: الإشراف ۲۰۲/۷. 

)٨(‏ قوله: (روى) فى (ظ): روي عن. 

(۷) سبق تخريجه ۳/4 حاشية (۷) . 


5558 E) 


2000 اه‎ of f SONNET bG AE ° o7 o ER COE 
(فإن سَرَق مِن غير جرز» أو دخل الجرز فاتلفه فِيهِ) باكل أو غيره ؛‎ 


(قلا قَظعَ عَلَيْ)؛ لِمَّواتِ شَرْطِهء لكن يَلْرَمُه ضمانه؛ لأنه أثلَقَه. 

ولا يفطم حنَّى يُخرِجَه مِن الحرزء سَواءٌ حَمَلَه إلى مَنزلِه» أو ترگه خارِجًا 
من الحرز . 

(وَإِنِ ابل جَوْهَرًا أو ذَمَبَاء وَحَرَجَ بو) من الجرّز؛ فَعَلَيهِ القطع أشْبَه 
ما لو آځرجه في ' كُمّه. 

وكلامّه شامل: ما إذا خرجا”'' منه أو لاء لكِن إن لم يَخْرّحٌ ما ابْتَلَعَهِ؛ٍ 
فلا فطع » ذَكرّه في «الكافي» و«الشرح»» وهو قول القاضي› وابنٍ عقيل . 

وقي| : يقطع › فلم في «المحرّر» و«الرّعاية». 

وان حَرَجَ منه؛ فقيل: يقطع؛ كما لو أخرجه في“ كمه زوفب لاه أنه 
ضَمِئّها بالبلْع» فكان إِثّلاقًا لها لا سَرِقَة. 

(أَوْ تَقَبَ وَدَخَلَء كَتَرَكَ الْمَتَاعَ عَلَى بَهِيمَةٍء فَكَرَجَتْ به) مِن غير سّوقِها؛ 
أن العادة مَشْيُ البهيمة بما وُضِعَ عَلَيهّاء (أَوْ فِي مَاءِ جَارِ)» وقِيلَ: وراكِدء 
(تَأَخْرَجَهُ) المتاع إلى حائل”"' من الدَّارء فأطارَلّه الرّيحُ؟ فهذا فيه وَجْهان: 

أحدُهما: لا قَظْعَ؛ لِأنَّ ذلك لم يكن آله للإراج» وإنَّما هو بسبّبٍ 


والثاني : يُقَطعٌ ؛ لان فِعْلّهِ سَبَبْ حُروجه. أشْبَهَ ما لو ساق البَهيمةً. 


)١(‏ قوله: (فيه بأكل أو غيره) سقط من (ن). 

(۲) قوله: (فعليه القطع) سقط من (م). 

(۳) في (م): من. 

() في (م): أخرجا. 

(5) في (ظ) و(م): من. والمثبت موافق للمغني ۱۱۸/۹ . 
0) في (م): حامل. وفي الشرح الكبير 7؟/ :951١‏ حائط. 


بَابُ الْقَطع في السَّرقَةِ - فصل: الرَابعُ: أَنْ يُخْرِحَهُ مِنَ الجزز 2 0۸۱ 


فرعٌ: إذا رَمَى المتاعَ» فأطارنة الرّيحُ فأخْرَّجَئْه أو قَتَحَ منه طاقًا فَسَقَط 
منه طعام أو غیره قَذْرَ نِصاب» أو أخْرّجَه من الحِرّز ورماه خارِجًا عنه» أو رده 
إلَيه؛ قوع ؛ ا کد الفغل منه؛ لم ور فا الرّيح» كما لو 
رَمَى صَيْدَاء فأعائت الرّيحُ السَّهُمَ حنَّى قَتَلَ فاته يَحِلُّء ولو" رَمَى الجمارَ 
فأعاتثها الرّيحُ حنَّى وَقَمَ في المرمى”” ؛ احْتّسَبَ به. 

0 قَالَ لِصَغِيرٍ أَوْ لك لان كَأَخْرِ َه فَمَعَل”*'؛ عليه لْمَظْمْ)؛ لاه 
NY‏ فييا كالالاء ولو أتكخها تخ SNE‏ 

تنبيةٌ: إذا َرَج حَسَّبَةَ أو بَعضّها من الحِرّز؛ لم يُقَطعْ؛ لِأنَّ بعضّها لا 
يَفَرِدُ عن بعض» وكذا لو أَمْسَكَ عِمامة وطرفها'”' في يد صاحبها . 

وإنْ أخْرَجَ بعض نصاب» ثُمّ دخل فأخرّج تمامّه. وقَرْبَ؛ قُْطِمَّء وكذا إن 
بَعْدَ في وجو وقدّمه”'' في «التّرغيب»» وقِيل: إِنْ كان في لَيلة؛ فطع لا 

ون عَلِمَ المالِك بهَنْكه وأَهْمَّلّهِ؛ فلا قَظْمَّء قال القاضي: قياس قول 

ولو قَنَحَ أسْفَلَ كُوَارَةِء فكَرّجَ العَسَلٌ شيا فشَيًا ؛ قَطِعَ . 


ف ا ا ال فف دن ابر انرما 


. في (ظ): متى ابتدأ‎ )١( 

9 في (ن): وركذا لو 

() قوله: (في المرمى) في (م): الرمي. 
(4) قوله: (ففعل) سقط من (م). 

(5) في (م): وخرقها. 

(1) في (م): قدمه. 

(۷) في (م): فرد. 

(۸) في (م): البقاء. 


oY‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وابن الرَّاغُونَيٌ . 

(وَحِيْرُ الْمَالِ: ما جَرَتِ الْعَادَةُ بِحِفْظِهِ فيو» وَيَْتَلِفُ باخيلافي الْأَْوَالِ 
وَعَدْلِ السَّلْطَان وَجَوْرِو وَفْوَتِهِ وَضَعْفِهِ)؛ لأته لمّا لم“ ينب في الشَّرع؛ عُلِمَ 
أنه رد ذلك إلى العُرْفٍِءٍ لاله طريقٌ إلى معرفته» فرُع إِلَّيهِ كما رَجعْنا إلى 
مَعرِفَةٍ القَبْض» والمُرْقَةٍ في البّيعء وأشباه'" ذلك إِلَيوه هذا ظاهِرٌ قول" 
أشهاينا. ١‏ 

قو اناف کرای وا نای فى الور والذكافين في 
العْمْران: وَرَاءَ الْأَبْوَابٍ وَالْأَعْلَاقٍ الْوَثقّة)» وهو اسم لفقل حَسَبًا كان 
أَوْ حديدًاء أؤ يكُونُ فِيهًا حافِظ؛ لأنَّ العادة في حِرّزٍ ذلك بذلِكَ. 

وفي «التَّرَغيب) وغيره : في ماش غليظ وَرَاءَ علق . 

وفي «تفسير ابن الجَوزِي»: ما جيل للسكتى . 

a oo e 
را نيفو ا قلي أن اق‎ 

فان كانت الأَبُوابُ مَفْتوحة ويها حَزائنُ مُعلََة؛ فالخزائنٌ جر لِمَا فيهًا. 

والبيُوتُ التي في البَساتين» أو الظرّقء أو الصّحراء: إِنْ لم يكن فيها 
أحدٌ؛ كَلَيِسَتْ حِرْرَاء وإِنْ كانت مُعْلَقَةَ وفيهًا حافظ ؛ فهي حِرْرٌ وإِنْ كان نائمّاء 


)١(‏ قوله: (لم) سقط من (م). 

22 في (ن): وإسناده. 

(9) قوله: (قول) سقط من (م). 

)€( في (م): السوق. 

(5) قوله: (في العمران) في (م): والعمران. 

(۷) قوله: (فسرق) سقط من (م). 

(۸) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ 2.3590 زاد المسافر /٤‏ ۳۸۷. 


اف اللقطع في السَّرقَة - فصل: الرَابِعٌ: أن يُخْرِحَهُ مِنَ الجزز 2 ابره 


وإذ كانك ر قوع إل أن بكرن البحافظ غا 

تمه ؟ الح والركاة ‏ ذلك سرا رق ون ذلك وشو ترح 
OM TED EEE‏ 

فان سَرَقَ صُندوقًا فيه مَتاعٌء أو دابّةَ عَلَيِهَا متاعٌ ولا حافظ؛ لم يُقطعغ. 
سَرَقَ المتاعَ الذي فيه ؛ فيع . 
عن أن الصتاديق الس فى الشوق» واا شيل كما عة نم 
ES aS‏ شَيئًا . 

(وَحِرْرُ الْبَقْلِء وَالْباقِلاء وَنَحْوِو وقدورو : وَرَاء الشَّرَائِج)» واحِدّها 
لي E‏ ل و بر 
أو غيرِهء (إِذَا كَانَ في السّوقٍ حَارِسنٌ)؛ لِأنَّ العادة جَرَتُ بإخرازها به. ٠‏ 

ا ا وَالْحَطَب)ء والقَصَبٍ: (الحَظاين» ا ا 
حظیرة ‏ » وفی: ما يعمل للإبل والعَنّم ين الشَجَرء ؛ اوي إلبد» وأضل 
۰ يني یغه على بغش يه بي بحَيتٌ يَعْسُرُ آذ 


9 قال في المغرب: من 118 (الخركام - بقارا القية ار رال في رها 
شا ۰ 

(0) في (م): يحجر 

(۳) في (م): منه. 

() في الأحكام السلطانية ص 7717: فإن. 

)٥(‏ في (م): وقدروه. 

(0) في (ظ): وهو. 

(۷) في (ظ) و(ن): حظير. 

(۸) في (م) و(ن): فيعبر. 

(9) في (ظ): تكون. 

)٠١(‏ في (م): صندوق. 


o۸٤‏ ا الدع شرح المح 


فیکون محررًا”" وإِن لم يُقَيَدِْ ذَكَرَه في «الكافي» و«الشّرح2. 

وفي «التبصرة»: جررً خطب : تعبئته ورَبْطه بالحبالٍ» وكذا دگره أبو محمَّدٍ 
الجوزي. 

فرع : رز السفن القل: ٠‏ 

(وَحِرْرُ الْمَوَاشِي): جَمْعٌ ماشِيةٍ: (الصَيَر)» واحِدّها صِيرةٌ» وهي حَظيرة 

ا في المَرْعَى” : بالرَّاعِي وَتَظرو إَِيّْهَا)؛ لِأنَّ العادة ھا لك 
فما غاب عَنْ مُشاهَدَته؛ فقد َرَج عن الحِرْز؛ لِأنَّ الرَّاعِيَةَ هكذا تُحْرَرُ. 

(وَحِرْرُ حَمُولَةٍ الإبل: بِتَفْطِيرِهَاء وَقَائِدِمَا"". وَسَائْقِهًا إِذَا كَانَ يَرَامَا) 
وجمْلتْه : أن الإبل تنقسم إلى ثلاثة أقُسام : باركة» وراعيةء وسائرة. 

فَحُِرٌ الباركةٍ المعَقَّلَةِ: بالحافظء يقظانَ كان أ نائِمًا؛ٍ لِأنَّ العادة أنَّ 
صاحِبّها يعقلها””' إذا نام فإِنْ لم تكن مَعْفُولة؛ فحِرَّزُها بحافظ يَمْظَانَ. 

وحِرْزٌ الرّاعِيّة: بنظر'"' الرَّاعِي إِلَيِهّاء فما غاب عن نَظَرِهء أو نام عَنْهَا؛ 
N‏ ا تين 

وحِرْرٌ السَّائِرةِ الحمولة" : بساتقٍ يَرامَاء مُقَطَرَةَ كائث أو عير مُقَطَرَق أ 


)١(‏ زيد في (م): عليه. 

2 في (م): الرعي . 

(۳) قوله: (وقائدها) سقط من (ظ) و(ن). وهي مثبتة في نسخ المقنع الخطية. 
2 في (ن): ينقسم . 

)2 في (ن): يعلقها. 

0 في (م): بقطر . 

. قوله: (فما غاب عن نظرةه. ...)إلى هنا سقط من (م)‎ (V۷) 


بَابُ القطع في السَّرِقَةِ - فصل: الرَابِعُ أن يُخْرِحَهُ مِنَ الْجِرْزِ 2 


بتقطيرها”'' مع قَايَدٍ يَرامَاء وفي «التّرغيب» و«الشرح»: يُكُيْر”" الْالْتفاتَ 
3K‏ و و ر 


Ng a E aN yT 
الراب فیا ورا ا‎ 


وَإن مبرقه براك 8 اقيق وما اران نصابًا؛ قُْطِعَء وإِنْ كان خُرًا 
le‏ 

(وَجِرَرٌ الاب في الْحَمّام: اا جرم ب اللمؤولت» وف 
«الوجيز؛ء وقدّمه ت او" كما لو كان في البیتِ. 

وعَنْه: لا قَظعَ إل أن بون على ۰ قاع ن لواف أنه 
مَأَدُونٌ لئاس في دُخولِه» فجَرّی مَجْرَى سَرِقَةٍ الصف مخ الت المأّذُون في 
رل وا لا كن الحا م س فد 

وإ فرّط في الحفظء قَنَامَ أو اشْتَعَلَ؛ فلا ل ويَضمَنْ . 

دفي E‏ مر 

وفيه : لا تَبظلَ الملاحَطَة قرات وإغراض بيرق بل بتر و 

وظاهره: أنّهِ إذا سَرَقَ من الحمّامء ولا حافظ فيه؛ فلا فَظعّ في قول 
عامتهم . 
00 في (م): بكثرة. 
5 في زلا بترن 
(5) زيد في (م): فقائد. 
)2 في (م): براكه. 
93 و ا 
(0 قولة: (من) سقط من (): 


o۸٦‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


فرع: وحِرْرُ الثّياب في أغدالٍء أو ق سوق وخان» وما كان 

مشا ال ل إلَيه؛ بحافظ الا 
في الدخو صح . 

وقبل: ليس الحَمَّامِنُ حافِظًا بجلوسِهء ولا الذي يدخل الظاساتِ. 

(وَحِرْرُ الْكَمَن في الْمَبْرِ عَلَى الْمَيِّتِء فلو تبش قَبْرَاء وَأَحَدَ الْكمَنَ؛ قْطِمَ). 
23 22 00 5 را ماع COP a a‏ 
روي عن ابن الربير e‏ وعمر بن عبد العزيز؛ لقول 
عاقش + ارق أمرافا كارن ااا و سوق مال این 
جرز» فَوَجَبَّ القَطع به کعّیره» ولأنه" يُوضَعٌ فيه عادَةًّ ووا 


و 
۰ 


مفرْطًا . 


وه إل أن پخرج المّتّ من القبرء e,‏ منه» ذَكَرَّها ف «الثهاية» . 
وظاهِرّه: لا فَرْقَ في القبر أن يكونَ في حِرْزْ أو لا؛ كالصّحراءء قاله 
جاع 


)١(‏ في (م): غزال. 

(0) قوله: (عن) سقط من (م). 

(9) علقه البخاري في التاريخ الكبير »)٠١٤/٤(‏ قال: قال هشيم: حدثنا سهيل؛ 
«شهدت ابن الزبير ا قطع نباشًا» و أشكدة البيهقي في الكبرى .)۱۷۲٤١(‏ إلى البخاري» 
وسهيل هو ابن ذكوان متهم بالكذب» وقال غير واحد: (متروك الحديث). ينظر: ميزان 
الاعتدال ؟/757. 

)٤(‏ في (ن): وعمرو. 

(5) في (م): وكقول. 

(7) في (م): مونًا. 

(۷) أخرجه البيهقي في المعرفة (۱۷۱۸۳)» وفي سنده: سويد بن عبد العزيز الدمشقي وهو 
ضعيف. ينظر: التكميل لصالح آل الشيخ ص۷۹٠‏ . 

(6) زيد في (ن): لو. 

)٩(‏ في (ظ): ولا. 


بَابُ الْقَطع في السّرقَةِ - فصل: الرَابِعُ: أن يُخْرِحَهُ مِنَ الجزز 2 ينيك 


3 ره‎ 0 o ار -ه حي‎ 5 ٠. 
: وفي «الواضح»: في مَقْبَرةٍ مَصُونَةٍ بِقَرْبٍ البَلّدِء ولم يقل في «التّبصرة»‎ 
ا‎ 
° o ر د 6 8 م‎ ٠ 4 7 8؟‎ 
ولا بد أن يكون الكفه”") مشروعا» وان بخ رجه من القبر؛ لآنه الس‎ 
. فإن أخرجه من اللحد» ووذ ضعه في القبر؛ فلا قطع‎ 
وما زاد على الكمّن المشروع' ' كاللفافة الرابعة » أو ترك معه طِيبًا ؛‎ 
. فلا فطع في شَيءِ مِن ذلك‎ 
وفى «الخلاف»: يقطع بِسَرقَةِ اليب؛ لأنه مِن السِّنَة.‎ 
وفي گوڼه ملكا له" او لِوارثه؛ فيو وَجْهانء وعَليهما: هو حَصْمّهء فان‎ 
عدِمَ؛ فنائِبٌ الإمام» ولو كفته أَجْتَبنٌ» وقِيلَ: هو.‎ 
5 e zf, د‎ e 
ويُسْكَدْنَى على المذهَّب: ما" إذا أكَلَهُ ضبعٌ» فإن مته إِرْتْء ولا يُقطع‎ 
و‎ 
سار ده‎ 
: و .0 مه ل و 576 .امه‎ 
وهل يفتقر في قطع النباش إلى مطالبَة؟ فيه وَجهان.‎ 
از منلناة لكو يها‎ REECE لود اللي‎ 


و 


و وما 
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0 < of معي‎ 0 ٠. 
a وفى «الترغيب) : حرر باب اي أو خزانة ا كأ فطع ةل‎ 


() في (ظ): من. 

(0) قوله: (الكفن) سقط من (م). 

(۳) قوله: (المشروع) سقط من (م). 

(4) في (ظ) و(م): والرابعة. 

() في (ن): نزل. 

() قوله: (له) سقط من (م). 

(0) قوله: (ما) سقط من (ن). 

)۸( زيد في (ن) : كان. 

( قوله (باب يبت) هو فی (ظ): (باب)» وقي (): بیت والمقبك مواقق للفروع ٠۹۳/١۰‏ . 
)١(‏ في (م): مغلقة. 


8م08 8# المُبدع شرح المُقنع 


ع 


أو غلق"'' باب الذَّارٍ عَلَيهِ. 

وحِرْرٌ جدار الدّار: گونه مبنيًا" فيه إذا كان في العُمْرانَء أو في الصّحراء 
إذا كان َم حافِظٌء فن أَحَدَّ شيا من الجدارء أو حَسَّبَةٌ تلم صابًا؛ فطع 
وإِنْ هَدَمّ الحائظ ولم يَأَحُذْهُ؛ِ فلا قَظعَ . 

وأَبُوابٌ الخُزائنِ في الدَّارٍ إنْ كان بابٌ الدّار مُعْلَّمًا؛ِ فهي مُحررَة» ون 
كان مشدر عا قلا 773110 كرون يها شافط . 


فرع : کات الباى © إن كات مسر فهي رر وإلا ا 

(َلَوْ سَرَقَ رِنَاجَ الْكَعْبَق) وهُو: بابُها العظيم» ويُقالُ: رج على“ 
القارئ؛ إذا لم يقَدِرْ على القراءة» (أَوْ بَابَ مَسْجِدِء أَوْ تَأَزِيرَهُ)؛: وهو: ما 
جعل من أَسْمَلٍ حائطه من ا أو درف ونحوه؛ (فطِعَ) ؛ كباب بَيتٍ الآدمِىّ 
وَالمُطَالَبَةٌ بذلك للإمام» أو مَنْ يَقُومُ مَقامّه. 

وقِيلَ: لا قَظعَ؛ لاه يَنتَقِعُ بهما الناس”"» فيكون له فيه شُبْهَةٌ؛ كالسّرقة 

وقيل : لا يقطع مسلم بان مسجل » كخصره' 3 ونحوها في الأصحٌ. 

(ولا يُقْطعٌ بِسَرقَةِ سِتَارَتِهَا)؛ أي : الخارجة منها”” '» الى 


)١(‏ في (ظ): وغلق. 

(۲( في (ن): منفيًا . 

(۳) قوله: (فلا إلا أن) في (م): فلآن. 
)٤(‏ قوله: (الباب) سقط من (ن). 
(5) قوله: (على) سقط من (م). 

() في (ن): بدليل. 

(۷) في (م): للناس. 

(4) في (م): لباب. 

(9) في (م): بحصره. 

(9 قوله: (منها) سقط من (م). 


ينات الْقَطع في السَّرِقَةِ - فصل: الرَابِعٌ: أن يُخْرِحَهُ مِنَ الجزز ع 0۸۹ 


200 


ولأنّها”" غير مُحْرَرَةِ. 

(وَقَالَ الْقَاضِي: يُقَْطعٌ بسر 2700 قةِ المخيطة rT‏ وهو رِوايَةٌ وقدَّمه في 
«الرّعاية»؛ لِأنَّ ذلك حرْر يلها في الا وحمل ابن حه حَمْدانَ النّضّ على عير 
المخطة . 


(وَإِنْ سَرَقَ قَتَادِيلَ الْمَسْجِدِء أو حُصّرَهُ؛ فَعَلَى وَجْهَيْن 

أحذهما : بطم ؛ ا ال ليا i.‏ 

و اا e‏ وهو الأصحٌ. يي كالسّرقة مِن بَيتِ 
المالٍء وذگره في «المعْنِي» او ا لا يفْطَعٌ إذا كان 
الارن ا 


تعلق غ ور ق ال لقي كاله اين اا عقير المشيطةق 


س ا 


وفي الاير : أنه إذا سَرّق قَنادِيل مسجل أو حصره وجوه هما جعل 
َف المصَلّينَ ؛ فلا قَطعَ. 

GN O‏ عير "ماوعا عد نزي" 
ولم يرل عَنْهُّه أ نَعلّهُ في رِجْلِهء (َسَرَقَهُ سَارِقٌ؛ قُطْعَ)؛ لِمَا رَوَى صَفُوانُ بن 
0 (أَنَه نام في المسّجدٍ على ردائه» فأخَذه مِن U‏ سارن» فَأمَرَ 
الل اة بمَطعِه) زوا او کاود 


.۸٩/۲ ينظر: مسائل ابن هانئ‎ )١( 

(۲) في (ن) : لأنها. 

(۳) في (م): فيقطع . 

(6) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب إذا كان مسلمًا). 
(5) في (م): وغيره. 

(5) في (م): أو على نحو فرشه. 

(۷) سبق تخريجه ٥۷٤/۹‏ حاشية .)١(‏ 


E‏ المُبدع شرح المُقنع 

وظاهِرٌ كلايهم : لا قَرْقَ بَينَ أنْ يكُونَ في البلد أو بريه . 

(وَإِنْ مال راه عَنْهُ لَمْ يُقْطمْ بسَرِقَيِ)؛ لاله لم يبق مُحْرَرًا . 

وفي «المستوعب»: أنه يجب القَظعٌ ما دَامَ عَلَيهِ شي من أغضائه حال 
تويه» فإن الْقَلَبَ عنه ولم يَبْقَ عَلَيهِ شيء''' مِن أغضائه؛ فلاء وذكره " في 
«الرّعايةَ) وَجَها . 

(َإِنْ سَرَقَ مِنَّ السُوقٍ عَرْلَا وَنَمّ حافِظ ؛ قُلعَ)؛ لان جره بحافظه. (وَإلَا 
قكا)؛ أي : إذا لم يكن نَم حافِظ فلا قَظعَ؛ لِأنَّه مال عير مُحرز. 

وفي «المحرر»””': هل جرزه بحافظ آم لا فيه روايّتان. 

(وَمَنْ سرف ين" النخلٍ أو التَّجَرِ“ مِنْ غَيْرٍ حِرْزِ؛ فا قَظمَ عَلَّيُو) 
ينا 

وقال أبو تور: ا كان من بَسْتَانٍ مخرز؛ قَفِيهِ القَظْعٌء وقاله''') 
ابن المنذِر؛ لِظاهر الآيَةِ» وكسائر المخرّزات. 


)١(‏ قوله: (شيء) سقط من (م). 

9 قول ال )سقط بين( 

(۳) في (ن): ذكره. 

(5) قوله: (فلا؛ أي) سقط من (م). 

(5) في (م): الحرز. 

(1) قوله: (لا) سقط من (م). 

(0) قوله: (سرق من) سقط من (م). 

)۸( في (م) : والشجر. 

(9) قوله: (وفاقًا) سقط من (م). وينظر: الأصل للشيباني ۲٤١/۷‏ المدونة ٥۴۷ /٤‏ الحاوي 
5/1 المغني 149 . 

)٠١(‏ في (م): وإن. 

)۱١(‏ في (م): وقال. 


بَابُ القطع في السَرقَة - فصل البَابِعٌ: أَنْ يُخْرَحَهُ مِنَ الجزز ع 


کی اه“ ماوع اف“ أ ال عله قال : 2 1 2-20 ع 05 
وجوابه: ما رَوَى رافع : أن النبيّ َة قال: «لا قطع في ثمر ولا كثر ( 
رواه اھ ومو داود» و وظاهِره: ولو كناق عليه اط 
وا لكِنْ إن کات الل ف غار وهی 0 06 منها نِصايًا ؟ 
رص قاع ع کا ع ع وق س) سمه a‏ ا 0 
0و يضمن عِوَضْهَا مَرَتَيْنِ)؛ لِمَا رَوَى عَمْرَو بن شعَيب» عن أبِيدء عن جده 
غيق ا قال: سيل التب ية عن الثم المعلّقٍ» قال ام أصضات مه شه 


عو ا 
ی ا تين 


مِن ذِي حاجَةٍ غير ل و شىة قلق ومَنْ حرج بِشَيْءِ منه؛ فَعَليهِ 


اه مله وال وبا ومن سرففة شنا د أن يؤُويّه الجَرين› ل" 
المِجَنٌّ؛ فَعَلَيهِ القَظْعٌ) ووا اوا عاو واو و و ال 
أحمدٌ: لا أعلم ek‏ 
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)١(‏ في (ن): ولا كرم. 

(؟) أخرجه مالك (879/5), وأحمد .)١5805(‏ وأبو داود (5787)»: والترمذي »)۱٤٤۹(‏ 
والنسائي »)597١(‏ وابن ماجه (55497)» وابن الجارود (877)» وابن حبان (5577): من 
عر ا ب ا ل ا 
ورجاله ثقات لکن محمد بن يحيى بن حبان لم يسمع من رافع» ووقع عند الترمذي 
وابن الجارود وابن حبان وغيرهم : (عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه واسع بن حبان» 
أن رافع بن خديج)» وجاء ذكر الواسطة من طريق سفيان والليث بن سعد عن يحيى به 
والأكثر من الرواة على عدم ذكرهاء وصححه ابن الجارود وابن حبان وابن الملقن 
والألباني. ينظر : البدر المنير ۸/ لاد”ت» الإرواء ۸/ 7/ا. 

(۳) قوله: (وحافظ) سقط من (م). 

(4) في (م): خبية. 

(5) في (م): ثمر 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور 7/ 23578 زاد المسافر ۳۸٦/٤‏ الشرح الكبير .٥٤/۲١‏ وسبق 
تخريج الحديث 577/4 حاشية (۷). 


0۹۲ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وقال أكثرٌ الخلماء: لا يجب أكدز من مله قال ايخ غبن اليد غلم 


أحَدَا قال بوجوب عَرامَةٍ يليه" ٠‏ وَاحْتّجٌ أحمد : بأن «عمرٌ أغرم”“ حاطب 


0 أبي بَلْتَعَةَ E‏ 025( رَجُلٍ ف يل ا رواة 
الأثْرم قال القاضِي في «الخلاف»: وفي هذا دَلالَةٌ على أنَّ السَّرِقَةَ في عام 
المجاعة Ee‏ العْرْمُ فيها على قول أحمد» لر اكمار في العادة سبق 
ال اا ا O ooo‏ 


(۱) قوله: (مثليه) سقط من (م). ينظر: التمهيد ۲٠۲/۱۹‏ . 

(۲) ينظر: أحكام أهل الملل ص .”١١‏ 

(۳) في (ن): غرم. 

(:) في (ن): ناقته. 

)٥(‏ قوله: (رجل من مزينة مثلى قيمتها) مكانه بياض فى (ن). 

(5) أخرجه مالك 40/44/59 ومن طريقه العافس كنا 2 المسند (ص٤۲۲)»‏ وعبد الرزاق 
(۷.)». والطحاوي في شرح المشكل .)٠١ /۱١(‏ والبيهقي في الكبرى (۱۷۲۸۷)» 
وابن المنذر في الأوسط »)1٤٤۷(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب : أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروهاء 
فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب» «فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم»» ثم قال 
عمر: «أراك تجيعهم». ثم قال عمر: «والله لأغرمنك غرمًا يشق عليك»» ثم قال للمزني: 
«كم ثمن ناقتنك؟2 فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم» فقال عمر: «أعطه 
ثمانمائة درهم). 
وأخرجه عبد الرزاق (۱۸۹۷۷)ء من طريق عروة» أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» 
أخبره عن أبيه. . . فذكره. وأعل أبو زرعة وابن معين وابن عبد البر ذكر أبيه» والصواب أنه 
منقطع» فإن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب لم يدرك عمر 5نه. ينظر: علل ابن أبي حاتم 
4 ١14ء‏ تاريخ ابن معين رواية الدوري ۳/ ۹۹ الاستذكار ۷/ 2875١١‏ التوضيح لابن الملقن 
ا" 

(۷) في (ن): تضاعف . 

(۸) في (ظ): تغلظ . 

(9) قوله: (عليه) سقط من (م). 


بَابُ الْقَطع في السَّرِقَةِ - فصل: الرّابِغ: أ يُخْرِحَهُ مِنَ الجڙز ع Ci‏ 


في القيمة ردهًا له" ورَّجْرّاء بخلاف بقيَّةِ المواضع» فإنّها في العادة 
مَحْرُورَةٌء فاليّدٌ لا تَسْرِعٌ إلَيها . 
ےر ام ع ولا اد e ° 3 AA‏ 
ومقتضاه: وإن كان ` المأخوذ دون يصاب ومن غير حرز» وقاله القاضى 
وَالرْرَكشِيٌ . 
e» (€) 20% 2 5‏ > 4 2 )0( ۰ - 8 
فرع: لا قطع في عاد ا ا > إذا لم يجد ما 
Pr‏ ت 5 3 2 2 
يشتريو٬‏ أو يَشتري به» قال جماعة: ما لم يبڏ له ولو من غال» وفي 


٠. 
1 


الى و 0 
(الترغيب»: ما يحيى به نفسّه . 
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(وَكَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ جِرْرٌَ الْمَالِ؛ كَهُوَ جِرْرٌ لِمَالٍ آحَرَ)؛ لأنَّ الشََِّ 
وَرَدَ مِن غَرٍ تَفْصِيلٍء وحَمَّلّه أبو الخَطََابِ على فُوَةِ السّلْطانِ وعَذْلِهء وبَسْط 
لاسا 

والأصحٌ الأوَّلُ؛ لِأنّهِ إِنّما رَجَعْنا في الحِرّزِ إلى العُرْف والعادّة» فَالجَواهِرٌ 
لا تحرّرُ في الصَّيّرِه فإِنْ أخرَّرّها فيه؛ عد مُمَرَطَاء فكان”" العمل بالعُرّف 
9 

فرعٌ: قال أصْحابّنا: في الماشِيّةٍ تُسرّق'''' من المرْعَى مِن عير أن تكُونَ 


)١(‏ قوله: (له) سقط من (ظ). 

(۲) قوله: (في العادة) سقط من (م). 

(۳) قوله: (كان) سقط من (م). 

)٤(‏ في (م): من. 

(5) ينظر: زاد المسافر ٠٤٠١ /٤‏ المغني 175/9. 
() في (ن): رف 

(۷) في (م): بحال. 

(۸) في (م): الابن. 

(9) في (م): وكان. 

(14) في 0): يسترقه. 


| الفيدع شرح ادع 


لبقا موده و د وله ع جا Zu Mhz -َ O‏ و و ےپ 
محرزة؛ مثلا قِيمتِها ؛ للخبر > وما عدا هذين المَوضِعَينِ لا يضمن باكثرَ يِن 
a‏ عم ° 0 0ه 3 عه ا 4 2 
قيمته» أو مثله إن كان مثليا؛ لانه الأصل» خولِف فى هذين؛ للاثر. 
چ چ ر ا ا ا 5 0 و 
وذهبَ أبو بكر: إلى غرامَة من سَرَق مِنْ غير جرز بمثليه ٠‏ وهو رواية. 
ا 3 ع 2 مه 0 5 - 2-5 0 7 
وقدم في «المحرر»: أنها تضاعَف عليه القيمة» ص عليه 


60١‏ جم 


(1) قوله: (للخبر) سقط من (م). 
(۳) ينظر: زاد المسافر ۳۸٦/٤‏ المحرر .١٠١١/۲‏ 


بَابُ القَطع قي السَّرِقَةِ - فصل: الكامسق: انتا الشتهة ع هوه 


رفصّل) 


ر > و 8 o7‏ ° 2 2 
(الخَامِس : انتفاءٌ الشَبْهَةِ)؛ لأن القطع حذء فيدر بالشبهة. 
(فلَا فع السَرقَة مِنْ مَالٍ ابْيِْ» وَإِنْ سَفَلَ)؛ لِأنّ له فيه شُبْهةَ؛ لقّولِه 
e‏ 2 - ع 
نفل : «أنْتَ ومالّكَ لأبيك»“ ولاه CNB Ea‏ 


- 


5 ا مِن کو وان اراك من 6ن ل ل 

(وَلَا الْوَلَدُ مِنْ مَالٍ أَبيو وَإِنْ عا(")؛ لِأنَّ بيتهما قَرابَةٌ ع ا 
أحدهما“ لصاجبه» فلم يُقْطمْ بالسّرِقة مِنْهُ؛ كالأب» ولان التّمَقةَ تَجِبُ لِلابْن 
فى مال أبيه حِفْطًا لهء فلا يجوز إثلافه حِفْطًا للمال. 
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وعَنّْهُ: يُقطعٌ». وهو ظاهِرٌ الخِرَقِىٌ؛ لِظاهر الآيَقَ ولِأنّهِ يُقادُ به ويُحَدٌ 
بِالزّنى بجارِيته» فيفع بِسَرقَةٍ مالِه؛ كالأجبيّ . 

وجوابه ما سَبَقَّ ا بجاريته فَفِيهِ مَنْعٌّء وإن سلمَ؛ فإنّما وَجَب عَلَيهِ 
ا 0 كينا 


.)٤( سبق تخريجه ۳/ ۳۸۹ حاشية‎ )١( 

(۲) قوله: (أخذ ما) في (م): مما. 

(۳) في (ن): أخذتم. 

(:) قوله: (وإن أولادكم من كسبكم) سقط من (م). 
(5) سبق تخريجه 575/5 حاشية (۷). 

(7) زيد في (م): فلا يقطع. 

(۷) في (ن): غلا. 

(۸) زيد في (م): على. 

(9) في (م): فيه. 


035 ع المُبدع شرح المُقنع 


ل 


وت فى هذا شو لأنهنا أؤلى جاليرٌ» وإذا لم بک“ 
الا : 


ر سمو 


وال والجَدة مِن قِبَلِهِما سواءً. 

رول يفطم الْعَبْدُ بِالسَرِقَةٍ مِنْ مال" سَيِّدِو)» نَصّ عَليو؛ لما روی“ 
یک عن سفيان» غو عن السائب بن يَزِيدَ عن عمر: TE‏ 
عبد الله بن عَمْرِو بن الحَضْرَمِيَ بعْلامٍ له فقال: إن غُلامِي قد سَرَقَ» فأَفْطعٌ 
يَدَّهآ فقال عمر: «(خاومكم ا تالف" “قي وو" زرك بمخضر من 
الصّحابة» ولم يُنكرٌء فكان كالإجماع» وقال ابنُ مَسُْعودٍ: «لا فطع ومالك 
0 نا 


والمكاتتث» وأم اولي والمدَبرٌ؛ كالقنٌ . 


)في (2) + لم تكن 

(۲) قوله: (مال) سقط من (م) و(ن). 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ۰۳٦۸۲‏ مسائل صالح TTY‏ 

(5) زيد في (م): أبو 

(5) أخرجه مالك (۸۳۹/۲)ء ومن طريقه الشافعي كما في المسند (ص5550)» وعبد الرزاق 
»)١18855(‏ وابن أبي شيبة (۲۸61۸)» والدارقطني »)۳١۱١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(۱۷۳۰۲)» وصححه ابن كثير والألباني. ينظر: مسند عمر ۰۳۷۳/۲ الإرواء ٠۷١/۸‏ 

(5) في (م): وإن كان. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (18874)» ومن طريقه الطبراني في الكبير (91740) من طريق حماد» عن 
إبراهيم؛ أن معقل بن مقرن سأل ابن مسعود وه » وذكره. وحماد بن أبي سليمان صدوق له 
أوهام» وقد رواه هكذا بهذا السياق» وتابعه معمر» فقد أخرج عبد الرزاق (/184851)» عن 
معمرء عن الأعمش. عن إبراهيم» أن معقل بن مقرن» وذكره» وروي من وجه آخر أصحء 
فقد أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (۷۷۳)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)۱۷٠۹۳(‏ 
وابن أبي شيبة (58579)» من طريق إبراهيم» عن همام بن الحارث» عن عمرو بن شرحبيل» 
عن معقل بن مقرن به» وإسناده صحيح . وقال ابن عبد البر: (ثبت عن ابن مسعود...) 
فذكره» وصححه الألباني. ينظر: الاستذكار ٠٥٥۸/۷‏ الإرواء 777/8. 


بَابُ الْقَطع في في السَّرِقَةٍ «قصيل : اکا انْتِعَاءٌ الشّئْهَة 2 0۹۷ 


ولا يُقطعٌ سيد بِسَرِقَةٍ مال مُكاتبهء فإِنْ مَلّكَ وَفاءَ؛ فيَتَوجّهُ الخلا . 

وفي «الانٍصار» فِيمَنْ وارثه حُرٌ: يُقطعٌء ولا يقل به 

مسا ل م رن 

زو فلم بال ب كف العال)ء تح عليه" لما واف اب عاج 
عن ابن عبّاس: أن عَبْدَا ِن رقيقٍ الحُمّس سَرَقَ مِن الحُمُّس» فرُع إلى التي 
كله فلم يَفْطَعْهُء وقال: «مال الله سَرَقَ بعضّه بَعْصًا»» وقال عمرٌ 
وابن””' مَسْعودٍ: «مَن سَرَقَ مِن بيت المال''' فلا قَظْعَء ما مِنْ أَحَدٍ إلا وله في 
هذا المال es‏ وقال جيل 5 هَشَيم : أنا e‏ عن الخ عن 


)١(‏ قوله: (ولا يقتل) سقط من (م). 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور 7/5 ۹۲١٠ء‏ مسائل عبد الله ص ٤۲۸‏ . 

() قوله: (مال الله) في (ن): إنه 

(:) أخرجه ابن ماجه »)۲٥۹۰(‏ والبيهقى فى الكبرى »)۱۷۳١۷(‏ وفى سنده: جبارة بن المغلس 
وحجاج بن تميم وهما ضعيفان» وضعفه البيهقي والبوصيري والألباني» وأخرجه الشافعي 
في الآم (۷/ .)۳۸١‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)۱۷۳٠١١(‏ عن أبي يوسف» أخبرنا 
بعض أشياخناء عن ميمون بن مهران» عن النبي ل أن عبدًا من رقيق الحمس سرق من 
الحُمس فلم يقطعه» وقال: «مال الله بعضه فى بعض». ولعل هذا لصي موه رق الي 
رواية عبد الرزاق (۱۸۸۷۳)» عن عبد الله بن محرر» أخبرني ميمون بن مهران مرسلاء وهو 
مع إرساله فيه ابن محرر وهو متروك. ينظر : زوائد ابن ماجه ITY‏ الإرواء VAJA‏ 

60 في (م): وافق ابن. 

(7) قوله: (المال) ضرب عليه في (م). 

(V)‏ أخرجه عبد الرزاق 2)١1841/5(‏ عن ابن جريج › أخبرني محرز بن القاسم» عن غير واحد 
من الثقة - كذا فى المصنف ولعلها: الثقات -: أن رجلا عدا على بيت مال الكوفة فسرقه» 
فأجمع ابن مسعود لقطعه» فكتب إلى عمر بن الخطاب زاء فكتب عمر: «لا تقطعه؛ فإن 
له فيه حمًا» وفي سنده إبهام» ولم نعرف شيخ ابن جريج . 
وأخرج ابن أبي شيبة (58657)» وابن حزم في المحلى (؟١/١١؟)»:‏ عن وكيع» عن 
المسعودي» عن القاسم: أن رجلا سرق من بيت المال» فكتب فيه سعد إلى عمرء فكتب 
عمر إلى سعد: «ليس عليه قطع. له فيه نصيب»» والمسعودي هو عبد الرحمن بن 


0۹۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


عليٌ : «لَيسَ على مَنْ سَرَقَ ن بيت المال قط . 


وكذا لا بقع بالسّرقة ِن عَنيمة لم تُحَمَّسُء أو فَقِيرٌ ِن عَلةٍ وَقْفٍ على 
الفقرام 

فلو سَرَقَ مي أو عَبْدٌ مُسْلِمٌ ِن بيت المال؛ فع نَصّ ليو قاله 
فى «المحرّرا. وَالمِذكث خلافه . 

(وَلَا مِنْ مَالٍ لَه فيه شِرْكَةٌ)؛ كالمال المِشْتَرَكِ يبه وبين شريه ؛ لاله إذا لم 
يُقْطّع الأبُ بِسَرَةِ مال ابه لكون أن له فيه شَبْهةً؛ لان لا بقح بالسّرقة مِن 
مال شریکه من باب أَوْلَى . 


0 5 افاي @ ر +26 ا‎ 0 kr ê 
(أو لِأَحَدٍ مِمَنْ لا بقع بالسَرِقَةٍ مِنْه)؛ كمال مُشْتَرَكِ لأبيه وابه؛ أن له‎ 
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فقيو مه مر القن بطي ده RR N‏ عن لامر ادن .هس ه() ا 
(ومن مِنَ العَنيمَةٍ مِمّنْ له فيها حَقَ)؛ أي: لم تخمَس › (أو لِوَلدِوء 


= عبد الله بن عتبة» وهو صدوق اختلط» وسماع وكيع منه قديم كما ذكر ذلك أحمد وغيره» 
لكنه منقطع بين القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وبين سعد وعمرء قال 
الألباني: (إسناد منقطع ضعيف). ينظر: الإرواء 77/48. 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور كما عند البيهقي في الكبرى »)۱۷۳٠١(‏ من طريق هشيم» حدثنا 
مغيرة» عن الشعبي» عن علي ويف أنه كان يقول: «ليس على من سرق من بيت المال 
تفلم واا قري الین علاف اف ناف و د والأقرب أنه سمع منه. 
وأخرج من وجه آخر ابن أبي شيبة (2758571» والبيهقي في الكبرى (171705)» من طريق 
سماك» عن ابن عبيد بن الأبرص: أن عليًًا كان يقم سلاحًا في الرحبة» فأخذ رجل مغفرًا 
فالتحف علیه» فوجده رجل» فأتى به عليًّا فلم يقطعه. وقال: «له فيه شرك»» وإسناده لا بأس» 
وابن عبيد هو يزيد بن دثار بن عبيد» سمع عليّاء يروي عنه سماك» ذكره ابن حبان في الثقات 
وقال: (ربما أخطأ). ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ۳/ »55٠١‏ ولسان الميزان 49١/8‏ . 

(۲) قوله: (وكذا لا يقطع بالسرقة. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(۳) ينظر: مسائل عبد الله ص 5758 . 

(4) في (ظ) و(ن): يخمس. 


بَابُ الْقَطع في قي السَرقَة قل اکا انْتِعَاءُ الشّئْهَة 2 CC‏ 


س 
و 
85 


ا لَمْ يُقْطمْ)؛ لِأنَّ له في المال المسْرُوقٍ حَقَاء أو شبهة“ حق» فكل 
منهما يَمنَعٌ الخد 

وحَكّى ابن أبي مُوسى : أنه حرق رَحْلّه كالغالٌ. 

وإ أخرع الختيلء لتر تين الاي أخماس ؛ قلع . 

(وَهَلْ يُقْطعُْ أَحَدٌ الرَّوْجَيْنِ بِالسَّرِقَةٍ توي قال ا ر الْمُحْرَزِ عَنْهُ؟ عَلَى 
روایتین)» وكذا في «المحرّر) : 

إحداهما: لا فطع" اختارها"" الخرَقِيُ وأبو بكرء وجَرَمّ بها في 
الجا وميا 7 وذگر اغا الأَكتر ا ول عمراء 
زواه بعد باإستاد ان 2 '. ولان کا منهما يَرِثُ صاجبه بغَيرٍ حَجْب» وينبّسط 
عازه أنه الراك ا ا ا كاله فى e‏ 

وَالثَّانِية : يُقطعٌ؛ كجزز مُفْرَوِء قَالَهُ في «التّبصرة»؛ كضّيفهء وصديقهء 
وعَبْدِه من امرآته» مِن مال مُحْرَذٍ عنه» ولم يَمنَع اليف قرا قال“ في 
الشّرح): وهي ظاهِرٌ الحْرَقِيٌ ؛ لعموم وي 

وفرَّقَ قَومٌء فقالوا لفك الزن بر تعانياء الول عن افيه 
بخلافها؛ لِأنَّ لها النَّفقةَ فيه. 

فأما إِنْ لم يكُنْ مال أحدهما مُحرّرًا عن الآخَرِ ؛ فلا قَظمَ» رِوايّةَ واحِدةً. 
)١(‏ في (م): شبه. 
عب فى ا و ااي 
(۳) في (م): اختاره. 
(4) في (م): وهو . 
#0 مرا ها س 8 ا(6 فى شير عيد اله بن عرو التصيري» وقول عي له 


«(خاومكم أَخَدَ مالکم»» كما ذكر ذلك في المغني ٠۳١ /۹٩‏ . 
(5) في (ن): قاله. 


2558 E 


ET‏ تم ىسيع اوه ا و 7« 5 ره 

فرع: لا تقطع الزُوجة بِسَرقةٍ نفقتها أو نفقة ولدها الواجبةٍ مع مَنعها 
مدينا"؟: موا اعدف 5315 ذلك ار اكد مه اها سكين قذر دك فالا اكد 
o‏ ام E‏ 

(وَيْفْطعٌ سَايِرٌ الْأَقَارِبٍ بالسّرِقَة مِنْ مَالٍ أَقَارِهِمْ)» نَصَرّه القاضِي 
والمؤلث» وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَ القَرابَةَ هنا لا تَمتَعَ قَبُولَ الشّهادة» فلا 
تمع 0 ولأن الاية والأخبارَ تَعُمْ كل سارقء حرج منه ما تقدّم» فیبقّی ما 
عداة على مق مُقتضَّى الأضل . 

وقِيلَ: إلا ذِي رَحِم مَحرم. 

وفي «الواضح': فطع غير أت» 

(وَيَقْطعْ ال بالشركو ين كال ال بير خلافي تعلَمُه؛ لن ماله 
عبان تحضوا اد الجزية”'. و" 0 بحرت كمال ا 
(وَالمُسْتَأمِنِ) ؛ لان ماله مال الذَمّيَ : بدليل: پجب E e‏ بإتلافه . 

(وَيْفْطعَان بِسَرِقَةٍ 3 مَالو)؛ لِأنّه إذا 0 ا "ير سَرِقَةٍ مالهم؛ فلأن 
يقلعُوا ب 3 بسر ماله بظريق الأوْلَى» وک رَد يكذ نف عم 
2 في (ظ): فما. 
() في (ظ) و(ن): يستحق. 


(:) ينظر: المغني ۱۲۸/۹ . 

(5) في (ن): فأداء. 

() في (م): لجزية. 

(۷) في (ن): يوجب. 

(۸) قوله: (المسلم) سقط من (ن). 

() ينظر: طبقات الحنابلة /١‏ ”ا الفروع 10/۰ 


بَابُ افطع في السَّرِقَةِ - فصل الْخَامِسٌ: انْيَِاءُ الشّبْهَةِ 2 "0١‏ 


9 7 20 .كع >ه 5 تس سه ١‏ 3 
وقال ابن حامِدٍ: لا يقطع مستَأمنْ؛ کخد خمر وزنى» في ٤‏ 57 
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م مسلمة» وسَوّى ف «المنتتخب» بَينّهما في عدم | لقع . 


رع له .احا عي عي ابه # of‏ اب 5-0-5 ار َ 2 3 8 عيبو بخ چ ر 
(وَمَنْ سَرَقَ عَيْنَا)» أو بَعضّهاء (وَاذَعَى أنها مِلْكَة؛ لم يُقَطْعْ)؛ نَصَرَه 
القاضى فى «البقللان) + ود أنيا افد » ود ابن عة أنهنا ظافة 
صى في اد وق ع و بن هیر ع 
اللي وا ال ا الشارق اللريت"؟4 لآن ما اذعام لمكيل + 


و 


ا 0 1 لست 2 
ن شبهة في درءِ الحد. 


(وعنْه: يَقْطَعْ) قدّمها فى «المحرّر) و«الرّعاية)؛ کہ 5 08 
كذلك؛ لَأَدّى إلى عَدَّم وُجوب القّظعء فتَقُوتُ المصلحةٌ بالكَليّةء وذلك غَيرُ 


4 


أن 


تكو مشر ونا نانش توا ار في «التّرغيب»؛ 


ا 


وكذا إذا اذعى أنه أَذِنَ له في دُخولٍ الدّار. 


وكل ابن کرد ذو کی علو فان ا ته الذار آذ أخركه لم 
قبل منه'*'» قال في «الفروع»: ويو جه مله حَدَّ زِنَىء ودَّكرٌ القاضي وغَيرٌه : 
ل 

َوَإِذًا شرق التشرُوق ينه مال انارت أو الروت بت قال الكاعب 
مِنَ الْحِرْزٍ الذي فيه الْعَيْنُ الْمَسْرُوقَةُ أو الْمَعْصُوبَةٌُ؛ لَمْ يُنْطَمْ)؛ لان لكل واحِدٍ 
مهما شبْهَةٌ فى هنك الجدز ين أل اَل ماله» فإذا هتك اليعور ضار کان 


.١55/٠١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) ينظر: العزيز شرح الوجيز 218١/١١‏ كفاية النبيه 7/1١17‏ 757. 
(۳) في (ظ) و(م): ولأنه. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۳٦۹٦/۷‏ . 

(5) في (م): والمغصوب. 


| دعت 


العالة المشووة ته و 

رقب ل" إذ تمتك لاله لا شنية ال عع قي ادير اير بو 
ماله إذا ع عن أخذه. 

ن سَرَقَ يِن 007 الْحِرْزِء أو سَرَقَ مِنْ مَالِ مَنْ"" لَهُ عَلَيْه َيْن؛ 
فطع لأنه ا هة 

لا e‏ ََسْرِقَ كَدْرَ حَمّو؛ فلا يُقْطمُ)ء نَصَرَّه المؤلّث 
0 أن بعضّ العٌّلّماء أباح له اق الالحتلاف في إباحَة 
الأخذ””' شُبْهَةَ دارثة لِلْحَد؛ كالوّظء في نكاح مُخْتَلَفٍ في صِحَيِه. 

شرن اكز ين عق ل تن ا ديه ان 

(وَقَالَ لْقَاضِي : : يُقْطَعْ)» قَدَّمه في واركعليةه لان لا يقر له الكشيز قال 

في «المغني» : لا كن اليْهةٌ الاش عن الاختلاي. 

ثم قال في «الرّعاية) : وقبل : إن او ولا ی أذ ا ع کو 

0 لا اخ دون إِذْنِه أو إذْن حاكم» نص عليه“ . 

ومن فيع بسَرقَةِ عَيْنِء َم َا قسَرَقَهَا) ن ذلك المنزل أو عَيره؛ (قُولع)؛ 
0 اه ما لو شرق رها كلاق حل اف ف ا مرَةَ 


أخرى ؛ إأن الكرفق a‏ وقد ظهرَ وهنا الْمِتْضودُ رَدْعَه ورجره عن 


)١(‏ في (ن): بل. 

(؟) قوله: (أخذ) سقط من (ن). 

(۳) قوله: (من) سقط من (ظ). 

(5) قوله: (كما لا يجوز أخذ قدر ماله. . .) إلى هنا سقط من (م). 
() قوله: (الأخذ) سقط من (م). 

(5) زاد في (ظ) و(م): وهذا. 

(۷) في (م): لا يكفي . 

(۸) ينظر: مسائل ابن منصور 2175/9 مسائل صالح ۳/۲. 


بَابُ الَْطْعْ في السَّرِقَةِ - فصل الْخَامِسٌ انْتِعَاءُ الشَبْهَةِ 1 ل 
السَّرقَةَء ولم يُوجَدُ فيرع بالثاني؛ كما لو سَرَقَ عَْنَا أخْرَى . 

تخ تكن فاو ل أعازقاء 21 شوق ينها مال E RE‏ 
قْطِعَ)؛ لاله هَنَكَ حِرْرّاء وَسَرَّقَ يله نْصابًا لا شُبْهَةَ فيه» فَقطِمَ؛ كما لو سَرَقَ 
مِن ملكهما. 

واختارَ ابن حَمّدانَ: لا قَطعّ على المعير. 

لما" تقدّم» ولِأنَّ هذا قد صار حِرْرًا لِملْكِ غَيره» فلا يَجُورُ له الدّخولُ 
َوه وإنّما يجوز له" الرّجوعٌ في العارية. 

وفي «التّرغيب» اتال إن قَصَدَ بدخوله الرّجِوعً . 

قال في «الفنون» : له الرجوع بقول» لا سَرِقَةٍ. 

تی إذا تكرن مه السّرِقةٌ َبْل القَظع؛ فطع مرَّة قَدَّمّه في «الرّعاية». 
وصحه في «الشّرح)؛ لان القَظْعَ خَالِصٌ حق او تَعالّىء فَتَداحَلَ؛ كد 
اوري 


راق وريه 1 8 و ر Ci‏ د 
وعَنه: إن سَرَقَ يِن جماعةٍ وجاؤوا متفْرقِينَ؛ لم يتداخل ؛ كحدل 


)١(‏ في (ن): كما. كذا في النسخ الخطية» والظاهر وجود سقط في هذا الموضع» لأن ما بعده 
تعليل للقطع. لا لاختيار ابن حمدان» وتقدير السقط كما في الشرح الكبير 5605/575: لا 
قطع على المعير؛ لأن المنفعة ملك له» فما هتك حرز غيره» ولأن له الرجوع متى شاءء 
وهذا يكون رجوعًاء ولنا ما تقدم. . . إلخ. 

(؟) قوله: (له) سقط من (م). 

(۳) في (ن): لله. 

(5) في (ظ): لم تتداخل. 


| لمبدع شرح الُقنع 


ر 


(فصَل) 


لكاو : تُبُوثُ السَّرِقَةِ)؛ لأنَّ الله تعالّى أَوْجَبَ القَظعَّ على السَّارِق» 
920 


ر و 
.1 


وک ذلك | لا يعن تر 


(يشَهَادَةٍ غ قال ابن المنْذِرٌ: أَجْمَعَ كل من تَحمّظ عنه مِن أمْل العِلّم 
على أن قَظعَ السّارِق يَحِبُ إذا شَهدَ بها" شاهدان حزان مسلمان > شط 
04 
أن يناعا ؛ ل بل الدَّعْرَى في الأصحٌ. 
فإ كان الو ما و 5 الشّاهدان أنْ 


سد س بے 


يرفعا" في نَسَّبه بحيث يَكَمَيّرُ عن غَيرِهء فإِنْ وَجَبَ القَظعٌّ بشها بشهادتهما؛ لم 
وط اول هي 
فن شهدت في عَيبيهء ثم حَضَرَه أعيدّث. 
فإن اختلفا في الزّمان والمكان والمسْرٌوقٍ؛ فلا قَظْمّ في قَولِهم جميعًا . 
أذ“ الفا فى اللوقء آز قال اعذغما؟ شوق مناه وقال الا هر 
مروا ؛ فوَجُهان. 
3 و إقرار تین EE ES‏ 


م 


00 في (م): ثبوت. 

(۲) في (م) و(ن): به. 

(۳) ينظر: الإشراف ۲۲۲/۷ . 
)٤(‏ في (م) و(ن): ولا يسمع. 
(5) في (ظ): وليه . 

(1) في (ن): يوقعا. 

)۷( في (م) : لم يسقط . 

)۸( في (ن): فإن. 

(9) في (م): آما 


بَابُ الْقَطع في قي السَرقَة - فصل: السشادسش: بوت السَّرقَةِ ع 16 


م ق حت حو وا 5 ر ر 2 ٣‏ 
بل قد افكت قال اا ل لى قاعاة علية 


الي E‏ 6 وا و ا وروي عن علي اهال 


لسارق: اسر فت ا مركين Th‏ فشهد على تفيه مرتین؛ فقول رواة 
الجُورَجِانِنُ”2» ولأنّهِ يضمن إِنْلانَا فكان مِن شَرْطِه التّكرارٌ؛ كحَدٌ الرّنى» 
ال ES‏ حبسي القع . فيعبَبَرٌ فيها التّكرارٌ؛ كالشّهادة. 


ويصفها OL‏ شرو السَّرِقةٍ بخلافي إِفْرارِه 52 فإنّ في 
اعتبار التفصيل وجهين › قالّه فى «الترغیب»» لاف القذف: اخ 
ا 


وَعَنْهُ في إقرار عبد آربع مرات» قله مُهَنَى7 "> لا بكرن المعاعٌ 


)١(‏ في (م): أما ذلك. وفي الحديث: ما إخالك. 

(۲) في (م): فقال. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۲۰۰۸)» وأبو داود »)٤۳۸۰(‏ والنسائي »)٤۸۷۷(‏ وابن ماجه »)۲٥۹۷(‏ 
وفي إسناده: أبو المنذر مولى أبي ذر الغفاري 5نء. وهو مجهولء وأعله به الخطابي 
وعبد الحق. ينظر: التلخيص الحبير 5/ ۱۸١‏ . 

© فول «(مرقين) مقط من (ظ), 

(5) أخرجه الشافعي في الأم (۷)» وعبد الرزاق (۱۸۷۸۳» 0421817854 والبيهقي في 
المعرفة »)۱۷۲۲١(‏ من طريق القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» قال: جاء رجل إلى علي 
ويه فقال: إني سرقت» فرده» فقال: إني سرقت» فقال: «شهدت على نفسك مرتين!» 
فقطعه» قال: 5 ين ف فت ماقا إا مح على فر الین قاله الألباني. 
ينظر: الإرواء 7/4 8/,. 

(5) في (م): لأنه. 

(0) قوله: (فيها شروط السرقة. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(۸) في (ن): كحصول. 

(9) في (ظ): التغيير. وفي (ن): التعيين. 

(۱۰) ينظر: المغني ٠۳۸/۹‏ . 


El -‏ دش د 


ل ص ليو" » وصدقّه المقّرّ له" على سَرِقَةِ زصاب» وفي «المغني» : 
أو قال تقد وَمَعْنَاه ذ 5 فى «الانتصار). 

وطالبَهُ هوء أ وَكيله» أو وليه بالسّرقة» لا بالقّظع . 

وَحَنْهُ: أوْ لم يطالبه”. الحتارةُ أبو بکر وشَّيحُنا”؛ كإقراره'”" بِزِنَى 
ET‏ ۰ 

e,‏ ا خيسةع قال في «عيون 0 : أنه لا ا به حكم 
حاکم» e‏ م 

و ت ب مدع" ولي E‏ 


اي رةه ا 2 ع عر ت 4 ار of‏ ب س يات 
دس عَنْ إِقْرَارهِ 9 حَتّى يقطع)» في قول أكثرهم؛ لقول النبيّ وك : 
قي د ؛ عَرَضَ له لِيَرْجِعَء ولو لم يَسْقْطِ الخد يرُجوعه؛ 
لم يَكُنْ في ذلك فائدةٌء ولان فطع السَّارِقٍ حَدَّ نَبَتَ بالاغتراي؛ قَسَقَط 


)١(‏ في (م): عنه. 

(۲) ينظر: الفروع ۱۲۹/۱۰ . 

(۳) قوله: (المقر له) في (م): المنزلة. 
(5) قوله: (أو وليه) سقط من (م). 
(5) في (م): لم نطالبه. 

(5) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية» والكلام لصاحب الفروع. ينظر: الفروع ٠١۹/۱۰‏ . 
(۷) في (م): إقراره. 

(6) في (م): أمة 

)4( في (م): إن 

(1) زین في [م)2 على: 

)١١(‏ قوله: (سقط) سقط من (م). 
(۲) في (م): ولا تنزع. 

(1) في (ظ) و(ن): يا. 

.)۳( حاشية‎ ٠٠٥ /4 سبق تخريجه‎ )١5( 
في (ن): لأن.‎ )15( 


يان ال ق دن السَرَقَة 5 فصل: السشادسش: كُبُوتُ السَرَقَة 2 بن 


ي 


بالرجوع کد الزّنى» ولان حُيَةَ القَظع زالّتُ قَبْلَ استیفائه فسقط؛ كما 
و َج الشهودٌ. 


فائدة: قال آحمد والأككة: لا بأسسَ بدَلْقِينِ السَّارِق لِيرْجعَ عن إقْراره”” ٤‏ 


٤ 
3 ” يكن‎ 
اه‎ TE 
في (ن): ا‎ 0 
قوله: (فسقط) سقط من (م).‎ )۲( 
.۳٤۷۹/۷ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )۳( 
: ورد ذلك عن أبي بكر وعمر وأبي مسعود وأبي الدرداء‎ 265 


أما أثر أبي بكر ذفن : فأخرجه عبد الرزاق (018919). عن ابن جريج» سمعت عطاء يقول: 
«كان من مضى يؤتى أحدهم بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لاء أسرقت؟ قل: لا»» علمي 
أنه سمّى أبا بكر وعمر. ورواية عطاء عن أبي بكر وعمر منقطعة. 
أما أثر عمر ذفن : فكما سبق في رواية عطاءء وأخرج عبد الرزاق »)۱۸۹۲١(‏ من طريق 
عكرمة بن خالد» قال: أتي عمر بن الخطاب برجل فسأله: «أسرقت؟ قل: لا» فقال: لاء 
فتركه ولم يقطعه. وعكرمة بن خالد المخزومي» قال أحمد: (لم يسمع من عمر). ينظر: 
جامع التحصيل ص۲۳۹ . 
وأما أثر أبي مسعود #5نه: فأخرجه عبد الرزاق »)۱۸۹۲١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(2» عن الثوري» عن حماد» عن إبراهيم» عن أني مسعود الأنصاريء» أنه كي 
بامرأة سرقت جملا فقال: الأسرقت؟ قولي: لا»» وأخرجه ابن أبي شيبة »)۲۸٥۷٥(‏ عن 
جابر» عن مولّى لأبي مسعود» عن أبي مسعود ذَنه: قال: أتي برجل سرق» فقال: 
الأسرقت؟ قل : وجدته» قال: وجدته» فخلى سبیله)» وإبراهيم هو النخعي» > قال ابن المديني : 
الميلق أحدا من اماب الي ي ينظر: جام ا 
وأما أثر أبى الدرداء: فأخرجه عبد الرزاق (۱۸۹۲۲)ء وابن ا والبيهقي 
في البرى (۱۷۲۷۸)» من طريق يزيد بن أبي كبشة» عن أي الدوداة ونه أنه أتي بامرأة 
سرقت يقال لها: سلامة فقال لها: «يا سلامة أسرقت؟ قولي: لا»» قالت: «لا» فدرأ عنهاء 
الات ا يزيد بن أبي كبشة الشامي فلم يوثقه إلا ابن حبان وقال ابن حجر 
في التقريب: (مقبول)» وذكره في الفتح فقال: (ثقة). ينظر: الفتح 2151/5 تهذيب 
التهذيب ٠٠١/۱۱‏ . 


| دش د 


رفصّل) 


(السَّابِعٌ : مُطَالَبَةٌ الْمَسْرُوقٍ مِنْهُ بمَالِهِ)ء اتارّه الخْرَقِيُ» ونّصَرّه القاضي 
فى «الخلاف»» والمؤلث فى «المعْنى»» ود ابن هبر : 5 أَظهّرُ اروا 


7 


200 


لِأنَّ المال بباح بالبذل والإباحة» فيَحتَمِلُ أن يون ماله أباحة إِّاهُ أو وَكَمَه 
على طائفةٍ المسْلِمِينَء أو على جَماعَةٍ السّارق منهم» أو أَذِنَ له في دُخُولٍ 
جرزه» فاغبَيرَت المطالبة ؛ لتزول””" الشْبْهة. 
E‏ 2 ” ل ی 9 ا 3 50 
و بو بكر : ليس ذلك بشرطط)» وهو رواية» وصححها ٠‏ في 
«الرّعاية»؛ لِعُموم الآيَةِ ولأن مُوحِبَ القَطع اله وقل اجات تحت 
0و 2 و 2 ك 
القَظعٌ من عير مُطالَبَةٍ كالرّنى . 
UC E‏ ل 6 > £ 
والمَرْق ظاهِرٌ؛ لأن الرّتى لا يُسْتَبِاحُ بالإباحة» بخلافٍ السرقة» ولأن 
القَظِمَ أَوْسَعُ في الإسْقاط؛ لأنّه لو سَرَقَ من" مال أبيه؛ لم يُقْطمْء ولو زَنَى 
خا ون ا 5 لقطع شرع لِصِيانَةٍ مال الآدَمِىٌّ: فلهم به 1 ا فلم 
يُسْتَوْفَ مِن غيرٍ مُطالِبٍ بهء والرّنى حق لله فلم يَتَقِرٌ إلى المُطالِبٍ به" '. 
() قوله: (منهم) سقط من (ن). 
99 في 0 لراك 
)¥( في (م): قال. 
9) في للن): بجارية. 
)4( في (م): الله . 
)١(‏ في (م): المطالبة. 


بَابُ الْقَطع في قي السَّرِقَةٍ - فصل: الشَابِعٌ: مُطَالَبَةٌ الْمَسْرُوقَ مِنْهُ بِمَالِهِ 8 ۹ 


فعلى هذا: لو قال المالِكُ: عَصبتي''' ونحوّه؛ لم يُقَطمْء ولو كان المالٌ 
ا و 


فط 


0 


في إقُراره؛ لم يُقَطغء» إلا أنْ يكُونَ لِمَنْ وافَقّه نِصابٌ؛ 


(۲) في (م): فخالفا. والمثبت موافق للكافي .۸٠ /٤‏ 
(9) في (م): ولم . 


< | سه نب س 


رفصّل) 


(وَإِذَا وَجَبَ الْمَظْعٌ؛ فُطِعَتْ ب البنتى ين متصلل الت بلا 
ا وفي كد ادك ا اا لع إن" دن عن 
أبي بكر وعمر أنَّهِما قالا: «إذا سَرَّقَ السَارِقٌ؛ فاقْطَعُوا يميته"“ من 
الكوع»"» ولا مُخَالِفت لهما في الصّحابة» ولِأنَّ البَظْشَ بها أَقْوَى» فكائت 
اليَداءةٌ بها اردع“ ولأنّها آله السّرقّة غالبا فتَاسَبَ عُقُوبَته بإعدام”' آلتها . 

مِنْ مَفْصِلٍ الكفٌ؛ + لأن اليد تظلق علا عَلَيهَا إلى الكُوع» وإلى المِرْققء وإلى 


)١(‏ قوله: (يده) سقط من (م). 

() ينظر: الإجماع لابن المنذر ص »١١5‏ مراتب الإجماع ص ٠١١‏ . 

(۳) قوله: (قراءة) مكانه بياض في (م). 

(4:) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (0771» والطبري في التفسير (۸/ »)٤٠۷‏ من طريق ابن 
عون» عن إبراهيم» قال: في قراءتنا - وربما قال - في قراءة عبد الله طن : «والسارقون 
والسارقات فاقطعوا أيمانهما»» وقال ابن حجر : (إسناده صحيح). ينظر : الفتح ٩۹/۱۲‏ . 

8 فى (8)ة روك 

00 في (م) : نميف 

(۷) قال ابن الملقن: (وهذا غريب عنهما)» وقال ابن حجر: (لم أجده عنهماء وفي كتاب 
الحدود لأبي الشيخ من طريق نافع» عن ابن عمر وَوْيَا: «أن النبي 4 وأبا بكر وعمر 
وعثمان كانوا يقطعون السارق من المفصل»). وذكر ابن الملقن ما أخرجه البيهقي في 
الكبرى .)۱۷۲١۱(‏ من طريق حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار قال: «كان عمر بن الخطاب 
ذَيينه يقطع السارق من المفصل»ء وهو منقطع» فإن عمرو بن دينار لم يدرك عمر طون 
وأخرجه ابن أبي شيبة )۲۸٥۹۸(‏ من طريق ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة: 
«أن عمر بن الخطاب. . .2 فذكره. وفيه: محمد بن ميسر البلخي وهو راو متروك. ينظر: 
ميزان الاعتدال 407/5 البدر المنير ۸/ 585» التلخيص الحبير 197/5., الإرواء 287/8. 

(۸) في (ظ): أودع. 

(9) في (م): بإسلام. 
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وير 


o4 - 1 - e 1 95‏ 
المنكب» وإرادة الأول متيقنة وما سواه مشكوك فيه » ولا يَجِبٌ القطع مع 


a aT 


(تغيلك) وء وقال ال ت سا و أذ کی فى ت 
كذله)؟ ل تقلا فن سارق: «افطكوة وَاخيمو 46 قال ابن المنار فى 
إسناده ل" 

o ٠ 5 ماو -ه‎ 2 ٠ ° ¢ 0~ E 

والحِكْمَةٌ في الحَسّْم: أن العْضْوَّ إذا قْطِعَ فعس في ذلك الرَبْتِ المعْلي ؛ 
استدت أفْواهُ العُْروقء فينقَطع الدَّم؛ إِذْ لو ترك بلا حسم أنْزف"" الدَّمُ فأدّى 
إلى موته . 

ويْسَنٌ تَعْلِيِقُ يده في عُدْقِهه زاد في «البُلْعْةِ و«الرّعايّة»: ثَّلانَةَ أيّامِ إن راه 
الما 


۷ وهم 


RE E 4‏ و کے کے 3 ردي عت > الى س 
(فإن عَاد؛ فَطِعَتْ رجله اليسرّى)؛ لِمَا رَوَى أبو هريرة: أن رسول الله كي 
5 ا اي لو ع رف | و 2 
قال في السّارِق: (إِنْ سَرَقَ فافْطعُوا يَدَهء ثم إن سَرَقَ فاقطعوا“ رجله» 


)١(‏ فى (ن): يغمس. 

5 5 الإشراف ۷/ .۲٠١‏ أخرجه الدارقطني ,)7١77(‏ والحاكم »)۸٠١١(‏ عن أبي هريرة 
طن أن رسول الله بي أوتي بسارق سرق شملة» فقالوا: إن هذا قد سرق» فقال: «اذهبوا 
به فاقطعوه ثم احسموه» ثم ائتوني به»» وفيه الدراوردي وهو متكلم فيه» وصححه الحاكم 
وابن الملقن» وروي مرسلا عند عبد الرزاق (۸۳١۱۳)»ء‏ وأبى داود فى المراسيل »)۲٤٤(‏ 
ورجحه ابن المديني والدارقطني . ينظر: علل الدارقطني 11/1 افو لمر . 

(۳) في (ظ) و(ن): لزق . 

(6) قوله: (يدهء ثمّ إن سرق فاقطعوا) سقط من (م). 

(5) أخرجه الدارقطنى (۳۳۹۲)ء وفى إسناده الواقدي وهو متروك فى الحديث» وأخرجه 
الشافعي كما في السترقة ارقي 0۷140 لكن قال الشافعي 5 أخبرني الثقة من 
أصحابناء عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» فهو منقطع . 
وله شاهد من حديث جابر 5ن مرفوعًا: أخرجه أبو داود »)55٠١(‏ والنسائی »)٤۹۷۸(‏ 
ولفظه: جيء بسارق إلى النبي ية فقال: «اقتلوه»» فقالوا: يا رسول الله إنما سرق» 


BEÎ‏ لد شرم د 


ونه 01 أبي بكر وعمر"". ولا مخالِفَ لهما في الصّحابةء RR‏ 


وإنّما قْطِعَتِ الرّجْلٌ اليْسْرَى؛ لقوله تعالى: أو تُقَطمَ يديه وَأيَمُلهُم 
من خِلَفِ)4 دمئدة: مء وإذا ثبت ذلك في المُحاربة؛ ثبت في هذا قِياسًا 
غلبف ولان قلع البُسْرّى أرقن به؛ لان" المشي على الرجل الى 
أسهل وأمْكنٌ له من اليُسْرَىء ويَبِعُْدُ في العادة من أن يَتَمَكنَ من المشي 
عَلَيهاء قَوَجَبَ ذلك؛ للا يتعطل به مَفَعَنُه بلا ضَرورةٍ. 


= فقال: «اقطعوها. قال: فقطع» ثم جيء به الثانية» فقال: «اقتلوه»» فقالوا: يا رسول الله 
إنما سرق» فقال «اقطعوه»» قال: فقطع. ثم جيء به الثالثة» فقال: «اقتلوه»» فقالوا: يا 
رسول الله» إنما سرق» فقال: «اقطعوه» الحديث» قال النسائي: (حديث منكر)» وأخرجه 
الدارقطني (۳۳۸۹)» من وجه آخر في سنده: محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي وهو 
ضعيفء. وله شواهد أخرى لا تخلو من مقال. ينظر: الإرواء ۸/ .۸٥‏ 

)١(‏ أما قول أبي بكر و : فأخرجه عبد الرزاق »)۱۸۷۷١(‏ عن معمرء عن الزهري» عن سالم 
وغيره قال: «إنما قطع أبو بكر َه رجله» وكان مقطوع اليد»» قال الزهري: ولم يبلغنا 
في السنة إلا قطع اليد والرجل» لا يزاد على ذلك»» ومن طريقه أخرجه الدارقطني 
(۰)» وأخرجه أيضًا »)۱۸۷۷١(‏ عن معمر» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر ويا 
قال: «إنما قطع أبو بكر رجل الذي قطع يعلى بن أمية وكان مقطوع اليد قبل ذلك». إسناده 
صحيح على شرط الشيخين. 
وأما قول عمر ونه : فأخرجه عبد الرزاق »)١4817/58(‏ وابن أبى شيبة (2)58777 ومن 
طريقه الدارقطني »)۳٤٠٠١(‏ عن معمرء عن خالد الحذاءء ع عن ابن عباس وا 
قال: «شهدت لرأيت يت عمر قطع رجل رَجِلٍ بعد يدٍ ورجل؛ سرق الثالثة». 
وأخرجه ابن أبى شيبة (58777)» والبيهقى فى المعرفة (787571). عن مكحول: أن عمر 
قال: (إذا راا يدهء ثم إن ا رجله» ولا تقطعوا يده الأخرى وذروه 
يأكل بها الطعام» ويستنجي بها من الغائط» ولكن احبسوه عن المسلمين». 

(0) في (ن): ولاآن. 

(۳) قوله: (المشي على) هو في (ظ): مشي. 

)٤(‏ زيد في (ن): عليه. 


بَابُ الْقَطع في قي السَّرِقَةٍ - فصل: وَإِذَا وَحَبَ الْقَطْعُ 8 11۳ 


06 مَفْصِلٍ ا لَكَعْبٍ)؛ أنه أحدٌ العْضْوينِ | لممْظُوعَين في السّرقة فيقطء ٩‏ 
من الممصل كاليّدِ رَوَى سعيدٌ» ثنا حَمَّادُ بُ زَيِدِء عن عَمْرِو بن دينارء قال: 
lS‏ ۳ وعن علي : «أنّه كان يَقطع مِن شظر 
القَدَمء و يتين ا "» واقْتَصَرَ عَلَّيهِ في «الفروع». فقال: من 
مَفصل كعبه» رك و ابن 

کی قال أحمدٌ: فطع النَينّ > كك وأَمَرَ به فس" . 
دوي يقظم السَّارِقٌ بِأَسْهَلَ ما يمه الل عو OTE‏ 


- 


فجن على انيف سياه بِحَبل » اكير ل 
ف ١|‏ ب 5 ق مرو وَاحِدَةٍ. 


(فَإِنْ عَادَ؛ E‏ حنَّى يَتُوبَ؛ كالمرّة الخامسة» وفي «الإيضاح»: 

. في (م): فتقطع‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه 4/ 5٠١‏ حاشية (۷). 

() أخرجه ابن أبي شيبة (758591)» من طريق محمد بن إسحاق» عن حكم بن حكيم بن 
عباد بن حنيف» عن النعمان بن مرة الزرقي: «أن عليًا قطع سارقا من الحفر حفر القدم»» 
وأخرجه البيهقي في الكبرى (17707): عن الشعبي : «أن عليًًا طبه كان يقطع الرجل ويدع 
العقب يعتمد عليها»» وحسنه الألباني. ينظر: الإرواء ۸/ ۸۹. 

2 في (م) : شولك 

(5) ينظر: مسائل أبى داود ص ."١00‏ 

00 ينظر: زاد المساقر 5/5 . 

(V)‏ في (ن): ترك 

() في (ن): ويشد. 

)٩(‏ في (ن): ويجر. 

)١(‏ في (ظ) و(ن): يتيقن. والمثبت موافق للكشاف وغيره. 

)۱١(‏ في (م) و(ن): ويجر. 

. في (ظ): لتقطع‎ )١١( 


E‏ 8# المُبدع شرح المُقذ 


5-7 وفي ا أو ا وفي لا ر ويس‎ a 
ينوب (وَلَمْ يُفْطَمْ)؛ أئ: يَحْرُمُ قَطعْهء قدّمه في «الرّعاية»» ونَصَرَّهِ في‎ 
الت ,و ا وا اهيار ارقي قا بكرء جرم بها في‎ 
«الوجيز»» وهو قول عليّء ا و قَظعٌ الكل يُفوّتُ مَنفَعة‎ 
. فَعَلَى هذا : يمتح ِن تعطيل منفعة الجنس‎ ٠» الجنس» ل ا‎ 

(وَعَنْهُ : أنه تُقْطعٌ يده الْيُسْرَى في الَالكَةء وَالرّجْلْ الْيْمْتَى في الرَّابِعَةِ): 
واختارَها أكثرٌ ال لكا SE‏ لني كل قال في”" السّارِق 
(إِنْ سَرَقَ فافْطعُوا يَدَه ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلّهء ثَمّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطعُوا يده 


د معي لان 71 كه 8 اع 1 
ثم إن سَرَقَ فاقطعوا رجله» رواه الذَارَ ا ورواه سعيد عن ابي بكر وعمرَ 
اا 


. ٥۷٤/۲١ في (م): ويغرب. والمثبت موافق للفروع‎ )١( 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور كما عند البيهقي في الكبرى (17778)» من طريق سماك بن حرب» 
عن عي ارم بين عا قال: اا خمر ين الطاب ونه برجل أقطع اليد والرجل قد 
سرق» فأمر به عمر ونه أن يقطع رجله. فقال علي واه : إنما قال الله عز وجل : ©« إِنَّمَا 
جرا لذن ارون لَه وَرَسُوُ 4 إلى آخر الآية» فقد قطعت يد هذا ورجله. فلا ينبغى أن 
تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليهاء إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن» قال : 
فاستودعه السجن»» واستنكرها البيهقي» وقال الألباني: (وهذا إسناد حسن» رجاله ثقات 
رجال مسلم» غير عبد الرحمن بن عائذ وهو ثقة. وفي سماك كلام يسير لا يضر). ينظر: 
الإرواء ۸/ .۸٩‏ 

(۳) قوله: (في) سقط من (م). 

(:) سبق تخريجه 5١١/94‏ حاشية (0). 

260 أخرجه سعيد بن منصور كما عند البيهقي في الكبرى »)1١9570(‏ عن صفية بنت أبي عبيد: 
أن رجلا سرق على عهد أبي بكر ونه مقطوعة يده ورجلهء فأراد أبو بكر ونه أن يقطع 
رجله ويدع يده» يستطيب بهاء ويتطهر بها وينتفع بهاء فقال عمر ويه : «لا والذي نفسي 

ه» لتقطعنَّ يده الأخرى». فأمر به أبو بكر طن فقطعت يده. وحسن الألباني إسناده. 
ا سن أبي شيبة (2)587764 والدارقطني »)۳٤۹٤(‏ ومن طريقه البيهقي ذ في الكبرى 
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ا لض د لد لا 


ال تم هو مُعَارَضٌ بِقّولٍ علي وروي أن عُمَرَ رَجَعَ إلى 
قول علي » يوا سيا ا 

ETD RT‏ يََتَهِيَ إلى القَدْلِء وقد روي عن 
عَثْمانَ» وعَمْرِو بن العاص” ا أنه يتل في الخامسةء 
لِحديث رواه صعب بن ثابتٍء عن عب الل بن الربير: عن محمد بن 
المنكدرء عن جابرٍ قال: «حِيء بسارقٍ إلى التي يل في الخامسة فأمَرَ َنِه 
ل قال أحمدٌ وابنُ مَعِين : مصعَبٌ ضعيفٌ» وقال أبو حاتم : لا يُحِتَحٌ 
به» وقيل Nea, E EEE‏ 


وقال أبو مصعب”'' المالكئ : يقل في الخامسة" . 


»)۱۷۲٦( =‏ من طريق سفيان» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه: أن أبا بكر نه أراد 
أن يقطع الرجل بعد اليدء قال عمر ذنه: «السنة اليدا» ورجاله رجال الصحيح لكن 
القاسم بن محمد بن أبي بكر لم يسمع من جده وهو يتقوى بما قبله. ينظر: الإرواء ٩۱/۸‏ . 

)١(‏ سبق تخريجه قريبًا في ذكر قول علي وَقكْنِهء وأخرج ابن أبي شيبة (۲۸۲۹۳)» عن مكحول: 
أن عمر قال: (إذا سرق فاقطعوا يده» ثم إن عاد فاقطعوا رجله» ولا تقطعوا يده الأخرى 
وذروه يأكل بها الطعام» ويستنجي بها من الغائط» ولكن احبسوه عن المسلمين)» وهو 
منقطم» مكحول لم يدرك عمر طله.. 

(؟) حكاه أبو مصعب الزهري عن عثمان وعمر بن عبد العزيزء وقال ابن عبد البر لما ذكر أن 
حديث القتل في الخامسة لا أصل له: (وفي حديث مصعب بن ثابت قتل السارق بالحجارة 
في الخامسة» ولا أعلم أحدًا من أهل العلم قال بهء إلا ما ذكره أبو مصعب صاحب مالك 
في مختصره عن أهل المدينة)» ولم نقف عليه من قول عمرو بن العاص ذَنهء وذكر 
الماوردي أنه قول عبد الله بن عمرو بن العاص وء ولم نقف عليه أيضًا. ينظر: الاستذكار 
/ 59 . الحاوي الكبير ۳۲٣/۱۳‏ سبل السلام 4/۲ . 

(۳) سبق تخريجه قريبًا . 

() في (ظ) و(م): وقيل. والمثبت موافق للفروع ٠٤١/١١‏ . 

(5) في (ظ): المصعب» وفي (ن): الصعب. 

(0) ينظر: النوادر والزيادات ٤٤١/٠٤١‏ . 
وأبو مصعب: هو الإمام أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث القرشي» الزهري» المدني» 


| دش ندع 


وقِياسُ قول الشيخ تقيّ الدين : أنه كالشَّارِبٍ في الرّابعة» يُقتل'" عِندّه إذا 
لم ینت بدُونه””) 

وجوابه : اه يُحمَلَ في حقّ رَجُلٍ اسْتَحَقَّ القَثْلَء أو على" وجو التَعْلِيظٍ 
وَالمُثْلَق ويُؤيّدُه أن الأصول تَسْهَدُ بي المَثْل ؛ أن كل مَعصِية لا توح 
اقل في الابُتِداء؛ لا توجب”'' بَعْدَ ذلك؛ كسائر المعاصي . 


(وَمَنْ سَرَقَ ولیس لَه يذ يُمْتَى؛ قُطِعَتْ رِجْلَهُ الْبَسْرَى)؛ لاد اليمتى لن 
حَرَجَتُْ عن گونها مَحَلّا للقظع ؛ انَل القَظم إلى ما بلي ذلك» وهي الرّجل 
اليسَرَى 

لکن إِنْ كانت يمنا شلاء: 

له 

وق بيان اهل الغترةه كإن فالوا : إنها إذا فُطِعَتْ؛ وا 
SI os‏ 
روايتين» ولم يَذَكُرٌ هذا. 

فن كانت أصابع اليّمْتَى ذَاهِبَةَ؛ فَقِيل : لا تقطع وتقطعٌ الرجل »دوقيل ؛ 

وإِنَْ ذْمَبَ بعض الأصابع ؛ كختصر وينصرء اوا اا ا 


ر 


2 
مري 


= قاضى المدينة» لازم مالك بن أنس» وسمع منه الموطأ ورواه عنه» مات سنة ۲٤١‏ ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء ٤۳1/١١‏ . 


(۲) ينظر: الاختيارات ص 575» الفروع .١58/١١‏ 


(4) في (ظ): لا يوجب. 
)2 في (ظ) و(ن): وهو. 
(7) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 1717/9» والشرح الكبير 7؟/ 9170 : (رقأ). بدون الواو. 


بَابُ الْقَطع في في السَّرِقَةٍ - فصل: وَإِذَا وَحِبَ الْقَطْعُْ 2 1۷ 


وإ لم يَبْقّ إلا واحدةٌ؛ فهي كالتي ذَّهَبَ جميعٌ أصابعهاء وإِنّ بَقِيَ انْنان؛ 
الى اء وفيه رَج. 

وكذا كم ما لو ذَهَبَ مُعظم تَمْعِها ؛ كقظع إِبْهام أو إصْبَعَينِ فصاعِدًاء 
دکرّه ف في «المحرّرا. 

وإ 0 وَل ا َدْمَبَتْ) هي , ا ل '" أو مَعَ رجليه"» 
أو أحدهما؛ (سَقَطَ الْقَظمٌ)؛ لل القظع بها لر رده جا a‏ 
ره فات: 

(وَِنْ ذَهَبَْ يده الْبُسْرَى)» أؤ كانت مَقْطوعةً أو شَلاء؛ (لَمْ تفع ال 
على الروَاية ابيا وهي : ا ن 


كن NEE EE SY E‏ ا 
بلا َد بطش بها واقِعٌ على الرّواية المذكورق بَلْ أولّی؛ لأ الیمنى“ تَعلَقَ 
با ال , وفاقًا“» وإِنّما الخلاف في سقوطه. 
ا إذا ف وذ الي ورالد الي لم يقطغغ؛ لتَغطيل مَنفعة 
ا e‏ 
وإِنْ ذَعَبَتْ يده اليُسرى قَبْلَ سَرِقَيه أو يَدِه م لم تُقَطعْ رِجْلّهِ البُسْرَى . 
وإ كان الذاهت رجليوء أو يُمْناهما؛ قُطعّث يده القت في الاصمٌ : 


5 + 


)١(‏ في (م): يده. 

)۲( في (م) : رجله. 

(۳) في (ن): لوجودهما. 

() في (م) و(ن): اليمين. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 2877/1 التبصرة للخمي /١‏ 2.5705 الحاوي 25١9/١‏ المغني 
1 . 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع :١158/١١‏ يداه. 


11۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


(وَإنْ وَجَبَ َع يُمْنَاهُء فَقَطعٌ الْقَاطِعُ يُسْرَاةُ)» بلا إِذِْهء (عَمْدًا؛ فَعَلَيه 
الَْوَدُ)؛ لاه فصع طرًا مَعْصومًا . 

لإا تلكا خف ؟ فعلج و E E‏ أنحت 
حَطؤهُ الدّيَة» بدليل القثل. 

ES‏ يُجَرِ ئ ولا ضمانَ» وهو احْتِمالٌ في «الانتصاراء وأنّه 

ودر بعضهم : إن فطع دَهْشَةَ أو لها تجزئ؛ كَنَتْ ولا ضَمانَ. 

(وَفِي قظع يُمْتَى السّارِقٍ وَجْهَانِ) : 

أحَدُهما: لا قَظعَ؛ لِأنَّ قَظعَها يُفْضِي إلى قَظع يدي السَّارِق وتَفُويتِ 
مَفَعَةِ الجنس منه» فلم يُشْرَعْ ؟ كقثله . 

والثاني: بَكَى» وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ بناءً على قَظعِها في الثَالَة 

ا في قَظع رِجْلِه وَجهان؛ أصحّهما: لا . 

(وَيَجْتَمِعُ الْمَطْعْ OE‏ قله الجماعة 4 لأنهها ان يجان 
لِمُسْتَحِقَّينِء فَجَارَ التِماعُهما ؛ كالجزاء والقيمة في الصّيد الحَرّمِيٌ المَمْلوكِ 

358 الك المسرولة َة إلى مَالِكَهَا)ء بعير خلافي تَعلّمّه”'' إن كانت باقية . 
(وَإِنْ كَانَتْ تَالِفَةَِ عَرِمَ قِيمَتَهَا)ء أو مِثْلّها إِنْ كانت ليه (وَقَطعَ). مُوسِرًا 


of‏ بره 


كان أو معْسِرًا. 


)١(‏ قوله: (واختار المؤلف) سقط من (م). 
(۲) في (ظ) و(ن): يد. 

(۳) قوله: (أحدهما: لا قطع؛ لأن قطعها. . .) إلى هنا سقط من (ن). 
(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ 275/6 الفروع 05/٠٠١‏ . 

(5) في (م): وترد. 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص »١77‏ مراتب الإجماع ص ٠١١‏ . 


َابُ الْقَطْع في السَرقَةٍ - فصل: وَإِذَا وَحَبَ الْقَمْعْ 1 


وفي «الانتصار»: يَحَتَّمِلُ لا يَغْرّمُ شَيئَاء وهو قول أبي سف ؛ لِمَا 
رَوَى عبدٌ الرّحمن بن عَوفي: أن النّبِىَ كل قال: «إذا أَقَمْتّم الحَدَّ على 
الشارق؟ فلا غرم غليخ)27؟. ولان التضميق فض التمليك+ والملك ب 
القَظِعَ؛ فلا يُجِمَعٌ بيتهما. 

TT‏ حَمَّان لمُْسَْجفّين» ولا عند ا ال لبيك 
بالقوي 2 وال سيقن الي فيه E‏ وهو كجهول: ولو 


e و‎ E 
م‎ 


صحته ؛ صِكَنْه ؛ فيَحمَول أله لا عُرْمَ عَلَيهِ في أَجْرةٍ القاطع . 
ب ی اتيك الرى بحسم يبورين ت امان أذ 


لى وَجْهَيْنِ) : 


فن عاك السارة 


أحدّهما : أنه مِن بَبتِ المال؛ كأَجْرَة القاطع؛ لأنّه من المصالح, لم يذكز 
i EG E‏ 0 ع ل 3 00 | 
في «الكافي» غيره» فإن لم يحسم ؛ فذكر ا القاضى : أنه لا شيءَ عَلَيهِ ؛ لان 
عَلَيهِ القَظْمَء لا مُداواةَ المخدود. 


. ۲۳١ /۳ ينظر: تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي (5484)»: والطبراني في الأوسط (2»)4774 والبيهقي في الكبرى 
(2/58» من طريق المسور بن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن عوف ونه » أن رسول الله كلل 
قال الا قرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد)» وهو حديث ضعيف+ لآن 
المسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن» وضعف الحديث جماعة» قال النسائي: (هذا 
مرسل وليس بثابت»» وقال أبو حاتم. (حديث منكر وهو مرسل)» وتكلم فيه البزار 
والطبراني وابن عبد البر وغيرهم. ينظر: علل ابن أبي حاتم 1954/4» الاستذكار / 2550 
الدراية .١١١/۲‏ 

(۳) فى (ن): لأن. 

(5) ينظر: التمهيد /١5‏ ۳۸۳. 

(۵) قوله: (يجب) سقط من (ن). 


0 فی( تح 


| شعت 


والنَّانِي”" : أنَّهِما مِن مال السَّارِقِء قَدَّمّه في «الفروع»» وجَرَّمَ به في 
«الوجيز» ؛ لأنّه مُداواةٌ؛ كمُداواته في مَرَضِهِ. 

ويُستَحَبٌ للمَقْطوع حَسْمْ تَفْسِهء فان لم يَفعَلَ؛ لم يَأنَم؛ لأ 
في النرض © 


)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(۲) كتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المؤلف كل). 


بَابُ حَد المُحَارِبِينَ 8 1۲۱ 


(بَابٌ حَد المُحَارِبِينَ) 
و 2 و و د مع را م عي و 
المحاربون: واجدهم محارب» وهو اسم ادل ون تخارب درب وهو 

فاعل مِن الحَرّب» قال ابن فارس : الحرت اشيقاقها من الحَرّب» بفتح الراءء 

وهو مَصدَرٌ حَرَبَ ماله أيْ e‏ والحَرِيبٌ المخرو 0 


م 


والأشر ف قوله الى واا هذا ان ارو لله ورا 
©( اليه وو دورو عسو قال ابن عبَّاسٍ رأ العلماء: ا في فاع 
الطريق مِن المسلِمین»؛ لقوله تعالى: إلا آلذيت تابا من َل أن قروا 
م( [المائدة: 4م]» والكَمَارٌ تقبل توبتهم ب النذرة كا تقبل ) قبْلَهاء فلمًا 


حصّه بما قَبْلَ القُذْرة» عُلِم آنه أراد المحاريِينَ ع؛ لان ذلك الحم ج يَجِبُ عَليهم 
ذا ل كنا بوالقد ل تبلل بالتوية: 


وعن ابن عمر: «أنها نَرَلَتْ في المرتَدينَ»“ وقاله الحَسَّنُ وعَطاءٌ؛ لأن 


. ۲۲۹/۱ في (م) و(ن): والحرب: المحروب. وينظر: مجمل اللغة‎ )١( 

(۲) في (م): فيه. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)۱۸٠٤٤(‏ ومن طريقه الدارقطني »)۳۲١١(‏ والبيهقي في الكبرى 
.)١1/9515(‏ عن إبراهيم» عن اود عن عكرمة» عن ابن عباس ويا قال: «نزلت هذه الآية 
في المحارب: «إِنَّمَا جروا دن ارون 21 وَرَسُولهُ 4 إذا عدا اا ا 
المال: صلبء وإن قتل ولم يأخذ مالا : قتلء وإن أخذ المال ولم يقتل: قطع من خلاف» 
فإن هرب وأعجزهم: فذلك نفيه»» وإسناده ضعيف جدًاء إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي 
متروك» ودواد بن الحصين روايته عن عكرمة منكرة. 

() أخرجه أبو داود »)٤۳٦۹(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)۱۷۳٠۹(‏ عن ابن عمر وا : 
«أن ناسًا أغاروا على إبل النبي ييي فاستاقوهاء وارتدوا عن الإسلام» وقتلوا راعي 
رسول الله ي مؤمتا» فبعث في آثارهم» فأخذواء فقطع أيديهم وأرجلهم» وسمل أعينهم»» 
قال: ونزلت فيهم آية المحاربة» وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله» 
وفي سنده: عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب» وهو مقبول» لکن يقويه ويشهد له ما 


1" ا المُبدع شرح المُقنع 


تَبِت لوولهااقضة"؟ اللرشبو» وخكا؟ ابن آبى E‏ وال 
مچ 2 أن مَضِيتَهُم كائث قبل أذ شرل" 7 اللو فال فحكم من 
تحرج لِقَطع الطريق مُرَنَبٌْ على ما تَرَّلَ من الحدودء ولولا قِيامٌ الدّليل على 
وُجوب قَطع اليد مع الرجل للمُحارب؛ لفلا : لا تُقطع”* إلا يَدُه اليُمْنَى ؛ 
كالسّارِق. 1 


E‏ ا ا وس فعلي هذا يُجيءُ أن يَصِحَّ عفو : تين ولي الدَّم عن 
المحارب». ور آلا می ق رجه فى «الرّعاية». 
ر مم زهو ی في 


وخ فطاع المََرِيق)» وهم كل مُكلّفِء مُلَرم؛ لِيَخْرُجَ الحَرْبِيُ؛ ولو 
اوقل الاک والعَبْدٌ والذَمَنٌ ثم كضدّهما. 

وعَنْهُ : تقض عهل. 8و نونك e‏ 

(وَهُمْ الذِينَ يَعْرِضونَ لتاس بالسّلّاح). هذا أا الشروطظط يهم وظاهره: 
الذزقا تياك E E e‏ 
قَصَدَهُم والأصحٌ: ولو كان بعَصًّا وحَجّر؛ لِأنَّ ذلك من جُمْلةٍ السّلاح الذي 


3 أخرجه مسلم في صحيحه (2)15171 من حديث أنس ذلا نه في قصة العرنيين» وفيه: 
«وارتدوا عن الإسلام» وساقوا ذود رسول الله عَيِيْد) 

)١(‏ في (ظ): قضية. 

(0) في (م): آنا 

)۳( في (م) : تتزل:: 

(:) في (م): لا يقطع . 

)٥(‏ في (ن): وقال. 

(1) في (م): عضو . 

(۷) قوله: (الإمام) سقط من (ن). 

)٨(‏ قوله: (ولو أنثى) في (م): والوثني. 

(9) في (ن): عمده. 

)9١(‏ في (م): لم. 


ت عط شرن E‏ > 


على اا ال 
وفي «البلّغة» وغَيرها اا و 
وان ل كما مالو 0 
ده (D0‏ 2 )0( 
: من قان لصوم وقَقِلٌ ؛ قل القاتّل مِنهُم دُونَ غيره E‏ 
(فِي الصَّحْرَاءِ)؛ لأن ذلك عادة المحارِبِينَ» (فَيَعْصِبونَهم" المَّالَ) 
المحْتَرّمَء (مجَاهَرَةً)؛ أيْ: يأخذون المال”"' قَهْرّا؛ تاره الأكثرٌء ونَصَرَهُ 
اقات ق «الكلاف ا وك المذهت: 
اما مَنْ يَأَحُذَُ سره ؛ فَليْسَ بِمْحَارِب)؛ لأنّهم لا بَرچِمُود إلى مَنَعَةٍ 
و 1 وإن الخحتطفوه وهريوا؛ فهم منتهبون» لا قَظْعَ عَليهم. 
ون فَعَلُوا”' ذَلِكَ في الْبِنِيَان؛ٍ لم يَكُونوا مُحَارِبِينَ في قول الْجْرَقِنَ): 
دم في «المحرّر» و«الرّعاية»» وجَرّم به فى ال أن الواجب يسمى: 
حَدَّ فطاع اللريق» وقَظعٌ الطريق إِنّما هو في الصّحراء؛ لِأنَّ المِضْرَ يَلْحَقُ فيه 
كه فى 0 ارد 
9 فول (لو) سعط من (0): 
0 قوله: (المال) سقط من (م). 
2 في (م): قتلوا . 


6 شن س 


الوت غالبا فذحب شَوْكتُّهِم» ويحُونُونَ مُحْتَلِِينَ» لا فطاع طريقي 


(وَقَالَ أَبُو بَكْر: حُكْمُهُمْ في المضر وَالصَّحْرَاءِ وَاجِدٌا 0 وخر 50 
من الأضحابٍ؛ لشموم الايد ده ولان ضَرَرَهم ذ في المضر أَعظمء فكانوا 


وفي «الفروع»: قيل”'" : في صَحراء» وقيل : ومضر إن لم يُعَتْ. 

وححكى في «الكافي» ا العو القاضي أن قال: إذا ا 9 را في 
مِضْر بِحَيتٌ يَلحَفّهِم الوت عادةً؛ لم يكونوا مُحارِبِينَ» وإِنَْ حَصَرُوا قري“ 
أو بلدا لا يَلَحَقَهِم العّوثُ عادة؛ ذ فهم فطاع ريق . 

ولم يَذَكُرْ في «الرعاية» فيه خلافا . 

وك ودر له كران رفير ''؛ كسَرِقَة ذگرّه القاضي وغيره» 
والجرروالصضاب : وفي سُقوطه بشُبْهَةِ كسرةة“؛ وَجَهانء قاله في 
الم فة و وة 

إن قُدِرَ عَلَيْهِمْ؛ فَمَنْ گان مِنْهُمْ قَدْ قَتَلَ مَنْ يائ وَأَحَذَ الْمَال؛ فيل 

حَْمَاء وَصُلِب حى يَشْتَهِر)؛ لِمَا صحّ: أن التب كلل قال: «لا يل دم امُرئ 
نشل إلا اى كلاق الب الزاتي».والتس بالتفس» واتار لد 
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)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(0) في (م): وقيل. 

(9) في (م): كسبوا. 

(6) قوله: (قرية) سقط من (م). 

05 ف ی سقط من( 

(5) في (م): بمرتين. 

(۷) قوله: (والحرز والنصاب) سقط من (ظ) و(م)» والمثبت موافق للفروع ٠١١/٠١‏ . 
(۸) قوله: (كسرقة) سقط من (ن). 

(9) أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم »)١1775(‏ من حديث ابن مسعود وله . 


عد شاوی E‏ 


وقال اين عباس : «ما كان في القَرْآن ب (أو) فصاحبه الجا 

وجوابه : بأ قد رف من الفُرآن أن ما أرب به التحْيرٌ فيب دا القت 
TE‏ اليمين» وما اا القت م بالأغلّظ ؛ ككمّارة للها والقّثلء 
ولان العُقوباتِ تختلف”" باختلاف”” الأجرام» ولذلك اخْتَلَت حُكُمْ الزّانيء 
والقاقفيب والتارق"*كو .وان لنت وت وَجَبَ لحقٌ”*' الله تعالى. فلم يُخيّر الإمام 
فيه ؛ كقَظء السّارق. 

2 00 

وروی لحني عن إبراهيم بنِ يحبى عن ال لوس التوأمة» عن 
ابن عباس : «إذا لوا وأَحَذُوا المالَ؛ لوا وصلہ | وإذا نلوا ولم يَأَحَذُوا 
المال؛ قُيَلُوا ولم و المالّ ولم بقشلوا؛ فَطِعَتْ أبْديهم 
وازجلھم ن خالاب وَإذا اوا ET‏ نالا ا 
الأ 5 ( 2 ااه و E‏ 

رصن" وروي نجوه مردوق . 

وإذا ثبت هذا: فيل وصّلِبَ في ظاهِرٍ المذهب. قَالَّهُ في «المغْنِي» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير »)1۷۳١(‏ وابن أبي شيبة »)۱۲٤١۸(‏ عن ليث» عن 
مجاهد» عن ابن عباس ياء وليث بن أبي سليم ضعيف. 

2 في (ن): يختلف . 

(9) في (م): بخلاف. 

() في (م): وإن رق. 

)٥(‏ في (م): بحق 

(5) هكذا في النسخ الخطية» وصوابه: (بن أبي يحيى) كما في مصادر التخريج . 

(۷) أخرجه موقوفًا الشافعي في الأم (7/ ١١٠)ء‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)۱۷۳١۳(‏ عن 
إبرآهيم» غن صالح مولى التوآمة غن ابن عباس وء إسناد ضعيف جدا» صالح مولى 
التوأمة ضعيف» وإبراهيم هو ابن أبي يحيى الأسلمي متروك» وأخرجه الطبري في التفسير 
( ۷۳)». والبيهقي في الكبرى »)۱۷۳۱١(‏ من وجه آخر ضعيف. ولم نقف عليه مرفوعًا . 
ينظر: الإرواء ٩۲/۸‏ . 

(۸) في (م): إذا. 


| دشت ندع 


و«الشرح»» وقَْله متحتم لا يَدخُله عَفُوّه بالإجماع”" . 

والصَّلْبُ بَعْدَ القَثْل. 

وقيا : تلت ار ثم يقتّل . 

والأوَلَ أُوْلَى؛ لِأنّه تعالى قدّمَ القَنْلَ على الصَّلْب؛ كمّولِه تعالى: «إدَّ 
لصم وَالْمروَة ين سار ا [البَهَرَّة: ۸“ ولقولِه 4 : «إذا ا فأخسِئوا 
الَا ولاته شرع رَدْعَا لعَيرِه؛ لِيَشْتَهِرَ أَمْرُه» ولو شرع لِرَدْعه قَقَط؛ٍ 
لَسَقَط بِقَيْلِهِ كما تسقط”*' سائرٌ الحُدود مع القَثْل. 

والصَّلْب حَثْمٌّ في حقٌّ مَن قَتَل وأَحَدَ المالّء فلا سقط بِعَفْوِ ولا غير 
ويون حى يَشْتَهِرَه ذَكَرَهِ مُعْظمْ الأضحاب؛ لِأنَّ المقصود مِنْهُ رَجْرُ غَيرِه ولا 
يَحضّل إلا به. 

(وَقالَ أَبُو بَكْرٍ: يُضْلَبُ قَدْرَ مَا يمع عَلَيْهِ اسم الصَّلْبِ)ء فصر ابن هبر 
على حكايته” عن أحمد؛ لأنَّ بذلك يَصْدُقٌ اسم الصَّلْبٍ. 

ات م 


3 عام ال عر د 41 ul FERS‏ 6 
وقال ابن رَزِينِ: يصلب ثلاثة ايام. وهذا توقيت بغير توقيفي» مع أنه في 


5 
OD o 
2 


الظاهر يُمْضِى إلى تغيره ولتئه 

و ج کے و و 0 7 ع 5 .2 003 01 
نه يقطع مَعَ ذلِك)» اختاره أبو محمَّدٍ الجوزي؛ لأن كل 
واحن منهما بوجت خدا مرکا قإذا اُتمعًا؛ وحن حدما كما لو إلى 


- 
م 


وسرل . 


چ چ 


(وعن 


. ٠٤١/۹ المغني‎ ١١١ ينظر: الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 
. من حديث شداد بن أوس ظا‎ »)۱۹٥٥( أخرجه مسلم‎ 0 
في (م): وأنه.‎ )۳( 

(4) في (م) و(ن): يسقط. 

(5) في (ن): حكاية. 

(5) في (م) و(ن): ونيته . 


بَابُ حَد المُحَارِبِينَ 8 1V‏ 


ها ننه 031 3 تعن 3 نه ورف ادلم إلى قله تعر 


و 1 ويد عليه ويدف 
وإن”'" مات قَبْلَ قَثْلِهِ؛ لم يُصِلَّبْ؛ لِأنّه تاب للقَدْلء فسقط”" بِقَواتِه . 
(وَإِنْ َكَل مَنْ لا يُكَافِئُةُ)؛ كوّلّيه وعَبْدِء وَذِمّيّ؛ (فَهَل يُقْمَل؟ عَلَى 


0 


روايتین) : 
إحداهما : يُقثَلُ ويْصلَبُ“ قدّمه في «الرّعاية». وجَرَّمَ به في 
«الوجيز»؛ للعموم» ون اقتا 90 e‏ تعالى» فلا لس ف المكاناة؛ 
كالرّنى والسرقة. 
ولا لاء كر القاضي في «الخلاف»: 7 ا كلام أحمد في 


و ر و 


رواية جماعة” “كم قله كا : دلا بقل مُسلِم بكافر) 
هلس of‏ س ا - ا ا 
فعلى هذا: إذا فقتل مسلم ' ذْمَيَا م وا وال ا 
6 : 45 : مع 64510 مان 2 
ورجله من خلافي؛ لِأَخذٍ المالء وعَرمَ دية”''' ذِْمّىٌّء وقيمة"" عبد وإن 


)١(‏ في (م): وإذا. 

(۲) قوله: (فسقط) سقط من (م). 

(9) في (م): أحد 

(:) كتب في هامش (ن): (هذا هو المذهب في القتل» وأما الصلب؛ إن كان مكافًا صلب وإلا 
فلا). 

(0) قوله: (القتل) سقط من (م). 

() في (م): الله 

(۷) في (ظ): فلا تعتبر. 

(۸) في (م): الجما 

(9) أخرجه البخاري »)١١١(‏ من حديث علي ذفن . 

)٠١(‏ قوله: (مسلم) سقط من (ظ). 

)١١(‏ قوله: (دية) سقط من (م). 

)١١(‏ في (م): قيمة. 


117 ا المُبدع شرح المُقنع 


21 رعو؟ 2 رہ ر و 
قتله ولم ال مالا؛ عرم ديته » ونفىّ . 
ؤم وه وه ا 5 7 و وو كدح 
وقيل ': إن قلنا: القتل حق لله؛ فلم يقتل من يكافته. وإلا فلا . 
5 0 50 7 5 ت برض لس له 17 ا 2¢ - 
وفي «الشرح» عن القاضي أنه قال: إنما يتحتم قتله إذا قتله ليأخذ المالء 
فإن قتله لعير ذلك؛ عَعَدَاوةٍ؛ فالواجبٌ قصاص متحتم . 
CE) 000 2 2225 -‏ 2 0 3 5 کي ٤ 5 ` 2 )٥(‏ 
(وَإنَ جنی عليه جناية موجبه للقصاص فيما دول النفسن)؟ 
لو . وديف وعم هع و 1 د سه ٠. 5 5 ٠.‏ 
كالطرّف؛ (فهل يتحتم استيقاۇه؟ على رِوَايتينٍ)» وكذا في «الفروع»: 


لم م وجيلئذ لا يجب فيه اکر من القضاض *. 


و 
» 


والتانية: يَتَحتّمُء قدّمه في «الرّعاية»؛ وجَرِّمَ به في «الوجيز»؛ لأنّه نوع 
و افاي كم ء ا 
فوّدء - فتَحَنَّمَ اسْتِيفَاؤٌةُ؛ كالقّوَدٍ في النَّمْسء ولا يَسفْط مع تَحتّم | : على 


دمع 5 م o u‏ کے ر 8 ص ¢ 

ويَحتّمل سُقوطه بتحتم قَثْلِه وذَّكَرّه بعضهم فقال: يَحَتَمِل أنْ تسقط 

رم وعم ر و ےر ر ر وو و 
الجنايّة إن قلنا: يتَحَتم اسُتِيفاؤهاء وذَكَرّه بعضهمء فقال: يَحتّمل أن يَسقط 


EO‏ عي هع . ر ا و 
تحتم القتل إن قلنا: يتحتم في الطرّف»ء قال في «الفروع»: وهذا وهم . 


)١(‏ في (م): وقتل. 

(۲) قوله: (وقيل: إن قلنا . . .) إلى هنا لم نقف عليه في شيء من كتب المذهب» ولعل صواب 
العبارة كما في «كفاية النبيه» عند الشافعية :۳٠١ /٠١‏ (فإن قلنا: إنه حق لله تعالى؛ قتل بقتل 
EE a E e Ys‏ مكلت الال اس 

(۳) في (م): وإذا. 

(4) قوله: (عليه) سقط من (م). 

(9) في (م): بما. 

(0) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(۷) قوله: (القصاص) مكانه بياض في (ن). 

(۸) قوله: (إن قلنا: يتحتم استيفاؤها. . .) إلى هنا سقط من (م). 


بَابُ حَد المُحَارِبِينَ 2 5223 
لوحكم الرّدْو)ء والطّليع"" ؛ (حَُكُمُ الْمْبَاشِرِ)؛ أن عد المباثير دم 


يملق يواه فاختو اليا الث MENG‏ 
بد فل خطول ا واماد ا التو 
فَوَجَبَ التساوي في الحكم» ودر أبو المَرَج السَّرِفَةَ كذلك. 
ا ا 2 96 2 اه 1 2 2 5 e‏ 2 0 
فلو قتل بعضهم ؛ ثبت حكم القثْل في حق الكل» وإن قتل بعضهم واخد 
o‏ ه 3 2 ت 
المالَ بعضهم؛ جاز فَنْلهم و سا أ قرذة غير ماف كيو 
چ سم سم و 
وقيل : يَضْمَنْ المال آخذه. 
وقيا : كرارة عَلَيه . 
وفى «الإرشاد): من قال اللصوصّ وقَيل ؛ قل القاتل فَقَظ. 
واتار 07 تفي الدين: أن (" الآمِرٌ كرذوء وأنَّه في السّرقة كذلك» 
واف الغراة الى لشف ا ل ف 
الوا الا عو ا ا ٠‏ ل ا ٠ر412‏ 
[القصّص: ٤‏ 
الصحاح ٠٠١٤/۳‏ . 
I‏ في (م): تحقيقه » وفي (ن): تحققه. 
6 في (0: مفية, 
(0) قوله: (وصلبهم) سقط من (م). 
(۷) قوله: (أن) سقط من (ظ) و(م). 
(A)‏ في (م) : للناس» وفي (ن): للنساع, 


۹( ينظر : الاختيارات ص 2577 الفروع ۸/1۰ 
)١(‏ في (م) : للمباشرة. 


| دش ندع 


9 
رعو 


(وَمَنْ قَتَلَ) مُكافته (وَلَمْ يَأَحُذٍ الْمَالَ؛ٍ قُتِلَ) حَتمًا ؛ لِأنّه قال فيَدخُلَ في 
عُموم النصّء وحِيئَئٍِ : فلا أَثّرَ لعفو الوليٌ . 

دوَهَل يَضِلت؟ على روایتین): 

إخداهما: لا يُصلَّبُ'''. قدّمه في «المحرّرا» وصحّححه في «الشرح»» 
وِجََرّمَ به في «الكافي»؛ لِأنَّ جنايّتهم بِأخذٍ المالٍ مع القَثْلٍ أَعْظَمْء فكائث 


اا کے تسارت يوي 17 که وای کین أكد المال: 

من خد الْمَالَ ولم + لتا خننا دة البنتى» ورخلة التشرى)؛ 
لقوله تعالى: 30 فط EE‏ وََيَجُلْهُم 52 خن »4 [المائدة: “]٣٣‏ وا 
قطعت ل اليد" لمعت الذي تقدَّم في السّارق؛ لاله سارِق واد 


و 26 ج To 622 O‏ ۰ ر 
رجله اليَسَْرَى لِتَحَمَوٍ المخالفة» وليكون افق به في مَكان” مَشْيةٍ ولا 


6 


بطر اتيمال الد كل تتطلعان: 


(فِي مَقَام وَاحِدِ)؛ لأن الله تعالى أمَرَ بِمَطعِهما مِنْ غير تَعَرْض لتأخير شيءٍ 


42 3 ا م 4 0 ّ 5 3 
ل بيميئه» فتقظة'" وتَحسّمء لم برجله كذلك» وهذا الترئيت 


)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(۲) في (ن): تحت. 

(۳) قوله: (اليمنى) سقط من (م). 

() فى (ن): ولتكون. 

)2 کا في النسخ الخطية» وفي المغني SENE‏ والشرح الكبير ۲۳/۲۷: إمكان. 
() في (م): فيبتدأ . 


بَابُ حَد المُحَارِبِينَ ع 0 


(وَحُسِمتَا)؛ لقوله: «اقطعوه”" وَاحَْسِمُوة”" ؛ لِأنَّ الحَسْمَ يَسُذَّ افوا 
العروق» ويمنع الم م ين للقي بوكون الق عتما 

(وَخُلَيَ) نقد ذلف؟ لذن الحق الذي عَلَّيِهِ قد اسْتُوفِيَء أَشْبَهَ المدِينَ إذا 
أذّى دب 

رل ع 3 بل بل ادها شفع امارد Eg‏ لقوله يد : «لا 
فطع إلا في في ريع دينار»”” e ٤‏ فصل › > ولأنّها©) جناية HEE‏ بها عَقوبة ا في 
حقٌّ غَيرٍ المُحارب» فلا غلظ في المحارب بأكثرَ مِن وَج واجِكٍ؛ كالقتل. 

وظاهره: أنه مُعتَبَرٌ الحِرّرُ أيضاء فإ أَحَذُوا يِن مال لهم فيه شِرْكةٌ أو 
شبهةٌ - على ما ذَكَرْنا في المسْروقٍ -؛ لم يُقَطْء ذَكَرَّه في «الشّرح) وغَيرُه 
وفي «المستوعب» وَجُهان. 

(فَإِنْ كانت يَمِيِنُهُ مَفْظوعَةً)؛ بأن”"' فُطِعَتْ في سَرِقَةٍ أو غيرهاء (أَرْ 
مُسْتَحَقَةَ في قِصَاصٍ» 3 فطق رغنة التنزية؟ كما لر كانت اء 


وو م 


مَوَودَة: ؛ أن ذلك واجبٌ أْمكنّ استيفاؤه› وكذا إن كانت الممدن موود 
الي و ا تقطع الموجود منهما حسب» و القع في 


ے 


المعدوم؛ لِأنَّ ما تعلّقَ به القَرْضٌ قد زالء فَيَسقْظ ؛ كالَسْلٍ في الوضوء””. 


EC ag اشع شي‎ 


)١(‏ في (م): اقطعوا. 
(۲) تقدم تخريجه 5١١/9‏ حاشية (5). 

(9) أخرجه البخاري (5184)» ومسلم »)١785(‏ من حديث عائشة ونا . 
(:) في (ن): لأنها. 

(۷) في (م): فإنها تقطع . 

(۸) في (ن): من الفرض . 


1 ا الك شرح المح 


وه ° 


(وَهمَلْ تَقْطعٌ يُسْرَى يَدَيِْ؟) أي : إذا فطع" للمُحارَبَة» ثم حارَبَ 
ثانا فهل تقطع''' بقيّة أْبَعيِه؟ فيه وَجُهانِ. 

وذلك ينبني عَلَى الرُوَايئَيْنِ في فع يُسْرَى السَّارِقٍ في الْمَرَةٍ التَالِنَق. فإنْ 
ما e‏ جه م اه ع 6 | r Eos‏ ف ار 
قلنا : يقطع ثم ؛ قطعت ههنا ؛ لانها مستحفة القطع في الجملة؛ كما لو سَرَق 
ولا نكن وو 

وان قَلْنَا: لا تَقطعٌ. وهو الأصَحٌ؛ سَمَطَ؛ٍ لِأنَ قَظعَهًا 5 ال ريت 
ك1 الله 


2 


وتتعيّن'"' ويه لِقَودٍ لَرِمِّ بَعْدَ مُحارَبتِه؛ کتقدیمها" بسبقهاء وكذا لو مات 
قبل قله للمحاربة . 

فرعٌ: إذا عَدِمَ يده البُسْرَىء أو بَظْشَّهَا بسَلَلِء أو نقص” ؛ قُطِعَتْ رِجْلَه 
الِيَسْرَى دون يَدِه اليمْتى» وقيل : يقظعان» ويتخرّج س 

فلو كان ما وَجَبَ قَظْعُه أشلَ» فذّگر أهل الطب أن قَظْعَه يُقْضِي إلى تَلَفِهِ ؛ 
سَقَطَء وبَقِي كمه كالمعدوم» وإِنْ قالوا: لا مضي إلى تَلَفِه؛ كَفِي قَظعِه 


ا 


2 


(وَمَنُ لم بل ولا عد الال ؛ تفن وَشْرّة)؟ أي : طرد» ولو عبداء 


)١(‏ قوله: (أي): سقط من (م). 

(۲) في (م): قطعت. 

(۳) في (ظ): صارٹ بائئًا ثم حارب ثائيًا . 
(6) في (م) و(ن): يقطع. 

(5) في (ن): ولا بمنزلة. 

() في (ظ) و(م): ويتعين. 

(۷) في (م): بتقديمها . 

)۸( في (م): بقص . 

(9) في (ظ): ماله. 


هذ درن > 


(كلا يُثْرَكُ يَأُوِي إلى بكَدٍ)» ذَكَرَه الأضحابُ وتَصَرُوه؛ لقوله تعالى : أو ينوا 


مح 22 


مرح الْأَرَضٍ 4 (نمتئرة: مس]ء وظاهره يتناوَل نَفَيّه ِن جميعهاء وهو بطل 
ی الائ إلين اه 

فعلى هذا: يُنفون”' مدَّةٌ تظه ر" فيها توبتهم» وتحسن””' سیرتهم» قدّمه 
شق «الرّعاية» و«الفروع». 

وقيل : ينقُونَ عامًا ؛ كالزاني» 


5 
8 ورو مع 


(وقنةة أن تننهة تخزيرة ينا تأقق ون به وس ولتي و لا 
.سم مالع َ و E‏ َ َ 
الغرَضَ الردع» وهو حاصل بما ذكر. 
وفي ٠‏ «التبصرة»: بهما. 
ع و 30 و ۶ َه ابوه 9 5 5 
وعنه: لفيهم حبسهم » اختاره ابن ابي موسى » حتى يحيثوا نوبه. 
. . 5 رلا عرف يويد e N‏ و س 
و E‏ و رم ت )۸( 
حدود الله تعالى» وروي عن ابن عباس 5 


ما 


. في (م): نفي‎ )١( 

(0) في (م): نفوا. 

(۳) في (م) و(ن): يظهر. 

©) في (ن): ويحسن. 

(5) قوله: (بما يردعه) سقط من (ن). 

(1) في (م): في. 

)۷( في (ظ): نفيهم . 

(۸) أخرجه الشافعي في الأم »)١14/5(‏ أخبرنا إبراهيم» عن صالح مولى التوأمة» 
عن ابن عباس في قطاع الطريق: (إذا قتلوا وأخذوا المال» قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم 
يأخذوا المال» قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلواء قطعت أيديهم وأرجلهم من 
خلاف وإذا هربوا طلبوا حتى يوجدوا فتقام عليهم الحدود وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا 
مالا نفوا من الأرض»» وإبراهيم هو ابن أبي يحيى الأسلمي» وهو متروك» وتقدم تخريجه 
٠ 4‏ حاشية (۷). 


| 5ك 


كم 0 


فن كانوا جماعة 4 ا متفرقين . 
لوك نات ين قي RAT TTA‏ ختوة اله لكا ىه 


الصَّلْبِء وَالْمَطْع وَالنَمَي: وَانْحَام الْمَثْلِ) بِعَيرٍ خلافي مع واه 
وله تعالى: إل أ لبت ا ین ی آن تتا عَم نكا أت 00 


يحم € [المائدة: ؛ج)» فَعَلَى هذا : يس عَنْهِم جميعٌ ما ذكِرَ. 

وأَظْلَقَ في «المبهج» في حقٌّ الله تعالى رِوَايتَينِ 

A‏ وخ ای ا َانْجِرَاحء إلا اَن ل 
هم عنَا)؛ لالا قوق عَليهِم لم يف عَلْهاء فلم تسقْظ؛ كير المحارب. 

نا لو ل 
المي لا يَسقّط إلا برضاءُ؛ لِأنّه مب على الضَّيقٍ والشُّمّ بخلافِ حقّ 
تعالى» وذلك يَقَضِي عَدَمٌَ التَسُويَةٍ بيتهما . 

وعلِمَ منه: آنه إذا تاب بَعْدَ القّثْرة عَلَّيهِ؛ لم يَسقْظ عنه شَيِءٌ؛ لان الله 
ا به 
عتهاء رلا إذا تاب فل الغذرؤة فالام أنهنا تة إلحلاص» وبَعْدها َقية 
مِن إقامةٍ الحَدَّء ولان“ في إِسْقاطٍ الحَدّ عَنْهُ قَبْلَّ القدرة lT‏ وه 


قَّ الله 


والرّجوع عن مُحارَبَتِه وا القذرة لا حاحة إلى ت غه لأنه قد عَجَرّ عن 
الفساد دوا 
e a‏ '' هو تحت حكيناء وفي خار ع ويل وثر َد مُحارب 


.1۸۰ /r مجموع الفتاوى‎ 2١5/١١ ينظر: المحلى‎ )١( 
في (م): عدم.‎ )۲( 

(۳) في (ن): ولأنها. 

(5) في (م): لأن. 

(5) في (م): وترغيبًا . 

(5) في (م): ممن 


بَابُ حَدّ المُحَارِبِينَ 2 1o‏ 


a a‏ ا ا ا 
وقيل : تقبل توبته © يبينةّء وقيل: وقرينةٍ. 
431 سه و الو و س ر CEN oD‏ 
وأما الحرينٌ الكافر؛ فلا يوؤّخذ بشىءٍ فى كفره إجماعا 5 
مچ سو 2 ا AE‏ 5 ا 5 أنه مومه 8و 
ات ا عي ا لى سوئ ذلت)؛ کالزنی› والسرقة» وشرب 
MER a AE a‏ 2 ع. 6 ر 0 
الخمر؛ (قَتَابَ قبل إِقَامَتِهِ ؛ لم يَسْقَظ عَنه)» ذكره أبو بكر المذْهَبَء وقاله أكثرٌ 
العلماء؛ لِعموم آية الات والسّارق» ولأنه 3 رجم ماعِدًا والخامدية»› وقد 
qe a a FF Mw CR‏ كس ار 
جاءا تائبين» ولان الحَدَّ كفارةء فلم يسقظ بالتّوبة؛ ككفارَة اليّمِينِء ولأله 
e‏ 7 ب اس و ا 
مَقَدورٌ عليه كالمحارب يَعَدَ القدذرة عليه. 
وه انهه بتكو اللوية): کے القاصی فی «البخالاف) 
واضِخحة» وقدمّه في «المحرّر) و«الفروع»» وقال : اختاره الا کت وجَرَّم به في 
5-9 3 
5 5 2 رو > و مه asl‏ 
«الوجيز»؛ لقوله تعالى: «إفإِت تابا وَأصَلَحَا فأعرضوا عنما € [التيساء: ۰٠١‏ 
N 5‏ امت عر E‏ ا ا سي ١‏ ر و ر 5 
ولقوله: من تاب من بعد ظامِء وأصلح فإت اله يوب علد [المائدة: ۳۹] قوفي 
ال فلاف و ال كي لأ نت ولا هال س اللدتعا لى + 
فط بالثوية كد المحارفت: 


تاف لمن 

(۲) في (م): توبتهم . 

9 قول (فى كثره) سقط من (م): 

(:) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع 7797/7. 

(5) في (م): الله. 

(5) في (ن): جاء بائنين. أخرج قصة ماعز ونه البخاري (5875) من حديث أبي هريرة» 
ومسلم )١1115(‏ من حديث بريدة زاء وأخرج قصة الغامدية مسلم »)١195(‏ من حديث 
بريدة وون . 

(۷) في (م): أنها تسقط . 

(۸) أخرجه ابن ماجه »)575٠0(‏ والطبرانى فى الأوسط »23١581١(‏ والبيهقى فى الكبرى 
(۰071(« دي حديف ای کی ی عبد اا ين ابی عن أبيه ا وار هد 


د BE)‏ اک 


(قَبْلَ إضلاح العَمَل)» وكذا في «الوجيز»؛ لِأنَّ الله تعالى علَّقَّ الحم 
على شَرْطِينٍ . 
وأجاب القاضي: بأنَّ هذا على طريق التأكيد والمبالّعَةِ؛ لقَولِه تَعَالَى: 
وال لا يعت مم له إلا َاحَرَ... 46 الآيات ودنثرقان: ۰٠٠»‏ ومَعْلومٌ 
أنه لا يُعتَبَرٌ صلاخ الحَمَلِ في توبة المشْرِكِء قال القاضي: لا يُعَتَبَرٌ صَلاحُ 
العَمّلِء وهو ظاهِرٌ كلام أحمدّ في رواية الميْمُونِيَ وأبي”" الحارِثِ””؛ لأنّها 


نه و 


توي مقطا للحَدّء أشْبِهَتُ تَوبَةَ المُحارب بل القَذْرةٍ عليه ؛ كالإسلام. 


فعلى هذا : فلا بذ من مضي مذو فل بره 0 وقيل : قَبْلَ القَدرة» وقيل : 


ي الَقْرِقةٌ بين ل 


كذ اك بف از 2 1 2 ع نه رر (0) , 
ر ر 
عد 


وعنه إن نك الس ييز" لم ساط كر اين م حامِدٍ وغيره. 


= لم يسمع من أبيه» لكن حمل الأئمة روايته على الاتصال» وحسنه بشواهده ابن حجر 
والألباني» وقال السخاوي: (رجال إسناده ثقات). ينظر: المقاصد الحسنة ص27:94 
الضعيفة (516). 

(1) قوله: (وفي الخبر: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له). . .) إلى هنا سقط من (م). 

(۲) في (م): وإلى. 

(۳) ينظر: زاد المسافر 5/ 7917. 

)٤(‏ في (م): مدته. 

(5) في (م): هرب به. 

(5) ينظر: الفروع .١1١/٠١‏ 

(۷) في (ظ): بنفيه . 

() في (م): ذكر. 


ات حَد المُحَارِبِينَ 8 1V‏ 


e Rt > 5 9 3 ر‎ 

وعَلَيهما: يسقط"' فى حقٌ محارب ثاب قبل القدرة عَلَيهِ ويحتمل : لاء 
كما قبل المحاربة. 

5 ت 506 اښ وو 3 ۰ ب وه ع5 25 

وفي «المحرر» و«الوجيز)»: لا سقط بإسلام ذِميٌ ومستاين تصن 


ل ل ا ا لس مر 
کلام جماعةٍ: أن فيه الخلاف . 


معي ا اخ ها ان عر ا ا اا ايو :© 7 E‏ ر 3 د 
(وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيّْهِ حد؛ سَقَط عَنه)؛ لِفُواتٍ مَحَله؛ كما يَسقط عسل ما 


ذهب من أغضاء الطهارة. 


تذنية: إذا وَجَدَ رجلا يَرْنِي مع امْرأتِه فَمَتَلّهِ؛ِ فَلا قَوَدَ ولا دنه ووا 
و ني ()) لق عام (V2 e‏ 
شيعيك» عن سيم .عن معيره» عن اإبزاهم 6 عن عمر 5 
aE A ê‏ ی وع که ك ا 0 
فإن ادعى ذلك ؛ لم يقبّل في الحكم إلا ببينة»ء وهي شاهدان في روايَةٍ 
° 1 ع 5 ع 5 
اخارها أبو بكر وآرةء لرل خا 


فإن كانت مكرّهّة؛ ضمنها وأثم» وإن كانت مطاوعَة؛ فلا. 


E O TS N I RT 

00 في (م): تسقط. 

(0) ينظر: المحرر 7/7 .١51١‏ 

() فى (ن): ذكره: 

.705 ينظر : مسائل أبي داود ص‎ (٤) 

(5) في (م): هشام. 

(0) سبق تخريجه 9/ ١١١‏ حاشية (0). 

(0) قوله: (ذلك) سقط من (م). 

(8) مراده ما روي عن علىّ ينه: أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا آخر فقتله» فقال: «إن لم 
يأت بأربعة؛ فليعط برمته) وهو صحيح» وسبق تخريجه ١١٠١/4‏ حاشية (4). 

(9) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع ١١5/٠١‏ والإقناع :۲۷۲/١‏ ما لهم. والمراد كما في 
الكشاف: أذى ما لهم. 

)٠١(‏ في (م): وإن. 


۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


2 5 5 01 رعو ر 
وأطهِم مِن بیت المالٍ حتى يموت . 
وكذا من ابْتَدَعَ E‏ وهم OE IN‏ يي 
فى 2 هد A‏ 


6١ T7 @\ 


)۱( في (ن) : من . 
(۳) ينظر: مسائل عبد الله ص ٤۳۹‏ . 


بَابُ حَدّ المُحَارِبِينَ - فصل: وَمَنْ أَرِيدَتُ نَمْسَهُ 1 كن 


رفصّل) 

(وَمَنْ أَرِيدَث نَفْسُّه أو حُرْمَتُه أو مَل وإِنْ قل كاقأه أمْ لاء (قلَهُ الدَهُمُ 
عَنْ ذَلِكَ بِأَسْهَلٍ مَا يَعْلَمُ)» والمذّمَبٌ: أنه يَدقَمُ عن ذلك بِأَسْهَلٍ ما يَعْلِبُ على 
ظنه» في ال را و الجا وقد في «الفروع», (دَقعه به) ؛ لاه 
لو مُنِعَ من ذلك لأدّى إلى تله وأذاه في نَفْسِه وحُرمَته وماله» ولاه لو لم جز 
ذلك لسلظ !9 الاس مهم على بحض» وآثى إلى الدج والرم ولان 
الدّائِدٌ عليه لا حاجة إليدء لحصول ادم بده ١‏ 

وقیل: إن لم يُمكِنْه هَرَبٌء أو اختماء» ونحوه» جرم به في االمستوعب). 

فَعَلَى ما ذَكَرْنا : مَتَى عَلِمَ أو طَلنَّ الدَّافْمُ أن الصَّائلَ ءَ عَلَيهِ يَندَفْعٌ بالقول؛ لم 
يجڙ ضربه بشَيء: إل الح E‏ لکن ادق 

وقال الميمونئ : رأيته يَعجَبُ مِمَّنْ قول : o‏ 

وإِنْ عَلِمَ أنه ينَدَفْمُ بعصا ؛ لَمْ يَضْرِبْه بحديٍ . 

(وَإنْ لَمْ يَحْصُل إلا ِالْمَثْل؛ لد کا لأن ضَرَرَه إذا لم يَندَفِةٌ فِعْ إل به؛ 
تعن طريقا إلى الدَّفْع المُحتاج إِلَيء > (وَلَا شَيْءَ عَلَيْه) بالقّثْل؛ لابه ليده 
حر الطاال؟ للم جيه حي 1ل كيثل الباعي» وروا كن يلد ين ع عمير: 


ا 


a مِن هُڏيل» اراو ارا على س‎ E E, 


e E EE و عاق‎ 


4 
5 


أن 


(1) في (م): تسلط. 

(0) ينظر: السنة للخلال ٠۷١/١‏ . 

(۳) ينظر: السنة للخلال .١59 7/١‏ 

)٤(‏ في (م): بحديدة. 

(5) في (ظ) و(م): خاف. وكتب في هامش (ظ): (لعله: ضاف). 

(7) كذا في النسخ الخطية» وفي كتب المذهب ومصادر الحديث: نفسها. 
(۷) في (م): ورمته. 


| لمبدع شرح الُقنع 


Mt e 00) 5‏ 
فقال عمر"'*: «والله ‏ لا ودی به ابدا» ۰. 

2 0 0 لم ع سرس‎ E ê 

(وَإنّ فيل كان شَهِيدًا)؟ لما روئ :عيذ اللو ين غمرو بن العاص: أن 

ے وراك » ران 1 4 ل 2 ۶ 25 

الى ية قال: «مَنْ أريد ماله بغير حق فَقَائَلَ فقيل فهو شهيد» رواة أبو داود 

4 


2 درت هه م )٥(‏ 9 .)ا .اس هبي 7 إل لان 
والترمذي وصححه » وعن سعيل بن ريدك» قال: سَمعت رسول الله کی 


عق الى o‏ حم ما 2 E‏ و الع ا ل ا اس 
يقول: «مَنْ قتِل دون ديه ' فهو شهيد» ومن قټل دون ماله فهو شهيد» ومن 
ل AO‏ 2 14 ك .قم مه م (4 0 0020ل 
قَيِلَ دون أَهْلِه فهو شهيد» رواه أبو داود» وَالتَّرمِذِئُ وصحه' ولانه قتل 
E i 9‏ 00 . ° 2 ۰ 

لِدَفع ظَلّم؛ فكان شهيدًا؛ كالعادل إذا تله الباغي» وإن تله فهدر” '. 


o2 34 7 2‏ تع 5 5 5 ار تر 
ولا يجوز في حال مزحء ذكره في «الانتصاراء ويقاد به» ذكره آخَرُون. 
(وَهَلَ يجب عليه الدفع عَنْ ذه تفية؟ عَلَى روایتین)» كذا في الم رة 


)١(‏ قوله: (عمر) سقط من (ن). 

(۲) قوله: (والله) ليس في (م). 

() أخرجه عبد الرزاق »)١7419(‏ وابن أبي شيبة (۲۷۷۹۳)». والبيهقي في الكبرى 2)١7749(‏ 
قال ابن كثير: (وهو إسناد جيد» وفيه انقطاع)» وحسن إسناده ابن الملقن. ينظر: مسند عمر 
لابن كثير 7/7 71/94» البدر المنير ٠۷/۹‏ . 

(:) فى (ن): عمر. 

)0( أخرجه أبو داود (41/11)» والترمذي »)١570(‏ وهو في البخاري »)۲٤۸١(‏ ومسلم 
»)۱٤۱(‏ بلفظ : «من قتل دون ماله فهو شهيد). 

(5) في (م): عن. 

(۷) فى (ظ): ماله. 

)۸( فى (ظ): ذمة. 

(4) 5 أحمد »)٠٠١١(‏ وأبو داود »)٤۷۷١(‏ والترمذي »)۱٤١١(‏ والنسائي (5044)» 
ورجال سنده رجال الصحيح عدا أبي عبيد بن محمد بن عمار بن ياسر» وثقه ابن معين 
وأحمد» والحديث صححه الترمذي والألباني. ينظر: تهذيب التهذيب ١١١/١١‏ الإرواء 
TE‏ 


بَابُ حَدُّ المُحَارِبِينَ - فصل: وَمَنْ أريدَث نَفْسَهُ 2 


لكر » روريسي:: ۰۲٠۰۰‏ وكما حرم فل نَفْسِه ؛ حر لیو إباح تل تَفه» 
ولأنه قدو على اا سه نوخت عليه فك مان يقي" به؛ كالمضْطرٌ إذا 
وَجَدَ الميتة» وكذا عن تفس غيرِهء لا في فة في الأصحٌ فِيهما . 

والثانبة : Ih‏ ميا 0 ا وصححها ابن المتَجّى ؛ لِمَا رَوَى 


9 


الأصح: أنه يلوم ا لقوله تعالى: إولا تلقو ایک لل 


ر مو ۽ 


عبدٌ الله بن عمر : أن رسول الله 6! كه قال: «ما يَمِتَعُ أحدّكم إذا جاء مَن يريد 
مداه يكرك وال ني آم القاتلُ في الثّاره والمقْتُونُ في الجَنّةه روا 
احا" وغ أبي موسى م «إذا دحل أحذكم بفتنة" ؛ 
ETT‏ ' آدمَ» رواه أحمد”” "وآ نوق وا و يوان 


)١(‏ في (ظ): تحرم. 

(۲) في (م): ما يبقى. 

(۳) في (ظ) و(ن): عمرو. 

(4) فى (ن): ۱ 

)0 ا أحمد .)٥۷٥٤(‏ وأبو داود »)٤۲٦۰(‏ والبخاري في التاريخ معلقًا .)591١/5(‏ ولفظ 

لمفسهف؟ لأحمد» وعد أبي داود نحوه» وفي سئله: عبد الرحمن بن سمير» 

ويقال: ابن سميرة» ويقال: ابن أبي سميرة» وقيل غير ذلك» ذكر أبو داود الخلاف في 

سمه» وهو راوٍ مجهول لم يرو عنه إلا عون بن أبي جحيفة» وذكره ابن حبان في الثقات» 

قال ابن حجر: (مقبول). وضعف الحديث الألباني. ينظر: تهذيب التهذيب 2١9١/5‏ 

(0 

() في (م): بيته. 

(۷) في (ن): كخبر ابن 

(۸) قوله: (أحمد) سقط من (م). 

(9) أخرجه أحمد (۱۹۷۳۰)» وأبو داود »)٤۹(‏ والترمذي (5505)» وابن ماجه ,)597١(‏ 
وابن حبان (259757)» ورجاله رجال الصحيح» وفيه: عبد الرحمن بن ثروان» زأقد بجع هن 
الأئمة» وقال أحمد: (يخالف في أحاديثه)» قال ابن حجر: (صدوق ربما خالف)» 
والحديث صححه ابن حبان وابن دقيق العيد على شرط الشيخين» وقال الترمذي: (حسن 
غريب). ينظر: تهذيب التهذيب /٦‏ ۳١٠٠ء‏ التلخيص الحبير .۲۲۸/٤‏ 


E‏ اشن تن 


عُثْمانَ تَرَكَ القتال على مَنْ بَعَى عَلَيِهِ مع القَذرة عَلَيوء ومَتَعَ عَيرّه مِن قتالهم. 
و على 5 ولو لم يَجَرْ؛ٍ لكك الشيحاءة عل ذلك 


وعلى اللزوم: إن أمْكته أن يَهِرّبَء أو يَحْتَمِيَء أو يختفي ؛ ففي جُواز 
الدع وَججهان. 

9 و ع ر و وو و وار ر : ر ف (E.‏ 

وظاهره: آنه لا يجب الدفع عن حرمته» وليس كذلك» بل هو قويل ‏ '› 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه ابن أبى شيبة »)۳۷٠۰۸۲(‏ وابن سعد فى الطبقات (۳/ »)۷١‏ والخلال فى 
السنة (۲/ »)۳٣۳۳‏ من طريق هشام بن حسان» عن ابن سيرين قال: جاء ريد بن ابت إلى 
عثمان وا فقال: «هذه الأنصار بالباب قالوا: إن شئت أن نكون أنصار الله مرتين» فقال: 
أما القتال فلا»» ورجاله ثقات لكن في رواية ابن سيرين عن زيد كلام» قال ابن عبد الهادي : 
روزا اتن سبرين عن زيند قانيا مرسلة» :وقد قال البخاري إله«سمع عند وقال 
يحيى بن معين: دخل على زيد بن ثابت وهو صغير) . 
وأخرج سعيد بن منصور (2)59175 من طريق أبي معشرء عن سعيد بن أبي سعيد» عن 
أبي هريرة ونهء قال: «كنت محصورًا مع عثمان بن عفان في الدار» فرمي رجل منا فقتل» 
فقلت لعثمان: يا أمير المؤمنين أما طاب الضراب؟ قتلوا رجلا مناء فقال: عزمت عليك يا 
أبا هريرة إلا طرحت سيفك» فإنما تراد نفسي وسأقي المؤمنين اليوم بنفسي)» وفيه أبو معشر 
وأخرج أحمد (51757): وابن ماجه (۱۱۳)» وابن حبان (5418)» عن قيس بن أبي حازم 
عن عائشة ياء قالت: قال رسول الله بيا في مرضه: «وددت أن عندي بعض أصحابي» 
قلنا: يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر . . . الحديث» وفيه: قال: قيس» فحدثني أبو سهلة 
مولى عثمان» أن عثمان بن عفانء قال يوم الدار: «إن رسول الله ية عهد إلى عهدّاء فأنا 
صائر إليه» وفي لفظ: «وأنا صابر عليه»» قال قيس: فكانوا يرونه ذلك اليوم. 
صححه ابن حبان والبوصيري. ينظر: تاريخ الطبري 4/ ٠٠٠١‏ البداية والنهاية 2598/٠١‏ 
تنقيح التحقيق ۰٤۲۸/۳‏ زوائد ابن ماجه 1/١‏ . 

(۲) قوله: (عليه) سقط من (م). 

(۳) قوله: (أو يختفي) سقط من (م). 


بَابُ حَدٌ المُحَارِبينَ - فصل: وَمَنْ أَرِيدَتُ نَفْسْهُ E2‏ ا 
فإنّه إذا رأى مع امْرَأتِهِ رَجلَاء أو ابْنيِهء أو أخيه يني بهاء أو تلوط بابيه ؛ 
پر 03 5 : 3 a‏ . 

فإنه يَجبٌ الدَّفْمٌ عن ذلك في المنصوص””'؛ لأنه التَمَعَ فيه حق الله وهو 


شي 
1 


مَنْعُه من الفاحِشة» وحقٌ نَفْسِه بالمئع عن أهله» فلا يسعه" إضاعة هذه 
الحقوق . َ 

ولا عَنْ مالهء وهو الأصحٌ؛ كما لا يَلرّمُه حِفْظه من الضّياع والهلاك, 
ذَكَرّهِ القاضي وغَيرٌه. 

وفي «التبصرة» في الثّلائة : يلرَمّه في الأصحٌ . 

كيد وذَكرَ القاضي : أنه أْفْضَلء وا ا وفي «الترغِيب»: 
المتصوعل غنه أن تر فال مدد افضل» .واطلق”” روات انر جرب في 
الكل . 
زاد في «نهاية المبتدئ» على الثلاثة : وعرضه ٠‏ وقِيلَ: يَجِبُ. 


8 
ار 5 


وأطلَقَ في «التبصرة»» والشيخ تق الدوية e‏ 


د 


کیا ا 2 و سے 2# ا KE‏ 2 0 1 3 
(وَسَوَاءٌ كان الصّائل آدَيِيًا)» مكلفا أو عير مكلف» وفى «الترغيب»: 
صوصن ED 2 e RK AA o‏ 
وعِندِي ينتقض عهد الذمئ»› (أو يَهيمّة)؛ لاشتراكهما فى المجوز للدفع 


)١(‏ في (م): ويلوط» وفي (ن): أو يلوط. 
(0) ينظر: السنة للخلال ٠١١/١‏ . 

(۳) في (م): فلا يسبقه. وفي (ن): فلا تسعه. 
(6) في (م): عن. 

(5) في (م): بذلك. 

.١1* 7/٠١ ينظر: الفروع‎ )5( 

(۷) قوله: (عنه) سقط من (م). 

(0) في (ن): وأظن. 

)٩(‏ في (م): وغرضه. 

.١14/٠١ ينظر: الاختيارات ص 558» الفروع‎ )١( 
في (م) : الدفع.‎ )١١( 


El‏ شع شن س 


AT‏ ولان ال حَرْمَةَ لهاء فيَجبُ عَلَيهِ الدع | إذا أ 
ا - )1( 
خاف من سيل أو نارٍ وأْمْكَتَهُ أن يتنحى عنه . 


(وَإِذَا َل جل مَنْزِلَهُ مُتَلَضصّصَّاء أَوْ صَائِلًا)؛ إذا”" اذَّعى صِيالَةَ بلا بين 


ولا إقرار؛ لم يُقبَلء (فحكمه حكم کا ككز)؛ أيئ: إذا عل مزل غيره بكر 
إذْنِهِ؛ فلصاحب المنزلٍ أُمْرُّه بالخُروج مِن مَنزلِه» سَواءٌ كان معه سلا أو لا. 
فان حرج بالأمر؛ لم يكن له غَيرُه؛ لأ المقصودً إلحرا مجه لكِنْ رُوِي 
فق امن غير 3 :آنه وأ لكا فأصلَتَ عَلَيهِ السَّيت)ء قال الرَّاوي: فلو تَرَكْناهُ 
لَقَتَلّها "» وجاء رجل إلى الحَسَّنْء فقال: رجل دحل بتي ومعه حديدة» 
١ 8 2f‏ 
أفتله؟ قال : انَعَم) . 
وکوا أنه أمْكَنَ إزالة العُدُوان بير الَثْل؛ فلم يج القَنْل» وكما 
عَصَبَ منه شّيئًا وأمْكّنَ أَحْذّه بِميرٍ القَثْلِ وَفِعْلَ ابن عُمَرَ يُحمّلَ على 
فان لم يَخرُجٌ؛ فله صَرْبُه بأسْهَلٍ ما يَعلَمُ أو يَظْنُ أنه يندفع'"' به» فان خَرَجَ 
بالعصا ؛ لم يكن له ضَرْيّهِ بالحدید» وإِنّ وَلَى هاربًا؛ لم يكن له قله ولا اتباعُه ؛ 


چ 


كالبغاة» ا ع E‏ لیکن له از لاله گی سره 


كنيع كما لو 


E )0( 9ف‎ 

9 ی (ظ): أى ا وفي ا 

(۳) أخرجه عبد 0 © وابن أبي شيبة »)۲۸۰٤۱(‏ من طريق الزهري» 
عن سالم به. وإسناده صحيح . 

)٤(‏ زيد في (ن): فقال. 

(5) في (ظ): لم. 

() قوله: (وكما لو) في (م): وقالوا: إن 

(۷) في (م) : يدفع . 

(۸) قوله: (ضربة عطلته) في (م): غلظة. والمثبت موافق للمغني والشرح . 

(9) كذا في النسخ الخطية» وهو موافق لما في شرح المنتهى /١‏ 85 ومطالب أولي النهى = 


بَابُ حَدُّ المُحَارِبِينَ - فصل: وَمَنْ أريدَث نَفْسَهُ 3 1 


ون ضربه”؟ فَقَظمْ يميتة» قولى مذبراء فَقَظعْ رجله؛ فالرجل مَضمونة 
بَى معي 


of 5‏ مم 3 5 - 3 ر 0*9 ق 2 ° 
بقصاص أو دِيَّةِ؛ِ لأنه في حال لا يَحِلَ له ضربه» واليّد غير مَضمونةٍء فإن 
داك و لقع ؛ تكله اض ال 


وإِنْ عاد إِلَبهِ بَعْدَ قَطع رِجْلِهء كَقَطْعَ يده الأرَى؛ فاليّدان غَيرٌ مَضمونتين» 


ا ا كبا لو ماک وى جر اسن لاله الس + 

وقِياسُ المذُّمَب: أن يَضْمَنَ صف الدَيّة؛ كما لو جَرَّحَه اثنان» وما 
منها: 

ول لم يُمْكِنْه إلا بالقثل» أو حاف ان ند به؛ قله ككل وهو هَدر؛ 
كالباغي» وإِنْ قُتِلَ صاحِبٌ المنزل فهو شهيدٌ؛ للخبرء وكالعاول» وعلى 
الصّائل ضمانه. 


عو EAA a‏ لان كيو سح 2 به TT a: E‏ 
(وَإنَ عض إِنسَان إِنسَانا) عضا محرّماء (فانتَرَعَ يده مِنْ فِيه» فَسَقَطَتْ 
ا اضر 5 i‏ ۽ ل 0 أن و ور ق 650 قات يمآ )٥(‏ و 
يَاهِ؛ ذهبّت هَدرًا)؛ ل روى عمرال بن حصين » ل تل يعلى بن 


4 
E 7 


ي لوح برت ء | غ80 عرض يرت 7 

ميه رجلا » فَعَضّ أحذهما صاجبه» فانترّعَ يَدَهُ ِن فيوء قَتَرَعَ ثنيته» وفي لفظ : 

نيه٠‏ فاختصّما إلى النبي ب فقال: «أَيَعَضٌُ أحذكم كما يعض المَحْل لا 

= 0۸/1« والذي في المغني ۸/۹“ والشرح الكبير TAV‏ والإقناع 4 أن كن 
عليه . 

(۲) قوله: (مات) سقط من (م). 

() في (ن): نصفف. 

(4) قوله: (قال) سقط من (م). 

(5) في (ن): معلى . 

(5) قوله: (وفي لفظ : بثنيته) سقط من (م). 


| 5ك 


8 للف ا م علب e,‏ ا a‏ مو د 
اجه اقلم اض كدالو شال علو فلم يكن الو إلا فع يه. 

N 00003‏ 1 
يكُونَ العَضٌ مُباحاء كمَنْ لا يقيرُ على الَحَنص إلا عَضّه. 

وقال القاضي : تخل افرص يذه باس نا تمكه» فان آم 
ون وك كوي ب بعك "روزن E E‏ 
لم يَخْلّص؛ فله أن يَعصِرَ خصيتيه9"» فان لم يُمِكِنْهِ؛ فله أن يَبعَجّ بَظنّه ٠‏ وإنْ 
أتى على نَفْسِه . 

قال في «المعْني»: والصّحيحٌ أن هذا التَّرتِيب غَيرٌ معتبر”” "22 ويَتْبَخِي أنْ 
يَجَذِبَ يده" اّلا فإِن أمْكته ذلك فعَدَلَ إلى لَكُم فَكهء فأثلّف شیا ؛ 
شيعه ا وهو ای من َّ 

(وَإِنْ نَظرَ في بيه مِنْ خصَاص الْبَابٍ)» وهو المُروجٌ الذِي فيه» (ونَخوو)» 
وظاهِره: ولو لم يتعمد لکن ظنه متعمدا : قال في «التّرغيب»: أو صادَفَ 


)في لاظ): إلى: 
02 في (م): وفي لفظ . 

(۳) أخرجه البخاري (5847)» ومسلم (17177). 

(:) في (ن): بشر. وفي المغني 9/ 2185 والشرح الكبير 48/77 : ضرورة دفع شرٌ. 
(5) في (ظ): فلم يكن الدافع» وفي (ن): فإن لم يمكن الدافع. 

(5) في (م): يتخلص. 

(۷) في (ن): تل لحيته. وفي المغني 187/9 : (فإن أمكنه فلك لحييه بيده الأخرى فعل). 
(۸) قوله: (وإن لم يمكنه لكمه) سقط من (م). 

)4( في (م): خصيته . 

. في (م): مغني‎ )٠( 

)١١(‏ قوله: (يده) سقط من (م). 

() في (م): التخليص. 


بَابُ حَدٌ المُحَارِبينَ - فصل: وَمَنْ أَرِيدَتُ نَمْسْهُ 2 EN‏ 
عَورة من محارِمه وأصرّ وفي «المعْني) ES a‏ 
OEE‏ وفي «الفروع»: فتَلِمَتْ؛ (فلا شىء عَلَيْهِ)ء كذا في «المحرّرا 


و«الوجيز» وغيرهما؛ لِمَا رَوَى أبو هَرَيرةً: 3 اليك ية قال: «لو أن امُراً 
مف کل 

وظاهِرٌ كلام أحمد : آنه لا يُعتبَرٌ أنه لا يُمكِنْهِ دَفْعُه إلا بذلك؛ لظاهر 
الخْبر» My‏ 

وقال ابنُ حامِدٍ: يَدفَعْه بِالأَسْهّلِء فينْذِره أوَّلَاء كمَنِ اسْتَرَقَ السّمْعَ لم 


بن EON, Os‏ ا كا 
يتقصد آذنه ٠‏ بلا إنذارء قاله فى «الترغيب». 

5 0 ىو سكي ىو و م » تر عر تر 05 ا 01 ٠‏ 7 
وف 8 باب مسو كخصاصة› وچرم په تعصهم » وعن ابي در 
EE‏ 8 ري 3 _- چ اا مضي OA)‏ عرووة) يه 2 
مرفوعا: «وإن مر رجل على باب لا سِترَ له غير مغلق» فنظر ‏ ؛ فلا ١‏ خطيئة 
06 3 8 2 505 ۴ ع و ع ر 5 5 
علو إنما الخطيعة على أشل الت رواه أحمد» وأبو داوة؛ وق" 


Caz اث‎ 


.)۲۱٥۸( أخرجه البخاري (1۹۰۲)» ومسلم‎ )١( 

(1) قوله: (أحمد) سقط من (م). وينظر: الكافي ٠٠٤١/٤‏ . 
(۳) في (م): فيبدره. 

(:) في (ن): أذية 

(5) في (م): فلا. 

() قوله: (به) سقط من (م). 

(۷) قوله: (ذر) مكانه بياض في (م). 

(۸) في (ظ): فينظر. 

0 في (م) : ولا. 

)٠١(‏ في (م): وعن. 

)١١(‏ أخرجه أحمد »)75١759(‏ والترمذي »)۲۷٠۷(‏ وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف» قال 


الذهبي: (العمل على تضعيف حديثه)» وقال الترمذي: (هذا حديث غريب» لا نعرفه مثل _ 


TEA‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ولو كان إنسان عُرِيانًا في طريق؛ لم يكن له رمي“ مَن نَظَرَ إِلَيه؛ لاه 
1 

فرعٌ: إذا الام فقال المظّلِعٌ : ما تَعمَّدْنّهِ؛ لم يَضْمَنْه على ظاهر 
کلافه» وغل 5 قول ابن اف کل 

وإن اطلَع أَعْمَى؛ E TL‏ اضيا 

وسّواءٌ كان النَّاظِرٌ في مله أو غَيرِه. والله أَغْلّم . 


9 


)6 
ا KT‏ کک 


= هذا إلا من حديث ابن لهيعة)» وقواه الألباني لأنه من رواية قتيبة بن سعيد عنه. تنبيه: لم 
يخرج أبو داود هذا الحديث. ينظر : تحفة الأشراف ۱۷۷/۹ الصحيحة .)۳٤١۳(‏ 

)١(‏ في (م): رضا. 

(۲) في (م): على . 


م كر تفن ني 8 . 


البَعَي: مَصْدَرٌ بَعَى ينغي بَعْيّاء إذا اغْتَدَى. 
والمراد عنا: هم الظّلَّمةٌ الخارجوق عن طاغة الإماء» المشكذون علبي 


قال الله تعالى: لون طُأينَئانِ من الْمَّمِنِينَ أمْتَتَلُوأْ4» إلى قوله: إا اومن 


ے 


أكبيغر] :0 ا وک ا وا را 
وها : أنّهم لم يَخْرجُوا بالبَعْي عن الإيمان. 
ويا" ا e‏ ا 

نه أسْقَط قتالّهم إذا رَجَعُوا إلى أمْرٍ الله تعالى. 


لله 

أسْقَظ عنهم التَِعَةَ فيما أَثُلَهُوهُ في قتالِهم . 
تھا آجارَٽ قِتالَ کل مَن مع حَفًا عَلَيهِ. 

والأحاديث مشهورةٌ» منها””": ما رَوَى عُبادةٌ بِنُ الصَّامِتء قال: «بايّعْنا 
رسول ابش كل على القع والظاعة». قى المتشط والمكرة وألا نازع" الام 
أهْله» متمق عَلَيوا*. وأَجْمَعَ الصحابة على قتالهم» فد" أبا بكر قائّلَ مانهي 
الرّكاة”"2. وعَليًا قال أهل الجَمَل وأهْل صِمَينَ . 

(وَهُمْ الْقَوْمُ الذِينَ يَحْرجُونَ 7 طَاعَةٍ الْإمَام) العادِلٍ» ذَكَرَّه في «الرٌعاية»» 


تھے 


حر غلا 


إخوه 


مي مث .£ 
م1 
6 6 6 


يما 8 


(كأويل ساق سُواء كان ضوابًا آؤ تحظأء وقیل: بل طا فط ذكَرَه في 


)١(‏ في (م): من. 
(۲) زيد في (م): إذ. 

(۳) في (م): فيها. 

(8) .في (ن): ألا ينازع. 

(5) أخرجه البخاري (۷۱۹۹)» ومسلم (1109). 
(0) في (م): 0 

(۷) أخرجه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم .)۲١(‏ 


ا شغ انع 


«الرّعاية»» (ولهم متَعة E‏ لا جْمْعٌ يسيرّء جلاف لأبي بكر . 

فان فات شَرْظ ؛ فطاع طريق» على هذا : لو امْتَنَعَ قوم مِن طاعة الإمام 
وک وا عن قَبْضَّيِهِ بغَيرٍ تأويل» أو كان لهم تأويل ولا مَنَعَةَ لهم كالعَشرة؛ 
فطاع طريق . 

وقي 7الترضيك»! لا تف" الو إلا وفيهم وَاحِدٌ مُطاع» 
گونهم في طرف" ولايټه . 

وفي تيون المسائل»: تدعو" إلى نَمُسهاء أو إلى“ إمام عيرهء وإلا 
طاح طريق . ٤‏ 

أصلّ: مَنْ كَفَرَ هل الحقٌ والصّحابة» وَاسْتَحَلَّ دماة المسلمين؛ 
في قول الجَماهِيرء يتعين””' اسْتتابتهم» فن تابُوا وإلا قُيَلُوا على إفساده'”) 


أ و سر 


وانه يعتبر 


وقال طا من الميحدقية: هم فا حَكُمُهم کم المرتدية؛ 
ا وهذا 000 عن حمل قي فى «التَرغيب» و«الرّعاية» : أنها 


"فى مه الاق 

(۲) في (م): طريق. 

(9) في (م): يدعون. 

(4) في (م): وإلى. 

(5) في (ن): تتعين. 

(5) في (م): فسادهم. 

(۷) منها: قوله جي في وصفهم: «يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» يقتلون آهل 
الإسلام ويدعون أهل الأوثان» لثن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»» وفي لفظ : «لئن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل ثمود»» أخرجه البخاري »)۳۳٤٤(‏ ومسلم )1١15(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري وه » وعند مسلم (51 021١‏ من حديث أبي ذر ونه : إن بعدي من أمتي - أو 
سيكون بعدي من أمتي - قوم يقرؤون القرآن» لا يجاوز حلاقيمهم» يخرجون من الدين كما 
يخرج السهم من الرمية» ثم لا يعودون فيه» هم شر الخلق والخليقة». 

(0) في (ظ): ذكره. 


بَابُ قال أَهْل الْبَمْي 8 “٥۱‏ 


a E E اكور‎ 


2 


وحَكى ابن أبي مُوسَى عن أحمدَ: الخَوارِجٌ كلاب التّار» صَعَّ الحديث 


فيهم من عَشَرَةِ أوْجُي' قال: والحكم فِيهم على ما قال علي وفيما 
قال : (لا ؤكم شال 


0) 


ليك 


2 


ذكر جملة من أحاديث الخوارج: البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم 
باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم (١1۹۳)ء‏ (5971). (1۹4۳۲)» 
ومسلم في كتاب الزكاق .)1١55( .)1١54( .)١1١55*(‏ 

وما ورد أنهم كلاب النار: أخرجه أحمد »)۲١٠١١(‏ والترمذي .)٠٠١(‏ واللفظ له» 
والحاكم (5155)» من حديث أبي أمامة ونه مرفوعًا : «كلاب النار شر قتلى تحت أديم 
السماء» خير قتلى من قتلوه»» وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم. 

وأخرجه أحمد »)۱۹۱۳١(‏ وابن ماجه (۱۷۳)» من طريق الأعمش» عن ابن أبي أوفى ذل 
مرفوعًا: «الخوارج كلاب النار»» والأعمش لم يسمع منه» وأخرجه أحمد »)١1415(‏ من 
طريق الحشرج بن نباتة العبسي» حدثني سعيد بن جمهان قال: أتيت عبد الله بن 
أبي أوفى . . . الحديث» وحشرج صدوق يهم» وابن جهمان صدوق له أفراد. 

وظاهر مراد المؤلف هو ما أخرجه البخاري ومسلم من أحاديث الخوارج كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في توضيح عبارة الإمام أحمد: (وقد ثبت عن النبي ب أحاديث صحيحة 
في ذمهم والأمر بقتالهم» قال الإمام أحمد بن حنبل ونه : صح فيهم الحديث من عشرة 
أوجه؛ ولهذا قد أخرجها مسلم في صحيحه وأفرد البخاري قطعة منها). ينظر: مجموع 
الفتاوى .7١/1١‏ 

قوله: (علي) سقط من (م). وينظر: السنة للخلال ٠٤١/١‏ زاد المسافر /٤‏ 27905 الإرشاد 
ص ٩۱۸‏ . 

أخرجه ابن أبي شيبة »)۳۷۹۳١(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)۱٦۷٦۳(‏ عن كثير بن نمرء 
قال: «بينا أنا في الجمعة» وعلي ذإنه المنبرء إذ قام رجل فقال: لا حكم إلا 
لله . . . وفيه أن عليًًا طبه قال: ألا إن لكم عندي ثلاث خصال: ما كنتم معنا: لا نمنعكم 
مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله. ولا نمنعكم فيئًا ما كانت أيديكم مع أيديناء ولا 
نقاتلكم حتى تقاتلوا»» وفي سنده: كثير بن نمر من أصحاب عليٌ ذكره البخاري في التاريخ 
وابن أبي حاتم في الجرح ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاء وذكره ابن حبان في الثقات» 


| س نب س 


وقال”'' ابن المنْذِر: ولا" أعلم'" أحدًا واقَقَ أهلَّ الحديث على 
مره“ فال ان ك الير: في اال الذي رويناه: «يَتَمادَى في 
ال يدل على أ لم یکر ^ 

قال المولت: والصحيح أن الخوارج يَجُور تلهم ابيداء» والإجازةٌ على 
جريجهم. 

(وَعَلَى الْإِمَام أن ا 0 اللتصٌ؟ إذ 
المُراسَلَةٌ والسّؤالُ طريقٌ إلى الصلح؛ أن ذلك رسا إلى رجوعهم إلى 
الحقٌّء وقد رُويَّ: «أنَّ علي بنَ أبي طالِب اسل آهل البصير"" نبل وة 
لحمل و«لمّا اعْتَرَلتَهُ الحرورية ا عبد الله بنَ عباس» فَوَاضَعُوُ 


= قال الألباني: (فهو في حكم المجهولين)ء وذكره الشافعي في الأم (۲۲۹/۲) بلاعًا. ينظر: 
التاريخ الكبير ۷/ /ا 256١‏ الإرواء 7/4 .١١8‏ 

)١(‏ في (ن): قال. 

(0) في (م): لا . 

22 في (ن): ولا نعلم. 

(:) ينظر: الإشراف ۲۲٣/۸‏ . 

)٥(‏ قوله: (في الحديث) في (م): والحديث. 

(7) كذا في النسخ الخطية» وفي مصادر التخريج: «يتمارى في الفوق». أي: يتشكك» هل بقي 
فيها شيء من الدم» والفوقة: موضع الوتر من السهمء قال ابن الأنباري: الفوق يذكر 
ويؤنث. ينظر فتح الباري ۱۲/ ۴۹۰. 

(۷) أخرجه البخاري (005/8)» ومسلم »)3١74(‏ من حديث أبي سعيد داه في صفة الخوارج 
وفيه: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ينظر في النصل فلا يرى شيئّاء وينظر 
في القدح فلا يرى شيئَاء وينظر في الريش فلا يرى شيئَّاء ويتمارى في الفوق»» وعند 
مسلم: «فيتمارى في الفوقة» وعند النسائي ف في الكبرى :)/٩ ١50(‏ «ويتمادى ف في الفوق». 

(۸) ينظر: التمهيد 7/57 775. 

(9) قوله: (ويسألهم ما ينقمون منه) سقط من (ظ) و(م). 

)١(‏ في (م): البقرة. 

)١١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى »)١71747(‏ وليس فيه التصريح بمراسلة أهل البصرة» وضعف 


بَابُ قال أَهْل الْبَمْي 8# ON‏ 


و 
CR‏ 
6 
ج 

: 
û 


1 َرَجَعّ منهم أربعة امكف 
يزيل ت 2-6 38 مَظلَمَةِ)؛ ن ذلك وچ 3 إفضاء إلى 
مق و وه شن مرفي چ الو ود 55 ج 94> 
(وَيَكشِفٌ ما يَدَعُونَهُ مِنْ شَبْهَةِ)؛ لأن كَشْمَها طريقٌ إلى رُجوعِهم إلى 
الحقٌّء وذلك مُظْلوبٌء إلا أن يَخاف كَلَبَهمء فلا يُمكنُ ذلك في حمّهم . 
فإِنْ برا الرّجوعَ؛ وَعَطَهُمء وخرّفهم القتال؛ لِأنَّ المقُصودّ دَفْع شَرّهُم 
يع 
لا قتلهم . 
(َإِنْ قَاؤوا)؛ أيْ: رَجَعُوا إلى الطاعة”", (وَإلَ قَائَلَهُمُ)؛ أيْ: يَلرّمُ القادِرَ 
قِتالّهم ؛ لإجماع الصّحابة على ذلك . 
وقال”'' الشَّيحُ تقيٌ الدّين"': الأفضَل تركه حنَّى يَبْدَوْوهُ» وهو ظاهِرٌ 
اغعار”” البيولفة, 
ae ° 00 - 5 4.‏ 
وقالا في الخُوارج: له قَثْلْهم ابْتداءَ» وبَيِمّةَ الجريح. 
وفي «المعْنِي» و«الةً ج في | ځُوارج: ظاهِرٌ قول | لمعاخرين من 
أضحابنا : أنهم بغاةٌء لهم“ حكمهم. 
چ الألباني سنده. ينظر: الإرواء ١١١/۸‏ . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)۱۸٦۷۸(‏ وأحمد (۸۷٠۳)ء‏ وأبو داود »)٤٠۳۷(‏ وغيرهم طول 
ومختصرًاء وصححه الحاكم وابن كثير وابن حجر والألباني. ينظر: الدراية ۲/ ۸١۱۳ء‏ 
الإرواء ١١١/۸‏ . 
)۲( في (م) : واجب . 
(۳) قوله: (إلى الطاعة) سقط من (م). 
(:) ينظر: الإشراف ۲۱۹/۸. 


للدم في (م): قال. 
0 ينظر: مجموع الفتاوى 577/7”0» الاختيارات ص 5758 . 


() في (ظ): له 


E‏ سه شي د 


وفرَّق جُمُهور العُلماء بَينَ الخُوارج والبغاة المتأوْلِينَّ» وهو المعروفٌ عن 
الصّحابة وغَيرهم . 

(وَعَلَى رَعِِتِهِ مَعُونَتَهُ عَلَى حَرْبِهِمْ)؛ لقوله''' تعالى: يام ألدِينَ اموا 
أطيعوا الله وأطيعوا السو ف 1 ی رارت وهع» ولقوله 4 : «مَن فارَفَ 
الجماعة شِبْرًا؛ فقد حَلَّعَ ربقة الإسلام من عُنقه» رواه أحمدء وأبو داود» مِن 
حديث آي 7 2 0 1 

(فإن”" اسْتَنْظَرُوهُ مُدَةَ رَجَا رُجُوعَهُمْ فِيهًا؛ أَنْظَرَهُمْ) حكاة ابن المنذر 
- 0 يو + روفي عا كلة ناه ولآن ا آل به 
رُجوعُهم أَوْلَى مِن معالجتهم'*' بالقتال المؤدّي إلى الهرْج والمَرْج . 

(فَإِنْ طَنّ أَنَهَا مَكِيدَة؛ لم يُنْظرْهُمْ)؛ TENS‏ بي أن يقني 
طريقًا إلى قَهْرٍ أهل الحقٌّء وذلك لا يَجُورُ وإِنْ أَعْطَوْهُ عليه مالا أو رَعْنَا؛ 
ده بجا ا خضت ارت وكيا ل الاي ويه رلا رد 
كلهم 

فان سَأَلوه أن يُنظِرَهم أبدّاء ويَدَعَهِم وما هُمْ علَيه ويَكُقُوا عن المسلمين» 
فان قَوِيَ عَلَيهِم ؛ لم يَجُز إفرارهم على ذلك وإلّا جارً. 


)١(‏ في (ن): كقوله. 

(۲) أخرجه أحمد .)5١571(‏ وأبو داود »)٤۷٥۸(‏ وفى سنده خالد بن وهبان وهو مجهول» 
ال وصححه بها ابن الملقن والألبانى. ينظر : البدر المنير ۸/ ۲۷٥٠ء‏ 
السنة لابن أبي عاصم ٠ . ٤۳٤/۲‏ 

(۳) في (ظ): فلو. 

FY ينظر: الإجماع ص‎ )٤( 

(5) كذا في النسخ الخطية» وهي موافقة لما في كشاف القناع» وفي الممتع :۲۹/٤‏ 
معاجلتهم . 

() في (م): على. 


بَابُ قِنَالٍ اهل الْبَعْي 2 100 
وا داف وش ع خا چ ا 1 ف يك دم هم ف 0 
(وقاتلهم) حَيث قوي على ذلك» فإن ضَعَفَ عنه؛ آخره حتى يَقَوّى » فإن 


ر ل 6 


حَصَرَ معهم مَّن لا يُقَاتِلُ؛ لم يَجُر قَْلّه» وإذا قائّلَ معهم عَبِيدٌ أو نِساء أو 
صِبْيِان؛ فهم كالرَّجُل البالِغ الحُرّء وفي «التّرغيب»: ومُراهِقٌ وعَبْدٌ؛ ككيل. 


226 2 9 ° ت ق 10 وو لسر ااي ع الها ع بر ا ر و ده 
(وَلا يقاتِلهم بمَا يعم إثلافه؛ كالمنجنيق والنار)؛ لأنه يعم من يجوز ومَنْ 

7 و 3 5 7 8 ع8 55 ° و 
لا جور (إلا لِضْرُورَةِ) ؛ كما في ذفع الصّائل» فإن رماهم البّغاة به؛ جاز 


رمو 


رَميهم . 
a gz‏ 8 ا ق ف ت 5 و« EE‏ 
(وَلا يستعين في حربهم بکافر)؛ لانه لا يستعان فى قِتالٍ الكفار به فلآن 
ا 2 5 5 E‏ 0 ت ےت o‏ 
لا" يستعان به في قِتالٍ مُسلِم بطريق الأؤْلى» ولأن القَصْدَ كمَهُم لا َتْلَهمء 
(r) e< 7‏ . 
وهو لا يقصد قتلهم ٠.‏ 
ok‏ 3 ر o. n‏ 7 و- 3 2 
فإن اتاج فَقَدَرَ على“ كفهم عن فِعْل ما لا يَجُوزُ؛ جارّت الاستعانة 
بهمء وإلا قلا . 


تک ا .عبن TE‏ الف 5 0 ا (0o‏ 5 )0( 
(وَهَل يجوز أن يَسْتَعِينَ عَليّهِمْ بِسِلاحِهم وكَرَاعِهمْ )؛ أي : خيلهم ؟ 
(عَلى وجهين): 
أحذهما: لا جَرَمْ به ابن هره عن خمد وحكاه القاضى والمؤلف عن 
ع ص ا ا ¢ عر لعل ی ق 2 
أحمد» وصححه ابن حمدان؟ لان الإسلام عصم أموالهم. وإنما أبيح قتالهم 
رهم إلى الطاعة» فَيَبْقَى المال على العِصّمة؛ كمال قاطع الريق» إلا أنْ 
)١(‏ قوله: (لا يستعان في قتال الكفار به فلأن لا) سقط من (م). 
(0) كذا في النسخ الخطية» وفي كشاف القناع :1١5/١5‏ إلا قتلهم. وعبارة الكافي ٥٦/٤‏ : 
وهؤلاء يقصدون قتلهم . 
(۳) في (ظ) و(ن): عن. 
(5) في (ن): حليهم. 
(5) قوله: (لردهم إلى) في (ن): إذ هم على. 


- | دش د 


لفو فوورة» فور اکل مال الّير في | ان 


را 38 


واا" e Te‏ «الوجيزا» وذْكرَ القاضي | أن حمل وم 
إليه؛ قباسًا على أسْلحَة الكَمارء وعَليو: ا في غير قتالهم» ويَحِبُ رده 


o 


تك الب كما برد رد ساق أتوالييه ولا ا حال الحرب؛ للا لِد 
يقاتلونا””' به . 


(ولا يتْبَعْ لهم مدير ولا يجار على جريع): ولا وز لهم إن رو 
القِتال في قول الأكْثّر؛ لِمَا زوف قاوان ل صَرَّخ صَارخٌ' '"' لعليّ يَومَ 


د 


الخ ل لي e‏ ته فهو 
يد N,‏ فيو انارو تي" > وعن عََمَّارٍ ا 


)١(‏ في (ظ) و(م): يدعو. 

9 سياف هان (3): (رعى المذعيء هد الفترورة), 

(۳) في (م): وفي الثاني . 

)٤(‏ في (م) و(ن): أن تقضّى. 

(5) في (م): يقاتلون. 

(5) في (ظ): حَرَجَ خارج . 

(۷) قوله: (عليه) سقط من (م) و(ن). 

(۸) أخرجه عبد الرزاق »)١18590(‏ وسعيد بن منصور »)۲۹٤۷(‏ من طريق جعفر بن محمد» عن 
أبيه» عن علي بن حسين: أن مروان بن الحكم» قال له وهو أمير بالمدينة: ما رأيت أحدًا 
أحسن غلبة من أبيك علي بن أبي طالب» ألا أحدثك عن غلبته إيانا يوم الجمل؟ ثم ذكرهء 
وإسناده صحيح» وأخرجه البيهقي في الكبرى »)١71747(‏ من وجه آخر ضعيف. ينظر: 
لإووا 11/4 اميل لسالس آل ال من 11108 : 

(9) أخرجه عبد الرزاق »)١18041(‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى (۳۳۹/۱۱)» عن جويبر» 
أخبرتني امرأة من بني أسد قالت: سمعت عمارًا طب بعدما فرغ عل من أصحاب الجمل 
ينادي: «لا تقتلوا مقبلاء ولا مدبرّاء ولا تذففوا على جريح» ولا تدخلوا دارّاء من ألقى 
لسلاح فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن»» وفي سنده جويبر الأزدي وهو ضعيف» وأخرج 
لحاكم (25171» والبيهقي في الكبرى (175).» من وجه آخر عن عمار وبي » وفي سنده 
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وكالضا". 
وفي ال غبة: “إن المذب ا الْكَسَرك و كته لا المنحرف إلى 
مَوضع آخَرَ. 
فعلى هذا: إذا قَتَلَ إِنْسانًا مُنِعَ مَن قَتَلّههِ ضمنه ٠"‏ وهل يَلرَّمُهِ القصاصٌ؟ 
فيه وجهان. 
دااتر وق ا ا 3 دم َه ¢ 8 5 
(وَلا 0 لهم مَال)؛ لأنهم لم يكفروا بِبَعْيهم*' وقتالِهم» وعضمة 
الأموال تابعة لدي 


ل 


ين لہ 


( ولا NE‏ لا نَعلّمُ فيه خلاًا لأخمد؛ لاه" لم يَحصْل 


7 


منهم سببٌ أضْلاء » بخلاف أفل ايء > فإنه وَجَِدَ مِنْهُم البَعْْ والقتال. 


ا (V2‏ 2 يم قو 10 E‏ لذ 
ومن اشر مِنْ ر لهم؛ ج ي لحرب)؛ لآن في 
إظلاقهم صَرّرًا على المشلفين» 3 ET‏ أن المانِعَ مِن إرسالهم 
حَوفٌ مُساعَدَةٍ آصحابهم» وقد رَالَ. 

وفي «التّرغيب»: لاء مع بقاءِ شوگێهم . 

چ ا د س نم رو 

وف : يرسل إن أمِنَ ضرره. 


= شريك النخعي وهو سيئ الحفظ . ينظر: الإرواء .١١5/4‏ 

)١(‏ في (م): كالصائل. 

(؟) قوله: (من) مكانه بياض في (م). 

(۳) قوله: (ضمنه) سقط من (م). 

(4) في (ن): بيعهم. 

(05) كذا في النسخ الخطية» وعبارة الشرح الكبير ۷۷/۲۷: ولا نعلم في تحريمه بين أهل العلم 
خلاقا . 

() في (ظ): لأنهم . 

(۷) في (م): جاء سر. 

(۸) في (م): أسر 

(9) في (م) و(ن): ينقضي . 
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فان بَطلّتْء ويتوْعٌ اجتماعهم في الحال؛ فَوَجْهانِ. 

فرع : EB TE‏ خُلَيَ ‏ زاد في «الرّعاية» : إِنْ ت شر فإن 
أن أن E‏ فزي الاعة» وفي «الكافي» و«الشّرح): وكان رجلا جَلدًا؛ 
حَيِسٌ») وأظلِقَ بَعْدَ الحَرْب» زاد في «الشّرح»: وشرط عَلَيهِ ألا يعود إلى 
القتال.. 


5 
6 ع ۶ 0 


1 كلق أو على فى الغال؟ شتير 


أحذهما : يحبسون ؟ أن فيه كَسْرَ لوب البغاةء وكالرجل . 

والثّانى: 17 '“ فى الحال» قدّمه فى «الرّعاية»)» وصكححه فى «الكافى» 
و«الشّرح)؛ و 

فرع : إلا یکره للعادل قل ڌڏوي رحمه الباغينّ» دکرّه القاضي ؛ لا 
> اش إقامة الخد عليه 

والأصحٌ یکره» فلمك في «الفروع»؛ لقوله تعالى: وین جلهداك عله 3 
شرك ہی ما لیس لک ہو عِلم فلا نَطِعَهُمَا وسا جا في الد الا ا 
قال الشَّافِعِيٌ : كف النَِن كل أبا حذيفة بن عُتْبة عُتْبةَ عن نل أبيه 


(1) قوله: (والثاني يخلون) في (م): وفي الثاني. 

(۲) في (م): فعل. 

(9) ينظر: الام ٠٠١/٤‏ . 
والأثر: أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ .)۸٠‏ والحاكم »)٤۹۸٥(‏ والبيهقي في الكبرى 
(۷۷0)» من طريق عبد الرحمن بن أبى الزنادء عن أبيه» قال: شهد أبو حذيفة بدرّاء 
ودعا أباه عتبة إلى البراز» eT‏ الله يك . . ٠‏ وهذا لفظ البيهقي» ولم يذكر 
الحاكم المنع» وفي سنده الواقدي وهو متروك» وهو مع ذلك مرسل؛ فإن أبا الزناد تابعي 
مشهور. 
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وقال بعضهم : لا 0 ودره ی «الفروع» اتمالًا ؛ لاقن E‏ 
اا e‏ ف. 


e e املا الل‎ u 


رچ 


فإن اقبَكَلَتْ طائفتان من البغاةء فقدر الإمام على قَهُرِهما الم يعن ن إحداهما 
غلى الأخرى: E‏ ضع ابد ألرهيم إلى 
اة فإن استيا ؛ اجتهد فى ضمٌ إحداهما' ولا يَقصد يذلاك مجو 
إحداهماء بل الاسْتِعانةَ على الأخرى» فإذا هَرَمَها؛ لم يُقَاتِل مَن معه حتّى 
يَدَعُوَهُم إلى الطاعة. 

(وَإِدَا انْقَضَى a‏ ف ال فِي يَدِ ِنْسَانِ؛ و لقَولٍ 
علي : «(من عَرَفَ فنا 0 7 ولألة مال مَعصوم م با لإسلام» | مال 
ف ال 


(وَكَا يَضْمَنُ أَهْلْ الْعَدْلِ مَا أَثْلَقُوهُ عَلَيْهِمْ حَالَ الْحَرْبٍ مِنْ نفس أو مَالٍ)؛ 


)١(‏ زيد في (م): لا. 

(۲) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني والشرح: تعالى. 

() في (م): بصاحبته . 

. في (م): أساراهم‎ )٤( 

(5) في (م): أحدهما . 

(5) أخرجه سعيد بن منصور (4)5907 وابن أبي شيبة »)۳۷۹٤۳(‏ والبيهقي في الكبرى 
(۷)» من طريق عرفجة» عن أبيه» عن علي ونه به» وعرفجة هو بن عبد الله الثقفي 
وقيل: ابن عبد الواحد وكلاهما قال عنهما ابن حجر: (مقبول)» وبقية رجاله ثقات. 
وأخرجه ابن أبن شی ۳۷۸۳۳ من وجه آخر مط ولا وقى.مندله عمرو بن فیس وهو 
صدوق ريبما ل وبقية رواته ثقات. ينظر: الإرواء ۸/ ٠٠١‏ . 1ش 

(۷) قوله: (غير) سقط من (م). 


El»‏ شس شي ند 


لأله إذا لم يمكن"" دف ا ة إلا بقتلهم؛ جازء ولا شَيءَ على قاټِلهم مِن 


إثم » »> ولا ضَمانْء ولا كمّارةٍ؛ أله كك ها ار يدف كنا ألو كل الكافل علب 


(وَهَلْ يَضْمَنُ”" الْبْعَاةُ مَا أَنْلَقُوهُ عَلَى أَهْل الْعَدْلِ في" الْحَرْبٍ؟ عَلَى 
رِوَايتْن) : 

احا ل ان ا في «الكافي» و«الفروع»» ونَصَرّها في 
«الشّرح)» والقاضي في «الخلاف»» وصخُحها؛ لقَولٍ ال ري (هاجت الفتنة 


ق ع 


وأضحاتٌ رسول الله يكل متوافرون9؛ “ع قشعتو أل لا غاة احدوولة كد 
مال على تأويل القرآن إلا ما وُجِدَ بِعَينِه)؛ ذَكَرَّه أحمدٌ في رواية الْأثْرَم 
واحتج دو E‏ قال القاضي: وهذا إِجماعٌ منهم مَقطوع 37 
ولأنَ'' تضمينهم”" بُفْضِي إلى تنفيرهم من الرُجوع إلى الطاعةء فسقط ؛ 
كأهل الحَرْبء وكأهل العَدّل. 


والثَانِيَُ: يَضْمَنُونَ» جَرّمَ بها في «الوجيز»؛ لقولٍ أبي بكر لِأهْل الرّدّة: 


(ِيُودُونَ قثُلاناء ولا ل تلاك" سن ةرط ود ود يو anê‏ 
الريك في (م): تضمر 
9 في (ن): من. 


(:) في (م): متواترون. 

(5) ينظر: السنة للخلال ۰٠١۱/۱‏ زاد المسافر 791//5. 

(5) في (م): ولا. 

(۷) قوله: (تضمينهم) سقط من (م). 

(۸) فى (ن): يسقط. 

493 فى (3): ولا ودين 

0 ار سعيد بن منصور (۲۹۳۲)» وابن أبي شيبة »)۳۲۷۳١(‏ وأحمد في فضائل الصحابة 
(359»).» والطبراني في الأوسط »)۱۹٥۳(‏ من طريق قيس بن مسلم؛ عن طارق بن شهاب» 
قال: «جاء وفد أهل الردة من أسد وغطفان يسألون أبا بكر ذا يه الصلح» فخيرهم. إما 
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52 م 


و وامزال ف ا ا ونير 
ونكت ما كائزي تيت في ير حال اكاب . 


ع 


حق ولا ضرورة دَفع م مباح » 


وك أن أب بكر وجح عن إلى كوي عدر "' ولم مضه ا 
وَجَبَ التّغريم”*' في حقٌّ المرتَدّينَ؛ لضم > فن هؤلاء طائفةٌ من 
المسلمين لهم تأويل ايء وأولتك كار لا اويل لهم . 

وإذا ضَمِنَ المالء ذة ففي القَوَدِ وجهان””* ' فان Î‏ قالقود أولى: 


ي 


(وَمَنْ أَنْلف في E‏ الْحَرْب فيا" ی آي: من" الفريقين؛ 


= حرب مجلية» وإما سلم مخزية» قالوا: أما حرب مجلية فقد عرفناهاء فما سلم مخزية؟ 
قال: تدون قتلاناء ولا ِي قتلاكم» وتشهدون على قتلاكم أنهم في النار وتردون إلينا من 
أخذتم مناء ولا نرد إليكم ما أخذنا منكم» وننزع منكم الحلقة والكراع» وتتركون تتبعون 
أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسول الله والمؤمنين رأيًا يعذرونكم عليه» فقال عمر: أما 
ما قد قلت فكما قلت» لكن قتلانا قتلوا في الله» أجورهم على الله لا دية لهم»» وإسناده 
صحيح» وأخرج البخاري طرفًا منه (١۷۲۲)ء‏ وله طرق أخرى منها: ما أخرجه ابن ابن شيبة 
.)۲۸۹٤٠٥(‏ والبيهقي في الكبرى (151777)» من طريق سفيان بن حسين» عن الزهري» عن 
ع الاين قم قال «لما ارتد من ارتد على عهد أبي بكر 5 اہ أراد أبو بكر 
دنه أن يجاهدهم...» وفيه: «تشهدون على قتلانا أنهم في الجنة وعلى قتلاكم أنهم في 
النار. . .»» وسفيان يخطئ فى حديث الزهري. 
وأخرج ابن أبي شيبة (۳۲۷۳۰)» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» قال: «ارتد 
علقمة بن علاثة عن دينه بعد النبي كَل فقاتله المسلمون» قال: فأبى أن يجنح للسلمء » فقال 
أبو بكر ؤي : لا يقبل منك إلا سلم مخزية أو حرب مجلية. . ٠.‏ فذكره نحوهء 
وعاصم بن ضمرة صدوق. 

)١(‏ في (ظ) و(ن): تقرير. 

(۲) هو أثر أبي بكر ول السابق. 

6 في (م): ولم يضمنه . 

(6) في (م): التقرير. وفي (ن): التعزير. 

(5) قوله: (وجهان) سقط من (م). 

(1) قوله: (شيئًا) سقط من (م). 

(۷) قوله: (من) سقط من (ظ). 
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و 


روان نخدا قاله فى «المستوعب»؛ لذن الأصل وجوت الصّمان» 4 درك 
العَمَل به في حال الحَرّب للضرويةة فُبَقَى ما عداه. 


َم ع 


وهل يَتحتَم قل الباغي إذا قَتَلَ أَحَذَا مِن أَهْل العدل”'' في غير المعركة؟ 
فيه وجهان» الأصحٌ""': أنه لا يتحتّم . 

8 2 شرف‎ fe و‎ 92 f 

فاما الخوارج؛ فالصَّحيحٌ إباحة كلهم » فلا قصا ص على أحدٍ منهم» 
ولا ضَمانَ عليه في ماله. 

(وَمَا أغذرافي حال اماع يق ركان أو حَرَاحٍء 007 
م ر 
عليهم» ولا عَلَى صَاحِبِهِ): روي عن عمرَ 1 بن الأكوع”” ونا 
E‏ 
بشيءِ مما ب 7 ولِأنَّ في تَرْكِ الاختسابَ بها ضررًا عظيمّاء وَمَشّقَة 


)١(‏ في (ن): القول. 

(0) في (م): والأصح. 

0 في (م): ولا. 

(4) كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني ۸/ ٥۳۷‏ والشرح الكبير ۸۹/۲۷: ابن عمر وكا 
أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص2856)». عن ابن شهاب» في رجل زكت الحرورية مالهء 
هل عليه حرج؟ فقال: «كان ابن عمر وا يرى أن ذلك يقضي عنه والله أعلم»» وضعفه 
أبو عبيد فقال: (ليس يثبت عنه» إنما كان ابن شهاب يرسله عنه» ثم كآنه لم يكن على ثقة 
منه؛ ألا تراه قال في آخره: والله أعلم)» وفي سنده أيضًا: عبد الله بن صالح كاتب الليث 
وهو ضعيف . 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات »)۳٠۷ /٤(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة »)٠١١١(‏ من طريق 
فيد تن أ عبيد» قال: لما ظهر نجدة الحروري أخذ الصدقات» قيل لسلمة: ألا تباعد 
منهم؟ قال : فقال: «والله لا أبايعه ولا اتبعه أبدًا» قال: «ودفع صدقته إليهم)» وإسناده 
صحيح على شرط الشيخين. ينظر: الإرواء ١١١/۸‏ . 

9 9 ولم 

)¥( في (ن) : جنوه . 
والآثر: أخرجه الطبري في التاريخ »)٥۹/۳(‏ من طريق شعيب» عن سيف» عن محمد 


بَابُ قال أل الْبَمْي ع TIF‏ 


وظاهره: AY‏ فرق و بين الخوارج وغيرهم . 


وقال 0 عبیل : یجزئ دقع الرّكاة الى يعاق ةِ وخحَوارج» وص عَلَيهِ أحمدٌ في 


قال القاضي ذ في «الشّرح ( : هذا محمولٌ على أنّهِم خَرَجُوا بتأويل» ور 
في مُوضع آَْرَ: ا بجوو الخذهم إذا روا ل اا 
وفي «الأخكام E‏ لا پجزئ الدع كينا 


وعن أخخهد: الوقفٌ فيما ادر وى اة 


X6: 


فلو صَرَقَه أهل البَعْى في جهته؛ صمّء قال ابنُ حَمْدانَ: ودَفْعٌ سه 
الما اجا تسيل و 
(وَمَنِ اذَعَى دَفْعَ راتو إِليْهِمْ ؛ قل بَِيْرٍ يَمِينٍ)؛ لان الرّكاءً لا سحل 


= وطلحة قالا: «لما فرغ علٌ من بيعة أهل البصرة» نظر في بيت المال» فإذا فيه ستمائه ألف 
وزيادة» فقسمها على من شهد معه الوقعة. . »٠.‏ وسيف هو ابن عمر التميمي وهو ضعيف 
جلا وشعيب هو شعيب بن إبراهيم الكوقي» قال ابن عدي: (له أحاديث وأخبار» وهو 
ليس بذلك المعروف)ء وقال الذهبي: (رَاوِيَةٌ كُتب سيف عنه» فيه جهالة). ينظر: الكامل 
لابن عدي ٥‏ الميزان 00 

)١(‏ في (م): تغلبوا. 

(؟) في (م): فلا. 

(۳) قوله: (فيه) سقط من (ظ). 

(4) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۱۱۷ مسائل ابن هانئ ۱۱١/۱‏ . 

(5) قوله: (اختيارًا) سقط من (م). 

(1) قوله: (سهم) سقط من (ن). 

(0) في (م): نكناد 

(۸) في (م): بينة . 


El‏ 5ك 


فيهاء قال أحمد: SS‏ 
يه اذى م 9 جزيته و E‏ ببيتة) ؛ ا 


f ()‏ 
قا Oy‏ الرذء ن الاه أن الغا لا رن 
از لهم 


(َإنِ اذَعَى إِنْسَانَ دَفْعَ حَرَاجو ِيهِمْ؛ ُهل يفل عير َك عَلَى وَجْهَينِ) : 

أشْهَرُهما: لا يقبل”" إلا بِبَيِّئَِّه قدّمه في «الرّعاية»» وجَرّم به في 
«الوجيز) ؛ لِأنّه فورض اة الجزيّة . 

والٿاني: يُقبَل؛ لاله حق على مُسلم» > فقيل”*' قوله؛ كالرّكاة. 

فقيل ليه إن ای 


5 9 an 


شَهَادَتَهُمْ)؛ لأنهم الحطؤوا في فرع ف ا 
باجتِهادهم» ا المحْتَلِفِينَ من المقهاء دل لمكن وإذا” "الى ورا من 
اهل البدّع ا شَهادَتَهم؛ كأهْل العَذُْلء بعير خلافي تعلَمة"» قال 


۶ و و م N‏ ع مه . و م ا 
ابن عَقِيلٍ : تقبّل شهادتهم » ود بذ عنهم العلم» ما لم يكونوا دعاة» انتهى . 
فأمّا الخَوارِجٌ وأمْل البِدّع إذا خَرَجُوا على الإمام؛ فلا تقبل" لهم 


(۱) في (ظ) و(ن): لا تستحلف. 

(0) في (ظ): عرض . 

(9) في (ن): لا تقبل. 

() في (ن): يقبل. 

(5) في (م): خاف وتجويز. 

(0) فى (ن): زاد. 

2372 ا المغني 1/۸ 0۳. 

(۸) قوله: (كأهل العدل بغير خلاف. ..) إلى هنا سقط من (م). 
(9) في (م): فلا يقبل. 


اب قتا أَهْل المي 18 0 


شهادة؛ لأنهم ا 

(وََا ينْقَضُ مِنْ حم حَاكِوِهمْ إلا ما تا تقض ين خُكم َير ؛ لن بغیھ ٩‏ 
في أمْرٍ يَسُوعٌ فيه التّأويل» أشبه'" الاختلاف " في «الفروع». 

مَعَلَى هذا ااطاتض كت E‏ سا أو ااا ار كان مدن 
0 بن أَهْلٍ العَدْلٍ وَأمُوالّهم ؛ نقِض حكمه. 

فرعٌ: إذا كَتَبَ قاضِيهم إلى قاضِي أمْل العَدْل؛ جاز قَبِولُ كتابه” ؛ لأنه 
قاض ثايت القضاء . 

وفي «المعْنِي)» و«الشرح»» و«التّرغيب»: الأَوْلَى و كتابه قبل ی 
كَسْرًا لوبهم . 

فأمًا ا التوارع إذا a‏ 


أقام الك ا بي ودرا 0 


(وَإِن ااا بأهْلِ ا َأَعَانُوهُمْ) طَوْعَاء مع عِليهم يآن ذلك الا 
و (انكَقَض عَهْدهُيْ)» فة في «الزّعاية» و«الفروع»» وجَرَّمَ به في 
Ea a‏ 
أهل الحَرْب . 


00 في (ظ): نفيهم . 

(۲) في (ظ): أشبهه. 

)۳( في (م) : الخلاف 

(:) قوله: (نصًا) مكانه بياض في (م). 
(4) قوله: (دماء) سقط من (م). 

(7) قوله: (كتابه) سقط من (م). 

(۷) في (ظ) و(ن): جزيته. 


LE‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


وة :+ د أل الذكة لا نره ال مين التبظل» 
نيک ن ذلك ال 4 E‏ 2 كم البخاة ف "قل 
مُقبلهه” *. والكتٌ عن اسر ومدبرهم» وجريحهم . 
والمُعامّد كالذْمََّء قَالَهُ فى «الرّعاية». 
وفي «الكافي» و«الشّرح»: أ كمه حم آهل ال أن يُقِيمَ 
و ےو و 


ER e و لا‎ Oa O J بي"‎ 


الخيانة”'" منهم» ويَّلرّمُ ادم عنهم» والمسْتَاْمَنونَ بخلافٍ هذا. 


8 ق وه 2 اق 2 ا ل 5 ق عر 3 5 


ر واو 


الْمُسْلِمِينَ» وتخو" ذَلِكَ؛ٍ قلا يَنْتَقِض عَهْدُهُم) وَجْهًا واحدًا؛ٍ لِأنَّ ما اذَّعَوهُ 
7 ر 7 3 7 ٤‏ 

ا فلا يَنْتَقِضٍ عَهْدُهم مع الشبهة» وفى «الرعاية»): فى الآصحء وفى 

«الترغيت» : وجهان. 


ون قا يرق 


(وَيَعْرَمُونَ ما أَنْلَقُوهُ بخ نفس أذ مَالٍِ) في الأصحٌء حال الحَرّب وغيره» 
بخلافِ أل البَغْي؛ لِأنَّ هؤلاء لا تَأُويلَ لهم؛ لِأنَّ سُقوط الضَّمان عن 
المشلفية كي يوي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الاعة» وأهل الذكة ل 
حاجّة بنا إلى ذلك فيهم . 


ATE 
O قر‎ 9 

(۳) في (م): من. 

(6) في (ن): مقتلهم. 

(5) في (م): أسراهم. 

() في (م): ببينة . 

(۷) في (ن): يزيد. 

(۸) في (ظ) و(م): بخوف الجناية. وفي (م): لخوف الجناية. 
(9) في (ظ): ويجوز. 


بَابُ قال أَهْل الْبَمْي 8 AV‏ 


والثاتي :لا مره كالمشلمية. 

(وَإِن اا بأَهْلِ الْحَرْبِء وَأَمَنُوهُمْ) أو عَقَدُوا لهم ا 2 يَصِحَّ 
مَانْهُمْ)؛ يقن" اناد ويح شنا ةة إلزام " كفهم عن المشلمين: 

14 رة 0 a‏ (©) و يم و 
ولاهل العدل قتلهم لمَنْ لم يؤمنوه. 

وحُكُمُ أسيرهم؛ حم أَسِيرٍ أهل الكحرب قَبْلَ الِاسْتِعَانَة بهم . 

فأمّا البّعَاةٌ؛ فلا يَجُورٌ لهم كَتْلّهِم؛ لاهم أمّنوهو” » فلا يَجُورُ لهم 
الغدر بهم» قال في «الفروع»: إلا أنّهم في أمان بالنّسبة إلى بُعاةٍ. 

أصلٌ: إذا اشتعانوا بِمُسْتأْمَنِينَ فاعائوهم؛ انض دهم وصارُوا كأهْل 
د الهم وا م عن فال الفساعين» قن ارا ذلك مَكْرَهِينَ ؛ لم 

فض عَهِذهم. وإن لم ل نة ؛ لان الأضل عدمه. 
كن" أَظهَرَ قَوْمْ رَ و 0 الْخَوَارِجِ)؛ مِثْلَ تكفير مَن اركب کر وتك 

الجّماعة» (وَلَمْ بيعو | كيه ولم يَحْرَجُوا عن لد ارما ولم يكوا 
دما حرامّاء فَكى القاضي عن أبي بكر : TT‏ 
ولهذا قال: (لم يُتَعَرَّضْ لَهُمْ)ء وهذا قول جَمْهورٍ الققّهاء؛ لعا ذو أن 
عليّ بنَّ أبي طالب کان يَحْظبٌ» > فقال رجل بباب المسّجدٍ: لا حم إلا لله 
تعالى» فقال علي : ا ار با باطل»» 8 قال: «لَكُمْ عَلَينَا ثلاث : 
)١(‏ في (ن): ولآن. 
(؟) في (م): صحة التزام. 
(6) قوله: (لم) سقط من (م). 
(4) قوله: (لهم) سقط من (م). 
)2 في (ن): أمنوه. 
)۸( في (م): ولم. 


vw‏ |8 شس شب ند 


لا نمنعكم''' مَساجد الله أن تَذكُرُوا فيها اسْمَ الله. ولا نمنعكم”" المَّيءَ ما 
دامّتٌ اليك مَعَنَاء ولا بقتالی»*؛ لان التب ك2 لم يَتَعَرَّضٌ 
للمنافقينَ الذين كانوا و المدينة. 


فعلى هذا: حُكُمّهم في ضمان النفس ركد 5 المحلمين : 
وجاك Sg‏ ميو د وك و قال: 


ا 


تعرضوا لهمء » قْلْت: وای سء زكر ن yT‏ 
ODE aa‏ 
واخو وات . 


وقال في روايّةٍ ابن مَنِصُورٍ: : الحروريّة إذا دموا إلى ما هم عليه إلى 
دينِهم ؛ فَقَاتِلْهُم» وإلّا فلا تقاتلون . 

اذ 0 الإا أو غَيرَه مِن أَهْلٍ العَدْل صَرِيحًا؛ (عَرَرَهُمْ)؛ لات 
ارگوا مُحرَّمًا لا حَدَّ فيه ولا كاه وإ عَرَضُوا بالسَّبّ؛ ففي تعزيرهو” 
وجهان. 

وقال ‏ في الإباضية وسائِرٍ أَهْلٍ البدع: يُسْتَتَابُونَ» فإِنْ تابُواء وإلا 


ع رماع 3 55 


ضربت أغناقهم 


(۱) في (ن): لا تمنعكم. 

22 في (ن) : ولا يمنعكم . 

() في (ن): ولا يبدؤكم. 

(:) سبق تخريجه 560١/94‏ حاشية (۳). 

(5) قوله: (معه) سقط من (م). 

0( في (م): اليد 

(۷) ينظر: الفروع ۱۷۸/١١‏ . 

(۸) في (م): يقاتلون. وينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ۰۳۳۷۱ زاد المسافر .۳۹٦/٤‏ 
(9) في (م): تقريرهم. 

. ٥٠١ /١ وينظر: المدونة‎ . ٠٠١ /۲۷ والشرح الكبير‎ ٠٠١ /۸ أي : الإمام مالك كما في المغني‎ )٠١( 
. ۱۷۸/۱١ ينظر: الفروع‎ )( 


بَابُ قال آهل الْبَْي 2 54> 

وأا مَنْ ری تَكُفِيرَهم ؛ فَمُقْتصَى قَولِهِ : أنّهِم يُسْتَتَابُونَء فن تابوا وإلّا 
وا لكفْرهِم. 

(وَإن حََوًا جتاية» آؤ آزا حا أقامة لبون لقَولٍ علي في ابن ُلْجَم 
لِم ارم ١أَظْعِمُوهء‏ واسقوهُ والخيسوه'' "؛ فإِنْ عِشتُ؛ ماتا ولي دي“ وإن 
يِثُّفاقثلوة» ولا تُمَثُلُوا ب٤‏ ولائ لَيْسُوا بِبّعْاقِ فهم كأَهْل العَذْلِ فيما 
لهم وعَليٍم» ی ك عو د ا على الروك 
مظلُوبُ العَدّم. 

أصِلٌ: قال أحمدٌ في مُبِتَدِعَ داعِيَةٍ له دُعاةٌ: أرَى حَحبْسَه©) 
«التّبصرة»: على الإمام ملكي ی ولا يقاتلهم 3 إل أن وا 

وقال أحمدٌ أيضًا في الحَرُورِيّةِ الدّاعِية : تقاتل كبغاة . 

ونَقَلَ ابن منصور: يُقائل”'' مَن مَتَعَ الرّكاة” . 

وكل من مم فريضة فعلى المَسْلِوَينَ قتاله حى ياخدوها مده الجمارة 
أبو القَرّج» والشَّبِحُ تفن الدين» وقال: أجمعوا أنَّ كل طائفة مُمْتَيعَةٍ عن شَريعةٍ 
کا من کرات الإسلام جت الها ی کرو الذيخ که #المحارييق 


)١(‏ في (م): واجلسوه. 

(۲) سبق تخريجه 9/ ١175‏ حاشية .)٤(‏ 

)۳( في (م): يحريهم . 

. ۱۷۹/۱۰ ينظر: الفروع‎ )٤( 

(5) في (ظ) و(ن): ولا تقاتلهم . 

9 بينظن : الفروع ۸/1۰ 

(۷) في (ظ): تقاتل. 

. ۳۲٣۳/۷ ينظر : مسائل ابن منصور‎ (A) 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى ۸ الاختیارات ص ٤۳‏ . 


| عت 


وذَكرَ ابْنُ عقيل عَن الأصحاب: تكفيرَ مَنْ خالف في أضل ؛ ككَوارِج» 
ورافضة» ومرجَةٍ. 

ودگره عيرُه روايتين فيمَنْ قال: لم يلق الله المعاصي2"7» أو وَقَفَ فِيمَنْ 
حَكَمْنَابكفْرِه وفِيمَئْ سب صَحَاييًا غير مُسْتَحل» وإن اسْتَحلة؛ كفَر 

وفي «المعْنِي) : يرج في كل مُحرّم ستول بتأويل ؛ كخوارج. 

وفي «نهاية المبتدئ) : من سب م ليده ين" إل فسق. 

وذَكر ابنُ حامِدٍ: كمر الخُوارج» والرّافضةء والمَدَرِيّة» والمَرْجكة» ومن لم 
من eS‏ سو وهجرًء 5 مره وَجهان. 

والذِي ذَكَرَّهِ هُو وغَيرّه من“ رواية المَرُوذِي»› وبي طالِب» ويَعقوبَ» 
وغيرهم : آل ا قال الشيخ ي الدين: وهي اس فر ص بل 
صَرِيحةٌ فيه» وإِنّما كمّرّنا الجَهُوِيّةَ لا أغياتهم” . 

(وَإن”" افْتَكَلَتْ طَائِمَتَانَ لِعَصَييَة. أو طَلَّبٍ رِكَاسَة؛ٍ فَهُمَا طَالِمَئَان)؛ لأ 
كل واحدةٍ باغِيَةٌ على صاحِبّتِها . 

لونم 1 ريت ةا تللق على كشوي ايا انلقف تنما كنشره 
ومالا مَعْصوماء قال الشَّيحُ تَقِيُ الدّين: فَأَوْجبُوا الصَّمانَ على مَجْموع 
الطّائفة» وإن لم عل O E‏ قال : وإن قاب تناضا» لأن المباشِد 


220 في (ن): العاصي . 

(۲) قوله: (وفي «المغني»: يخرج في كل محرم. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(9) في (م): كفرنا. 

() في (م) و(ن): في. 

(5) ينظر: الفروع لل “8 . 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى 0۷/۷« الفروع 85/7 . 

(۷) في (م): وإذا. 

(۸) في (م): لعصبة. 


بَابُ قِتَالٍ أَهلٍ الْبَعْي 2 ۷۱ 


و ا 8 ا ا و 2 
والمُعِينَ واجد عِنْدَ الجمهورء قال: وإن جهل قَذْرٌ ما هبه كل طائفةٍ مِن 
ا 


سه هه 


ومن د 5 للإصلاح»ء قتا ° طا شی وال یات واد 
5 اي #436 00600 00 كك ا 0 
قال ابن عَقِيل : ويخالف”* المقّتُولَ في زحام الجامع والشوافي؛ لأن“ 
الرّحامَ NE E‏ 


6 5-56 هع 5١‏ 
و KK‏ به 


. 579 بينظر: مجموع الفتاوى ۳۰/ ۳۲۷» الاختيارات ص‎ )١( 
. في (م): قتله‎ (۲) 

92 في (م): ضمنه. 

(4) في (ن): وتخالف. 

)٥(‏ في (ن): ولأن. 

(7) في (م): بعد. 


۷Y‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


المْتدٌ لَعَةَّ: الرَاجِمء يُقال: ارد فهو مُرتَدّ إذا رَجَعَ . 

وشَرْعًا: هو الرَّاجِعُ عن دين الإسْلام إلى الكُمُرء إِمّا نُظنَاء أو اغْتقادّاء 
ا لتكلي روي E‏ َ 

ولهذا قال: (وَهُوَ الذي يَكْفْرٌ بَعْدَ إِسْلَامو)؛ لأنه بيان له قال تعالى : 
ل( کی مك کن ووو تلك يق كار اقيق لت انكلو ي 


< ا عسل 


لديا والاخرة) [البقرة: .]۲٠۷‏ 

ورَوَى ابن عباس : ادال كلل قال و بل ويتدها لر رواة 
اعرد 1ك a OS o‏ 
أهْل اللْم)» وَأَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبٍ قَثْلٍ المرتدٌ" . 

نجه شرك بالله)؛ أيْ: إذا كَمَرَ طوعًاء ولو هازلًا”"» بَعْدَ إِسْلامِه 


عه كد م عم 


2 هه ۴ 4 8 الى df‏ 27 رباع 
وفيل : وكرهاء والاصح: بحق » فإذا أقر بالإسلام ثم أنكره» أو انکر 
الشَّهادَتِينَء أو إخداهماء كَمَرَ عير خلافي”". وحِيئَيِذٍ لا يَجُوزُ أن يهادنوا“ 


)١(‏ قوله: (ارتد فهو مرتد إذا رجع. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(۲) قوله: (له) سقط من (م). 

(۳) قوله: («إدِييِوء قَيَمْتَ وَهْمَ كار . . .) إلى هنا سقط من (م). 

(4) في (م): وهو. 

(5) أخرجه البخاري 2)7"0١1(‏ وأبو داود »)57851١(‏ والترمذي ».)١55/8(‏ والنسائی »)٤۰٥۹(‏ 
وابن ماجه ٠ .)۲٥۳۵(‏ 

0 يظر: الاأجماع لابن المتذر ص 177. 

)۷( في (م): هزلا. 

(۸) ينظر: مراتب الإجماع ص ۱۷۷ . 

)٩(‏ في (م): يهاونوا. 


اب ځڪم المُرْتَدٌ 2 ۷ 


على الموادعة» ولا أن يُصَالَحُوا بمال يُقَرُونَ به على رِدَّتِهمء بخلاف أهْل 
الحَرب» ذكرّه القاضي . 
ا ا هس 0 0 4 9 E‏ 
(أو جحد جحد ربوبيتة» أو وحد نه ) ؛ لن جاحد ذلك م بالله تعالى . 


ضفة من نْ صِمَاتِهِ) اللّازْمَقٍ قاله في #الرعاية؛ لا ل كجاحد 


الوخدانيّة» وفي (التصيول): رة أن تكون ال تافل تاها 
gs ges TNS TET‏ 


300 در 


عد 1" Ee OE‏ 
(أَو جَحَدَ تًا ؛ لته ك لله » جاحد لز ني بيت ¿ أنبيائه . 
AT‏ ا ا لأن جشة شيو مت 


ج 


جد کا لاشټراکهما في گون الكل ون عِنْدٍ الله تعالى . 
SE N ESS‏ 
وهو کان جاجد به . 


وكذا إذا اذَعَى التْبُرَ قال الشَّيِحُّ تقيُ الدّين: أو كان مُبْغِضًا لرسولِهء 
لاسا يد ا 0 


فرع : إذا كَذَبَ على د ن من الأنبياء» وقيل: a‏ 
وإن اسْتَحَلَ الكَذِبَ المحرّمَ على غَيرِه؛ كَمَرَ 


)١(‏ في (م): شرك. 

(۲) قوله: (لله) ليس في (م). 

(۳) في (ن): يقال. وفي (ظ): لا يقال. 
(6) في (ظ): بمتخذه. وفي (ن): لمتخذه. 
(5) في (م): كجحد. 

() في (م): رسله. 

(۷) ينظر: الاختيارات ص ٤٤١‏ . 


ME‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


اا و E‏ 4 ثِم» فإن اعرف به؛ 
فن تاب من الكذب عليه“ ##؛ قَبِلَتْ في ظاهر كلام الأصحاب 


وغيرهم . 


0 


وحَكى ابن الصّلاح عن أحمدَ وطائفةٍ: أَنّها لا هبل . 


اقل عيك الو الاي "من احا ل فا ننه وبين الله تعانى». ولا 
يتب عَنْه ی رواه نظ 


وان كذّب نَصْرانِيٌ مُوسَى #4؛ حر من دِينه؛ أن عِيسَى صدَّق به لا 
الك لاله لم اصن ي و 

و E PR‏ الحمْس» 5 اا 
و غل الآتي + أو اله از مك بده (أز ا يق امان الاه 
المُجْمَع عَلَى تَحْرِيوِهًا)؛ كالدّم (لِجَهْل ؛ عرف ذَلِكَ)؛ ليصير*' عالمًا به 

ف الي الاو انق مانا ب المسْلِمِينَ في الأمْصار؛ 


09 قولة: (فيه) سقط من (م) و(ن). 

(۲) قوله: (عليه) سقط من (ن). 

(۳) ينظر: مقدمة ابن الصلاح ص ۲۳۲ . 

(4:) هو: أبو عبد الرحمن» عبد الله بن أحمد الحلبي» من أصحاب الإمام أحمد» سمع منه» 
ومن عبيد الله بن عمرو الرقي» كانت عنده مسائل كبار يغرب بها على أصحاب أحمد. 
ينظر : طبقات الحنابلة ٠۹۷/۱‏ . 

(5) ينظر: العدة للقاضي أبي يعلى 4787/7» المسودة ص ۲٠١‏ . 

© في (ظ):؟ ولا بشر له وفي (ن)+ ولا بشركه: 

232 في (م): وإن. 

(4) في (م): والخمر. 

)٩(‏ في (م): كبصير. 

)۱١(‏ في (م): أو 


يالك ځڪم المُرْتَدُ 8 Vo‏ 


el oS‏ ولسائر الأمّة 

فرع : تقال ماع أو سَجَدَ لِسَمْسٍ أو قَمَرٍ. 

وفي «التّرغيب»: أو أتى بِقَولٍ أو فِعْلِ صريح في الاستهزاء بالدّين. 

قال الشَّبِحُ تق الدّين: (أوْ نيك الأون الضعاية أو التّابِعِينَ» أو 
تابعِيهِمْ قال مع الكقّارء أؤْ أجاز ذلك). 

أو" أصرّ في دارنا على حَمْرٍ أو خنزير غير مُسْتَحِلَ . 

وذَكرَ بعضٌ أضحابنا : يَكفْرٌ جاجد تحريم التذٍ والمُشكر كله؛ كلش 

(وَإنْ تَرَكَ شَيْكا مِنَ الْعِبَادَاتِ الْخمْسِ تاتا ؛ لم يَكُمْرْ)ء الظَاهِرٌ أن المراد 
a‏ باني الإسلام: ولو شك أن تارك الشَّهادَتينِ تَهاوْنَا کار بگیر لاني 
غْلَمه في المذْمَبِء وأما بقيّهُ ذلك؛ فكمًا ذَكرّه» إلا الصَّلاةً فإِنَّه يُدعَى إليهاء 
فإن امْتنَمَ فاته يُسْتَتَابُ رد فان أصرّ؛ كَمَرَ بسَرْطه . 

TEN‏ مقنكا غلية» كان كتركها: 

EE E زمره كان‎ e EE E 
ر‎ 

وقال المؤلّث : عَلَيْهِ الإعادة ولا پکفر من أجل ذلك بحالٍ. 

وفي «المحرّر): إذا ترك اذا فَرْضَ نَ الصّلاة» أو الرّكاة» أ والصوم؛ أو 


- 


الحجٌّء بان عَرَمَ ألا يَفْعَلّه أبرّاء أو أخرّه إلى عام يَعْلِبُ على الظَّنّ موه 


. ۱۸۸/١١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) كذا في النسخ الخطية» وعبارة الفروع :188/٠١‏ وقيل: أو كذب على نبي أو أصر في 
دارنا على خمر وخنزير غير مستحل . 

)۳( في (م): مباري . 

)٤(‏ في (ن): ركنًا أو شرطًا. 

(5) في (م): معتقد. 

0 في (ن): فإن. 


BE «‏ دشت ندع 


كلك اتيت عائن O TT‏ ين هذاه 
وعَئه : 07 تَقَلّهَا أبو بكر والحتارها""'. 


وو 


وعَنْهُ : يَخْتَصٌ الكفْرٌ بالصّلاةٍ. 

وعَنْهُ : تَهاوْنًا؛ كزكاة”"' إذا قائّلَ الإمام عَلَّيها. 

(وَعَنْهُ: يمر إلا الْحَح لا يكر بتَأَخرِه بِحَالٍ)؛ لان في وُجويه على الفور 
خا 

وعَنْه : : لا كُفرَ ولا ثل في الصّوم والحجٌّ خاصة ا 

فرع: : مَنْ أَظْهَرَ الإشلام وأَسَرّ الكُفْرَء فَمُنافِقٌ كافرٌ؛ كمَبدٍ الله بن أَبَيَ 
ابن سَلُول . 

فان أظهّرَ أ لمن ري ا الم لله ساك 
في ثعلبة”” : لوهم كن علد أله 6 4 الآية '' ارتربة: هبك وهل يَكفُر؟ 


ق ميت 


على وجهين . 


(0) ينظر: المحرر .٠١۷/۲‏ 

(۲) قوله: (تهاونًا كزكاة) في (م): بها وبالزكاة. 

(۳) قوله: (في الصوم والحج خاصة) سقط من (م). 

(5) في (م): قام. 

(5) في (م): كتابه. وقد سقطت من (ن). 

(7) مراده ما أخرجه ابن أبي حاتم (57/ 4218517 والطبري في التفسير 2»)2518/١١(‏ والطبراني 
في الكبير (۷۸۷۳)» والبيهقي في الشعب »)٤٠٤۸(‏ في خبر طويل من طريق على کو د 
الألواتيىء انه عو عع القاميم بق اا أله عر ا ا د 
ثعلبة بن حاطب الأنصاريء أنه قال لرسول الله كَل : ادع الله أن يرزقني مالاء فقال 
رسول الله : «ويحك يا ثعلبة» قليل تؤدي شكرهء خير من كثير لا تطيقه» الحديث» وعلي 
الألهاني ضعيف» وقال البيهقي : (وفي إسناد هذا الحديث نظر» وهو مشهور فيما بين أهل 
التفسير)» وقال ابن حزم: (قد روينا أثرًا لا يصح» وفيه أنها نزلت في 7 5 
وهذا باطل؛ لأن ثعلبة بدري معروف)» وضعفه العراقى» وقال ابن حجر والألبانى: (إسناده 
قت ا بكر ال ا ٠‏ 


يالك ځڪم المُرْتَدُ 2 VY‏ 


(قَمَنِ اند عَنِ الْإِسْلَام مِنَ الرّجَالٍ وَالنّسَاء) روي عن ابي بكر 
وعل: وقاله اکر العلماء ؛ لعموم قوله كا : «من دل دينله ته فافشلو 40 
ولقوله نلك : الا جل كم امي مُسلم إلا اا اوو النكث إل اي؛ 


4 


والنفس «التفسى: والثَّارِكٌ فوفد الجن LU‏ وان قويرلا 


نك نزت ا ی له لوالا فاي 


وما روي أن أ لكي انان ياك NET‏ 
e‏ 


لهم خلا وأمًا هيه عن قشل الموراف» قاليراة يه الاضيلة: 
ONY, E‏ 


(وَهُوَ بَالِعٌ» عَاقِلَ)» مُختارٌ؛ لأنَ''' الظََفْلَ الذي لا يعقل", 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى (۳۲۰۲)» والبيهقى فى الكبرى »)۱٦۸۷۳ »۱٦۸۷۲(‏ من طريق 
تحدين فد العرير افر 5-7 E‏ «أن باك أم قرفة» 
كفرت بعد إسلامهاء فاستتابها أبو بكر الصديق ونه فلم تتب» فقتلها»» وضعفه البيهقي 
وابن رجب بالانقطاع. ينظر: جامع العلوم والحكم ااه 

(۲) أخرجه الدارقطني (۳۲۲۲)» عن أبي جعفر عن علي وليه قال: «كل مرتد عن الإسلام 
مقتول إذا لم يرجع» ذكرًا أو أنثى»» وفيه انقطاع . 

(۳) تقدم تخريجه 7177/49 حاشية (5). 

(:) في (م): والمفارق. 

(5) أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم (1777)» من حديث ابن مسعود ذل . 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۱۸۷۲۸)» عن معمر» عن قتادة قال: «تسبى وتباع» وكذلك فعل 
أبو بكر بنساء أهل الردة» باعهماء وقتادة لم يسمع من أبي بكر ضيه . ينظر: جامع 
التحصيل ص١٠٠‏ . 

(۷) في (م) و(ن): محمول. 

(۸) في (م): لا يقتل. 

() قوله: (ولا المكافيف) في (م): والمكافيف. 

)9١(‏ في (م): ولأن. 

)١١(‏ في (م): لا يقتل. 


1۷۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ا ومّن زَّالَ عَشْله بدوم أو و إغماء ءِ أو شُرْبٍ دواءِ ءِ مُباح؛ لا تصح ٠‏ 
ردته» ولا كم لکلامه» بعر لاف في المذّهَبٍ. 


(دعِيّ إِلَيّْهِ) ؛ اق لا إشكل حتى ا وهو ون أكثر العلماء"» وهي 
واجبةٌ» تَصَرّه القاضي والمؤلّتُ؛ لأنّه « ن4 أَمَرَ باسْيتابته» رواةٌ الدَّارَقْظيك 20 

5 7 و & EJ‏ م ا سير 5 يه 0 و و 
ولقول عمرى رواه مالك وغيره > ولا يلرم من تحريم القتل وجوب 
الصّمان» بدليل نساءٍ الحَرْب . 


(َانه أيّام) في قَولٍ الأكَْر؛ ل ِا رَوَى مُحمَّدُ بِنُ عبد الله بن عبدٍ القاري”* 


2 


قال: اليه 1 على عدر ون قال ای كرتي قصال عون الا 
اويل ور ات لال : نَعَمُه رجل مر بعد ِسُلايه فقال: ما 
نّم به؟ قال: قر 7 E WE‏ فقال عمرٌ: َا حَبَسْتُمُوهُ ثلاناء 


0 وبر 


وأطعمتموه م 26 فا رة لعل يقرب لت امز الله 538 الله 
ني لم اضر ولع أرضى ا بلي ووا مالك" “» ولأنّه لو لم يجب لما 


. في (م): لا يصح‎ )١( 

(؟) في (م): أهل العلم. 

() أخرجه الدارقطني (2»)7710 والبيهقي في الكبرى 2»)١1877(‏ وفي سنده: معمر بن بكار 
السعدي» قال العقيلي: (في حديثه بع وأخرجه ابن عدي (2)75/8/5 وفي سنده: 
عبد الله بن أذينة» قال ابن عدي عنه: (منكر الحديث)» وضعف الحديث البيهقى 
وابن عبد الهادي وابن حجر . ينظر : تنقيح التحقيق 5/ .۷١‏ التلخيص الحبير ٠ . ٠١١/٤١‏ 

(4) وهو الأثر الآتي بعده. 

(4) في (م): القادر. 

(0) في (م): مضربة. 

(۷) في (ن): وضريناه. 

(۸) أخرجه مالك (۲/ ۷۳۷)» وعنه الشافعي كما في المسند (ص »)۳١١‏ وسعيد بن منصور 
(22585» والبيهقي في المعرفة 4)١1770(‏ من طريق عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن 
عبد القاري» عن أبيه» أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب. . . فذكره» وظاهره الانقطاع ؛ 
لأن محمد بن عبد الله لم يدرك عمرء وأيضًا هو مجهول لم يوثقه إلا ابن حبان» لكن له - 


يالك ځڪم المُرْتَدُ ع 7/4 


بَرِىّ من فِعْلِهمء ولأنّه أمْكَنَ اسْيَصْلاحٌه» فلم يَجْرْ إِثْلافهِ قَبْلَ استصلاحه'' 
كالتُوبٍ النّْجسء ولأنّها مُدَة يتكرّرُ فيها الرَأيُ» ويتقلّبٌ النَطرُء فلا يَحتاجُ إلى 


اکر منها : 
TT‏ باعيله م نعل نك 1" فى البعاله ل أن بدت 
الأَجَلَ؛ فيو جل ثلانًا . 
(وَضْيىَ عَليْه) بالحَبْس وعَيره؛ ليجع إلى الحقء ِن لَمْ يَعْبْ؛ فيل" ؛ 
لحديث ابن عباس : gy as‏ ان 
ال 


ع اس 6ن 


(وَعَنْهُ : لا جب اسْيِتَابَتُُ)؛ روي عن الحَسَن 00 ٠‏ لان ج 
بذك ذلكء ال ا «لا أَجَلِسٌ حبَّى يقتل0”'. ولأنه يقكل لکقر 


0 كردت في‎ e 520 استتابته به كالأصلي؛ لكل‎ E 
اوت ا اسا‎ 


نز 0 


هه لم 
وأقلها 


= شاهد آخر يقويه أخرجه عبد ماي وابن أبى شيبة (۳۲۷۳۷)» والبيهقى فى 
الكبرى (05888)» عن أنس بن مالك وه قال: لما نزلنا على تستر. . . فذكر نحوه» 
صحح إسناده ابن كثير. ينظر : N RE‏ الإرواء 8/ .1١7١‏ 

(۱) قوله: (فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه) سقط من (م). 

لك في (ن): قبله . 

97 ل 

40 آ ی البخاري .)۳١٠۷(‏ 

(5) في (م): لا يجب. 

(5) هو الأثر الآتي بعده. 

۷ في (ن)؛ قلم يجيه 

)۸( في (م) : تحت 


« | دعت 


الآ روم الاو ا 2 أن المرتد ات قبل دوم معاذ) رواه أب دا اتنا 
وقال الزّهْرِيٌُ: يُدْعَى ثلاتٌ مرات”” ق ا م 
وقال النَّحَعِنُ : يُستتاب”'' أبدّاء وهذا يُمْضِي إلى أنه لا بقل أبداء وهو 
(وَيفئَلُ بالسّيْفٍ)؛ لقوله ڪھ : «قبَبْناةُ فضَرَبْنا عق ولا 


اقلق الضف لم كص “ولا جور حر نه بالثار. 


و خط : أ #اعرع ي ان 220 
وروي عن أبي بكر ضيه : أنه" أَمَرَ بتحريقه” . 


(۱) في (م): يروى» وفي (ن): وروي . 

(۲) أخرجه البخاري (14۲۳)» ومسلم (۱۷۳۳). وأبو داود »)٤٥٤(‏ في قصة بعث أبي موسى 
ومعاذ وا إلى اليمن وفيه: ..١‏ .ثم اتبعه معاذ بن جبل» فلما قدم عليه ألقى له وسادة» 
قال: انزل» وإذا رجل عنده موثق» قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًًا فأسلم ثم تهود. قال: 
اجلس» قال: لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله ورسوله. ثلاث مرات. فأمر به فقتل . . ٠.‏ . 

(9) في (م): مرار. 

(:) في (م): ضرب 

() في (ن): مستتاب. 

(3) في (م): لقول أبي موسى. 

0200 سبق تخريجه فر في أثر عنص مه نه ۹/ 1۷۸ حاشية (۸). 

(6) في (ظ): إذ 

(9) قوله: (أنه) سقط من (م). 

)٠١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى »)181١75(‏ من طريق ابن إسحاق» حدثني طلحة بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» قال: كان أبو بكر نه يأمر أمراءه حين كان يبعثهم في 
الردة: «إذا غشيتم دارًا»» وفيه: «فشنوها غارة فاقتلواء وأحرقوا»» وطلحة بن عبد الله 
مقبول» وروايته عن جده منقطعة. 
وأخرج عبد الرزاق (4417)» وابن أبي شيبة »)۳۳۷۲١(‏ من طريق هشام بن عروة» عن أبيه 
قال: حرق خالد بن الوليد ناسا من أهل الردة» فقال عمر لأبي بكر: «أتدع هذا الذي 
يعذب بعذاب الله). فقال أبو بكر: (لا ليع نينا سله الله على المشركين): ورواية عروة 
عن أبي بكن وعمر مرسلة» قال أبو حاتم وأبو زرعة: (حديثه عن أبي بكر الصديق وعمر 
وعلى .وار رسلا ينظر : جاع التحصيل صن 117 


بَآبُ خكم المُدْتَدُ 8 ۸۱ 


of Kis‏ 5 556 عن چ ا د مر 2 ون ا 
والأول أؤلى؛ لقوله ##: «مَنْ بَدَلَ يته فافتلوه» ولا تَعَذْيُوا بعَذاب 


5 0 20 ت 
الله) ؛ يَعَنِى : الناره روا ا 


2 روو 3 56 2ه > 3 وي ê۴‏ 75 < 3 
(ولا يَمْثلَهُ إلا الْإِمَامُ أو نائبه)» حرا كان أو عبدَاء في قول عام العلماءء 
ا BC Azo‏ ا f‏ 
ودصره في «الشرح»؛ لآنه قتل لِحق الله تعالى» فكان إلى الإمام أو نائبه؟؛ 
o‏ د 5 E‏ 5 7 كك ه عى ار 
كقثل الخي وقول #: «أفيموا الشدوة على .ما ملكت أيُمانكم)””؛ لا 
8 ا و چ و لسرن E‏ 7 عدف ا 30 21 
يتناول القتل في الردة؛ لانه قتل لكفره. ولا حَد في حقهء وخَبَّرٌ حفصة لما 
1ع ري > .كي (4) 1 0 مع ا لع 
بلغ عثمان اين عليهاء وسق ا والجلد فى الزنى اديت ا 
2 وماق يورق مه اکر ر ا ضاف هام ع ا ° 1 
(فإن فتله غيره بِغْيّْر إِذْنِهِ؛ أسَاءَ وَعَزّْرَ)؛ لافتياته على الإمام أو نائبه» (وَلا 
3 عه 50 ع ل لل ا کک ب ME OAS‏ 
8 و ا 3 2 3 5 5 هو > 0# اع 
N‏ أو بعدهًا)؛ لانه مَهْدَرَ الذم في الجملة» وردته مبيحة لِدَمِهء وهى 
موجودة قَبْلَ الاسيتابة كما هي موجودة بعدها . 


E, 5 010 ٠ لك ع‎ 4 8 95 o 
إن ل بار الاب فلك اسب اويا اساب ب وأخل ماقي‎ 


. أخرجه البخاري (۳۰۱۷)» من حديث ابن عباس و‎ )١( 
في (ظ): ولقوله.‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه 51١7/9‏ حاشية (۳). 

(:) في (ظ): فغيظ . 

(5) سبق تخريجه 5١5/94‏ حاشية (9). 

(5) في (ظ): عنده. والمثبت موافق للمغني ۰۹/٩‏ والشرح ٠۲۲/۲۷‏ . 
(۷) في (م): استتابته . 

() في (م): وهو موجود. 

(9) قوله: (قبل الاستتابة كما هي موجودة) سقط من (ن). 
)٠١(‏ في (م): واحد. 

)١١(‏ في (ن): بالاستتابة. 
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من مالٍء وما تر که بدارنا مَعْصومَ ) نص علو( وقيل : يَضِير فيا في الحال» 
و هال 

فرعٌ: رسولٌ الكُمّار لا يُقتَلُء ولو كان مُرْتَدَاء كاه في «الفروع» عن 
يدث بدليل فو م يوا 

ل ا 5 بكم مسي ع و 2 1 

وفي «الفنون»: في مُولودٍ بِرَأسَينٍ فبلغ نطق أحدهما بالكفرء والآخَرَ 
بالإسلام: إن نطقا معّاء ففي أيّهما يُعْلَبُ اختمالان» قال: والصَّحيحٌ إن 
تقد الإسلام فمرتد. 

(وَإِذَا عَقَلَ الصَّبِئُ الْإِسْلَامَ؛ صح إِسْلَامُهُ وَرِدَنَهُ): في ظاهر المذمّب؛ 
لإشلام عليٌ بن أبي طالِبٍ وهو صَبِيٌء وعد ذلك من مَناقِبه وسَبْقِه وقال : 


5 
3 


ر ر هو و رګ و 3 و 4 و کک ر ا و (Vv)‏ 


. ٤٤4 أحكام أهل الملل ص‎ 21١١5 /۳ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(۲) ينظر: زاد المعاد ٥۳٦/۳‏ . 

(9) في (م): رسول. 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)۱٥۹۸٩۹(‏ وأبو داود (1١17؟)»‏ والحاكم (757757)», عن سلمة بن نعيم بن مسعود 
الأشجعيء عن أبيه نعيم» قال: سمعت رسول الله ييه يقول: حين قرأ كتاب مسيلمة 
الكذاب» قال للرسولين : «فما تقولان أنتما؟» قالا: نقول كما قال». فقال رسول الله كل : 
«والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما»» فيه سلمة بن الفضل صدوق كثير الخطأء 
قال البخاري : (عنده مناکیر)» ولكن تابعه يونس بن بكير وهو ليس به بأس» وأخرج متابعته 
الطحاوي في شرح المشكل »)۲۸٦۳(‏ والحاكم .)٤۳۷۷(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۸۷۷١(‏ 
وصححه الحاكم والألباني. ينظر: تهذيب التهذيب »٠١٤/٤‏ صحيح سنن أبي داود 


. ٠١/4 
زاد في (ظ): كان.‎ )5( 
في (م): قال.‎ 0 


(۷) أخرجه البيهقي في الكبرى 2)١5١59(‏ وضعف ابن حجر إسناده» وقال الحافظ : (أول 
الناس إسلامًا في قول كثير من أهل العلم» ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح). 
ينظر : التلخيص الحبير ”/ ۱۷۷ الإصابة ٤٦٤/٤‏ . 


باب ځڪم المُرْتَدُ 2 AY‏ 

و ا ومن الرجال: أبو بكرء ومن 
النساء: حو ومن العبيك: بلالٌ» وقال عرو : (افله علق والزيية وهما 
E‏ 


ولم بر" على أحي إسلامه» يِن صغير أو كبير؛ لقوله #%: «مَن 
قال: لا إله إلا الله َل لجل ولان مَن صحّ إسلامُه صخت دنه 


11 ر‎ yT 
كالبالغ» وقوله 4#: «كل مولو يُولَدُ على الفِظرةه» و أُمِرْتُ أنْ أقايلَ‎ 


النّامنَ. . .2”"' البَرينَء والصَّبِنُ داخل في ذلك وإذا صح إسلامه؛ گیب“ 
له لا عَليه» وق له سا الدارين, 


ا الإسلام يُوجِبٌ عَلَيِهِ الرّكاةً في ماله ل" 0 قرييه المسلم» 


)١(‏ أخرجه اا عن أبي الأسودء عن عروة بن الزبير» قال: «أسلم 
علي بن ابي طالب نه وهو اب rê‏ وأخرجه أيضًا بنفس الإسناد (۲۳۸)» عن 
عروة: «أن الزبير طف أسلم وهو ابن ثمان سنين»» وأخرجه الحاكم »)٥١٤۷(‏ والبيهتي في 
الكبرى (۱۲۱۷۱)» لي إسلام الزبير فقط» وقال ابن حجر: (إسناده صحيح)» وذكر في 
إسلام علي والزبير ويا غير ذلك من الأقوال. ينظر: سيرة الخلفاء للذهبي ص 2777 السير 
40 الفتح ۷/ ۸۰. 

20 في (ن): ولم يزد. 

(۳) قوله: (أحد) سقط من (م). 

() أخرجه البخاري »)٥۸۲۷(‏ ومسلم (46)» من حديث أبي ذر ونه ولفظه: «ما من عبد 
قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة)» وعند أبي داود الطيالسي (45440): 
«يا أبا ذر بشّر الناس أنه من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة». 

(5») في (ن): لأن. 

(5) أخرجه البخاري »)۱۳١۸(‏ ومسلم (5708)» من حديث أبي هريرة طن . 

(۷) أخرجه البخاري »)۲٥(‏ ومسلم (۲۲)» من حديث ابن عمر وا . 

() في (م): كنت. 

(9) في (م): ويحصل . 

. في (م): ونفقته‎ )١( 


E vw‏ لش شن س 


وحَرمّة ميراث قريبه الكافر» وفسشخ نکاحه؛ لن الرّكاةً نفع مخض ؛ لأنها 
ت 500 کی of‏ 3 

سببٌ النّماء والزيادة"''» محصّنة" للمال» والميراث والتفقة أَمْرٌ متوهة"» 
3 0 5 للد 3 2 
وذلك مجبورٌ بخصول الميراثِ للمَسَّلِدِينَ؛ وسقوط نفقَة أقاربه الكفارٍ ثم هو 
قرز مور السا إلى ما صل لمق ساف الآخرةه» والخلاضى م 
الشقاء وال الجحيه”” . 

وشّرْظه: أن يَعقِلَ الإسلامَ»ء ومَعْناةٌ: أَنْ يَعلَمَّ أن الله رنه لا شَرِيكَ له 
ال ا 0 1 : له E‏ 
وأن محمّدًا عَبده ورسولهء وهذا لا خلاف فى اشيّراطه» فإن الظَمْلَ الذي 

ee ٤ 5 7 5‏ رو 
لا يعقل”". لا يتحقَق منه اعْتِقادٌ الإسُلام» وإنما كلامه لَقْلَقَةَ بلسانه لا يذل 
على شىء ذَكَرَه فى «المعْنى) وغيرة. 

وشرَط الحْرَقِىٌ مع ذلك» وتبعّه في اج أن بكرن لد عد س 
لاه ١‏ آم ضيه على القلدة لع 

وجوابّه: بان أكثرٌ المصخحين” ' لإسلامه لم يَسْتَرِطُوا ذلك» ولم 
لوا "له كذا هن الشتيق» وحكاة ابن المنزن عن احير" *؟ أن 


. قوله: (النماء والزيادة) في (ن): إلحاق الزيادة‎ )١( 
. الك في (م) : محضة‎ 

(0) قوله: (في الجحيم) سقط من (م). 

(0) ينظر: المغني ٠١/۹‏ . 

(۷) قوله: (لا يعقل) سقط من (ن). 

(۸) قوله: (يكون) مکانه بياض في (م). 

(9) سبق تخريجه 551١/١‏ حاشية (۲). 

. في (م): الصحيحين‎ )١( 

)١١(‏ في (ن): يجدوا. 


9 ظر: المغني 0/4 . 


يَات كم المُدْتَدٌ 8# A٥‏ 


الا ع لاد إلى اوو 

(وَعَنْهُ : يصح إسلامة دون رِدَّتِهِ)» قال في «الفروع»: وهي أظَهّرُ؛ لن 
الإسلام مَحْض مَصلَحةٍ وتقع» فصح”"' منهء بخلاف الردّة» فعلى هذا: حكمه 
حم من لم يَرتَدّ فن بَلَعَ وأصرٌ على الكفر؛ كان مُرتَدًا. 

(وَعَنْهُ: لا يَصِح شَيْءٌ مِنْهُمَا حَنَّى يَبْلْعّ)؛ لقوله 8 : «رُفِعَ القَلَمُ عَن 
فلات ال ولأنه قول يَنْبْتُ به الأحكام E‏ 
كالهبة والعتق» ولِأنّه عير مكلف أشبة الطفْل. 

وعَنْهُ: يَصِحّ مِن ابن سبع سِزينَ؛ لِأمْرِه بالصّلاة. 


7 و ۶ ا 3 1 50 ع4 مو 3 
وقال ابن أبي شيبة: صح من ابن خمس سِنِينَ) وأخذه مِن إسلام 
4 0 


عه 


3 


(وَالمَدْمَبٌ الأوَّل)» نَصَرَّه القاضى فى الخلافِ» وعَليه فقهاءٌ الأضحاب. 
1 1 27 7 2 52 3 5 ررر لک ° 
وعَليهِنَ يحال بيه وبين الكفارء قال فى «الانتصار»: يتولاه المسلمون» 
ع و ي #5 . . كل (0) e C0 as‏ 
ويدفن بمَقابرهم» وأن فرضيته مترتبة على صحته '؛ كصحته ‏ تبَعاء 
9 5 4 00 ا 
وكصّوم مريض ومسافر رمضان. 


(وَإنْ أُسْلَّمَ) ثم رَجَعَء (وَكَالَ: ل 
كالبالغ» (وَأَجْبِرَ عَلَى الإشلام)؛ لاه مَحْكومٌ بإشلامه؛ لِمَعْرِقَينا بِعَفْلِهِ؛ لِأنّه 


)002 في (ن): وصح. 

(۳) سبق تخريجه 5587/١‏ حاشية .)١(‏ 
)€3 تقدم تخريجه 49 حاشية .)١(‏ 
(5) في (م) و(ن): فريضته . 


El‏ دش ندع 


ص 


5 


07 إسلاية) 00 صح إِسْلامَه ؛ له فقس سادق آنه الوم 
مايقل ينه ا لاله في مظِبة اللَفْص» 


ا ا كر ذگرّہ أبو بكر . 

رالا ع ل ا و للإسلام» ومَعرِقَنه ونه 
فِعْلُ العملا وقد تكلم بكلايهم . 

(ول فل کی يلع ؛ آي الصّبخ لا يشل إذا ارت حتّى يلع وا ذلا 
صا ردت او لاء أن اعلام لا تجب عَلَيه عُقوبةً, بدليل آنه لا يَتعلّق به 
كم الرّنى والقَتل» كنا چ أن ن به به حكم الردَةٍ. 

(وَيْجَاوِرَ تان أيّام E‏ أجل ووب اسْيِتَابَيِه ثلاثاء (فَإِنْ 


تيت على کرو قْتِلَ) لأنّه مُرتَدٌ مُصِرٌَّ على رِدَّتْه ترك للد سواءً كان 


مُرتَدًا قَبْلَ بُلوغِه أو لاء وسَّواءٌ كان مُسِلِمًا صل فارْتَدٌء أو كافِرًا فَأَسْلَمَ 
اانه 

فرعٌ: مَنْ أُسْلَّمٌ وقال: الت أو لم أَعْتَقِد الإسلامَ» وَإنَّما 
أظهَرتٌ الشَّهِادتَين ؛ صار مُرتَداء نَصّ عَلَيهِ في مَواضِة”" . 


وعنه الا a‏ اد 
(وَمَن اند وَهُوَ سَكرَانَ)؛ 3 صحَت رده في ظاهِرٍ المذْمَبء وجَرَّمَ به 


. في (ظ): ينتقل‎ )١( 

090 في (ن): جابر. 

(9) زيد في (م): عليه. 

(:) قوله: (به) سقط من (م). 

(5) في (م): لا يجب. 

(5) في (م): أو صييًا. 

(۷) ينظر: الروايتين والوجهين .۳٠۲/۲‏ 
(۸) ينظر: الروايتين والوجهين ۳۱۲/۲. 


بات كم المُدتَدٌ 2 AV‏ 


الأكثرٌء وصححه فى «الرّغاية»؛ كإشلايه؛ لقول علك: (إذا سَكِرَ مَذَىء 
وا عدف اى وغلى الى ادن ق عا علو هد الفزية الى 
يأتي بها في سُّكْرِهء واعْتَبَرُوا مَظِنَّتَهاء ولأنّه يَصِحّ طلاقه. فصت ردته 


7 32 رو 4 ر د : E K2‏ 200 
کالصاحی› ولانه لا يرول عَمَله با لكلية» ولهذا: يتف المحذورات» ويفرح 


6ه ا قاي ر ت 586 4 0 عر 6 ر 
(لم يَفْكَلٌ حَتّى يَضْحُوَ): قیکمل عَفْلْه ويَمَهَمَ ما يُقال له» وتزول 
يام مِنْ وَقْتِ ِدَّته) ؛ لان 
زوال العَفْل حَصَل بتَعَديه» بخلاف الصَّبىٌ . 


ule‏ اه هيده Ef ILS‏ 5 1 وي 22520 ت ل > و0 و 
فإن استمر سکره أكثر مِن ثلاثِ؛ لم يقتل حتى يَصحوّء ثم يستتاب 
عَفك کر فإن ات واا نين فى الحال. 


يرم نم عم زد 5 2 عو خد او 3 ع 0م ر سم ° 

(فإن ماف أو قتِل (فی سکره؛ مات كافرًا) ؛ لآنه هلك بعد ارتداده» ولم 
. ب (/) عسويو 0 . 
بر ده ورشه من لمسلمين. 


عن 9 


1 هه 1 1 قد 9 1 
(وَعَنْهُ : لا نصح رِدَته)؛ لان ذلك متعلّقٌ”' بالاغتقاد والقَضْدء والسّكران 
لا يصح عَفْدَهء أشبة المعْتُوة. ولأنْه'"'' زائل العَقْل غَيرٌ مُكلّفي. أَشْبَهَ المجنون. 


)١(‏ في (م): وإلى. 

(۲) سبق تخريجه 58٠١/9‏ حاشية (۲). 
)۳( في (م): ويغتم . 

(4) في (م): بكل. 

(5) في (م): ويتمء وفي (ظ): وتم . 
(5) في (ن): لم يقبل. 

(۷) في (م): ولم يره . 

() في (م): يتعلق. 

(9) في (م): لأنه. 


1A۸‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


12 
. 


1 i û 0 ب‎ 206 0 2 

وجوابه : المنْعٌ بأنّه''' ليس بمُكلفٍ؛ فإن الصّلاة واجبة عليه. 

2 O۰ 3 2 5 ص8‎ 

وعنه: يصح إسْلامه فقط » حكاها ابن البناء . 

ل الث لاعس عل 8 () ر 8 

تنبيه : علِم مما سبق أنه لا تصح ردة مجنون» ولا إسلامه؛ لآنه لا قو 

: >" مه چ بره 2 
له» يك ارتد فى صِحُته ثم جن ؛ لم بقل في حال جنونه؛ لانه 

5 وت 0 2 
بالإضرار على الرُدة» والمجنون لا يوصّفٌ بالإضرار. 

E‏ اک و 2 لي e 3 E‏ ك 

فإن قَتِلَ أحد هؤلاء؛ عَرَّرَ القاتل» ولا ضمان عَليه؛ لأنه قَتَلَ كافِرًا لا 
عَهْدَ له أَشْبَهَ قَثْلَ نِساءٍ أهل الحَرْب. 

ن ي ل ag‏ 5 ا 5 8 3 ر 0 

(وَهَل تقبّل تَوْبَة الزّنْدِيق)» وهو المنافق الذي يظهر الإسلام» ويحْفِي 
E 00‏ 3 ا ف م ت و 8 ر 3 
الكفره رمن تكرواث رد اون ينث اله أ و07 أو السَّاحِرِ)؛ 
1 مَنْ کفر بسحره؟ (عَلى روایتین) : 

دږ 7 ل و زوق هق د ا 2 e‏ وور ۶ 

اهما ١‏ لا شيل رنه ول كل غالا الاشهر: أنها لا تفل 
2خ A a‏ . دنا |(9)ه ١‏ كوع ) لغ عرف )كن 
توبتهم » جَرَّمَ بها" في «الوجيز»» وقدمها ` في «الفروع»» وذكر ابن حمدان: 
ع و ° E‏ چ ل 2 u‏ ا 
أنها أظهّرٌء واحتارَمًا أبو بكر؛ «لِأن عَلِيًا أتي بزنادِقَةٍء فَسَأَلَهِمء فجَحَدواء 


م 
4 


فَقَامَتٌ عَ اة فَقَحَاَ > و لست 0 رواه أحمد فم مسا 
e‏ في عات 


ص 


0 


(۲) في (م): لا يصح. 

0 في (م): وإن. 

(4) في (م): لم يقبل. 

(5) قوله: (من) سقط من (ظ). 
() في (م) و(ن): ورسوله. 
(0) في (م): أحدهما. 

(۸) في (ن): به. 

(9) في (ن): وقلمه. 

0 في (0): ولم معني 


الك ځڪم المُرْتَدُ ع 8خ 


عع 01 ولان في قبول د ل سبي إلى ااب 0 
إبقاءه يؤدي”" إلى السُلْطة”" في الباطن على إِفْسادٍ عَقَائِدِ المسلمين» و 
ب لہ عه 
ضرر عظيم . 
ف اق عن لاقي OE 2 F2‏ اه a AMA e‏ ع خخ ا 
فرع : من أظهرٌ الخيرَ وأبطنَ الفسق؛ فكالزنديق في توبَتِه في قيار 
افيه كك عقيل + وحم ورا تول ر الا على ال ا 
وعَکسه بعکسه. 
ES‏ القرله تحال رن الما ل i E‏ 
جر 5 ريب مد 227 ر م 
ر کردا کے ازدادوا كن 1 ES‏ َه يعفر للم ولا ليم م سبلا 9 € رت : باع 
ا ر ٤‏ 
ولا رَوَى الأثرَمُ بإشناده عن طَبِيانَ بن عُمارةً : «آن ابن شعو آتي جل 
تقال E‏ اد ا عك انك ذ: اك واو ا ت 
مله ٩۷)‏ 


)١(‏ أخرجه الخلال في أحكام الملل »)٠٤١(‏ عن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه بإسناده 

من طريق إسماعيل بن سالم» غن أبي إدريس قال: «أتي على بأناس من الزنادقة ارثدوا عن 

لإسلام» فسألهم فجحدواء رفانت عليهم الي العدول» قال: فقتلهم» ولم يستتبهم» 

وإسناده لا بأس به» فيه: أبو إدريس وهو يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأودي» قال 

أبو داود: (سئل أحمد كيف حديث أبي إدريس يزيد قال: هو من أصحاب علي)» ووثقه 

لعجلي» وقال ابن حجر : (مقبول)» وبقية رواته ثقات. ينظر: سؤالات أني داود للإمام 

إا (۳)» الثقات للعجلي ۳۷۱/۲ . 

(۲) قوله: (يؤدي) سقط من (م). 

595 كذا في النسخ الخطية» وفي الممتع :تلطه 

)٤(‏ قوله: (وعكسه بعكسه) في (ن): وعليه قوله. 

(5) قوله: (له) سقط من (م). 

(5) في (م): وراك. 

(۷) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج عبد الرزاق »)۱۸۷٠۸(‏ وابن أبي شيبة »)۳۲۷٤۲(‏ 
والنسائي في الكبرى .)۸1۲١۲(‏ والبيهقي في الكبرى .4)١1885(‏ عن حارثة بن مضرب» 
اليه چول طرق و ایی ل ماري ساقس ا ةم وإمامهم 


فيه واه آنا ولق خف 5 أؤ لض و و ولو ريا 
تقل حنبل“: مَن عرض بِشَيءٍ مِنْ ذكر الرَّبٌ فَعَلَيهِ القَثْلء مُسلِمًا كان أو 
.2 )0( 
| 


كافِرَ > وهو مَذْهَتٌ أهل المدينة . 


وفى «الفصول» عن أضحابنا: لا تقبا "^ إن منت الثية TT‏ 
آدَمِيَ لم يُعلّمْ إسقاطه» وأنها تقل إن ست ال لأنه يقبل" التَّوبَةَ في خايص 


حقّه» وجَرّمَ به في «عيون المسائل»؛ لأنَّ الخالِق مُنرَهٌ عن التّقائص» فلا 
بلح بده بخلاف المخلوق» فاه محل لهاء فافرةا: 


و 3ے 4ے 


وما السَّاحِرٌ؛ فتَقَلَ ابن هبيرة : ألها لا تقبل توبث في ظاهر المذَّب» وهو 
ظاهر”* ما نْقِلَ عن الصّحابة”'2» ولم يقل عن أحدٍ منهم أنه اسْتَتابَ ساجِراء 


= يقرأ قراءة مسيلمة» فرفع ذلك إلى عبد الله - يعني ابن مسعود -» فأرسل إليهم عبد الله 
فجيء اننا يد 3 ا د 0 0 6 
م حم سس مو 
وإسناده صحيح . 

(۲) في (م): ورسوله. 

إن ينظر: أحكام أهل الملل ص ٠٠١‏ . 

(5) قوله: (أو تنقصهء. وقيل: ولو تعريضًاء نقل حنبل) سقط من (م). 

)2 ينظر: أحكام أهل الملل ص ٠٠١‏ . 

() قوله: (وهو ظاهر) سقط من (م). 

)٩(‏ مراده ما روي عن الصحابة في حد الساحرء وسياتي. 


اك خم دون E‏ 


حدس مائ فی السراه الت ایت ' شازوك اروت يون عا 
ولأن السّحْرَ مَعْتّى في القلب لا يَرُولُ بالتّوبة» أشبة الرّنديق. 

(وَالْأَخْرَى : تفیل بوبه كَمَيْرِو)ء وهو ظاهِرٌ الخرَقِيٌ زنْديقًا كان أو عَيرَه 
روي عن عل وابن مسعوي" . والخحتارّه الْخَلّالُء وقال: إِنَّهِ أْلَى على 
الدب ا عبد الله» وقدّمه في «الكافي» و«الرّعاية»؛ لقوله تعالى : قل 
يِن ڪفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما َد سَلَفَ 4 [الأنفال: مم]» لقنو 


. في (م): أتتها‎ )١( 

(0) في (م): تدل. 

(۳) أخرجه الطبري في التفسير (۲/ )٠١‏ وانن أب حاتم »)۱۹٤/۱(‏ والحاكم (۷۲۹۲)» 
والبيهقي في الكبرى »)٠٠٠٠١(‏ من طريق ابن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة وا أنها قالت: «قدمت امرأة من أهل دومة الجندل علي جاءت تبتغي 
رسول الله ية بعد موته حداثة ذلك» تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحرة لم تعمل به» 
الخبرء اختصره الطبري وساقه غيره مطولاء وابن أبي الزناد صدوق لا بأس به» صحح 
الآثر الحاكم» وذكره ابن كثير في التفسير 5١/١‏ وقال: (غريب)» أي: متنه لأنه قال بعد 
أن ساقه: (فهذا إسناد جيد إلى عائشة وِقينا) . 

)٤(‏ فى (ن): لأن. 

le o (٥)‏ أخرجه عبد الرزاق (١١۱۸۷)»ء‏ والبيهقي في الكبرى »)۱٦۸٥۳(‏ من طريق 
سماك بن حرب» عن قابوس بن مخارق» أن محمد بن أبي بكر» كتب إلى علي ظط يسأله 
عن مسلمَين تَرَندقَاء فكتب إليه: إن تاباء وإلا فاضرب أعناقهما»» وعند البيهقي : أن عليًا 
ينه قال: «أما الزنادقة فيعرضون على الإسلام» فإن أسلموا وإلا قتلوا»» وإسناده لا بأس 
به» سماك بن حرب روايته عن غير عكرمة مقبولة» وقابوس بن المخارق ذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال ابن حجر: (لا بأس به)» وروي من طرق عن علي وله أنه: «استتاب رجلا 
كفر بعد إسلامه شهرًاء فأبى» فقتله» أخرجه عبد الرزاق »)۱۸٦۹١(‏ وينظر: أيضًا مصنف 
عبد الرزاق .)۱۸۷۱١ »۱۸۷۱۰١(‏ 

(0) تقدم تخريجه قريبًا. 

(0) في (م): لقوله. 


0 : «لم اوم أنْ u‏ ق ب الاس مق لوا ورجّح هذا فى 
«الشّرح»» وأجابَ عن قَثْلٍ ابنٍ اا اما فل ٤‏ لور كيه فی 
توبته ؛ Ss EN‏ من الكفرء ور َه 


ذلك . 
وفال فی روا أب طالب إن آمل الدب بكولوة فى الزنديق: الا 
اشكنات قال اچ کد ]| اقول ذلك أيصًاء ثم هبت" '. قال القاضي : 


ر کے ر 


وظاهره أنه ر 
فلو َعَم آن لله ولدًا؛ فقد سب الله بدليل قوله لاء إخبارًا عن ربه: 


ابَشتميي ابن ادم وما بی له أن يشمي > أمّا شمه إيّايَ : فَرَعَمَ أن لي 
ls r a‏ 2 د WW‏ ين a ae TE‏ 
ولدا»» ولا شك أن توبته مَقَّبولة بعَيرِ خلافي”". فإذا قبت توبة من سَبَّ 


وهر سم 


الله تعالى؛ كَْمَنْ سب نيه أَوْلَى أن تَقْبَل. 


والصجيح الأولى ؛ أن اوها E‏ والتَانِيةٍ عا 
العام . 


9 
E 
٩ 8 
E 
¢ 

3 


فرعٌ: الخلاف في بول توبتهم إِنّما هو في الظّاهِر في أحكام الدنيا؛ مِن 
َركِ قتالهم» وثبوتِ أخكام الإسلام في حقّهم» وأمًا قَبولّها في الباطنء فلا 


(1) في (م): على . 
(۲) أخرجه البخاري .)٤١١(‏ ومسلم »)۱٠٦٤(‏ من حديث أبي سعيد ذلإنه . 
(۳) تقدم تخريجه 5847/9 حاشية (۷) في آثر ابن مسعود 5ن . 
)٤(‏ في (م): قتل. 
(4) فى (ن): ليت. 
0( 51 أحكام آهل الملل ص 41١‏ . 
(۷) قوله: (فقد سب الله بدليل قوله. . .) إلى هنا سقط من (م). 
والحديث أخرجه البخاري (۳۱۹۳)» من حديث أبي هريرة طن . 


(۸) ينظر: الشرح الكبير ١۳۸/۲۷‏ . 


بَاب ځڪم المزتد r‏ 


لاك في كين ھی كي ذَكَرّهِ ابنُ عَقِيل» وال وا 

وفي (إِرْشَادٍ ابنٍ عَقِيل) رواية: لا تُقبّلٌ تَوبَة زندِيقٍ باطِنًاء واب 
وقال: كَمَنْ تَظاهَرٌ بالصّلاح إذا أنَى مَعصِيةء فاب منهاء وأن قَْلَ عل“ 
نِبقَا لا يدل على عَدَم قبولها ؟ كتوبة E‏ 

وذَكَرَ القاضِي وأصحابّه رِوايَة: لا تقل توب داعِبّةٍ إلى بد 
اختارّها أبو إسحاق بن شافلا . 

OG 

(وَتَوبة لْمُرْتَداء وكل”" كافر: (إِسْلَامُة وَهْوَ أن يَشْهَدَ أن لا ِل إلا انش 
وان مُحَمّدَ 0 لحديثِ ابن عمر: N‏ اأيث أن 


أقاقل الاس س شهدا أنْ لا إلهَ إلا الله وأنّ 1 


3 


مُحمَّدًا رسول الله ويُقِيمُوا 
الصلاةء ويُوتُوا الرّكاةء فإذا فَعَلُوا ذلك؛ عَصَمُوا مني 3 وأمُوالّهم إل 
الإسلام» وحِسابُهم على الله عر وجل» تك 0 لس 5 
إِسْلامُ الكافِر الأصْلِيَء فكذا المرتدٌء ولا يَحتاجُ مع ثبوتِ إِسْلامِه إلى 
العا ع كرابيو 0010 لمكن أرايكوة تكد الوخداتة» أن 


.8/9 ينظر: المغني‎ )١( 
في (م): عليًا قتل.‎ )0( 

(۳) قوله: (المرتد وكل) في (م): كل. 
(4:) أخرجه البخاري »)۲١(‏ ومسلم (۲۲). 
(5) في (م): ولهذا. 

(1) في (م): في. 

(۷) في (م): ولأنه. 

(۸) في (ظ): حجة. 


14٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 
: مکملا كيذه ورسوله عن كلمة 


إن و عه م 


ونه : بلى ‏ قدّمها فى «الرّعاية»؛ أن يهوديًا قال للنَّبيَ كل: أشهد أنْكَ 
رون ا لم ماگ فقال ال يكلق: و e‏ ذكرّه أحمد 


(DA‏ ناه 


في روايَةٍ مُهَنَى مُحنَبَا به" كولاه ل د برمالة تجتن و 
ا 


وەه ا ر ): وبهذا جاءت الا غبار وهو 
ال EEE‏ کا ¢ ET Yi‏ ا ارفا چا 


قال فى «الفروع»: 58 | نمال کی التوحيد هين لا يقر به 
کون ؛ لظاهر الأخبارء وبر أسامةً. 0 الكافرَ الحَربيٌ بعد قوله : لا 
له إل الله ؛ لِأنّه مَضْحُوبٌ بما يَتَوَقَفُ عَلَيهِ الإسلامُ i‏ وفاقًا 


)١(‏ قوله: (أنه) سقط من (ظ) و(ن). 

(؟) أخرجه أحمد (۱۲۷۹۲)» والتسائي في الكبرى (468): والحاكم »)۱۳٤۲(‏ من طريق 
شريك» عن عبد الله بن عيسى» عن عبد الله بن جبر» عن أنس بن مالك صيدء قال: كان 
غلام يهودي يخدم النبي ياي فمرض فعاده النبي بء فقال: «قل أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله» فنظر الغلام إلى أبيه فقال: قل ما يقول لك محمد فقال» فلما مات قال 
رسول الله ةم «صلوا على أخيكم» أو قال: «صلوا عليه»» وشريك بن عبد الله النخعي 
صدوق يخطئ كثيرًاء والحديث في البخاري )١157(‏ من وجه آخر نحوه ولیس فيه: «صلوا 
على صاحبکم). ينظر: نصب الراية ۲۷١/٤‏ . 

(۳) ينظر: أحكام أهل الملل ص 7917 . 

(4) في (ن): مقر. 

(5) قوله: (من) سقط من (ظ). 

65 في (م) : ويكفي . 

(۷) في (ظ): وقتل. 

() أخرجه البخاري (5779)» ومسلم (45)» من حديث أسامة بن زيد طا . 


بَآابُ ځڪم المُرْتَدُ 8 40 


سے اک لانن صر .حم اع 2 عسل 
a‏ 
To 0۶ 0 3 2 8‏ ج ۶ه 
(إلا أن نَ رِدّتهُ بإِنْكَارٍ فَرْضٍء أو إحلالٍ محرمء أو جحد نبئٌ أو 
ككاب» ار إِلَى دين من يَعْتَقِدُ آذ مُحَمَدًا بیت إِنَى الْعَربٍ عا ضَّة؛ فاا يصح 


د ت 


سلامه حَتّى يقر ما جَحَدَه) ؛ لان رِدَنَهُ بجحُد فإذا لم بِقِرّ بما جَحَدَه؛ بقِيّ 


1 


الأمْرُ على ما كان عَلَيهِ مِن الرّدّة المُوجِبَةٍ جِبَةِ لتكفيره. 
فإذا كات 3 ا أن نذا عستا الى كك فلا بد (و) أن 


ECE E‏ وس عه 


الكّهادتين ؛ ولا يفي فيه مج إفراره بها لو 


ت 
5 ف 


9 و 


(أَوْ يَقُولَ: اتا بَرِيِءٌ مِنْ كل دين يحالف الإسلام)؛ لاأنه يَحِتَمِل 
بالشّهادة ما يَعتَقِدُه ولان الرُجوعَ إلى الإسلام لا يكون إلا بذلك. 

فرعٌ: يَكْفِي جحد لِردّتِه بَعْدَ إِفْرارِه بها في الأصمٌ؛ كرّجوعه عن حدٌ 
a‏ ابد قال جماعة : ياتي بالشَّهادَتينِ. 

وَقَلَ ابن الحگم فيم ألم ثم تَهَوّدَ أو تَنَضَّرّء فَشَّهدَ عَلَيهِ عُدُولُء فقال : 
لم أفْعَلُء وأنا مُسْلم؛ قبل 0F‏ 


. ٠١/١٠١ البيان‎ »١729/١ ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) قوله: (رسول الله) سقط من (ظ) و(ن). والمثبت موافق للمغني 25١/9‏ والشرح الكبير 
۷ 

(۳) في (ن): ا 

20 زيد في (م) : د 

(5) قوله: (لا) سقط من (م). 

(5) فى (ن): تجدد. 

2 ينظر : أحكام أهل الملل ص ٤١۳‏ . 


¥ نم 
أن يريد 


151 ع المُبدع شرح المُقنع 


قال الشَّيحْ تقية تقينٌ الدين : ا لفق الأنكة أن ال إذا أُسْلَمّ عَصَم دَمَه وعالة 
وإِنْ لم یحکم ر حاكِمٌء ولا يحتاجٌ إلى أن يُقِرّ بما شهد" عَلَيهِ به» فإذا 
لم يَشْهَدُ عَلَيهِ عَذلٌ؛ لم يَفتَقّر الحَكُمٌ إلى إقراره» بل إراجه إلى ذلك قر 
يكون كَذِيَاء ولهذا لا يجوز بناء ځکم على هذا الإقرار؛ كالإقرار الصّحيح› 
فاه قد عُلِمَ أ TT a‏ وق كد يبنا 


1 


E.‏ : ظاهِرٌ كلامه: أنه إذا قال: آنا مون أو مُسَلِم؛ لم يحتفت بذلك: 


أنا مسلِم : 1 نڪر عليه 


ونقل أبو طالب في البهودي إذا قال قد أسلمتة أو أ 
قد علِم ما TE‏ 

ونَصَرٌ القاضي وابنٌ البَنّاء الاكْتَفاءَ بذلك عن الشَّهِاةَتَينِ ؛ لِمَا رَوَى الومّداد 
ا قال يا وسوا اننا أرابك إن لقيث رجلا من الكنار» كقاتلي : فصت 
إِحْدَى يدي بالسّيفء فَقَطعَهاء ثم لاد مني بشجرةء فقال: أسْلَمُت» أفأقتله يا 
E E I In‏ ا تتتلية رامل "وولا كف ا 
لشّيءِء فإذا أَخْبَرَ به فقد أَخْبَرَ بذلك 


وذَّكَرَ المولتك امحتمالًا: نغ 0 هذا في الكافر الأصلئ» أ و جحد 


)١(‏ في (ن): لا. 

(۲) قوله: (به) سقط من (م). 

(۳) قوله: (بما شهد) في (م): بأشهد. 

)٤(‏ في (م): وقد. 

(5) في (ظ) و(ن): لقيه. والمثبت موافق لمجموع الفتاوى ٠٠٠١/٠١‏ . 
() ينظر: مجموع الفتاوى ۲۰٣١/٣٣١‏ . 

(۷) ينظر: أحكام أهل الملل ص 707. 

(۸) أخرجه البخاري »)50١19(‏ ومسلم (45). 

(9) في (م): هذا. 

)۱١(‏ في (م): احتمالان. 


ا خم مرن 8 . 


الوخدانيةع ل E‏ نْب أو كتاب» ا ونحوه؛ فلا 


بق عر بم 


يَصِيرٌ مُسلِمًا بهذا؛ لأنّه”" ربّما اعْيَقَدَ أن الإسلامَ ما هو عَلَيوِ» فان أَهْلَ البدّع 
كلهم يَعتَقدُ ون انهم مُسلِمُونَه ومنهم مَن هو كافِرٌ. 

فرعٌ: إذا شْهِدَ عَلَيهِ بأنّهِ كَفَرَهِ وادّعى الإكراة؛ قُبِلَ مع قَرِينّء ولو شُهِدَ 
عَلَيهِ بكلمةٍ كُفْرٍ فادّعاةُ؛ فيل مُظْلَقَا في الأصمٌ؛ لِأنَّ تصديقّه لس فيه تكذيبٌ 
للبيّق» وإِن أَسْلَمَ على صَلاتَينِ؛ قبل منه» 7# E‏ 

هات الد اقام وره ييه أنه صَلَى بَعدَ ارد حم بإِسْلا مه) ؟ 
کر 4 امن على طتلاكداء ‏ ا ال سواة صلی فى جما أذ 
مُنَقَرِدَاء في دار الحرب أو الإسلام؛ لأنّها ركنٌ يحص به الإسلامُ» فحك 
اوی کال یاد وار ما كان ا فى حار الحري» كان اشوا فى 
دار الإسلام؛ كالشّها دين : 

ومُقتضاة: أنّها إذا شهدت باه أَنَى بغيرها”"' مِن زكاقء أو صَومء أو 
حجٌ ؛ لا يحكم بِإسّلامه . ١‏ 

ولا يدث السلا حتى يأ" بصلا ت عن صلاة الان ولا 
تا س القيام”"' . 


, في (ن): آقرء والمشت مرافق المعني‎ ١3 


(5] بق جه 540/١‏ اة (4): 


(1) في (م): بغيرهما. 
(۷) قوله: (يأتي) سقط من (م). 
)۸( في (ن): ولا يحصل . 


3۹۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


وذْكَرَ ابن تميم : أنَّ من حمّء أو صامً يقصد”'' رمضانء أو آتی ماله على 
وجو الرّكاة» أو أذن في عَيْرٍ مَحَلَّ الأذان» قال ابنُ حَمْدانَ: أو غير وَفْيهِ؛ هل 
يحكم بإسْلايه؟ على وجهّين. 

واختار القاضي : 1 أنه يُحكمٌ بإسْلامه بالحجٌ"" فَقَظ . 

ع ل برا يغبي : إذا كان تحضتا فار 


یی 


أَسْلَّمَ؛ لم يرن إخصانه» بل إذا رَنَى فإنّه يُرجَمْ ؛ لِأنّه تبت له حم الإخصانء 
eo Yl‏ 

(وَلَا عِبَادَاتُهُ التي فَعَلَهَا فِي إِسْلَامِه إِذَا عَادَ إِلَى الإسشلام)؛ لاه“ مَعَلها 
على وجْههَاء وبرت ذِمَته منهاء فلم تعد عد إلى ذْمَيه ؛ كدين الآدَمِيَّ . 

وفي «الرّعاية»: في الصّوم وَجهان في وجوب القضاء. 

وقَدَّم فيا وفي ا ا صي م كر 3 ثم الم في وَقْتِها؛ لم 
يُعِذْهاء وقیل : بَلَى. 

وإ حجّء 5-7 2 اسم ؛ فروايتان» أَشْهَرُهما: لا يُعِيدٌ. 


Fy 
ان‎ 4 


١ 


2 


0 في (م): بقصد. 

(9) قوله: (بقاء) سقط من (م). 

(E)‏ قوله: (عليه) سقط من (م) و(ن). 
(5) في (م): لآن. 


اب ځڪم المُرْتدُ - فصل: وَمَنِ اتد َم يَرُلُ مِلْكه 2 514 


رفصّل) 


(وَمَن ارْتَدَّ؛ لَمْ يرل مِلْكهُ)؛ أيئ: لا يُحكَمُ برّوالٍ ملکه» قدَّمه في 
«الكافي»» و«المحرّر)» و«المستوعب»» ونصره في «الشرح»؛ لاال ست 
يح دَمَه» فَلَمْ يَرْلْ مله بها؛ كزِنَى المُحْصَنْ؛ لأنَّ زوالَ العضمة لا يلرم منه 
وال اماف كالقاتل في المحاربةء وأَهْل الحَرْب . 
E ER‏ 2 قَوفَةً) 
عنى الماقين #الاية e‏ به دن الكيره فكاة 
E‏ 
ولكِنّ المذقت : أنه يمع فخ اصرف فيه» قاله القاضي وأصحابه» وفي 
ا و سو وی 
«الوسيلة»: نَصّ عليه ونمل ابن هاڼئ : يمع من" . 
واتار المؤلّت: آنه يرك عند َة 
ا م غ ا 92 7 روس زه 3 CEN‏ و ضر 
وَجَعَل في «الترغيب» كلام القاضي والمؤلف” واحداء وكذا دكرة 
e‏ ل جو و ااا 1 برك EE‏ 


ا شوق ِلْكُهُ وَتَصَرُقَائُهُ)ء وكان ذلك صحيحاء (وَإِلَّا بَطَلَتْ) ؛ 


)١(‏ قوله: (ونحوه) سقط من (م). 

(0) قوله: (مال) سقط من (م). 

(۳) ينظر: مسائل ابن هانئ ۹٤/۲‏ . 

(5) قوله: (أنه يترك عند ثقة. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(5) في (م): نص 

(0) ينظر: الفروع .5١4/٠١‏ 

(۷) في (م): فإذا. 


558 | 


أئْ: إذا مات أو قل في ردَّهِ؛ كان باطِلًا تغليظًا عَلَيهِ بقطع”" تُوابه» بخلاف 
المريضى» وکل ماله ا ون جن مرة: 

وفى #العخررا على ذلك د غار eT‏ بِيَدِ وتوت 
Mo o E‏ 

(وَتَفْضَى دُيُونَة)» لا دَينٌ مُتجَدَّدٌ في الرُدَّق 2 جَنَايَائِو )4 لان 
الك هق واجك عل اولتق على نز للزنة بؤنقنء. لآن ذلك براك 


34 


اتاب 0 أَشْبَهَ الدّينَ » (وَمَا أَتلّت مِنْ شَيْءِ ضَمِئَهُ)» نص علي لان 
الإثلاف يُوجِبٌ الصَّمانَ على المسْلِم» فَلأنْ يُوحِبَ على المرتدٌ بظريقٍ 
الارلى: 

وَعَنْه: : إن فَعَلّه بدار او في جماعةٍ مُرَتَدَة مم فلم اشثاره 


الد ووا لِفِعْلٍ N‏ > وكالكافِرٍ الأصليٌ إِجُماعًا . 
وقيا : هم كبَغاةٍ. 


)١(‏ في (م): يقع. 

(۲) في (م): وتقر. 

(۳) في (ظ): وتوقف تبرعًا به. 

(4) فى (ظ): جنايته . 

() ينظر : أحكام أهل الملل ص 447 . 

0) أي: قياسًا على ما ورد عن الصحابة فى أهل البغى» ومن ذلك: ما أخرجه عبد الرزاق 
.)۱۸٥۸٩(‏ وابن أبى شيبة (۲۷۹۹۳)» E‏ في ا (7)))». عن الزهري» قال: 
و ثارت :ا ات س الله ي ممن شهد بدرًا كثير» فاجتمع رأيهم على 
أن لا يقيموا على أحد حدًا في فرج استحلوه بتأويل القرآن» ولا قصاص في قتل أصابوه 
على تأويل القرآن» ولا يرد ما أصابوه على تأويل القرآن إلا أن يوجد بعينه فيرد على 
صاحبه»» وسنده صحيح إلى الزهري» واحتج به أحمدء إلا أن الزهري لم يدرك الفتنة» 
قال ابن حزم : (منقطع لأن الزهري كته لم يدرك تلك الفتنة ولا ولد إلا بعدها ببضع عشرة 
سنة). ينظر: السنة للخلال »١5١/١‏ الروايتين والوجهين» ”/0577". المحلى ٤٠١/١١‏ 
الإرواء ١١۱١/۸‏ . 


بَابُ كم لمرد - فصل: وَمَن ارْتَدَه َم يَرْلُ ملكة 2 ۷۰۱ 


قال : وإِنَّ المرئدٌ تحت حُكونا ليس مُحاربًا؛ يضمن إِجماعًا . 

فرع : م فَعَلّه في رِدَّتَوء ص عَلَيه' ؛ كمَبّلِها. 

وظاهِرٌ تَقْلٍ مُهَنّى”"» واخْتاره جماعة: إِنْ أَسْلَّمَ فلاء كعباديه. 

(ويَحَرَحُ فى الصكاقة المتقيقة: الا E‏ يأنها فى من 
البُغاقء ولان الباغِي إِنَّما ل يضمن ما ْلَمَهُ؛ لان في تَصْمِينِه تََفِيرًا له عن 
الرّجوع إلى قَبْصَة الإمام» وهذا المعْتى مَوجُودٌ في الجماعة المرَدّة الممْتيعةٍ. 

وصح في «الشَّرحَ) الغا انهلا مان عَلَِيهِم فا ارال 
الحَرْب. 

(وَقَالَ أَبُو بَكْرِ: يَرُولُ مِلْحْهُ بردَتِه)» واختاره أبو إِسْحاقٌء وصاحِبٌ 
«التّبصرة»» و«الّريق الأقرب»» وهو رِوايَةٌ؛ أن عِضمة نفسه وماله إِنَّما 
بسي" ی كران و کے نويا" ا کیا كتوق عدار 


الحَرْبء ولان اللي ملكا إراقة دمه بِرِدَّتِه فَوَ توك أن تلكو N‏ 


وعنه elgg CES‏ ديه 
م 5 َه 2 
فَلَوْ باح شِقْصًا مَشْمُوعًا ؛ أَخِدَ بالشفْعة على الأولّى» وعلى الثَّانية يُجِعَلُ 


.5١5/٠١ الفروع‎ 21١7/١6 أي: شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 447 ينظر: أحكام أهل الملل ص‎ )۲( 

(۳) ينظر: أحكام أهل الملل ص 448 . 

(6) كذا في النسخ الخطيةء والذي في نسخ المقنع الخطية. (تضمن). 

(5) قوله: (إنما لم) في (ن): لا. 

05 في (م): ثبتت» وفي (ظ) > يكبت 

(۷) في (ن): عصمتها. 


Me‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


۴ ¢ 0ے ۴ 7 م ° 
وجوابه: أن ملكه قد تعلق به“ حق غَيرِه مع بقاءِ ملكه فيه" » فكان 


لول 0 9 


تذنيبٌ: إذا تَرَوّج ؛ اي لايق ل ا كيكاح الكافِرٍ 
مُسْلِمة وكذا لو رَوَّحَ E‏ التكاحَ SS‏ 

فلو وجا ما يقتفي سيت العملبق*4 كالصبك والانيان؛ 
والشراء؛ ثبت" الملث إن" بقن ملك و قلا واحتجّ به في «الفصول» 


و 5 سلب أذ ان مه الذي شار فكسلر في 
وفي «الانتصار»: لا طح بسرقيه' '؛ لِعَدَم عصمته”” '. 


(وَإِذَا أَسْلَّمَ؛ فَهَلْ يَلْرَمهُ قَضَاءٌ مَا تَرّكَ مِنَ العِبَادَاتِ0'" الْخَمْس؟ عَلَى 


رِوَايَتِينِ) : 


إحداهما""'': يَقْضِيء صحّحه في «الرّعاية»» وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ 


)١(‏ قوله: (به) سقط من (م). 
(۲) قوله: (فيه) سقط من (م). 
() في (م): التملك. 

(:) في (م): والانتهاب. 
(5) في (ظ): يثبت. 
ى 

(۷) في (م): توبة. 

(6) في (م): ولا . 

(9) في (م): بسرقة. 

)١(‏ في (م): عصمة. 

() زيد في (ن): في حال ردته. 
)١١(‏ في (م): بحل 


بَابُ كم المُرْتَدُ - فصل: وَمَن ارْتَدَه َم يَرْلُ ملكة ع ۷۰۳ 


لأنّها عِبادةٌ واجبة الْمَرْمَ بُجوبهاء واعْتَرَفَ به في رَّمَنِ إسلامه'" فَلَرِمَه 
القَضاءٌ؛ كعَير المرتدٌ. 

والثّانية: لا يلزمه””"» وهي الأَشْهّرُ؛ِ لقوله تعالى: «قل لين ڪَفروا 
إن ينتَهوأ يعفر لهم ما قد سَلَكَ» [الأنفتال: ٠)۴۸‏ وكالحربيٌء ولان با بكر 
انه لم مر المرْتَدينَ بقّضاء ما فاتهم . 

وقَدّمَ المد وابنُ تميم: أنه يَلرَمُهِ قَضاءٌ ما نره قَبْلَ الردّةِ من صلاق 
و ورّكاة. 

وقيل : يَقْضِي غيرَ الحجّ رواية واحدةً. 

وذَكَرٌ ابن تميمء وابنٌ حَمُدان: آنه لو جُنّ بَعْدَ تَركه؛ لم تَسفّْظ عَنْه 
الصا د وان عا ملق تقل 

(وَِذا ارْتَدَّ الرَوْجَان وَلَحِقًا بِدَارٍ الْحَرْب» ثُمَّ قُدِرَ عَلَيْهِمَا؛ لَمْ جز 
اسْيِرْكَافُهُمَا)؛ لاله لا يُقَدُ على الرّدّةء يدل عَلَبِه َوه ة: «مَنْ بَدَّلَ يده 
الو ولم مَل أنَّ الین سَبَاهُم أبو بكر كانوا أسْلَّمُواء ولا ثبت لهم 
حكم الردّوِه وقول علىٌ: «تسبى"" المرتدة» ضعمه أحمد”" . 


)١(‏ في (م): الإسلام. 

(۲) في (ن): لا يلزم. وكتب في هامش (ظ) و(ن): (وهي المذهب). 

(۳) قوله: (وقيل: يقضي غير الحج رواية واحدة. . .) إلى هنا سقط من (م). 

. أخرجه البخاري (۳۰۱۷)» من حديث ابن عباس و‎ )٤( 

(6) فى (ظ) و(ن): ولا بیت : 

6 تراه بعلن ا وی 

(۷) ينظر: أحكام أهل الملل ص 57١‏ . والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (۳۲۷۷۲)» والدارقطني 
(:745)» من طريق خلاس بن عمروء عن علي َيه قال: «المرتدة تستأمن ولا تقتل». قال 
الدارقطني: (خلاس عن علي لا يحتج به لضعفه) . 


e E 2‏ 5 ا 3 Ce‏ چ ره د 0 

(ولا استرقاق أولادهمًا الدين ولِدوا ِي الإسلام)؛ لانه محکوم بإسلامه 
3 ر ره 2 3 0 
بإسْلام والِده» وگول مَنْ أَسِرَ من ذم" 

و وه o03‏ ا 0 و رو و اعى ا م 

ومن لم يسلم منهم؛ قتل)؛ للخبرء ويعتبر فيه بلوغهم. 

م 8 BAGO 2 i E8.‏ ت 1 8 6 ر 
(ويَّجُوز اسْيَِرْقَاقَ مَنْ وَلِدَ مِنْهُمْ بَعْدَ الردةٍ) في المنْصوص؛ لأنه محكوم 
وه اوس سال كدر ر EF‏ ا QES‏ مم 
بكفره؛ لانه ولد بَينَ أَبَوَينٍ كافِرَين» وليس بمرتد» نص عليه » وهو ظاهر 

1 3 رعو و 3 7 
وعنة . لا يجوز استرقاقهم. 
فرع: الحَمْل حال رِدّته'" ؛ ظاهر كلام“ الجِرَقِيٌ: أنه كالحادثٍ بعد 
كُفْرِه وافْتَصَرَ عَلَيهِ في «الشّرح». 
وفي «الكافي»: الحَمّْل كالوَلّدٍ الظاهِر؛ لأنه مَوجُودٌء ولهذا يَرِتُ. 
فوع ف e‏ 2 و ام فوع د و س7 ي ا 58 3 3 سه 

(وَهل يقرون)؛ اي : من ولد بعد الرذة» (عَلَى كفرهم؟ على روایتین) : 

إخداهُمًَا" ٠‏ وجَرَّمَ بها في «الوجيز): يُقَرٌ على كُفْرِه؛ كأؤلادٍ أهْل 


2 


الحرب» وكالكافر الأصلِيّ› والجامع بَينّهما: اا 5 جَواز 
لاسْتَرْقاق. 

Noo Yi‏ لأنّهم ولاڈ من لا يُقَرٌ على مر 
فلا يُقَرُونَ؛ٍ كالموجُودِينَ قبل الردة. 


)١(‏ فى (ن): ذمته. 

)۲( ينظر : أحكام آهل الملل ص 447 . 
(9) في (م): ردة. وزاد في (ظ): هو. 
)٤(‏ قوله: (كلام) سقط من (ظ). 

)2 في (م): حال. 

(5) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
9 


بَابُ كم المُرْتَدُ - فصل: وَمَن ازرْتَدَ لم يَرْلُ ملكة 2 7٠0‏ 


قال في «الفروع»: وهل ير بِحِرْيَق آم الإسلام ويرف أو القَثْل؟ فيه 
و 1 

فرع: إذا لَحِقَ بدار حرب”"؛ فهو وما" معه كحَرْبيٌء وما بدارنا فی 
من حين موټه . 


ممس عه وار حت 2 ے تر 
ولو اا اهل بلدة وجرۍ فيه حکمهم؛ فدار كت ماله ورلا 


خت بعد اردق وعلى الإمام تتالّهم . 


9 


6١4 
زه‎ KT 


)١(‏ قوله: (أم) سقط من (م). 
(۲) في (م): الحرب. 

() في (م): ومن. 

)٤(‏ في (م): وما بدار باق. 
(5) في (م) و(ن): بدار. 


El‏ شع تن ن 


(فَصَنّ) 


9 2 و ھەر و ر 5ه م سم‎ e oo 
اعْلَمْ أن السحر عُمَد» ورقی» وگلام يتكلم به أو يعمل شَيئَاء يُؤثْرٌ في‎ 
يَدَن | لمشخځور» أو قلبه» أو عَقَلِه فخ عير شاشر ل‎ 
مور 8 مو و .عو 3# بن غر‎ . 6 7 e 
وله حقيقة فى قول الأكثر؛ فمنه ما يقتل» وينه ما يمرضص» وينه ما يمنع‎ 
-ه ع8 2 0 س ر‎ - 
الرَّجَلَّ مِن وَطء امْرأتِهء وينه ما يفرّق بَيتهما.‎ 
: وقال كنض الغلماءة ا لاله وتبا هو تخا لقوله تعالى‎ 
يود‎ e > > ا‎ 
۰] خضل ليه يِن حرم أنها ی » لطله:‎ 
0” FX < 7 OS A wur PA AN u TEL 2 
وججوابه: قوله تعالى: #إقل أعوذ يرب لْعَلَقِ © من سر ما حَلَقَ () وَمِن‎ 
1 SS A N 4ه يي ل اج دوس جه عل يد‎ 
؟]4-١ [الفكّق:‎ (O شر غاس إذا وقب ) ومن شر التفدثاتٍ في العقد‎ 


2 
مه 


له 3 5 556 Tot 31 3 LT.‏ ۶ 5 - 0 
يعنى : السواحر اللاتى يعمذل فى سحرهن › ولو لا أن له حقيقة: لما أمِرَ 
بالاستعادة مِنْه . 

9 ۹ خر 3 ا 8 3 4 

قال الأصحات: ويكفر السّاحر بتعلمه وتَعْلِيمه؛ كاغْتِقَادٍ جله. 

وعَئه : لا اختاره ابن عقيل وجَرَّم به في «التّبصرة» . 

وكفره أبو بكر بعمَله "2 قال في «التّرغيب»: هو أشد تحريمًا . 

وحَمَلَ ابن عَقِيلٍ كلام أحمدَ في كد على مله وآن فاغله يفسنة 
و ا 

(و) هو الاجر الذي برت الوكنسة؛ يبر وض الهواء» وة 
ع 7 1 ر 22 r‏ رص بر 7 معو > ص واس 
يكفر)؛ لقولِه تعالى: وما ڪَفر سلَيَمَنٌ ولك الشّيطين كمّروا يِعَلَمُونَ الاس 
)١(‏ زيد في (ن): أو يعمل به. 

(5) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٤٦١‏ . 


ناك كم اليفك د قصل والشاجو الذي زك اليك تة 2 000 


لح ت NN‏ شقرة انك هذا لقا ون لكر TP‏ 
إِنّمَا د بحن فق 1 قلا تک 4 € [البقرة : 

فقن بالسّيف؟ لما رُوَى 0 مرفوعًاء قال: «حَدٌ السَّاحِرٍ ضَرْبَةٌ 
بالسّيف» رواهُ النَّرَمِذِيُ وقال: (الصحيح عن“ جُندَب مو قو )177 وغ 
بجالة ين تغبل» قال: eM‏ اه u‏ 
فأتَانًا كتابث عمر قبل مَوته بِسَنَةٍ: «أنِ افْتُلُوا كل ساجر وساحِرَوَا يوا حي 
و وفي رواية: «فمَكلنا ثَللاتَ سوابدر في نوم واحِدٍ) 0 و«قَتَلَتْ حفصة 
جارِية لها سَحَرَنُها) روا مالك“ وروي عن عُثْمانَ واب ا 

ون أحمد: لا يقل به؛ سورك ا الى ا اللي ا 
فباعتها» ا 


)١(‏ في (م): من 

(۲) أخرجه الترمذي »)١570(‏ والطبراني في الكبير »)١٠٦٠١(‏ والدارقطني »)۳۲٠١(‏ والحاكم 

.)/٠۷۳(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠٠٠٠١(‏ وفي سنده: إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف 

لحديث» وضعفه البخاري والبيهقي وابن عبد البر» ورجح الترمذي وقفه. ينظر: العلل 

لكبير ص۰۲۳۷ الاستذكار ۸/ 21١5١‏ الفتح ٠١‏ . الضعيفة .)١555(‏ 

(۳) فى (ن): لخبر. 

ع ايه بعادي عو و وأحمد .)١٠١۷(‏ وهو في البخاري (2)7151/.781557 
مختصرء وليس فيه قتل الساحر. 

(5) سبق تخريجه .5١5/4‏ 


الم 


(7) أخرجه عبد الرزاق »)۱۸۷٤۷(‏ من طريق نافع» عن ابن عمر ويا : «أن جارية لحفصة وج 
سحرتهاء واعترفت بذلك» فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد فقتلهاء فأنكر ذلك عليها عثمان 
نه فقال ابن عمر ويا : «ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرت واعترفت»)» فسكت 
عثمان نه . وقد سبق تخريجه في أثر حفصة وإسناده صحيح . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق »)۱١٦٦۷(‏ وأحمد (55157)»: والدارقطني (55717): والحاكم 
»)۷١١(‏ عن عمرة قالت: «اشتكت عائشة ويا فطال شكواهاء فقدم إنسان المدينة 
يتطبب» فذهب بنو أخيها يسألونه عن وجعهاء فقال: والله إنكم تنعتون نحت امرأةٍ مطبوبة» 


لل 


۷۹۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ت 


ولقوله 44: «لا جل دَمُ امْرئ إلا بإخدّى ثلاث. . .2 الخبرٌ فان قَتَلَّ به؛ 

وعلى الأوّل: هذا في السار المسْلِمٍء فأمًا ساحِرٌ أَهْلٍ الكتاب؛ فلا 
يقتّل بسخْره على الأصحٌء وفي «التّبصِرة»: إن اعْتَقَدَ جوازه'". 

(كأَما الَّذِي يَسْكَرُة" بالأذرية وَالنَّدْحِينِ» وَسَنْي لاا ا 
7 ب 0 ذکرّه الأضحاتٌ؛ لذن الله تعالى وص صَفَ السَّاحِرِينَ الكافِرِينَ 
باتهم يفرّقون””' بينَ المرْءِ ورّوجهء فيَحْمَصٌ الكُفْرٌ بهم» ويَبْقّى من سِواهمْ من 
السّحَرة على أَصْل العضمة. 

ولک ذا رتك محف وفي «عيون المسائل»: أنه بعر يما 


ر مو 
يردعه . 


کے چ 


وها ال و و ةه اه صد الأذع اة وما فل وه 
ال والح اكه ال 0 يُعلَم بالعادة والعْرْف أنه يُوْثْرٌء ويُنتِحُ ما 


عره ا 


1 م 0 واک ۶ 4 (A)‏ لسُوية ا الل أي 


= قال: هذه امرأة مسحورة» سحرتها جارية لهاء قالت: نعم أردت أن تموتي فأعتق» قال: 
وكانت مدبرة» قالت: بيعوها فى أشد العرب ملكة» واجعلوا ثمنها كن ا صححه 
الحاكم وابن حجر والألباني. ينظر : التلخيص الحبير /٤‏ ٠١١١ء‏ الإرواء 1۷۸/1 

. أخرجه البخاري (1۸۷۸)» مسلم (1777)» من حديث ابن مسعود ذل‎ )١( 

9 قوله: (جوازه) سقط من (م). 

© قزل شا سقط من (م): 

)٤(‏ قوله: (لا) سقط من (م). 

(5) في (ن): يعرفون. 

(9) في (م)+ وعلمه. 

)۷( في (م): ما يعلمه. 

(۸) في (م): كلمة. 

0 في ا السائلين: 


بَابُْ خكم المُرْتَدُ - فصل: وَالسَاحِرُ الَِي يَوْكَبُ المِكُنَسَة 2 0 
المتقاريين» لا سما إن قُلّنا: يُقتّل”' الْآمِرٌ بالمَثّل على رواية» فهنا أَوْلَى . 

(وَيُقْنَضٌ نة إن عل ما يُوجِبٌ الْقِصَاصّ)؛ كما يََُصّ يِن المسلم» وإ 
اللي 

(وَآمَا الَّذِي يَعْزِمُ عَلَى الجر وَيَرْعُمْ أَنّهَا تُطِبِحْهُ؛ قلا يَُفْرُ ولا يُقْكلَ): 
وعو ال .ركذا من بل الشكره وقد رات احمة عا فال الاه 
سَمِعْتٌ أبا عبدٍ الله يُسأَلُ عن رَجُلٍ يَرِهُمُ أنه يحل السَّحْرَ فقال: رخص فيه 
يعض الاس 3 قال ما أذري ما هدا وف وجهان: 

وفي «الشّرح»: إن كان يَحُلّ بنَيءِ من الفُرآن أو الذّكْر؛ِ فلا باس ب وإ 


ے 
ت 
000 


كان بِشَّيءِ من السّحْر؛ فقد توفت أحمد. 

ل  ١ NE I‏ لإبن اسار 
القيك التلرة)ء کا 

وذَّكَرَ القاضي في هذا تفصيلاء فقال: السَّاحِرٌ إن اعْتَقَدَ أن الكواكِبَّ 
فاعِلَةُ ويَدّعِي بسخره مُعجزاتٍ لا يَجُورُ وُجُودُ مِثْلها إلا للأنبياء» مل أن 
تمع أن الج O e‏ اله قرز E‏ ضور الاقياف 
والّيّران في الهّواءء والمشي على الماء؛ فهو كافِرٌء وإن اعْتَمّدَ أنَّ الله تعالّى 
هو الفاعل الا للك عند وود هذا الفِعْل مِن جهته؛ لم يُصذفه. 

وقال ابن عَقِيل : لا يكمْرٌ إلا بالاغتقاد؛ لأنَّ السّحْرَ صناعةٌ يعود””" بِقَسادٍ 


o of OF 0‏ وو 7 Ps o2‏ ً 
أخوال» وأخذٍ أُمُوالٍِء وقثل نفوس. وهذا القدر بالمباشرَةٍ لا يوجب التكفير. 


کک 


اع 


. قوله: (يقتل) سقط من (م)» وفي (ن): يقبل‎ J 
. ۳۲/۹ المغني‎ ٤ ينظر: تهذيب الأجوبة ص‎ )0( 
. إفرة في (م): وفي » وفي (ن): من‎ 

(:) قوله: (مثل أن) في (م): قيل. 

(5) في (م): يخبره. 

(5) في (م): تعود. 


١٠لا‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


أضل : ا ' وقائّل بجر طَيّر وضاربٌ بِحَصّى وشویر وقداح؛ إن لم 
يعتقد یذ إباحك. وله ل يعم به عزو وك عله وال كف 

ويَحروْم سم ورفية بير عَرَبيّة وقيل : يكرة. 

فرع : : من قيلت نَوبَنه؛ لم يِب تَعزِيره في ظاهر كَلَامِهمْ ؛ انه لم يَجِبْ 
ر الل يوق سقط والح إذا سقط ارق أو اسْتَوفِيَ؛ لم جز الزّيادة 
قل ا اود 


قال الشَّمِخُ تقئٌ الدّين فِيمَنْ شَفِعَ عِندّه في شَخْصء فقال: لو جاء الى 
ا شفع فيه" ما قبل : إل قات عد التذزة عله تل > لا لھا فى أظهر 
قَولَي العلّماءء ا ؟تعريزة أي iT OE‏ 

ساٹ : 

الأولى: إذا أَسْلَّمَ أبوا”" حَمْلِء أو طِفْلِء ا 

3 5 و ےر و س (N)‏ 
الا اف ا وك ارط الصو لي ل كد 1 رَا؛ فمسلم””. 

التَانِيَةُ: إذا مَانَا أو أحدّهما في دارناء وقِيلَ: أو دار حَرْب؛ فَمُسْلِمٌ 
على الأصحٌ. E‏ واختاره الاك وفي «الموجز)» و«التّبصِرة»: لا 


)١(‏ قال في المصباح :۳٠١/١‏ (شعوذ الرجل شعوذة» ومنهم من يقول: شعبذ شعبذة» وهو 
بالذال معجمة» وليس من كلام أهل البادية» وهي لعب يري الإنسان منه ما ليس له حقيقة؛ 
كالسحر) . 

(۲) قوله: (فيه) سقط من (ظ). 

(۳) في (ن) و(م): قبل. 

)£( في (م): ويشرع . 

(5) في (م): إلى . 

() ينظر: الاختيارات ص ٤٤٤‏ الفروع ۲۲۲/۱۰. 

(۷) في (م): أبو 

() في (ن): لمسلم. وينظر: مسائل ابن منصور ۳۷٤۹/۷‏ . 

(9) قوله: (نقله) سقط من (م). وينظر: أحكام أهل الملل ص 77» الفروع ۲٠۳/٠۰‏ . 


ناك كم اليتق د قصل والشاجو الذي يكت اليك تة ع 


ع 


ين أاحدهماء تَقَلَ أبو ك و نضرانی ۶ مات وله ولل 
E ETT‏ 

وتقّل تجماء : إن كَمَلّه المشلكونع ف ويرت الزلد المنت؛ عدم 
تقدم الإسلام» واختلافث الدّين ليس مِن جهته ؛ كالظلاق في المرض» ولاه 


و 


ل 0 > 5 يا ا حت EY ١‏ 3 و 0 2 
ار > فلا سقط بمختلفي فيه» وهو الإسلام» وكما"'' تصح 
E e‏ ويا 
کر a‏ 
التالئة: أطفال الكار قى الناره وع الوفت»- واتار أبن فيا : 
وابنُ الجَوزِيّ: أتّهم في الجََّة؛ كأظفالٍ المسْلِمِينَ» ومَن بلع منهم مَجْنونًا . 
واحتار السَيح تقئٌ الدّين: تكليفهم في القيامة”" . 


ع 


َع اند ؛ كصغيرء » فيعايًا بها. 


جرع عر 


ل ابن منصور فِيمَن ولد أغتى > أبكمء اأص فار و : هو بمنزلة 
ال أ هو مع أَبَوَيه وإِنْ كانًا 0 اليا يلما ضار رجلا 


2200 في (م) و(ن): لا يموت . 

(0) في (م): أبوه 

(9) في (م): أبوه . وينظر: الروايتين والوجهين ۲/ ۳۷۰ الفروع ١٠٤/٠١‏ . 
(6) ينظر: أحكام أهل الملل ص ۲۷. 

)2 في (ن): مختلف. 

() قوله: (ذكر القاضي) سقط من (م). 

(9) ينظر: الاختيارات ص 455» الفروع .5١7/٠١‏ 

)١(‏ قوله: (هو بمنزلة الميت) سقط من (م). 


ااا ا المُبدع شرح المُقنع 


قال : هو معَھ 5 

» 8 -ه 3 1 سه oto‏ ت 

قال في «الفروع»: ويتوجُه مِثْلهما مَنْ لم تبه الدغوة. 

الرَابِعَة: مَنْ أطلَقَ الشَّارِعٌ كُفْرَهِ؛ كدّغواة غَيرَ أبيو» ومّن أتى عَرَّانَا فصدَّقَه 
فا ely E‏ 

وقيل: قارب 

وکر ابن ن حامِدٍ روایتین 

ا ف u‏ 

والتَانية: يجب" الوَقْفُء ولا يُقطع بأنّه لا يَنقلُ عن المِلَّة 
عل 

57 

خاتمة: 

قال یات كثر نه الل فا ا ص عَلَيو و 
عملا وهِيّ أل واجب لِنَفْسِهء ويَجبٌ قَبْلَها الكره لك نينا كلو فيض رن 
واجب لِعيرِه. 

ولا يَقعان ضرورة» وقيل: تلى. 

وکا إن غلا أو احعدهما عل مرت 4 کے دما ولو مكافره 
فى 400 سد 
(5) في (ظ): ولا نقطع. 
(5) قوله: (نص عليه) سقط من (ن). ينظر: الفروع ۲٠۲/٠١‏ . 
(5) ينظر: الفروع ۲۱۸/۱۰ . 


(۷) أي: عدم أبوا إنسان. ينظر: الفروع .518/٠١‏ الإنصاف ٠٠١/۲۷‏ . 
(6) في (م): بلا مؤنة. 


بَابُ خكم الم لمِكنَسَة 
فصل و الاح الذي وت 

دف اک ال 

2 سَةَ 


واناه ول مسلم كا نص عليهما 
2 2 « فرء 00 00 
0 . والله أغله” ١‏ 


0 
SO 


)١(‏ ينظر : اله 
E‏ 
: (بلغ مقابلة بأصل المؤلف 
كلنه) . 


كات ةة 8 710٥‏ 
(كتَابٌ الأطعِمَة) 


وهي" جَمْعٌ طعام» قال الجوهِري: (هو ما يوگل“ وربا حص به 


ال ١ء‏ والمراذ ها ما تؤكل ورت ف" ما تباخ set‏ 
حرم . 


A aS E OE 
.]٠١١۷ لطبت ) [الأعرّاف:‎ ٤ [البتسرة: ]۰ ولقوله تعالى : شيل‎ 
لعو" قال المي تفن الدين" ': (لمشلم)» وقال أيضًا: (الله أَمَرَ‎ 
و الس بطاعَيّه» بِفِعْلٍ المامورء وتاك ال ف أجل‎ 
اللات ل ي ها على عاف لقوله تعالى 1 لن عل الت ا‎ 
واا الات ف فيمًا طَهِموأ .. ©( الآية [التايدة: موعء ولهذا لا يجوز ن‎ 
مان بالمباح على المغصية: كمَنْ يُعْطِي الحُبْرَ واللَحُمَ لمَنْ يَشْرَبُ و‎ 
ويَسْتَعِينُ به على المّواحِشء ولقوله”” تعالى: ثم لسن يمي عَنٍ‎ 0 
. غيم یی 09» 4 [التكاثر: 4 آي عة عو عليه‎ 
٠ (فيجل گل طَعَام طَاهِرِ)» يَحتَرِزُ به عن النَّجسء (لَا مَضَرَةَ فيو)» عما"‎ 


)١(‏ في (م) و(ن): وهو. 

(۲) ينظر: الصحاح .1١915/5‏ 

(۳) في (ظ) و(م): فتبين 

(4) قوله: (لكن) سقط من (م). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى ۲٠٣/۱۳‏ . 

(5) في (م): وإنما 

(۷) قوله: (عليه) سقط من (م). 

(۸) فى (ظ) و(ن): وقوله. 

)4( ينظ + مجموع الفتاوى 2547/05 الاختيارات ص 555 . 
)٠١(‏ في (ظ): على ما. 


۷1٦‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


فيه مَضَرَة كالسمُوم 0 ل ذلك بكولهة (١‏ مِنَّ الْحَبُوبٍ وَالقمَار)» فهو بيان لِمَا 
تعر انين جَمَّعَ الصَّفَاتِ المذكورة: (وَغْيْرِهَا)؛ أيْ: عير الخبوب 
والثمازء. وكا يَجْمَع الطَعْمٌء والظهارة» وعَدَمَ E‏ ا ا 
عَن المسك» يُجَعَل في الو و 

ELEN "9‏ وَالدّم)؛ فمُحرَّمَةٌ؛ لقوله تعالى: حرمت 512 
لَه وَالدَم 4 ا لات أكل اة أفبَحٌ من ا بها 
وَالِاسْتِضْباحء وهو حرامٌء فلأن يَحرّمٌ ما هُوَ أَقْبَحُ منه بظريق الأولى”*'. 
7آ کر ذلك من التجابات ا دا خی .وقد د 
الله أكُلَ الحَبِيثِ 0 اااي قر نذا ستل عن اجر زتعت ني 
سء فقال: «لا ربو وفي الأكل ربا وهو مني عله وهو بكي 
التّحرِيمَ . 

(وَمَا فيه مَضَرَّة ؛ مِنَ السّمُوم وَنَحْوِهًا؛ٍ فَمُحَرَّمَة)؛ لقوله تعالى: «وَلا نلو 
ديك لل أذ € بره ٠٠٠١‏ ولان ذلك يَعَُلُ غالبا فحَرٌه”" أله لإفْضائه 
إلى اللاك ولهذا”“ عد م من أَظعَمَ اك ليره قاتلا . 


وفي «الواضح»: المشْهُورٌ أنَّ السَّمّ جس وفِيه احتمالٌ؛ «لأكله نل من 
ا 


)١(‏ في (م): ويشرب به. 
(۲) ينظر: الفروع ۳٦۷/٠١‏ . 
(۳) في (ن): وأما. 

(4) في (م): أولى. 

)٥(‏ في (ن): ولأنه. 


(0) أخرجه البخاري (2)7125 من حديث ميمونة و 


(۷) في (ن): فمحرم. 
(۸) في (ظ) و(ن): وكذا. 
(9) أخرجه البخاري (7717)» ومسلم (۲۱۹۰). 


كات اة 2 71۷ 


(وَالحَيوَانَاتُ مُبَاحَة) ؛ لقوله تعالى : أجلت 1 a AS‏ 1“ 
ولعموم النُصوص ادال على الإباحة. 
EEA 0‏ فإنيا تساية في قول أكثر العلماءه قال أحميد: 
جیب ورون ين أضعاب الي ولد رر 1 قال ابن عدار دلا 
خلافت في ج اة جنيك جابر: 3 الت َل نَّهَى يَومَ ر اعرد 
لوم ال وف في لَحُوم E‏ 
وعن ابن عباس وعائشة أنّهما قالا بظاهر قَولِهِ تعالى: فل لا َِدُ في م 
- 2 سر يه ته 20 
اوی لك ل رما ما 29 الآية [الأنعام: a‏ . 


واجاب ' فى «لخلات): بان مثناة: قل ل جد فيمًا رل سن القرآن» 


5 


(1) ينظر: الشرح الكبير ۹۷/۲۷ . والذي في شرح الزركشي 1/57/5: (وقال أحمد: خمسة 
عشر من أصحاب رسول الله َةِ: كرهوها). 

(0) ينظر: التمهيد .١777/٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۲۱۹(‏ ومسلم .)١951(‏ 

(:) أثر ابن عباس ويا : أخرجه عبد الله بن أحمد في العلل (۲۱۷۷)» من طريق هشيم» عن 
عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد قال: سألت البحر - يعني ابن عباس وها - عن لحوم 
الحمر الأهلية قال: فتلا هذه الآية: طقل لا جد فى مآ أفى إل رما إلى آخر الآية. وهو 
منقطع قال عبد الله بن أحمد : سمعت أبي يقول: (لم يسمعه هشيم من عمرو). 
وأخرجه البخاري .)٥٥۲۹(‏ من طريق سفيان» قال عمرو: قلت لجابر بن زيد: يزعمون «أن 
رسول الله بلي نهى عن حمر الأهلية؟» فقال: قد كان يقول ذاك ا 
غندنا بالبصرة ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس» وقرا: فل له يد ق ما أبس إل رما #. 
وأثر عائشة ويا : لعل مراده ما أخرجه ابن أبي شيبة »)١19415(‏ والطبري في التفسير 
(9/ 575) عن القاسم قال: كانت عائشة و إذا سئلت عن كل ذي ناب من السباع» وكل 
ذي سخلب من الطيرء قالت + ل يد ى ما أي إ4 € ثم تقول + (إن البومة ليكون 
فيها الصقرة». وأخرجه الطبري (9/ 575)» بلفظ : «أنها كانت لا ترى بلحوم السباع بأسّاء 
والحمرة والدم يكونان على القدر بأسّااء وإسناده صحيح. 

() في (م): أجاب . 


76 ا المُبدع شرح المُقنع 


وحديث غانيا "لون اكه تله لا ولا“ يُعرَّحُ عَلَيهِ مع ما 
عارّضّهء مع أنَّ الإْنَ بالتََاوٌلٍ ينها مَسْمُولٌ على حال الاضطرار. 
فرعٌ: حم ألْبانها كهيء ورخَصٌ فيه عَطاءء وطاوٌسنٌء والزُهْرِيُء والأوّلٌ 


وتان اث NaN LE a‏ 
0 ات م( مسر GIN TI f‏ 3 - 7 )اش لان 
والفهد» وَالكلب)؛ لِمَا رَوَى أبو ثعلبّة الخشني» قال: «نھی رسول الله یا 


وس ىع 


عن أكْل كل ذِي تاب مِنَ السّباع» ممق عَلّيو"2. وعن أبي هُرَيرَةَ طب : أن 

البق كد قال: «كل ذي تاب من || 8 1 اع حَرام) رواة و ا ا" قال 
ر 5 وق 3 7 4 

ابنُ عبد البَرّ: (هذا حديث ثابثٌ مُجمَعٌ على صِځيه) وهو صل صَريحٌ 

يخَصٌ به عُمومُ الآيات» :فيد فيه الاد وتهره. 


)١(‏ قوله: (غالب) سقط من (م). 

(۲) قوله: (مختلف) سقط من (م). 

(۳) مراده ما أخرجه الطيالسي »)١50١(‏ وأبو داود (7804)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى 
(2241»). عن غالب ا قال: أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا 
شيء من حُمّرء وقد كان رسول الله حي حرم لحوم الحمر الأهلية» فأتيت النبي بي فقلت : 
يا رسول الله» أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان الحمرء وإنك 
حرمت لحوم الحمر الأهلية» فقال: «أطعم آهلك من سمين حُمُرك» فإنما حرمتها من أجل 
جوال القرية» يعني الجلالة» ووقع في إسناده اضطراب شديد» وضعفه به البيهقي والنووي 
والمزي وابن حجر وغيرهم. ينظر: شرح صحيح مسلم ۰۹۲/۱۳ تهذيب الكمال ؟/ 287 
الدراية 1۳/١‏ . 

(4) في (م): لا . 

(5) ينظر: مسائل عبد الله ص ۲۷۰ . 

(5) أخرجه البخاري »)٥٥۳۰(‏ ومسلم (۱۹۳۲). 

(۷) أخرجه مسلم (۱۹۳۳). 

(۸) ينظر: التمهيد ٠٤١١/١‏ . 


ككات الأشامقة 2 ۷۱۹ 


-ه 


ون قي لقي برذ والكنيى: 

وروي عن ا أله سكل عن رجل يَدَاوَى بلخم گلي» قال: نالا شفاة 
اھ فدل على آنه مُحرمٌ. 

(والخنزير)» وهو مُحرَّمٌ بالنّصٌ والإبجماع' ". مع ml‏ له نابٌ پفرس 


لزاتن الأاا مه " أعمد هذه وفق ابن عِرْس» فقال: 
9 ا نمق ين الشياع» و5 شيع اد اا نب 


ايند قال ابن عَقِيلٍ : (هذا منه يُعطِي أنَّه لا يُراعَى فيهما و 
افحث مو اا و لا ا ریک ق 
مُسْتَطَابِء ولأنّهِ يُشْبِهُ الكلْبَء ورائحتّه حَبِيئَةٌ» فيَدخُلٌ في قَولِه تعالى: 
ورم انيه الخ [الأعرّاف: ٠]٠١١۷‏ 

رالو الأَمُلِيّ؛ لِمَا رَوَى جابرٌ: «أن النّبيّ كلل نَهَى عن أكل الور 


وواة ابو داود» وابن هاه وال وقال: : غُرِيبٌ ا قال خمد 


أ 


: ات تا 


9 


1: 


ك 


() قوله: (يخص) سقط هن (). 

(۲) أخرجه ابن بی شيبة .)۲۳۷۰١(‏ 

(۳) ينظر: الاجا لابن المنذر ص ۰٩٩‏ مراتب الإجماع ص ٠٤١١۹‏ . 

)4( في (م) : وسئل . 

(5) في (م): فهما. 

(5) ينظر: زاد المسافر 459/5 المغني 10/8/9. 

(۷) في (ن): القراءة. 

(8) أخرجه أبو داود (7801)» والترمذي (۱۲۸۰). وابن ماجه (7550)» من طريق عمر بن زيد 
الصنعاني» عن أبي الزبيرء عن جابر ذه مرفوعًاء وعمر بن زيد الصنعاني ضعيف» 
وقال ابن طاهر: Oe‏ ا وأخرجه الطبراني في الأوسط »)٤۳۷١(‏ 
من وجه آخر عن جابر و قال: «نهى رسول الله كله عن أكل الهرء وأكل ثمنها». وفيه: 
محمد بن المتوكل المعروف بابن أبي السري العسقلاني وهو صدوق عارف له أوهام كثيرة. 
ينظر : تذكرة الحفاظ ص3"55,» الإرواء 48/ .١5١‏ 


VMI‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


الب" ني القباء 1"")16 قال الشبع معن ای ليل فى کا ل 
O TT TT‏ 

قل حنبل : هو س س > وَيَعْمّل بأنيابه ؛ كالسبع . 

و فيه جماعة : 50 قال: قال ا سخ . 

(وَابْنِ عِرْسٍ)» وقد تقدَّمَ . 

(والتمس")؛ لِأنّه مِن جملةٍ السّباع . 

الي قال ب عبد البرّ: (لا أعْلَّم خلاًا بين العُلَّماءِ في تحريم أكلوء 
وله لا جو یش وروی الشَِيُ: أن الي اة تى عن لخم لقره“ 
9 له سی له نابٌء فيدځل في عموم النّحريم» وهو مسح فون مِن 

لحَبَائْثِ المحرمة. 

تنا الم عرض المولث لذكر الات > وهر م طا خلانا 
لابن" '' رَزِينِ» وفي «الرّعاية» وقِيلَ: كبيرٌء وهو سَّهُوٌء قال أحمدٌ: (إن لم 


9 في م) و(ف: ليس. 

(0) ينظر: زاد المسافر 597/5. 

9 ينظرة الفروع ۳14/١١‏ 

(4) في (ن): شنيع. والمثبت موافق للفروع .710١/٠١‏ 

(5) قوله: (يكره) سقط من (م). 

(5) في (ن): مبيح. 

(۷) في (م): والنمر. 

(۸) ينظر: التمهيد ٠١٥۷/۱۰‏ . 

(9) أخرجه ابن وهب كما في التمهيد لابن عبد البر +)١91//١(‏ قال ابن وهب: أخبرنا 
عبد العزيز بن محمد المدني» قال: بلغني عن عامر الشعبي قال: «نهى رسول الله 44 عن 
أكل لحم القرد»» وهو مرسل. 

)١(‏ في (م): الذ 

)١١(‏ في (م): ابن 


كات ةة 8 ۷۲۱ 


يكُنْ له نابٌ؛ فلا باس به)'» وهو محمولٌ على الصّغيرء والْأَشّْهّرٌ: أنه 
حرامٌ مطلقًا”"'» وكذا الفيل”" . 

9 الصّبْعَ)» فإنّه مُباحٌ ون كان له نابٌ؛ لما رَوَى جايرٌء قال: سألتٌ 
رسول الله ي عن الصّبّعء فقال: «هُوَ صيد“ ويجْعَلَ فيه كَبْسْنُ إذا صاده 
المخرم» ماود 

لا يقال بأنّه داخلٌ في عُموم النّهْي؛ لِأنَّ الدَّالَ على جِلّه خاصٌء والنَّهِيْ 
EE NOE‏ 

4 ل ولكناء ا و ارلا ي 
يَصِيدٌ بو)ء نص عليه" ؛ (كَالْعْقَابِء وَالْبَاِي”"» وَالصَّفْرِه وَالشَّاهِين 
وَالْحِدَأَة وَالْبُومَّة): في فول أكثر العُلَّماءِ؛ لِمَا رَوَى ابن عَبّاس قال: «تهى 
لبي ية عن كل ذِي يخلب بن تيدرو و وب ا خالِدٍ بن 
الوليد مرفوعًا نحو '“. 


(۱) ينظر: زاد المسافر 0//5. 

(؟) قوله: (مطلقًا) سقط من (م). 

(۳) قوله: (وكذا الفيل) سقط من (ن). 

(4) فى (ن): جيد. 

.)0( حاشية‎ ۲٠٠ /: س اش ت‎ (٥) 

() ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۲۷۰ زاد المسافر ٥۹/٤‏ . 

(۷) في (م): والباز. 

(8) أخرجه مسلم ,»)١974(‏ وأبو دواد (۳۸۰۳). 

(9)في (م): عن: 

(۱۰) أخرجه أبو داود .»)738٠05(‏ والنسائى »)٤۳۳۱(‏ وابن ماجه (۳۱۹۸). والدارقطنى (2)51/59 
E‏ حول عسوي لا عقي ودر مطل كك عن لالبو رليات بويا لها 
وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير»» وهو حديث ضعفه جمع من الأئمة» قال 
أحمد: (حديث منكر)» وقال البيهقى : (مضطرب».» وقواه ابن التركمانى . ينظر: خلاصة البدر 
المنير ۲/ 960 التلخيص الحبير ٠٠۷٤/٤‏ الجوهر النقي 2578/9 الضعيفة (۳۹۰۲). 


ا ا المُبدع شرح المُقنع 


وقال ا الرزواك وا بن عباس : اما سكت الله عه فهو مها غفا 
اليف 


وقال اللَّيتُ والْأَوْزاعٌِ : لا حرم شيءٌ م مِن الطير؛ لعموم | الآيا يات 
المبيحة. 


عنه») 


وواه الي وبه بحص عُمومُ الآيات . 
وكذا كل ما أمَرَ الشَّارِعَ بتثله» أو تى عند وف «الترغيب#: ياء اذ 


-ه 


2506 سن Te‏ عل 19 رتفي "او وستضين باللقلو 
وغراب الْبَيْنْه و أبْقَع'"')؛ ؛ لقوله ##: «خمسل”" فواسق يُقَتَلْنَ في الجل 


)١(‏ قوله: (أبو) سقط من (ظ). 

(؟) أما عن أبي الدرداء وين فهو مرفوع» أخرجه البزار (24041» والطبراني في مسند الشاميين 
.)۲۱٠۲(‏ والدارقطني .)۲۰٦٦(‏ والحاكم »)۳٤۱۹(‏ والبيهقي ذ e‏ 
طريق عاصم بن رجاء بن حيوة» عن أبيه» عن أبي الدرداء َه رفع الحديث» قال : 
أحل الله في كتابه» فهو حلال» وما حرم» را وما سكت عنه» فهو عافية» فاقبلوا 
من الله عافيته» فإن الله لم يكن نسيّاء ثم تلا هذه الآية: وما کن ويك ضِيا14). 
ورجاء بن حيوة لم يسمع من أبي الدرداءء لكن قواه بعض العلمء قال البزار: (إسناده 
صالح)» وصححه الحاكم» وقواه الألباني. 
وأثر ابن عباس '#ها: أخرجه أبو داود (١٠۳۸)ء‏ والحاكم (١١۷1)ء‏ عن أبي الشعثاءء 
عن ابن عباس وكيا قال: «كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرّاء فبعث الله 
تعالى نبيه» ية وأنزل كتابه» وأحل حلالهء وحم حرامه» فما أحل فهو خلال» وما حرم 
فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفواء وتلا : إل ل جد في مآ وح ِلَ محَرَّمَاكُ إلى آخر 
الآية» وصححه الحاكم . ينظر : جامع التحصيل ص »١75‏ الصحيحة (551905). 

(9) في (م): دخل. 

(:) ينظر: مسائل عبد الله ص ۲۷۱ . 

(5) في (م): كالعمر. 

(5) قوله: (في قول أكثر العلماء؛ لما روى ابن عباس . . .) إلى هنا سقط من (ن). 

(۷) قوله: (خمس) سقط من (م). 


كات الأشايقة 0 ۷۳ 


والحَرّم.. .2 الخبرًء فذكر”'' منها: الغّراب”'"'» والباقِي كهّوَ؛ للمُشارَكة 
هما في أَكُلِها الجيفت ولاه ن4 ابا كلها ا ولا يجوز فل سل 


3 و و 


مَأكولٍ في الحَرّمء ولان ما يوگل لا جل له إذا قُدِرَ ڪَليهِء بل يُدْبَحُْ ويُؤكل. 
ولق عبد الله و E‏ 
ESOS‏ 
فيها تحرية؟ . 


اد اس 0 اله 


ES‏ يي 


ع 2 


أحمد لیس 


عر و کا 


نا ادق نه جا E E E‏ 
على عَهد ال كلل ؤقال جماعة : والمروءة» فهو مُحرّمٌ؛ لقوله تعالى: 
ارورم عليه لْحَبيِتَ ) [الأعرّاف: ۷ه وما اسَطابته فهو طب لقوله 
تعالى"' : وميل لهد لطَيْبّتِ » [الأعرّاف: .]٠١١۷‏ 

اا ل E‏ أَهْل الججاز يِن أمْل 
الأمصار؛ لأنّهِم هم الذين" نَل عَلَيِهِم ا وځوطبوا به وبالسّنّة» فرُجع 
في“ مُظلّقِ ألفاظها إلى عُرْفِهم . 


)“قي )2 پاک 
(۲) أخرجه البخاري (۱۸۲۹)» ومسلم (۱۱۹۸)» من حديث عائشة وبا . 
(۳) ينظر: الفروع ١٠/0/ا.‏ 

(:) ينظر: الاختيارات ص 555» الفروع ٠۷١ /٠١‏ . 

. ۳۷٠/٠١ ينظر: الفروع‎ )٥( 

0) قوله: («(وصَرَم عَلَتِهِمٌ الْحَبيِتَ4. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(۷) في (م) و(ن): يعتبر. 

(8) في (م): هو . 

۹ في (ن): الذي. 

(۱۰) قوله: (في) سقط من (ظ). . 


VY‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


ولم يُعتبر أهل البّوادِي ؛ ااا راتوالا ها ا 
ولهذا سيل بعضهم فا کر قال كر ما دب ودَرَجَ إل 0 بن" 

وما لا تَعرِقُه العَرَبُء ولا ذُكِرَ في الشَّرع ؛ يُرَدُ إلى أقْرَبٍ الأشياء شَّبَا به. 

وعن أحمد وقُدَماء أضحابه: لا أَثَرَ لاستخباث”" العَرّب» فإِنْ لم يُحرّمْه 
الشَّرْع؛ حل قالَهُ الشَّيِحُْ تقئٌ الدّين”" . 


2 5 5207 ۶ ر 
(گالقنفذ)؛ لقوله &: «هوّ من الاه رواة سعيدة وات او 


ع 


3 23  عرإ#‎ (0# انم و‎ 2 (0) tw 

وقال ابو هريرة: «هو حرام» رواه سعيد > وعلل أحمد القنفذ: (بانه 

of o 3 4‏ ت 27 RO‏ 5 کک 7 فى 

بلغه " أنه مشخ ؛ أي: لما مُسِحَ على صورته”"' دل على خُبْيِه ولاه شية 
EX 3‏ مه ع 6 رس س2 

المحرّماث» ويأكل الحشرات» أشبه الجرد. 


)١(‏ في (م): وما. 

(۲) في (م): لاستحباب. 

(9) ينظر: مجموع الفتاوى .75/1١9‏ 

(5:) أخرجه سعيد بن منصور رواه عنه أحمد في المسند (8405)» وأبو داود (20717494 والبيهقي 
في الكبرى »)۱۹٤۳١(‏ وابن عبد البر في التمهيد »)۱۸١/٠١(‏ من طريق عيسى بن نميلة» 
عن آبيه» قال: كنت عند ابن عمر ا فسئل عن أكل القنفذء فتلا: لفل أ َد فى مآ أي 
إل ححَرّمَا» الآية» قال: قال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي ياي فقال: 
«خبيثة من الخبائث» فقال ابن عمر: (إن كان قال رسول الله كيل هذا فهو كما قال مالم 
ندرا» وعيسى بن نميلة الفزاري وأبوه مجهولان» وضعفه الخطابي والبيهقي والنووي 
وابن حجر. ينظر: معالم السنن 548/5» المجموع ۰۱۱/۹ بلوغ المرام (17757). 

(5) في (ظ): قال. 

(7) لم نقف عليه» وعلقه ابن المنذر في الإشراف ١190/8‏ بصيغة التمريض» قال: (روي عن 
أبي هريرة انه أنه قال : هو حرام). 

(۷) في (ظ): يبلغه. 

(۸) ينظر: زاد المسافر 458/5 الفروع ١١/١0ا7.‏ 

(9) في (ظ): بصورته. 


تاب الأَظْعِمَةٍ 2 Y0‏ 


(وَالْمَرَة)» وهي الفُوَيسِفَةٌ ص عليه . 

aA‏ حَبَّةِ؛ «لأمره هل محرمًا لها روا E‏ ولأ 
لها ثانا 7 السّباع» e‏ 

(وَالعَقارب)» والوظواط» نص عَليهما“ ؛ لقوله تعالى: «وَيحَرْمٌ عليه 


توت ابونج . عنقي 


الخيت € [الأعرّاف: /ا6١]٠‏ 

AEA‏ كالدَيدَانْء وبَناتِ وَرْدَانَ والخّنافسء والرَّنَابِينٍ 
والتخل» وفيهما رواية 50 «الإشارة». 

وفي «الرّوضة»: يكره ذُبابٌ ورُنبورٌ. 

وفي «التبصرة» : في ماش وخمَّلافٍ وَجَهانء وگره أحمدٌ الا ؛ لاله 
و2" قال ل تقينٌ الدّين: هَل هي للنّحريم؟ فيه وجهان”" . 

(وَمَا تَولَدَ مِنْ مَأَكُولٍ وَغَيْرِ؛ كَالْبَمْلِ)ء وهو مُحرّمٌء ص لیو“ عند كل 
مَن حرم الجمارٌ الأَهْلِيّ. 

(وَالسّمْع : 0 الصّبْع مِنَ الذَنْبء وَالْعِسْبَارءِ ولو الد يخ الذي 


(۱) ينظر: مسائل عبد الله ص ۲۷۳. زاد المسافر 08/5. 

(۲) مراده ما أخرجه مسلم (۱۲۰۰)» عن زيد بن جبیر» قال : سال رجل ابن عمر ڪا ما يقتل 
الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي ييي أنه: «كان يأمر بقتل 
الكلب العقورء والفأرة» والعقرب» والحدياء والغراب» والحية». وهو في البخاري 
(۱۸۲۸)» من حديث ابن عمر عن حفصة ونه بدون ذكر الحية. 

(۳) ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۲۷۲ زاد المسافر 097/5. 

.509/5 ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۲۷۲ زاد المسافر‎ )٤( 

(4) قوله: (فى) سقط من (ن). 

(0) ينظر: ا المسافر ٦١/٤‏ . 

(۷) ينظر: الفروع ل ام 

(۸) ينظر: زاد المسافر 5/ .5١‏ 

(9) في (م): ا 


A‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


کے o‏ 5 7 5 7 ا جز e‏ 
وهو الذْكَرٌ من الضبعان» فيكون العسبار عكس السمع . 

اچ ج ا es or.‏ اخ e‏ ف RS‏ 

و هره: ولو تمَير؛ كحيوان من دعجد)» يصمه حروف ويصمه کلب» 
Th As‏ # عمو MD. Pr‏ می 0 عام 0( ع gor,‏ 

ل بے رقو و ا عد ار ر 00 ر ع 34 
وما تول يِن مَأكُولٍ طاهِر؛ كذباب الباقلاء؛ يؤكل تَبَعَا لا أضلاء في الأصحٌ 
1 7 ر 1 7 مر ردان ور و 2 ١‏ 
فيهماء وقال ابن عَقِيل: يحل بمّوتِهء قال: ويحتّمل کونه كذباب» وفيه 
روايتان. 

٣ 5‏ 0-7 00 2 لاه م ۶ 2 8 5 

قال أحمد في الباقلاء المَدَوٌدٍ: يَجْتَيْبه أحبٌ إليّ» وإن لم يَتََذْرْه 
OS‏ لتقي لباب دام قر 
اع 5 e,‏ عر 2و > 5 2 5 وه د 3 مم 
فرع: إذا كان أحد أَبَوَيهِ المأكولين مَعْصويًا ؛ فهو تَبَعْ لِأمّهِ جلاء وحرمَة» 


0 


وملكا. 
(وَفى الله والوبر» r‏ ابرع وَاليَرَبُوع ؛ روایتان)» وفيه مسال 
1 يم 9 ۶ e‏ 5 ےت 
الأولى: أكْثَرٌ الرّوايات عن أحمد تحريم التَعُلّبء واختاره الحُلالء 
O Nas‏ في «الفروع», EE‏ الدتقال E‏ 
أَغْلَّمْ أَحَدًا رخص فيه إلا عَطاءًء وكل شَيءِ اشْتَبَهَ عَلَيكَ قَدَغه)“» ولاه 
روي ر ام ى و 4 
ق 0 ا 
)۳( ينظر : مجموع الفتاوى «4/٥‏ الاختيارات ص + 
(:) في (ن): متاحش. 
(5) ينظر: مسائل عبد الله ص ۲۷۲ . 
0 في (م): القمر. 
(۷) ينظر: زاد المسافر ٦1/٤‏ . 
(۸) قوله: (فيه) سقط من (ن). 
() ينظر: مسائل عبد الله ص ۲۷۰ . 
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والثَّانِيَة : يبا اختارّها الشَّرِيكُ, وأبو بكر ؛ ل اين في الحرم 
والإحرام. 

والأوّلٌ أَظَهّرٌ؛ للنَّهّى عن كل ذي تاب من السّباع . 

الثانية: الوَبْرء هو مُباحٌ» قالّه في «الشرح»» وَاقْتَصَرَ عَلَّيهُ فى «الكافى»» 
وقالة طا وا لآنه باكر اه وب له ناب رس عفن و يمن کو 
من المسْتّخيّئات» فكان مَباحًا كالآرتب. 

والثائية: حَرامٌ» وقاله القاضي؛ قياسًا على الستؤر. 

الثَالِئةُ: سور البَرّء والْأَشْهّرٌ: أنه مُحِرّمُ وصحّحه الحُلُوانيٌ» وقدَّمه في 
«الفروع»؛ «لأنّه د تھی عن أل الهر)”", فیدخل فيه الب 

والتانية : مُباح؛ لأنه ري أشْبَ الجمار ابر . 

الرَّابِعة : اليَرْبُوعَ» وهو مُباحح» نَصَرَّه في «الشرح»» وقدّمه في «الكافي». 
وقالّهُ عَطائء وعروة؛ لِقَضاءِ عمرء فإنّه حَكمَ فيه" بجفْرة”؟'» ولأن الأصل 
الأباعة, 


(0 في 0 و(ن): عدي 

(۲) سبق تخريجه ۷۱۹/۹٩‏ حاشية (۸). 

OF مقط‎ O 

(5) في (م): بمعزة. وأثر عمر َه سبق تخريجه ٠٠٠ /٤‏ حاشية (5). 
(5) قوله: (الخلاف) سقط من (م). 


V۸‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


أحدهما: مُحرَّمٌ اختاره''" القاضي؛ لِأنّه يهش بنابو» أشْبَّهَ الجَرَفٌ 
a‏ )( 
وال 
رالات : يباخ» أَشْبَهَ اليرْبوعَ. 
وكذا الخلا في العّداف والمَنَكِ. 
(وَمَا عدا هذا مُبَاحٌ)» بلا" كراهة؛ 0 الأدلة الال على الاباضة؛ 
ف ر2 وح € 
(كُبَهِيمَةٍ الْأَنْعَام)؛ لقوله تعالى: أت سيمة اعنم € [المائدة: “]١‏ 
وهي : الإبل» والبقرٌء والعَنم . 
(وَالْحَيْلِ)ء عرابها وبراؤينهاء نص عليه وهو قولٌ أكثر المقّهاء؛ لما 
رَوَى جابرٌء قال: «نَهَى الي وي بوم يتر عن لحوم الحْمُرٍ الأَهْلِيَةء وأَذِنَ 
في لوم ك ؛ ل يوان oy‏ اس بی تاب 
e‏ يُكرّه؛ لقوله تعالى: وال ولال والْحَمير لرڪبرها 
#1 1 : مع» وعن خالل , بن الوليدٍ قال: «نَهَى الب ية عن لُحوم 
الحُمُرٍ الأَهْلِيّةِ وحَيلِهاء ويغالِهًا» روا أبو داود» والنسائي”"'. واب ماج . 
للك في (م): واختاره. 
اشرق قال في المصباح المتير ۸۸/۱: (السمور: حيوان ببلاد الروس› وراء بلاد الترك» يشبه 
النمس» ومنه أسود لامع). 
64 قر الال سقط من (): 
(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۰/ ۰۲۲٠٣۳‏ مسائل ابن هانئ ۲/ ۰۱۳۷ مسائل أبي داود ص 2745 
مسائل عبد الله ص 2751/8 زاد المسافر TE‏ 
(5) أخرجه البخاري »)٤۲۱۹(‏ ومسلم .)١941(‏ 


(۸) سبق تخريجه ۷۲١۱/۹‏ حاشية .)١٠١(‏ 


ككات ةة 2 ۷۲4 


ا 00 أبن منسوځ» وقال ا حت الا 
أصمٌّء ويشبه”" إن كان صحيحًا أن يون مَنِسُوخَاء قال النَّوَوِي: (اتْمَقَ 
العلماء على أنه حديثٌ ضعيتٌ)”"» وقال الإمامٌ أحمدٌ: ليس له إِسْنادٌ جيذ 
وقال: فيه رَجلان لا يُعرّفان”*'. 

وأمّا الآية؛ نهم سكو بدليل خطابهاء وهم لا يَقُولونَ به» مع أن 
نَصَّه على رُكوبها ؛ لگونه أَعْلَبَ منافعها”” لا يذل على تحريم الها . 

وفي بردو رِوايَةٌ بالوَقفٍ. 

(وَالدَجَاجُ”") على اخْتلافيٍ أنواعهاء وقال أبو موسى: «رأيتٌ النَّبىَ كلل 
0 ا 

(وَالوَحْشِيَ”" مِنَ الْبمَرء وَالطْبَاى وَالْحْمْرِ)؛ والتيْتل والوَعِلِء 
والمها» وسائر الو حش من الصيودِ كلّها . 

وظاهِرٌه: ولو تأَنّسَء وهو مُجِمَعٌ عله إلا ما روي عن طلحةً بن مُصرَّفٍ : 
(آد الجماد الوسسي "إا انين واصلف :هو بمتزلة غ7 


. في (م): وهو‎ )١( 

00 في (ن) : ونسبه. 

(۳) ينظر: شرح مسلم ۹1/۱۳ . 

(:) ينظر: المغني ٤١١/۹‏ . 

(5) في (ن): بنافقها . 

(5) كتب في هامش (ظ): (الدجاج مثلث الدال» عن شرح الفصيح). 
(۷) أخرجه البخاري .)٥٥۱۷(‏ 

. في (م): والوحش‎ )٨( 

(4): في 9 والبعل : 

. في (م): الوحش‎ )١( 

)١١(‏ فى (ن): واعتكف. 

. مكنا ولم نقف عليه مسندًا‎ 411/60 aS OND 


| س شد 


5 
معو ° 


قال احم (وها A‏ روي في هذا شي ولیس الأمَر عِنْدِي كما 
قال)» ولان الظباء إذا تَأنَّسَتْ لم 0 كالْأمْلٌِ إذا توش لم يحل . 

(والرَرَافًة) في المنصوص” ETN UT‏ 
عنقه» I‏ 0 وذلك لا أثْرَ له في تحريوهاء 
ولأنّها مُسْتَطابَةٌ ليس لها ناذه ولا هى ين السات أشبهت الإبل. 

وعَنْهُ : الوق 0 وحرّمَها أبو الحَطَاب. 

والأوَّلُ أصح”” 

(وَالتَّعَامَة) بير خلافي عَلِمْناة*''؛ لِقَضاءٍ الصّحابة فيها بِالفِذيّة إذا قَتَلّها 
الم 

e‏ لان «الني يه قيله' ري داريا ناقور 
اوا وة كران 7 2 ل اسه الات ولا تعلم 


قاقلا بتحريمه » إل ما روي عن عَمْرِو بن العاض 5 5 قاله ف «الشرح». 


(۱) ينظر: المغنى ٤۱۲/۹‏ . 

(۲) ينظر: زاد المسافر 35/4. 

() قوله: (والأول أصح) في (م): والأصح. 

(:) ينظر: المغني ٤١١/۹‏ . 

(0) سبق تخريجه ۲۰۳/٤‏ . 

(5) أخرجه البخاري .)٠٠٠١(‏ ومسلم (۱۹۳)» من حديث أنس وہ . 

(۷) أخرجه أحمد .)۱٥۸۷١(‏ وأبو داود (5877)». والترمذي »)۱٤١١(‏ والنسائي »)٤۳۱۳(‏ 
وابن حبان (208810)» والحاكم »)۷٥۸١(‏ من طريق الشعبي» عن محمد بن صفوان أو 
صفوان بن محمدء قال: «اصدت أرنبين فذبحتهما بمروة» فسألت رسول الله ية عنهما 
فأمرني بأكلهما»» وهذا لفظ أبي داود» وصححه ابن حبان والحاكم» وابن الملقن 
والألبانى. ينظر: البدر المنير 9/ ١/ا”ا.2‏ والإرواء ٠٤١١/۸‏ . 

(۸) أخرييه عبد الرزاق (83535)+ فقال: سمحت روخلا سأل معمرًا: أسمعت قتادة ييحدتثك 
عن ابن المسيب» أنه قرّب لسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص و#اء أرانب» فأكل 
سعد» ولم يأكل عمرو؟ فقال ابن المسيب: «نأكل مما أكل سعدء ولا نلتفت إلى ما صنع - 


كات ةة 8 ۷۳۱ 


N‏ وابنٌ حَمْدانَ رواية بكخريوها. 

(وَالصّبَّع)» وقد عُلِمَ حَُكمها فيما سبق 

ا قاله ابن البنّاء» وهي “ قول أكثر العُلّماء؛ لِمَا رُوِيَ: أن 
الي عله سيل عن الضَّبّعء فقال: اران كل الف انه لخن 0 هذا خدت 
لاد دين Ea CN‏ 

وفي «الرّوضة» : إن عرف منه أكل مَيَةٍ 3 ق 

(وَالصضّبٌّ)ء قال ابن هُْبَيرَةً: e:‏ واحدة» وقاله الاك لما ررق 
ا سن لت انا وال بِنُ الوليد مع رسول الله بيه بيت مَيمُونَة ؛ 
فأتي بصب محدوفا O e‏ 
وو رم لم يَكُنْ برض قَومِيء فَأَجِدُنِي أعاقه». قال خالِدٌ: فاخترزته 
فأكلئه» ورسول اله يط ن عل وحَدِيتٌ النَهْي : أنبه لچس 


= عمرو؟» فقال معمر: نعم» قد سمعت قتادة يحدث به» وهذا إسناد صحيح . 

. في (م): وهو‎ )١( 

() في (م): ولكن. 

() في (): المحارث. والذي فى المغنى والشرح الكبير ومضادر العخريج: 
عبد الكريم بن أبي المخارق . 

(4) أخرجه الترمذي (۱۷۹۲)ء من طريق إسماعيل بن مسلم» عن عبد الكريم بن أبي المخارق 
أبي أمية» عن حبان بن جزء» عن أخيه خزيمة بن جزء وط قال: «سألت رسول الله 5ي عن 
أكل الضبع» فقال: أو يأكل الضبع أحد؟»» وهو حديث ضعيف باتفاق» فيه ابن أبي المخارق 
وإسماعيل بن مسلم ضعيفان. ينظر: التلخيص الحبير ۳۷١/٤‏ . 

(45) في (ن): وكجلالة. 

(1) في (م): محفوذ. 

(۷) قوله: (لا) سقط من (م). 

(۸) أخرجه البخاري »)٥٥۳۷(‏ ومسلم .)۱۹٤١(‏ 

(9) أخرجه أبو داود (۳۷۹7)» والطبري في تهذيب الآثار »)۱۹١/١(‏ والطبراني في مسند د 


A‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


0 وھ صقي اعد (وَغْرَابٍ الرّرْع)» وهو سود كبيرٌ يَطِيرٌ مع 
الزان"؟» ولان مرعاعبا”؟ الزن والغثوث؛ أا الخجل"""» وقيل ؛ هنا 


الخد 

(وَسَائْرِ) ؛ أي : باقي (الطيْرِ)؛ كالقّواختء والقنابر» والقَطاء والكُرْكِيّء 
والكرّوان» والبّطء وَالإِوَرٌَء والختارّىء+ لقول س : «أكلت مع رسول الله 
لله خبارَى» رواه أبو داو 

وكذلك العَرانِيقٌ» والواويس» وطيرٌ الماء» وأشباه ذلك . 


E E E‏ قبل 4 إن بال الكبباوة 0# کت ين 
530 


= الشاميين (2)5151» والبيهقي في الكبرى »)۱۹٤۲۸(‏ من طريق ابن عياش» عن 
ضضم بن زرعة؛ عن شريح بن عببده عن أبي راشد الحبراني» عن عبد الرحمن بن شيل 
ينه : «أن رسول الله ية نهى عن أكل لحم الضب»» وضعفه الخطابي والطبري والبيهقي 
وأعله بتفرد إسماعيل بن عياش به» وأن ما ورد في الإباحة أصح منه» وقال الذهبي: (وهذا 
منكر). وقال ابن حجر: (سنده حسن. . . فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند 
البخاري» وقد صحح الترمذي بعضها). ينظر: ميزان الاعتدال »554/١‏ الفتح 2150/9 
الصحيحة (۲۳۹۰). 

)١(‏ في (م): الزراع. 

(۲) في (م): مراعهاء وفي (ن): مراعهما. 

. في (م): المحل‎ CF) 

() أخرجه أبو داود (۳۷۹۷)» والترمذي (۱۸۲۸)» والبزار (۳۸۳۷)ء والبيهقي في الكبرى 
(۱۹۰)» من طريق بريه - ويقال: إبراهيم - ابن عمر بن سفينة» عن أبيه» عن جده» 
قال: «أكلت مع رسول الله ييه لحم حبارى»» وهو حديث ضعيف فإن بريه بن عمر 
مجهول» قال البخاري: (إسناده مجهول)» وضعف الحديث العقيلي وابن الملقن وابن حجر 
وغيرهم. ينظر: البدر المنير 2797/8/94 التلخيص الحبير 4/ 278٠١‏ تهذيب التهذيب 2475/١‏ 
الإرواء ۱٤۸/۸‏ . 

(5) في الفروع :۳۷١/٠١‏ الحيات 

4 ينظر: الفروع ۷0/1۰ 


r ع‎ 50503 


(وَجَمِيع حَيوَان البَحْرِ”'')؛ لقوله تعالى: أجل لم صَيْدُ لحر وَطَعَامَه 
[المائدة: دو])» ولقوله لك ليا سيل عن ماء ء البحر» فقال : ((هو 0 ماؤه» 


e‏ «أن الله أباح كل شَيءٍ في البَخْر 


ل له لال 500 e‏ وفي الحبّر: «أنَّ 
الب كل تى عن قَثْلِه؛ رواه أحمدٌ» وأبو داود. وَالنْسَائِي "أ وقول الشنيع : 
(لو أكَلَ أهلي” الصّفادِعَ لَأَظعَمْتُّهم)» لا يُعارضٌه. 

(وَالْحَيه) ؛ لأنّها من الخبائث» وفيها وَج وأطلقّهما في «الفروع». 


- 


(وَالتمُسَاحَ)» وفي «الوجيز» ك «المقزع»» والأصحٌ: : أنه محرم» ونَصَّ 


)١(‏ في (م): البر. 

0 سيق ترجه ۹/١‏ يحاشية 607 : 

EEO 

6 أخرجه الدارقطني ( ٩‏ من حديث عبد الله بن سرجس ونه مرفوعًا: (إن الله قد ذبح 
كل نون في البحر لبني آدم»» وفيه: إبراهيم بن يزيد ا وهو متروك. وأخرجه 
الدارقطني »)47١١(‏ من حديث جابر وَيِينه مرفوعًا بنحوه» وفي سنده: حمزة بن أبي حمزة 
الجعفي وهو متروك متهم بالوضع. وأخرجه الدارقطني 2»)477١(‏ وأبو نعيم في الصحابة 
(۸٤۳۷)ء‏ عن شريح ونه مرفوعًا بنحوه أيضّاء قال الذهبي: (وهو منكر)ء الراجح وقفه. 
ينظر: ميزان الاعتدال 1۳١/١‏ الفتح ٦١١/۹‏ . 

.605 7/5 زاد المسافر‎ ٤٦۷۳/۹ ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۲۷۱ مسائل ابن منصور‎ )٥( 

(5) أخرجه أحمد (لاهلا9١).‏ وأبو داود (۳۸۷۱)» والنسائي (00 «(t۳‏ والحاكم »)۸۲١۱(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)۱۹٠٠٤(‏ عن عبد الرحمن بن عثمان: أن طبيبًا سأل النبي ي عن 
لقم بجا فى درا فنهاه النبي 5 عن قتلها». وفي سنده سعيد بن خالد القارضي 
المدني» نقل المزي عن النسائي تضعيفه وذكر مغلطاي وابن حجر أن النسّائي قال في كتاب 
الجرح والتعديل: (ثقة). وقال الدارقطني: (مدني يحتج به)» وصحح الحديث الحاكم 
والنووي والألباني» وقال البيهقي: (إنه أقوى ما روي في النهي). ينظر: المجموع 2731/9 
تهذيب الكمال »5٠5/٠١‏ تهذيب التهذيب 5/ .,35١‏ الإرواء .”90/1٠١‏ 

(۷) في (م): أهل. 


| اشن س 


ا وعلله: به يأكل اناف قال ا يُؤكَل كل 56 فى البحر 
إلا الضفدعء والحية""» والتمْساح. 

وفيه روايةٌ : ا مباح؛ لته من يوان البحر. 

(وَقَالَ ابْنُ حَامِدِ)» والقاضي: (وَإِلَا الْكَوْسَجَ). وهو مُقْتَضَى تعليل أحمدَ 
في التمساح . 

وصحّح ئ «الرّعاية» : أنه لال وهو مض مَذهب الشافية: 

وارك اشير 

5 ا 5 و ىو 01 مع كم و 31 کے ر ر سے ے 

”*' نِضْفَينَء وهي القرش”» ويّقال: إِنّها إذا صِيدَتْ ليلا وَجَدُوا في 
جَوفِها شَحْمَة يبه وإ صِيدَتْ نهارًا لم يجدوها”" . 

(وَقَالَ أبُو عَلِيٌ النَبَّادُ)ء وحكاءٌ ابنُ عَقِيلء عن أبي بكر الّجّاد» وحكاه 
في «التّبصرة» روايّة: (لا بباح مِنَ لحري“ ما يرم نَظِيرَهُ في الْبْرّ؛ گخنزير 
الْمَاءِ وَإِنْسَانِِ) ؛ لِأنّ ذلك عير مُباح في الْبر. 


وقصمته 


ر وو 1 
ويدخل فيه : كلت” لاء 


(۱) ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۲۷۱ مسائل ابن منصور ۹/ ٠٤٦۷۳‏ زاد المسافر 7/5 65. 
(۲) ينظر: الفروع ۳۷۷/٠١‏ . 

(۳) في (ن): الحية والضفدع . 

(6) قوله: (أنه) سقط من (ن). 

(5) في (م): وقسمته» وفي (ن): فقصمته. 

(1) في (م): الفرس. 

(۷) في (ن): طَيْية. والمثبت موافق للحيوان للجاحظ ٥٠۸/٦‏ . 

(8) في (ن): لم تجدوها. 

(9) في (ظ): البحر. 

)9١(‏ قوله: (كلب) سقط من (م). 


تاب الأَظْعِمَةٍ 2 Vo‏ 


والمذْهَّبٌ: أنه مُباحٌ؛ لِمَا رَوَى البخاريٌ: «أنَّ الِحَسَنّ بن علي رَكِبَ على 
سرج عَلَيهِ لد مِن جلودٍ كلاب الماء» وهو قول أكثر العلماء:» 


(وَتَسُوُمُ الجَلَّالَة" الي أَكْثَرُ عَلَفِهًا)؛ أيْ: غذائها (النَجَاسَةٌ): كذا في 
(المحرر» و«الوجيزا» وقد في «الفروع»؛ ل لما لما زوق اين عمرَّء قال: 
النَبينْ عله عن أكُل ال دة لاتا روا أحمد» وار واو والترمفيك 
وقال: حسَّنٌ عْرِيبٌء وفي روايةٍ لأبي داود: «نَهَى عن ركوب الجَأالة»» وفي 
أخرى له" : ١نَهَى‏ عن ركوب جَلَالةٍ الإبل»”*'» وعن عَمْرِو بن شعبَياء عن 
ا 1 الي كه َى عن لحوم الحُمُر الأهْلِيّة وعن ركوب 
الجادلة: وأكل لَحْوها لَحوِها» رواه أحمدٌء وأبو داود» والتسائئ» قال القاضي : 


ھی التي اکل لعذِرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا (۸4/۷)ء قال ابن حجر في الفتح 517/4: (أما قول 
الحسن الأول فقيل: إنه ابن علي» وقيل: البصري» ويؤيد الأول أنه وقع في رواية: وركب 
الحسن 4##)» ولم نقف على من وصله. 

17 زيد فی( وھی: 

(۳) قوله: (نهى عن ركوب الجلالة وفي أخرى له) سقط من (م). 

(:) أخرجه أبو داود (9/86*). الترمذي »)١1875(‏ وابن ماجه (۳۱۸۹)» من طريق ابن إسحاق» 
عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عمر واا قال: «نهى رسول الله 4ة عن أكل 
الجلالة وألبانها» قال الترمذي: (حسن غريب).» ا الثوري عن ابن أبي نجيح به مرسلاء 
وأخرجه أبو داود »)۲٠١۷(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠١۳۳١(‏ عن أيوب» عن نانم 
عن ابى مره قال انهي عن زكوت الجلالة» وأخرجه أبو داود (/2»)550 بلفظ: «نهى 
رسول الله ٤ة‏ عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها»» وإسناده صحيح على شرط البخاري» 
وأخرجه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وسيأتي. ينظر: التلخيص الحبير 
۳/٤‏ الإرواء ۰۱٤۹/۸‏ ۰ 

() أخرجه أحمد (۷۰۳۹)». وأبو داود »)۳۸۱١(‏ والنسائي .)٤٤٤۷(‏ والحاكم »)۲٤۹۸(‏ من 
طريق وهيب» عن ابن طاوس» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده» قال: 
رسول الله ك يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وعن الجلالة» عن ركوبها وأكل لحمها 


| شس شب ندع 


فإذا كان أكثرٌ عَلَفِها التجاسة؛ حرم لَحْمُها ولبَنهاء وإِنْ كان أكثرٌ عَلّفِها 
الظَاهِرَ؛ لم يَحَرمُ. 

قال الولف .وتحديثها بكرن أكثر عَلفها النجاسة لم اشا عن أحمة: 
ولا هو ظاهِرٌ كلايه. لكِنْ يُمكِنُ تَحديدُه بما يكُونُ كثيرًا في مَأكُولهاء ويَعْمَى 
عن البسير. 

(وَلَبَنْهَا)؛ لِمَا رَوَى ابن عبّاسٍ» قال: انَهَى النَبِنُ يل عن شُرْبٍ لَبَنِ 


ا ۶ 2 ۶ - كه «٠»‏ 2 3 3 5 
الجلالة» رواه أاحمد» وابو داود» والترمذزى» و صححه» وإسناده رھ iG‏ 
رھ پک بر 7 a‏ 7 ور ت 5 
(وَبَيِضهًا)؛ كلحمها ولتهاء ولانه متوّلد من النجاسة. 
و 


(حَنَّى تَحْبّسَ) وتَطعَمَ الظّاهِرَ؛ إذ المَنْعُ يرول بِحَبْيها . 
(وعَنْهُ: يُكْرَه وَلَا يَحْرّمُ) قال في «الشّرح»: (والعَمَلٌ عَلّيها)؛ لاهم 


عره 


د :1 01 e‏ 5 و 
تشكلنوة فى E E a‏ 


عرو و 


النّجاساتٍ؛ لِأنَّ شارِب الحَمْرٍ لا يُحكم بتَنْجيس أغضائهء والكافِرَ الذي يأكل 
الخنزيرٌ والمحرّمات” لا يُحكّمُ بِنَجَاسَّةٍ ظاهره؛ إذ لو نجس لِمَا طهر 


= وسئله صحيح. 
وأخرجه الدارقطني .)٤١٥۳(‏ والحاكم (2»)5579 ومن طريقه البيهقي في الكبرى 
»)۱۹٤۸٠(‏ من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجرء حدثنا أبي» عن عبد الله بن باباه» 
عن عبد الله بن عمرو زاء قال: «نهى رسول الله يَلِِةِ عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمهاء 
ولا يشرب لبنهاء ولا يحمل عليها إلا الآدم» ولا يذكيها الناس حتى تعلف أربعين ليلة»» 
وإسماعيل بن إبراهيم وأبوه ضعيفان» وضعفه الدارقطني والبيهقي» وأخرجه عبد الرزاق 
(2») عن عمرو بن شعيب معضلا. ينظر: الإرواء ۱١۲/۸‏ . 

.)٤( حاشية‎ ٠٠١/١ سبق تخريجه‎ )١( 

(0) في (ظ): ولحمها. 

(۳) قوله: (في حرمته) في (ن): وحرمته. 

(4) في (م): ولا. 

() قوله: (والمحرمات) سقط من (م). 


كاب الأَطعِمَة 8 V۷‏ 
بالإسلام والاغتِسال. 

رعلى الأزل O O‏ تحبس""' ثلاڈ 
وهر الت ان ای ع كلذ إذا آراد أقلياء ها ون 
وأَظعِمّتٍ الظّاهِراتٍِ. 


1١ 


عه تع ركو" توا وانناة نتقاء وكا 132 دلت من الأبل 
والبقر؛ 2 ناض اا نكا رتك عي الذي 
عمرو بن العاص» قال: «تهى رسول الل كلل عن الإبل الجلالةء أذ يوگل 
لَحْمُهاء ولا يُشْربَ لَبتُّهاء ولا يُحْمَلَ عَلَيهَا إلا الأَدَمُ ولا یرگبھا الاس حنَّى 
تلف أربَعِينَ ليلةَ» رواه الحَلّالُ". ولأنّها أَغظم جِسْمًا . 


و ما (AN)‏ 


وعنه: يحبّس عير طائر أَرْبَعِينَ . 

وغه والشاة سيعا. 

وعنه: والبَمَرَ لاء ذَكْرّهِ في «الواضح»» وهو وَهَمْ قالَهُ ابن بطة 
وجِرَّمَ به في «الرّوضة». 


E‏ 2ع 5 5 و ی َه مه 
وقيل . الكل أربعين › وهو ظاهر روايةٍ الشالنجيٌ. 


)١(‏ في (م): يحبس 

(۲) في (م): يحبس 

(۳) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۳٤٤‏ مسائل ابن هانئ ۱۳۲/۲ . 

(:) قوله: كان) سقط فى (): 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۷١۸۷)ء‏ وابن أبي شيبة (51408)» من طريق نافع» عن ابن عمر 
وا : «أنه كان يحبس الدجاجة ثلاثة إذا أراد أن يأكل بيضها»ء وعند ابن أبي شيبة: «أنه 
كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا»» وإسناده صحيح. ينظر: الإرواء .16١/4‏ 

(5) في (م): الطا 

(۷) سبق تخريجه 4/ ۷۳١‏ حاشية (0). 


ی 0 اتحس . 


V۸‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


قال في «المحرّرا : يجوزٌ أن تَعْلَفَ الإبل والبقرٌ التي لا يُرادُ دَبْحُها 
الا ل التخسة ایا انتهى . 

ويَحرّمُ عَلْمُها نجاسة» وگل قريبّاء أو تُحْلَبُ قریبًاء وإِنْ تأر ذَبْحْهِ أو 
حَلَبّه» وقِيلَ: بِقَدْرٍ حَبْسِها المعْتَبّر؛ جاز في الأصحٌ؛ كمَّيرٍ المأكولٍ على 


وعَنهُ ER HE‏ ملاع I N‏ عرو 30 
وتَقّلَ جماعةٌ تَحْرِيمَ عَلْفِهَا مَأَكُولًا”” كاوق كر كنا 


فرع : كر أخيل ركويها ؛ لِأنّها را عرقت فأصابه . 


مع (E)‏ 
وعية . يحرم ا 


وسَألّه ابنُ هانئ: بقَرةٌ شَربَتْ E‏ ليان قال ل يعن 
ر ابوب بوا دَگره ابن بل 

وأطلقَ فى a,‏ وأنَّ مله خَرُوفٌ ارْتضَع مِن كلو 
كروت طاهِرًاء وهو مَعْتی كلام غَيره. 

(وَمَا سَقِيَ)» أو سَمَدَ (بِالْمَاءِ التجس م مِنَ الزّرُوع'' أ وَالثُمَارِ؛ٍ محَرم) 


. في (م): بنجاسة‎ )١( 

(۲) ينظر: الروايتين والوجهين ۳۸/۳. 

(۳) ينظر: الفروع ۳۷۸/۱۰ . 

(4) في (م): تحرم. 

(5) قوله: (خمرًا) سقط من (م). 

(0) في (ظ): يجوز. 

(۷) قوله: (لا) سقط من (م). 

(۸) ينظر: مسائل ابن هانئ 2177/7 وفيه: قال أحمد: فيه اختلاف» وأرى أن ينتظر بأكلها 
أربعين يومًا. 

0 في م الزرغ: 


كباب الأظْعِمَة 2 ۷۳۹ 


تجس» ا جزم '"' به في «الکافي»» و«الوجيزاء وئاه ا 
ys‏ قال: «كُنا نَكْرِي أراضي” Ry‏ 
ا وتشترظ عَلَهم أن لا يَُلُوها بعَذِرةٍ الاس “' وولا أن ما ُز فيه 
بحرم لم يكن في ال eS‏ فيا 
أغوازة» زوالا سال لا هرذ بو بكر في «التّنبيه) : TT‏ 
من ثَمَرَة شجرةٍ في المِقْبَرَةٍء و ا > قال السَامَرِيُ: وهو“ محمولٌ 
عِندِي على المقبَرةٍ العَتيقة . 

(وَإِن' “ سُّقِيَ بالظّاهِر)؛ أئ : بالظهور كيك تندبلاف ع ا 
(طهَرَ 43 أن الما" الليور ققد مُعَدَ لِتَظْهِيرٍ النّجاسة وكالكاذلة :ذختت 
راك ادات 


(۱) ينظر: الفروع ۳۷۸/۱۰. 

)۲( في (م) : وجزم . 

(۳) في (م): أرضي 

() أخرجه البزار كما في كشف الأستار (۱۲۸۸)» والبيهقي في الكبرى »)١١757(‏ من طريق 
الحجاج بن حسان» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس وها قال: «كنا نكري أرض 
رسول الله کی ية ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس»» وضعفه البيهقي وابن حجرء 
وقال الألباني: (إسناد رجاله ثقات غير حسان والد الحجاج» فلم أجد له ترجمة» وقد 
ذكروا في ترجمة ابنه الحجاج أنه روى عن عكرمة» ولم يذكروا له رواية عن أبيه). ينظر: 
التلخيص الحبير 1848/57» الإرواء ۸/ ٠١١‏ . 

(5) في (م): ولا. 

() في (م): وتتربى. 

(۷) في (م): ذكره. 

(۸) في (ن): أن 

(4) في (م): ولم يعرف. 

)١(‏ في (ظ): هو. 

)١١‏ في (م) و(ن): فإن. 


BEÎ vs‏ الشبدع شرح المُقنع 


(وَقَالَ ابْنُ عَقِيل)» وهو قول أكثر الفقهاء'''» وجَرّمَ به في «التّبصرة» : 
(ْس چس ولا يرم )ء بل هو طاهِرٌ مُباح» (بلْ يَظهُرُ بالاسْتَالة)؛ لا 
لنّجاسةً تَستَحِيلٌ في باطنهاء فتَظهرُ بالاستحالة؛ (الدّم يَدْتَِيلُ) في أغضاء 
الكيواة وتعي” E‏ المدى قر جر في درن 
والهر: 

ونقل جَعفَرٌ: أنه کر العَذِرة» ور خض في الج 

مال 

كَرِهَ أحمدٌ أكُلّ طين؛ رر وسال رجل يزيد بنَ هارُونَ عن أكُل 
المَّدَرِ؟ فقال: حَرَامٌء قال الله تعالى: كوأ مسا فى الْأَرْضِ عَلَلا4 رصرة: 
13۸[ ولم يقل : كُلُوا الو 

وذَكَرَ بعضهم : أنَّ أكله عَيبٌ. 


لکن إِنْ كان يُتَداوَّى به؛ كالأَرْمَنِي» أو كان لا مَضَرَّةَ فيه ولا نَفُعَ؛ 
كاليسير؛ جار قال في «الشرّح». 


(۷) (0 : 8 _ وس رو عع * وکل لے‎ ٠ 
وكذا يكره أكل غدة» واذن قلب» رصل» ودوم» ونحوها > مالم‎ 
قي‎ a as 
000007 0 0 1 0 0 ceceen® N يدص > ر 8 + - و‎ 


(۲) في (م): ولا محرم. 

(۳) ينظر: الفروع ۳۷۸/۱١‏ . 

() في (م) و(ن): لضرورة. والمثبت موافق للمغني ۰٤۲۹/۹٩‏ والفروع ۳۷۸/٠١‏ . 
(5) قوله: (حلالا ولم يقل: كلوا الأرض) سقط من (ن). 

(5) قوله: (كان لا مضرة فيه ولا نفع . . .) إلى هنا سقط من (م). 

(۷) في (م): لا . 

(۸) ينظر: زاد المسافر 5/ ٥۲-٥١‏ . 

(9) في (م): بخمر. 


ككات ةة 8 ۷٤١‏ 


e‏ أكل لح ولا 2 بلخم نِيء » ولحم مُنْيِن » نَصّ ا 
و11 بويد نبي ENGR Sra‏ 

ويُكرّة أن يَتعَمَّدَ القوم”” حِينَ يُوضَعٌْ الطّعامُ فيفجأهم ٠‏ والخبز الكبارء 
وال لي" قيفي 5" ورفة فحت DE‏ وهاه 


الآَمِدِي. 
وَأظلقٌ قو «المستوعب» وغیره الكراهة» حك من طعام من ا 
اللا 
5چ 
220 في (م) : لحمه. 


(۲) ينظر: زاد المسافر .65٠/5‏ 
(9) في (م): وذكره. 

(4) في (ن): فيها. 

(5) في (م): الثوم. 

(5) في (م): فيتجاهم . 

(۷) في (م): قال: وليس. 
(۸) ينظر: زاد المسافر ٤٤/٤‏ . 
() قوله: (له) سقط من (م). 
)٠١(‏ في (ن): لا . 


| البدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


(وَمَنِ اضر إلى مُحَرَّم مما ذَكَرْنَا)» سِوّى سم وتّحوهء بان يَخاف تَلَمَاء 
وق : أو ضَرَرَاء وفى «المنت< لمنتخب»: أو رصا أو انْقِطاهعًا عن الرُفْققَ 
ومراده: ينقطع فييلك237 كما دکرّه في «الرّعاية»؛ اگل وجوبًاء نص غل 
ودک الشّيخ تق الدين و 

ول" ا وغو المراة را الكل 20 نا يسه و اخداره الاک 
لقوله تعالى: فمن أَضصْطرٌ عر باق و عاد E‏ تم عله 4 [القكرّة: “/ا1]» 
ويّحرّمٌ ما زاد على الشبّع إجماعًا" . 

(وَهَلَ له الشَّبَعٌ؟ عَلَى رِوَايتَيْن) : 

أَظهَرُهما”": أنه" لا بباح وهو ظاهِرٌ «الوجيز» و«الفروع»؛ لِأنَّ الاي 
دلت على تحريم الميّئَقِ» وَاسْتَثْنَى ما اضَظرٌ إلّيهء فإذا الْدَفَعَت الضّرورةٌ؛ لم 
يحل الأكل؛ كحالَة الابتداء. 

وَالثَانيَةٌ: يُباحُ» الختارّها أبو بکر؛ لما رَوَى جايرٌ بن سَمْرةَ: أن رجلا نَرَلَ 
الخرق: فقت عله نا فقالت امراته+ اشتخيا حك تتدد شَشْمها وله 

ٍِ ير حی و 

وتَأكُلّهء فقال: حٌى أسألَ رسول الله يله فسألّهء فقال: «هَل عند غِنّى 
)١(‏ قوله: (فيهلك) سقط من (م). 
(۲) ينظر: مسائل صالح »557/١‏ مسائل ابن منصور ۷/ ۳۷۱۷ الفروع ۳۸١/۱٠١‏ . 
9 في (م): وذكرء وقي (ن): ذكراء 
(:) ينظر: الفروع .5"807/٠١‏ 
(5) في (م): وقال. 
(5) ينظر: المغني ٤٠١/۹‏ . 
(۷) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(۸) قوله: (أنه) سقط من (م). 


كتَابُ الأَظْعِمَةِ - فصل: وَمَنِ اضْطُرٌ لى مُحَرَّم مِمَا ذَكَرْنَا ع3 0 


يَعْنِيكَ؟» قال: لاء قال: «فكلومًا» رواة انوع اولان ماه و 
الرمق ك جار السب منه ؟ كالمباح . 

وقيل : هذا مُقَيّدٌ بدوام”" الحَوف 

وكسقي ا كاله فى یا عرز ماعة» و ل 
ابن مَنصُور والقَصْلُ: يرود إن تحاف الحاجة”؟» واختارۂ أبو بكرء قال: كما 
يتيَمُمْ ويرك الماء إذا حََافء كذا هنا . 


وهذا إِنْ لم يكنْ في سفر مُحرَّمء فإِنْ كان فيهء ولم ينب ؛ فلا. 

ويَجبٌ تقديمٌ السؤال''' قَبْلَ أله نص عَلَيهِ وقال لسائل: قم قائ 
ليون لك" عُذّْرٌ عِنْدَ اللهء قال القاضي: اتم إذا لم ياء 1 الأَثْرَمُ: إن 
اضر إلى المسألة فهي مُباحةٌ قِيلَ: فإِنْ توققف”“2, قال : ما أظنٌ أحدًا 
يموت من الجوع. الله يِه بررقه . 


ر عي عن 2ح KT A‏ اد 3 عير ا ع ة ر ET‏ 7 
(وَإن وجد طعاما لا يَعغْرفٌ مَالِكه)؛ أى : جهله. (وميتة ودا وح 


)١(‏ أخرجه أحمد .)۲٠۸٠١(‏ وفيه شريك النخعي وهو سيئ الحفظ. وأخرجه عبد الله بن أحمد 
(۰۹۰۳)». وأبو داود 2»)07"8١17(‏ والبيهقي في الكبرى (197175)» من طريقٍ أخرى أحسن 
منها . 

شف في (م): كد 

(۳) في (م): بداوم. 

(؛) فى (ن): إن جاء والحاجة. وينظر: مسائل ابن منصور »517١١/9‏ الروايتين والوجهين 
0 

(5) في (م): ولم يثبت. 

(5) في (م): الشواء أي. 

(۷) في (ن): فإنما. 

)۸( في (م): ذلك. 

(4) زيد في (ن) : قال : توقف . 

)۱١(‏ في (م): فقال. 


[آ2, ا المُبدع شرح المُقنع 


مخرم» EE‏ أل الم رال معدي الي 
أَسْلَمَ ؛ لِأنَّ حقٌّ الله مَبنينٌ على المسامّحة والمسامَلة» بخِلافٍ حق الآدَمِىّ» فاه 
مَبِنِنٌ على ا والشرق» ود ب غراف" بقللا هن اشع و ل 
عِوَضَ فيه”"» وفي «الفنون»: قال حنبلي“ : الذي يقتَضِيو مَدْمَيّنا خلاف هذا . 
(وَيَحْتَمِلَ: أن يَحِلَ لَه الكََّعَامُ وَالِصَّيْدٌ إا لّمْ تَقْبَلُ نَفْسُهُ المَبْتَهَاء هذا 
وَجْهُ؛ لاله قاور على العام الحَلالٍء أَشْبَهَ ما لو بَذَلّه ماله . 
وفي «الكافي»: هي أَؤْلىَ إن طابت فسهء وإ د الطَعامَ ؛ 4 
وفي «(مختصر ابن رين : مي ولو بقتاله» كيدا 2 ميتة . 
فلو عَلِمه» وبَذَلّه؛ ففي بقاءِ حلّه - ذل حرَةٍ بُضْعَها لِمَنْ لم يَجِدْ طُولًا - 


5 


رهن 4 
مع وتسليم . 

فن ڏه بتَمَنِ مله ؛ لزِمّه» وقال ابنُ عَقِيلٍ : لا يَلرَمُ مُعْسِرًا على احْيِمالٍ. 

فان وَجَدَ صَيدًا وطعامًا؛ أكل مِن الظّعام. 

وإِنْ وجَدَ لحم صَيدٍ دَبَحه مُحْرِمٌء ومَيتةً؛ أَكَلَ مِن الصّيدء قاله القاضي . 
وقال أبو الحَمّلابِ: يأكل”'" من الميتة. 


0 3 سرون 8 ع .له َه‎ a 
فان سييهت م بمذكاة؛ ين على‎ 


)١(‏ في (م): وقال. 
(۲) في (ن): بغرامته. 

(۳) قوله: (فيه) سقط من (ن). 

() في (م) و(ن): حنبل. والمثبت موافق للفروع ۳۸۱/۱١‏ . 
(4) قوله: (يقدمه) سقط من (م) و(ن). 

(5) قوله: (يأكل) سقط من (م). 

)۷( في (م): إن. 

(۸) قوله: (تحرى) سقط من (ن). 


2و 


١ن‏ َم يذ إلا طَعَامًا لم يذه ما مالك قَإِنْ گان صَاحِبٌ الطّعَام مُضْطَرًا 
ا 


ليه ؛ قَهُوَ احق بو)ء ولا يجوز ليره أَخذه؛ لِأنه سَاوَاهٌ في الضرورة» وَانْمَرّد 
بالملكِء أشْبة عَيرَ حالَةٍ الاضطرار. 
وهذا في غير الس ية فإنَّه كان له“ أخحذ الماء من العَظشانء ويَلرّمُ كل 
وعلى الأوّل: إل اه مله اا فمات ؛ زمه کا ل 7 بير 
فان كان صاحِبٌ الطّعام مُضطرًا إِلَيهِ في ثاني الحَالٍ؛ فَهَلَ 00 
يَدمَعُه إلى المضّطرٌ لبه في الحال؟ فيه وَجُهان: 
Evl Ea‏ الور als‏ 


3 


ا 


وفي «الهَذي) TE OTE‏ لقوله تعالى: وکو كن م يي 
ڪا ) ونر و ولفغل جماعةٍ من الصحابة E‏ 

(وإلا)؛ أيْ: وَإنْ لم يكُنْ صاحِبٌ العام مُضْطَرًا إِلَيه؛ (لَرِمَهُ بذ ؛ لِأنه 
تعلق به إشياء تفي توي مَعْصومٍء لوقه دلده كما لزنه ذل منافيه في 
تخليصة من القزق ع ا 


)١(‏ قوله: (له) سقط من (م). 

(؟) في (م): واحد. 

(۳) في (ظ) و(ن): يملكه. 

)٤(‏ في (م): ظاهره. 

(5) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (9/ )51١‏ عن قصة الصحابة في يوم اليرموك: (أنهم لما 
صرعوا من الجراح استسقوا ماءء فجيء إليهم بشربة ماء» فلما قربت إلى أحدهم نظر إليه 
الآخرء فقال: ادفعها إليه. فلما دفعت إليه نظر إليه الآخرء فقال: ادفعها إليه. فتدافعوها 
بينهم» من واحد إلى واحد حتى ماتوا جميعًا» ولم يشربها أحد منهم). 

(0) ينظر: زاد المعاد ٤٤١/۳‏ . 

(۷) ينظر: الفروع ۳۸۳/۱۰. 


V٦‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


5 5 + مه 5 ° د 
وظاهِره: ولو في ذْمَّةِ معسر» وفيه احتمال. 

5 3 9 2 .3 ° 0 
وفى زيادةٍ لا تجحجف وجهان. 

5 : دا رد 
وفي «الانتصار» و«عيون المسائل» : قَرْضًَا''' بِعِوَضِه . 


ا و 7 4 6 9 ا 6 

وقيل : مَََانَاء الختاره الشيخ قى الدين ؛ كالمنقعة في الأشهّر. 

3 ر عد کے ر عدم كع ف‎ EET E 

(فإن أبَى؛ فللمضطر أخذه) بالاسهل» فإن امتنع؛ أخذه (قهرًا)؛ لانه 
جر ا جب 3 8 o2‏ عو عات o f‏ ا و ص رت 
يَسْتَحِقّه دون مالكه. (وَيعْطِيهِ قيمَته)؛ أي: يُعطي المالِكٌ قيمَته؛ لِكَلّا يَجِتَمِعَ 
عليه فوآت العين وفوات المالة: 


ا 


5 ل 8 

(فَإِنَ مَتَعَه؛ فُله قتاله)» جََرَّمَ به في «الكافي» و«الوجيز»» وصحّحه في 
«الرّعاية» . 

5 ت اهلف 0 کے ر و ء۶ اعت (MD‏ رو عي 

وفي «الترغيب» وجهء وهو الذي ذكره ابن ابي موسى: أنه لا يجوز 
قتاله”*'» كما در في دَفْع الصّائل. 

(عَلَى”” مَا يَسُدٌ رَمَقَهُ)ء وهو الأَوْلَىء قالَّهُ في «الشّرح». (أَوْ قَدْرٍ 
وتو "كا لالد تنه من ال ای عله أشة مانس اا اف اقل ف 


کر اااي 


الرُوَايتيْنِ)؛ للتّبيه على أذ" المبيح للقتال”" مَنْعُ ما بباح له؛ لِأنّه الواجبُ» 
لکن لو لم تبثه إلا باكر ين تن اليثل + أغذه» واغطاة تيه وقال 


.۲٤۹/۲۷ في (ظ) و(ن): فرضًا. والمثبت موافق لما في الإنصاف‎ )١( 
.۳۸۳ /۱۰ ينظر: مجموع الفتاوى ۰4۸/۲۸ الفروع‎ )۲( 

() في (م): لان 

7 في (م) : قتال . 

(5) قوله: (على) سقط من (م). 

(5) في (م): شبهه. 

(۷) قوله: (أن) سقط من (م). 

(0) في (م): أل 

(9) قوله: (ثمن) سقط من (ن). 


كتَابُ الأَظْعِمَةِ - فصل: وَمَنِ اضْطُرٌ إِلَى مُحَرَّم مِمَا دَكَرْنَا ع3 ا 


E قاف‎ 

القاضى : يقاتله . 

GE‏ م و 220 2ê‏ 5 عوك عير للقي 3 8 يد ي € 0ر 

(فإن قټل صَاحب الطعَام؛ لم یجب ضمانه)؛ لآنه ظالم بقتاله» اشبه 
2 


الصَّائلَء (وَإِنْ فل المُضْطَوٌ؛ فَعَليْهِ ضَمَائْهُ)؛ لِأنّه فيل ظَلْمًا . 
دَإِنْ لم عد آدَمِيًا مُبَاحَ الدَّم ؛ TA E A‏ 


عوقو 


وَأكُلَهُ)؛ لِأنّه لا حُرْمةَ له» فهو بمنزلة السّباع» فلو وَجَدَهِ ميا مله أكله . 

(وَإِنْ وَجَدَ مَعْصُومًا ميْنَاه في جْوَازِ كله وَجْهَانِ) : 

أحدّهما: لا يَجُوزُء صحّحه في «الرّعاية»» وهو قول أكثر الأضحاب؛ 
أن الحيّ والميّتَ يَشْتَرِكان في الحرْمة» بدليل قَولِه ##: «كُسْرٌ عَظْم المَيّتِ 
کسر عَظم الحَيت»”" . 

والَاني : بلَىء الختارة أبو الحَطَّابء وابنُ عَقِيل» وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ 
لان الأكل من اللخ لا من العَظم» والمراد ا ا في أل الحرمّة 
لا بمقدارهاء بدليل اختلافهما في الضمان والقرّدء قال الو وهو أَوْلَى. 

وظاهره”' : آنه إذا كان حي آنه“ لا يحل قَتْلهء ولا إِثلافُ عضو منه» 
OE EES EOE a‏ المعصوم الحيّ ت 
الط 4 فلا حو له أن بق عة بانلا ف 


تنبيةٌ: إذا لم يَجد المضْطَرٌ شيئا؛ لم يُبَحْ له أل بَعْض أغضائه ؛ لأنّه00) 


)١(‏ في (ن): يقابله. 

(۲) في (م): وإن. 

O a gw 
في (ن): فظاهره.‎ )٤( 

(5) قوله: (أنه) سقط من (م). 

(1) قوله: (لا اختلاف) في (ن): الاختلاف. 
(۷) ينظر: المغني 9/ 57١‏ . 

(0) في (م): ولأنه. 


V۸‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


يله لتحصيل ما هو مَوهُومٌ. 

فلو وَجَدَ المضْطّرٌ مَن يُطْعِمُّه ويَسْقِيه؛ لم يَحِلَّ له الِإمْيِناعٌ منه» ولا 
العُدُولُ إلى الميّتة» إلا أن يَخاف أن يَسُّمّهِ فيه» أو يكون”" الطّعامُ فيه مَضرة 
أو يَخافَ أن يُمِرِضَه. 

ومَنِ قد إلى جرال التي خا عينه ؛ كدَفْع بَرْدِء واسُتقاءِ ماءِ» 
و جانا مع عَدّم حاجَته إلَيه» وقيل : يجب العوّض 

ET‏ فقال : گل من کل آحا ا 
الجَبْنِ الذي“ تصنعه””' المججوسنٌ» فقال: ما“ أذْري» وذَكُرَ أن أصحّ حديثك 
فيه ات عد أنه شك عن الج ول لذ تير "5 فيه الالنيحة ال 
نال" كرا انه الور 

CM E 


9 


6١ > 
ع‎ KT ل‎ 


)١(‏ قوله: (يسمه فيه أو يكون) في (ن): يسرقه ويكون. 

(؟) في (ظ): وكونه. 

() قوله: (كل أحد) سقط من (م). 

(:) في (م): والذي. 

() في (م) و(ن): يصنعه. 

(0) في (م): لا . 

(۷) في (م) و(ن): يعمل. 

(۸) في (م): فقال. 

(9) ينظر: مسائل ابن منصور 5507/5» مسائل ابن هانئ 4١١5/7‏ مسائل أبى داود ص 
4 المفتى 4۳١‏ والأثز سيق تخريجه 52/4 اة 0 0 


كتَابُ الأَطْمِمَةِ - فصل: وَمَنْ مَرَ بِثَمَرِ في شَڪَر لا حَائْط عَلَيْهِ 2 ام 


(قَصَنّ) 


(وَمَنْ مر بِكَمَرِ في سجر لا حَايْط عَلَيْهِ)» نص عليه ولم يذكُرُه في 
«الموجز»» (وَلَا نَاظِرَ)» ولم و في «الوسيلة»؛ (فَلَه الْأكلّ مِنْهُ)» هذا هو 
المشهورٌ في المذّهب» ونْصَرّه في «الشّرح » ولا ضَمانَ عَلَيهِ. 

اا أله الها اكثر ا لكا زرف :ابو ا 
الب عل قال: «إذا أَنَيْتَ حائط بُسْتان؛ فنا صاحب البُسْتان» فإِن م 
وإلّا فل مِن عير أنْ اشد زوا کول وابن ماجةء ورجال ا EE‏ 
سعيدٌ بِإِسْنادٍ عن الحسن” "2 عن سَمْرةَ مَرْفوعًا تَحوّها "2 وفعَلّه أنَسٌّءْ وعبدٌ 


مه > ع(60) 


الرحهن بن مرو وای 7 ا 0 


. 1۸/٤ ينظر: مسائل ابن منصور 117/1/””» زاد المسافر‎ )١( 

06 أخرجه أحمد ,)١١١59(‏ وابن ٠‏ ماجه (*۲۳۰۰)» والحاكم ٠(‏ )ل وصححه الحاكم» 
وقواه ابن حجر» وله شاهد عند البخاري )0(« ومسلم 7 من حديث ابن عمر 
طا مرفوعًا: ١لا‏ يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه» أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته» فتكسر 
أحد إلا بإذنه». ينظر: الفتح .۸۹/١‏ 

(۳) قوله: (عن الحسن) في (م): < 

(5:) أخرجه أبو داود (75119)» والترمذي »)١597(‏ والبيهقى فی الكبرى »)١9755(‏ من طريق 
الحسن» عن سمرة بن جندب» أن نبي الله بي قال: «إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان 
فيها صاحبها فليستأذنه»» والحسن في سماعه عن سمرة في خلاف» وسبق أن ابن المديني 
والبخاري يرجحون سماعه منه» قال ابن حجر: (إسناده صحيح إلى الحسن فمن صحح 
سماعه من سمرة صححه ومن لا أعله با لانقطاع)» وصححه الألبانى» ويشهد له ما سبق فى 
حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد ذفن . ينظر: الفتح ۰۸۹/١‏ الإرواء ۸/ ٠١١‏ . 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۷/ »)٠١‏ وابن أبي شيبة »)۲٠١٠۳(‏ وابن عبد البر في 
التمهيد (۱۳/ ۰4(« من طريق عاصم» عن آبي زینب» قال: «(سافرت في جيش مع 
أبي بكرة وأبي برزة وعبد الرحمن بن سمرة» فكنا نأكل من الثمار»» وعند ابن عبد البر: 


El‏ شس دن ندع 


وهو قول عم وابنٍ اس 

وقيّده ابن الرَّاعُونِيَ : أنه يأكل بقدرٍ شهوټه» ولا يسبع . 

ومقتضى”" كلايه: آنه يجوز الأكل من السّاقط» وصرّح به في 
«المحرّر» و«الوجيزاء وهو ظاهِرء وحكاه في «الفروع» و 

وفي”*) ال غيب ب ا او للكير: 

وظاهِرّه: أنه" إذا كان مَحوطًا بحائط أو ناظور؛ فلا يَأكُلُ منه؛ لأ 
إخرارّه بذلك یدل“ على شح صاحِبهء وكذا إذا كان مَجَموعَاء إلا 


CO, 


بيعل مو - ٠( T‏ م 
ولا يرمى شجراء عل 0 ولا يصعدها. 


= (أنس بن مالك ط) مكان: (أبى بكرة)» ورجال إسناده ثقات عدا أبى زينب فلا يعرف» 
TTT‏ حر لكر لد هنلا قري كن يلدي لمعاف اباي فق 

۰ ٠ لأحاديث.‎ 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (2750709» والبيهقى فى الكبرى .»)١9754(‏ من طريق مجاهد» عن 

أبى عیاض › آ ن کو يو الطاب ضيه قال: «إذا مررت ببستان فكل ولا تتخذ خبنة)» وعند 

اا «من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة)» وصححه البيهقي والألباني. 

ينظر: الإرواء ۱٥۸/۸‏ . 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة (۳۲۳٠۲)ء‏ من طريق قتادة» عن ابن عباس وي قال: «إذا مررت 
بنخل» eT‏ أحيط عليه حائط» فلا تدخله إلا بإذن صاحبه» وإذا مررت به في فضاء 
الأرض فكل» ولا تحمل)» وهو منقطع. فإن قتادة لم يسمع من ابن عباس . 

(۳) في (ن): ويختصر. 

0 رید فی( لاء 

(5) في (م): في . 

(0) قوله: (يجوز) سقط من (م). 

(۷) قوله: (أنه) سقط من (م). 

(۸) قوله: (يدل) سقط من (م). 

(9) في (م): المضطر. 

(۱۰) ينظر: المغني 24١1/4‏ الفروع .۳۸٤/٠١‏ 


كتَابْ الأَظْمِمَةٍ - فصل: وَمَنْ مَرّ بَِمَرٍ في شَڪر لا حائِط عَلَيْهِ 2 


30 تخي نكا بحال» شراة كان تجداتا أذ ذه لان الادلة ولت على 


جَوازٍ الأكُلٍ فقظء فاد فى حديف أى سز انكل من غير 
)0 ر 


ا 


ر أن تفسِدً»» وفي 
حدية عم ااولا تخل 
لوعنة: ا َل كلك إلا حاب ول فد عله غر واا مخ 
أضحاب النّبِيٌ ي ؛ إِذْ قَوله : فن دماءكم ا 
العا" وان ملى عردو الأكل ون هال لكي لكاي E‏ 
الحاجة؛ لِمَا رَوَى عَمْرُو بن شْعَيبٍء عن أبيوء عن جدّه مرفوعًا : أنه سيل عن 
اللي المغلق» فقال :اننا صاب مته من ذى الحاحة غير محل ية + ون 


َي عَلَبوء ومن أخْرّج منه شيعا كَعَلَبِو غُرامة مله والشقوبةٌ» زواء القرمزئ» 
(A)‏ 


و حسنه 
و العم للمشاقر فقطء وهو وجه فى «الرّعاية». 
وفي «المستوعب) : لا يَخْتَلِفٌ قوله فيما سَقَط للمختاج وغیره» واحتجّ في 
«الكافي» و«الشّرح) لها بقوله :2 لرافع: «لا تَرْم» وگل ما“ وَقََ)» صحّححه 
التُرَمِذِيُ 8 O‏ 1 و 


() في (ظ): ولا تتخذ. 

(0) في (م): خبيئة. وسبق تخريج الحديث قريبًا . وكتب في هامش (ن): (قال في الصحاح: 
الخبنة: ما تحمله في حضنك) . 

(4) ينظر: زاد المسافر 587/5.» الروايتين والوجهين ۳/ 0". ومراده ما سبق من الآثار قريبًا . 

(5) أخرجه البخاري »)٠٠١(‏ ومسلم 2)١7174(‏ من حديث أبي بكرة له . 

الك في (ن) : حرمته . 

(9) في (م): مما. 

)٠ ۰(‏ أخرجه الترمذي (۱۲۸۸)» والبيهقي ذ في الكبرى 2)١9555(‏ من طريق صالح بن أ ابي جبير» 5 


VoY‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وعَنه : ويضمنه» اختارها في «المبهج»؛ للعمومات . 

(وَفِي الرَّرْع) القائم» (وَشْرْبٍ لَبّنِ المَاشِية؛ روَايتان)» كذا في «المحيّر) 
و«الفروع»» وفية الان 

الأول ادال يأكل من الرّرِع القائم شّيئًا؛ 8 الرْلحصة إِنّما وَرَدّت في 
لماز ن ال الى كلقي رط لت ترق يه ليها بخلاف الزّرع”" . 


الان و اي ؛: أنه يأكل من | ات TT‏ جارِيَةٌ بأكله 


رطباء أشبة اللمر. 
وألْحَقَ به المؤلّث وغَيرُه الباقلاء» والحِمّصٌ الْأَحْضَرَء وهو ظاهِرٌ. 
الثَانِيةٌ: في شرب لَبّنِ الماشِيّة؛ يَجُورُ في رواية؛ لما رَوَى الحَسَنُء عن 
سَمْرَةَ مَرفوعَاء قال: «إذا أتى أحذّكم على ماشِيّةٍ؛ فإِنْ كان فيها صاحِبها 
فَلْيَسْتَأَوِنه وإ لم يُجبّه أحد؛ فلتخكلت ولیشرب × ولا پیل روا 
التَرَمِذِيُء وصحّححهء وقال: العَمَّل عَلَيهِ عِندَ بعض أهل العلم” . 


= ل ل ونه قال: كنت أرمي نخل الأنصارء فأخذوني» فذهبوا بي إلى 
النبي ية فقال: «يا رافع» لم ترمي نخلهم»» قال: قلت: يا رسول الله» الجوع» قال: دلا 
ترم» وکل ما وقع أشبعك الله وأرواك»» قال الترمذي: (حسن صحيح غريب)» وفي سنده 
صالح بن أبي جبير وأبوه وهما مجهولان عند ابن القطان» وضعف الحديث بهماء وقال 
الذهبي: (وهذا شيخ محله الصدق» وأبوه فلا يعرف)» فيبقى الحديث على ضعفه» وله 
طريق آخر أخرجه أحمد »)۲۰۳٤۳(‏ وأبو داود .)۲٦۲۲(‏ وابن ماجه (۲۲۹۹)» من 
طريق ابن ابو سكي ا حدثتني جدتي» عن عم أبي رافع بن عمرو الغفاري نحوه» 
وإسناده ضعيف» فإن ابن أ بي الحكم قال عنه الذهبي: (لا يكاد يعرف)» وقال ابن حجر 
(مستور). ينظر: بیان الوهم والإيهام ۳/ ۰٤٩۲‏ ميزان الاعتدال ۲۹۱/۲ الإرواء A‏ 

)١(‏ قوله: (القائم شيئًا ؛ لي سقط من (م). 

(۲) في (م): وهو. 

(۳) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(:) في (م): فيحتلب ويشرب. 

.)5( حاشية‎ ۷٤۹/۹ سبق تخريجه‎ )٥( 


كنَابُ الأظيِمَة - فصل: وَمَنْ مَرَ بِثَمَرٍ في شَڪر لا حَائِْط عَلَيْهِ 3 ا 


والّانِيةٌ: لا يَجُورَ؛ لِمَا رَوَى ابن عمرّ: أن النَبِىَ بل قال: «لا يَحَيَلِبَنَ 
أحد ماش لحن إل يإذنه» مُتَمَقْ عَلَيها''» وَحَمَّلَها في «الرَّعايّة» على ما إذا لم 
يكم ليا ا أن حاف 

وهذا إذا لم يكن مُضْطَرَّاء فَإِنْ كان كذلك؛ ا 
ال و 

(وَيَحِبْ عَلَى المُسْلِم ضِيَافَةُ فة المُشْلِم المجتازِ بو)» قال احم الا 
على اقلم كز قن ا ب فيك كان غلبو آنأ فقا لي ررق 
المقُدادُ بنُ كَرِيمَة”” : أن الى بي قال: «ليلةٌ الصيف واجِبَدٌ على کل مُسْلِم: 
Eme‏ عَلَيْدِ إن شاء اقنضاه© 2 وَإِنّ شاء ترك رواه 


س 
نرظاقا 


مطلقاء ويُقدّمُه على 


سعد وأبو داود» وإسناده ثقاتٌ» وصشحه فی «الشرح»» ورَوّى اغد 
واو داود: «فَإِن ن لم يَفْرُوه فله أن يَعْقِبَّهم بمثلٍ ال وفي حديث عَفْبَة: 
«فإِن لم يعوا ؛ فلهم حقٌ الصيف الي يَبَنِي لهه ا 


وظاهره: أن ضِياَةَ الكافر لا تَجِبُء وهو كذلك› بل في رواية: وتجبٌ 
لذِمَيّ اهاد "ا اشوا في «المعْني) و«الشرح»؛ لذن الضيافَة 


كصَدَقَة التَطوّع 


.)۱۷۲١( ومسلم‎ »)۲٤٩٥( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر: زاد المسافر .۷٤/٤‏ 

() كذا في النسخ الخطية» وصوابه المقدام أبو كريمة كما في مصادر التخريج . 

(4) في (م): قضاه. 

(5) أخرجه أحمد »)۱۷۱۷١(‏ وأبو داود (5 4258٠0‏ وابن ماجه (9717/1)» بسند صحيح من 
حديث المقدام بن معدي كرب وكنيته أبو كريمة» ومن قال: عن المقداد أبي كريمة الشامي 
فقد أخطأ كما قال أبو زرعة وابو حاتم ولم نقف عليه عند سعيد بن منصور. ينظر: 
علل ابن أبي حاتم 2774/9 الصحيحة .)۲۸۷١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (1۱۳۷)» ومسلم (۱۷۲۷). 

. ۳۸١ /۱١ ينظر: الفروع‎ )۷( 
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وأنّها لا جب إلا لِمْسافِرء لك ظا أصوضة: أنّها تَجبُ لِحَاضِرء و وفية 
e‏ 


وَجُهان للآضحاب في قريةّء وفي مِضّرٍ رِوايّتان مَنصوصَتان» جرم فى 


«المحرّر» و«الوجيز»: أن المسْلِم تَجِبّ تچب کله فا المسلم المجتاز به في 


7 


القرّى لا الأمصار. 

OT لعا‎ OO TS 
مق‎ E E شري الْخرَاعِيٌ مرفوعًا قال : «الضيافة تلذقة أ أيّام» وچا نه يوم‎ 
3 265 ره‎ 
عليه‎ 


سَ فى ےه 


وفي «الواضح ذا ول ةن لا ت قال في «الفروع» : (ويتوجه وَجَه: 
سنا وَأوحَت يننا المعروفٌ غاد قال : وقریب» ورقيقي). 

ومن قَدَّمَ لضيفانه طعامًا؛ لم يَجرْ له قِسمَته AES‏ ذَكَرّه فى 
«الانتصار» وغيره. 


5 
3 


(فَإِنْ أبَى؛ فَلِلضَّيْفٍ طَلَبّهُ عِنْدَ الْحَاكم)؛ أيْ: يُحاكِمّه ويطلب“ حقّ 


)١(‏ زاد في (ظ) و(م): به. 

ق 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۰٤1۹۳/۹٩۹‏ زاد المسافر .۷٤/٤‏ 

(:) قوله: (أبو) سقط من (م). 

(5) أخرجه البخاري (5019)» ومسلم (48). 

(0) قوله: (قدر) سقط من (ن). 

(۷) في (ظ) و(ن): لذمة. والمعنى كما في الإنصاف :۲۷١/۲۷‏ (قال في «الفروع»: ويتوجه 
وج يعني» ويجب شعير كالتبن» كأهل الذمة في ضيافتهم المسلمين). 
قال في تصحيح الفروع :۳۸٦/٠١‏ ورل "وفي «الواضح» واعريه ابن لا شعير ويتوجه 
وجه كذمة' كذا في النسخ» وصوابه: كأذمه. يعني: أن الشعير للدايّة كالأذم للآدمي). 

(۸) في (ن): يطلب. 


كنَابْ الأَظْمِمَةٍ - فصل وَمَنْ مَرَ بِتَمَرٍ في شَّجَرِ لا حَائِطَ عَلَيْهِ 2 


EA 2 o& 0 r 
. ضيافته» فإن تعذرة جاز له الأخل ون ماله» نص عله‎ 


وتَقَلَ الشَّالَتِ ثم : إذا برا في السّبيل يُضِيّفُهم مَن مَرُُوا به ثلاثة يام فإن 
5 ا اكوا نهم مث فلك 1 
و تتققا”"” شا ۵ ًا( ؛ لخ ر آبي شريج» ا راد)؛ ای على 


م 


العَّلاثْ؛ (فَهَوَ ف لاه تبرع» فكان كصدقة قة التق . 
(وَكَا يَحَبُ عليه إِنرَالَهُ في يَبْه) ؛ ِمَا فيه من الحَرّج e RT‏ 
ورد في الضيافة فقطء وأوجبّه في صمب مطلقًا؛ كالتفقة. 


71 ج 
ع 15 0۶ 


وعن عائشة مرفوعًا: «مَن نَرَلَ بقوم فلا يَصُومَنَ إلا بإذنهم» رواه التَرمِذِي 
وان ماج وإستاده ضع قال في «كَشِْ المشكل» في الي عن صَوم 
الأضحى: (التَاسُ فيه تبَعٌ لوَفْدٍ الله تعالى عِندَ بيته» وهم كالضّيفء فلا بحسن 


ا کے 


فائدة: مَنِ امْتَتَعَ من الطيبات بلا سبب شَرْعِيّ ؛ فمدمُوم مُبتَيِعٌ والحفول 
عن احم : أنه امْتَنَع م و لِعَدَم عِلوه بكيفيّةٍ أكل اللي كله له" ؛ 
كذت» كر السيح تق تق الد د 


. ۱۸۵/۱ ينظر: قواعد ابن رجب‎ )١( 

(0) ينظر: الفروع .5"877/١١‏ 

() في (ظ) و(م): ويستحب. 

(:) أخرجه الترمذي (۷۸۹)» وابن ماجه (2)217717 وفي سنده: أيوب بن واقد الكوفي وهو متروك» 
وقال البخاري والترمذي: (حديث منكر). ينظر: العلل الكبير ص177١»‏ الضعيفة .)۲۷١۳(‏ 

(5) ينظر: كشف المشكل .10/١‏ 

(50) قوله: (له) سقط من (م). 

(۷) ينظر: الاختيارات ص 557 . 
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بقال: ذخ اننا وتموها تدك كي أيْ: ذَبَحَهاء الا الدكاة: 
والمدبُوح : ذَكِيّ. ٠‏ أل بتشتى مفعونو, 

رلا باح شي ea E‏ المباح (المَفْدُورٍ عَلَيّهِ بِعَيْرٍ ذَكَاةِ)» وقالَهُ في 
ا قير لقوله تعالى: لل Eb‏ [المائدة: م]» وقال ابن عَقِيلٍ 
في البَحْرِيّ : أو عَفْرِ ؛ لد مُمْتَنِعٌ كسَيّوان الب . 

N 0‏ فاته بباح بكَيرٍ ذكاو' "؛ لقوله ل : «أَحِلّ لنا مبْتتان: 
الخوث والكراة» رواه أحمده واين ن ماجَه» مِن حديثِ عبدٍ الرّحْمن بن زَيدٍ بن 
اسلّم» عن أبيوء عن ابن عمرّء وعبد الرّحمن مُخْتَلَفٌ فيو ولأنّه لا دَمَ لى 
ويباح بما فيه. 

(وَالسَّمَكَ وَسَائِرَ ما لا يَعِيثْنُ إلا في المَاءِء فلا دا لَهُ): لا َعَم فيه 
عون + ا غار ولا فرق بِينَ ما مات بسبب أو بغَيرِه؛ eT‏ 
إباحة ما مات بسبب» ل إذ E RPE‏ 

واخْيُلت في الگافي» ونُْصوصّه: لا باس به ما لم مدر“ . 


. في (م): لا‎ )١( 

(0) زيد في (م): ذكره. 

(۳) أخرجه أحمد (۷۲۳٥)ء‏ وابن ماجه (7714)» والدارقطني (4777)» والبيهقي في الكبرى 
0 ©» وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم الجمهور على تضعيفه» ونال احمايف E‏ 
(منكر) ورجح وقفه» وكذا رجح الوقف أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي. ينظر: 
تهذيب الكمال »١١7/1١1٠‏ التلخيص الحبير ٠١١/١‏ . 

(:) ينظر: المغنى 9/ 09؟5. 

۰۳۹۹۸ /۸ مسائل ابن منصور‎ ۰٤۸٤ مسائل صالح ص‎ ۰۳٤١ ينظر: مسائل أبي داود ص‎ )٥( 
. ٥٤/٤ زاد المسافر‎ 


نات الذمكاة 2 YoV‏ 


رمعو 


ا ا 11 
وعنه: لا يباح ؟ لحديث جابر: «وما مات فيه وطفا؟؛ فلا تأكلوه» رواه 
ع - مه رە ار ا 2 3 
أبو كاية» والداز غ و أن الصوات اق 
وفى اغيوت العسائل4 يعد أل ذكر عن الصديق وغيره نحل" قال ٠‏ نوها 
و سا ۰ 031 8 3 
يروّى خلاف ذلك فمحمول على التنزيه . 


ولحل مراد عِنْد قائله» لقوله تعالى: وال ل مد ال الف 
[المائدة: +]» وهو: ما رَمَى بهء قال ابن عبّاسٍ: «ما مات فيو“ » وقال 
التب يا في البحر: «هو الطهُورٌ ماؤهء الجل ميته“ » وعن أبي شري“ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )78١5(‏ وابن ماجه (۷٤۳۲)ء‏ والدارقطني .)٤١٠١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(۱۸۹۹۰)» عن جابر ونه مرفوعًا» وهو ا ی لقان اتی كما كاله العروق 
وغيره» والصحيح وقفه» رجحه الدارقطني وغيره» وأخرجه موقوفًا ابن أبي شيبة (191/557)» 
والدارقطني )47١7(‏ من طريق ابن علية» عن أيوب» عن أبي الزبير» عن جابر 5ن . ينظر: 
قرس E a‏ البدر المنير ۲٠۲/٤‏ الفتح ٩۹‏ 

(۲) أخرجه الدارقطنى »)٤۷۱۹(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» قال: سمعت 
شیا کے آنا 52552007 قال: سمعت أبا بكر الصديق وله يقول: «ما فى البحر من 
شيء إلا قد ذكاه الله تعالى لکم»» وفيه راو مبهم» لکن أخرج الدارقطني »)٤۷۲١(‏ ومن 
طريقه البيهقي في الكبرى »)۱۸۹۷٤(‏ بسند صحيح عن ابن عباس وا أنه قال: أشهد على 
أبي بكر وين أنه قال: «السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها». 

(۳) قوله: (قال) سقط من (ن). 

(4) أخرجه الطبري في التفسير (۸/ ۷۲۷)» عن حصين» عن ابن عباس «#ها: لل لك صَيْدُ 
ار ولمائة E‏ قال: «طعامه: ما قذف». وعن عكرمة» عن ابن عباس ويا قال : 
«طعامه: كل ما ألقاه البحر»» وعن عكرمة» عن ابن عباس وكا قال: «طعامه: ما لفظ من 
ميتته» وأخرج ابن أبي حاتم (1۸۳۳)» والطبري في التفسير (۸/ ۷۲۷)» والبيهقي في 
الكبرى (۱۸۹۸5)» عن أبي مجلز؛ عن ابن عباس ڪه في قوله: أل لک صد لبر 
وَطْمَامُكُه متها لَك قال: «صيده ما صيد» وطعامه ما قذف»» وإسناده صحيح . 

(65) سبق تخريجه ۲۹/۱ حاشية .)١(‏ 
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)١( > .‏ س ٠‏ ¥ و 
فو قال: إن الله ذَبَحَ ما في البحر لِبَنِي آده" Es‏ انار ف 
وذكة " البخاري عتا موقو 


وقال ابن عقيل“ : ما لا نَفْسَ له سائلة يَجْرِي مَجْرَى يدان الخَل 
E‏ كوف تحير كالاب وفيه روايّتان» فان حَرُمَ؛ لم 
ينجس »› وع لے وعَنه: مع دم . 

فرغ: گره أحمدٌ شي سَمَكِ حت" . لا جراد وقال ابن عقيل فيهما: 
يكره على الأصحٌ. 

ویحرم بَلْعْه حَّاء ذگرّه ابنُ حَرْم إلجماعا"» وفي «المَغْنِي» و«الشرح»: 

(وَعَنْهُ : في السَّرَطَانٍ وَسَائِرِ الْبحري؛ أنه يَحِلَ با دَكَاةِ)؛ لِأنَّ السّرَطانَ لا 
دم فيه E Ne‏ منّ به» قِيلَ له: يُذبَحُ؟ قال: لا“ وذلك 


ر 


)١(‏ قوله: (مرفوعًا) سقط من (م). 

(4) في (م): مرفوعًا. أخرجه مسدد كما في المطالب »)۲٠١(‏ وأحمد كما في مسائل عبد الله 
(ص۲۷۱)› ومن طريق مسدد أخر جه البخاري في التاريخ »)۲۲۸/٤(‏ من طريق ابن جريج › 
حدثنا عمرو بن دينار وأبو الزبير أنهما سمعا شريحًا قال: «كل شيء في البحر مذبوح)» 
قال: فذكرت ذلك لعطاء فقال: «أما الطير فأرى أن تذبحه»» وإسناده صحيح» وأخرجه 
الدارقطني »)٤۷۲١(‏ مرفوعًاء وفي كه : خالد بن سليمان الصدفي» قال الذهبي: (خبره 
منكر)» وقال ابن حجر: (والموقوف أصح). ينظر: ميزان الاعتدال ٠٦۳١/١‏ تهذيب 
التهذيب ۳۳١/٤‏ . 

(ه) زيد في (م) : لا. 

(5) ينظر: مسائل أبى داود ص 50". 

(۷) ينظر: المحلى ٠٥/١‏ . 


() ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۲۷۱ مسائل ابن منصور ٤٦۷٤/۹‏ زاد المسافر .٥٦/٤‏ 


بث اه 8 


لان مَقُصوة البح إِنّما هو إِخراجٌ الدّمِء وتَظييبُ اللحم'" بإزاليه عَنْهُ فأمّا ما 
لا دَمَ له؛ فلا حاجة إلى ذَبْحه. 


ووتاه أن ها كان مأواة البجر» وهو بعيش في البّرّ:ْ كظير الماءء 


AT‏ ا وكلت ألما فلا جل إلا ا وهذا هو الصحيح 
المذمَبٌ. 


220 
اليف 


9 
(4) 
(٥) 


وعنه: لی وذُّهَبٌ إلبه قوم ؛ للأخبار. 
والأصح في لله الله بيد E‏ 


و في الْجَرَادٍ: لا يُؤْكَلُ إل ن يَمُوتَ بسب گکبیو ‏ وتغْر ا 
ذلك بمنزلة الذكم له فَوَجَبَ اغټباره فيه ؛ كالذتح فی غيره: 


في (ن): الدم. 

كتب في هامش (ظ) (قال الشيخ تقي الدين في «حواشيه على الفروع»: السلحفاة هل هي 
حلال؟ قال في «الرعاية»: يحل بحري حتى سلحفاة» ولم يذكر فيها غير ذلك» ولم أجد 
للأشياخ فيها كلامًا صريحًا إذا كانت بريّة» ولعل ظاهر كلامهم أنها حلال» وفي النفس منها 
شيء» وقد يقال في ظاهر كلام «الرعاية» تحريمها؛ لقوله في ل “كل حت 
سلحفاة' » فلو كانت البرية حلالاء لم يقل: "حتى سلحفاة". وقال في «شرح المقنع» في 
قوله: "في الذكاة في البحري هل يحل بدون ذكاة أو لا بد من الذكاة؟ فأما ما كان مأواه 
اللخ ویک في ال فالا »> ثم ذكر في حلها بدون ذكاة روايتين» وقدّم أنه لا بد من 
الذكاة» ولم يتعرّض للسلحفاة البريّة» وقد يقال: كلاهما قد يؤخذ منه أنها بحرية في 
الأصل» وأن التبرّر عارض لهاء كما يُفهم من كلام الدميري في «حياة الحيوان»» فإنه قال : 
وهي تبيض في البرء فما نزل منها إلى الماء كان لجأةء أو كلامًا ما معناه ذلك» وقد حكى 
ذكر وجهين للشافعية في تحريمهاء وذكر أن الرافعي رجح التحريم؛ لأنها خبيثة» لأنها تأكل 
الحيات» وذكر عن ابن حزم أنه قال بحلهاء برية كانت أو بحرية» والله أعلم). 

في (ظ): في 

قوله : (ككبسه) مكانه بياض في (م). 

في (م): وتعويقه . 
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والأوّلُ المَذْمَبُ؛ للخَبرِء ولان ما ايك ES‏ لد عي" 
بدليل اليك 

و لِلذَّكَاة): وفي فى :«الكوقية E‏ لتحي وريه اف 
قال مُعظم الأضحاب: 


o ج‎ 
| 


(أعدماء آمل الذَابح)» وهو المذَّكّيء (وَهُوَّ: أَنْ يَكُونَ عَاقِّا)؛ لِيَصِح 
قَصْدٌ التَّذْكِبَقَ ولو مُكرّماء ذَكَرَّه في «الانتصار» وغّيره» قال في «الفروع»: 
ويَتوَجَهُ فيه كذَّبْح مَغْصوب» وظاهِر كلامهم: لا يعتبر ا قضد الأكل . 

وفي «التعليق»: لو تَلاعَبَ بسِكُين على حَلْقٍِ شاقٍ فصار ذَبحَا ولم 
لاسا لات تبح 8 ع لاما ل يو ا م ع ع 0 وده في 
لِصَولِه : باه لم يَقصِدْ أكُلّه. 35 وَطِكَّه دمن إذا َيِل . 

وفي «التّرغيب»: هل يَكفِي قَصْدُ الذبْح» أمْ لا بد ِن قَصْدٍ الإخلالٍ؟ فيه 
ON‏ 
وَجهان”'”. 

(مُسْلِمًا أَوْ كتَابِيًا)؛ لقوله تعالى: لاوَطَعَامٌ الذي وها الككب ج کک 
[المائدة: 6]» E‏ قال اين عباس : E‏ ذبائځهم» " E‏ 
شسعيد بإستاد حل جيدٍ» عن ابن مَسَعود» قال: (للا تأكُنُوا من الذبائح إلا ما دَبَحَ 


)١(‏ في (م): بسبب. 

(۲) زيد في (ن): فيه. 

)49 في (م) : ولم يقصده. 

2 في (ن) : لم يبح . 

(5) في (م): قبله. 

() كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع ۷ كما لو وطئه آدمي . 

(۷) كتب في هامش (ن): (المذهب: يكفي قصد الذبح). 

(۸) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم (4۲/۷)» ووصله ل ا 
والبيهقي في الكبرى »)١11517(‏ عن علي بن أبي طلحة» > عن ابن عباس وكيا : «وَطَعَام أدبن 
ورا الدب حل 42 قال: «ذبائحهم». 


كاك کا ع 7*1 


الارن وأعل الات" 
وال والنامين وا 
ولو مميّرّاء وفي «الموجز» و«التّبصرة»: لا دُونَ عَشْرٍ. 
(فتباح ديحت 6 كان أو الو E‏ ب كالحرٌ إجُماعَاء ذَكَرَهُ 


7 سه )( 


تخت في دح الصَّبِيٌّ ؛ > وقيّده أحمد بإطاقة للم والجتب:ء والآبق. 


تقل غيل ف الا لا صلاةً له ولا حجّء هي يِن تمام الإسلام» 
lk,‏ ا ادا 

وفي (النتوفي): بكر حت ول حائض . 

وظاهرة؟ إا ذكاة كيه ودَكرّه في «المحرّر»» و«الوجيز» وغيرهما. 

و لا تاح دب بِيِحَةٌ نَصَارَى بَنِي تَعْلِبَ)» في الأظهرء قاله ابن هبیرةً؛ 
eT‏ عن يونسَ» عن ابن سِيرِينَ» عن عَبيدة السّلْمانِيٌ 
عن علئىٌ» قال : «لا تَأكُلُوا مِن ذبائح تَصَارَى بني تغلب . 


)١(‏ لم نقف عليه عند سعيد بن منصورء وأخرجه عبد الرزاق (۷۸٥۸)ء‏ وابن أبي شيبة 
»)٤۱(‏ عن قيس بن سکن» عن ابن مسعود وَلكنه؛ وإسناده حسن. 

(0) قوله: (وهو) سقط من (ظ). 

(۳) ينظر: مراتب الإجماع ص ١57‏ . 

(5) في (م): الإباق. 

(5) ينظر: الوقوف والترجل ص .١55‏ 

(5) في (م): وقال» وقوله: (فيه) سقط من (ظ). 

(۷) ينظر: مسائل ابن منصور 3555/8/5.» زاد المسافر .۸/٤‏ 

(۸) أخرجه عبد الرزاق »23٠١75(‏ والشافعي كما في المسند (ص٠٤۳)»‏ وسعيد بن منصور كما 
في التحقيق لابن الجوزي (550١)غ2‏ والطبري في تهذيب الآثار (54)» والبيهقي في 
الكبرى 2»)١8149(‏ من طريق ابن سيرين» عن عبيدة السلمانى» عن على ونه أنه قال: ١‏ 
تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب؛ فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا 55 الخمر»» وإسناده 
صحوح . 


V1‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


وظاهِر «المثن» و«الفروع»» وصحّحه فى «الكافى» و«الشرح»: اللا 
لعموم الآية. 

وفي «الترغيب»: : في الصَّابتَةٍ روایتان» كاك فا : هل هم فرقة 
التّصارَىء أمْ لا؟ 

وتَقَلَ حنبل: من ذهب مذَهَبَ عمرٌ فإنّه قال: هم يَسْبِتونَ”2) جَعَلَّهِم 
بمنزلةٍ اليهودء وکل مَن يَصِيرٌ إلى كتاب؛ فلا" باس بدّبيحَيه0" . 

ب اا ا Ee‏ فال فون «الكافي» و«اله توعب)7؛ 

وا الجر تنا ؛ للغموم» قال ابنُ حَمْدانَ: من أقرٌ بجر E‏ 
دکاته» وإ فا . 

(وَلَا تاح دَكَاةٌ مَجنون)» وفي” مَعْناةُ: المعُمى عَلَيهِ E‏ 
(ولا" سَكْرَانَ ولا طِفْلٍ غَيْرٍ مُمَيرِ)؛ لاله لا يصح منهم القَضْدٌء أشْبَه اا 
ضَرَبَ إنسانًا”" بالسّيفء فَقَطعَ عُنْقَ شاة. 


ع0 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (8517)» ومسدد كما في المطالب العالية (2»05995 والبيهقي في 
الكبرى (۱۳۹۸۹)» عن غطيف بن الحارث قال: كتب عامل إلى عمر ون ؛ أن لبن ناما 
يدعون السامرة يقرءون التوراة» ويسبتون السبت لا يؤمنون بالبعث» فما يرى أمير المؤمنين 
في ذبائحهم؟ فكتب إليه عمر : «أنهم طائفة من أهل الكتاب» ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب»» 
قال البوصيري في إتحاف الخيرة (۲/ :)۳۹١‏ (رواه مسددء ورجاله ثقات). 

(0) في (م): لا . 

(۳) ينظر: أحكام أهل الملل ص ”777. 

(4) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(5) في (ن): ومن في. 

(0) في (م): لا . 

(۷) زاد في (ظ): له 


بَابُ الذَّكاةٍ 2 0١‏ 


(ولا وت ولا مجو آما المجوسنٌ ؛ فلا تل ذُبائهم» لمنهوم 
الأبقا لشي روا ET E‏ 

وشدّ أبو تُورِء فأباح صَيدَّهِ ودْبِيحَنَه ؛ لقوله نه : «سنّوا بهم سنه أَمْلٍ 
الكتاب»“ رواه الشَّافِعِيٌ وفِيه انقطاع ”2 ولأنّهم يُقَرُونَ بالجزية كأمل 
الكتاب . 

قال إبراهيمٌ الحَرْبيُ : (ححَرَقَ أبو تور الإلجماع)» وفِيه نَطَرٌ فإنَّ ما صادهُ 
المجُوسٌ مِن سَمَكِ وجَرادٍ ثَفِيه روايّتان» أصَحُهما عِنْدَ ابن عَقِيل : النَّحْرِيم . 


4و 


و11" الونيق؛ فشكت كالمخوس + بل ع کر ينم ؟ لأ الس 


2 


و 

شبهة“ كتاب . 

دي وهل 5 1 ۴ 
(ولا مرتد)؛ لانه لا يقر كالوثيئ. 


ص 


ه الى ال ب 31 ور 2 

ونمل عبد الله : تجل ذكاة مرد إلى أحَدٍ الكتابيه"“ . 

5 سه ر 5 ا +2 of‏ 2 2 

وقال ابن حَمدان: إن انتقل إلى دين يقر أهله بكتاب وجريةء وأقِرَ عَليه؛ 
ر ر و د ع 24 
حلت ذكاته» وإلا فلا . 


)١(‏ في (م): ولا مجنون. 

(؟) مراده كما في المغني ۳۹۳/۹: ما أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل »)٠٠٠٠١(‏ عن 
قيس بن سكن الأسدي قال: قال رسول الله كَلِةِ: «إنكم نزلتم بفارس والنبط» فإذا اشتريتم 
لحمّاء فان كان ذبحه يهودي أو نصراني فكلواء وإن کان ذبحه مجوسي فلا تأكلوا». وهذا 
مرسل» وتقدم تخريجه 7١/9‏ حاشية )١(‏ موقوفًا عن ابن مسعود ينه عند عبد الرزاق 
(A09۷۸)‏ . 

(۳) في (م): وغير. 

)٤(‏ قوله: (وشذ أبو ثور. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(4) سبق تخريجه 091١/5‏ حاشية (۷). 

(5) في (م): أما. 

(۷) قوله: (هم) سقط من (م). 

(۸) في (ظ) و(ن): شبه. 

(9) في (م): الكتابيين. وينظر: الفروع ."91١/٠١‏ 


- قا شن س 


رفصّل) 


بدت 


(الاتي: الالة» وهو د يح مكدو کان مِنْ حَدِيدٍء 5 حَجْرٍ ؛ 5 


ار ی 


ب 3 غَيْرِو) ؛ كحَشّبء امل َالطفر)ء نص على ذلك ؛ (لِقَول 
ال ككل لما لووك ا اعاسة ما والطتية تتلق عليه 4 من حديث 
راقع ولان جار كغب بن مالك صرت بشاة من عه ثاء فرت 
108 َدَبَحَتُها به» فأمَرَ رسول الله ية بأكلها» رواه البخاري» وفيه قَوائِدٌ. 
وفي ڪَظم عير سن روايتان» كذا في «المحرر؛ و" الفُروع) : 
او 0 أنه يباح ؛ لدُخوله في عُموم اللّفظء قال في «الشّرح : وهي 


وال 


لاء لان الي ٤‏ كه عل تحريم الَبْح بالسّنّ بكونه عَطْمًا. 
(وَإِنْ دح الَو مَعْصوبة ؛ حَلَّ في اصح الْوَجْهَيْنِ) ؛ لان الذكاءً وُجِدَتْ مِمّن 
E MS e‏ 
والثّاني : لَا؛ لأنه مَنهِيٌ عنه» أشْبَهَ ما لو اسْتَجَمَرَ بالرّوث. 
وَعَنة: إذا كان المذكى معصوبًا) فهو ميتة: واحُتارها أبو بكر . 
ومِثْلّها سكين ذهب ونّحؤُهاء ذَكره ذ فى «الانتصار» و«الموجز» و«التّبصرة» . 


مده (V0‏ 
وفي «التّرغيب» : يحرم بِعَظَم» _-00 صله عَظْمْ. 


.۹/٤ ينظر: مسائل ابن منصور 7/0 ۰۲۲۲۹ زاد المسافر‎ )١( 
.)1938( ومسلم‎ »)۲٤۸۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (5705). 

(4) في (ن): أحد 

(5) في (م): والثاني. 

(7) في (ظ): سهمًا. 


تات الذككاة + فصل: النَالِتُ: أن يَمْطَعَ الْحُلْقُوم وَالمَريءَ 2 هيل“ 


(فَصَنَ) 
(الثَّالِتُْ: أَنْ يَفْطَعَ) من الحيوان المقذور عَلَيهِ (الْحَلْقُومَ ري وهي 
الوَهْدَةَ التي بين أضل العنق والصَّذْرء ولا يجوز في غير ذلك اواك" قال 

wo ea a اللتدن والضاق لقن‎ e 
والاْرَمّ» عن أبي هریرة قال : ١بَعَتَ التي كلل کک بن وَرْقاءَ يَصِيح في فِجاج‎ 
ألا ان 5 في الحَلّق اللي رواه الا م بإسناد ج ابيا‎ ٠ اميف‎ > 


وأمّا حديثٌ أبي ل عن أبيهِ قال: قلت : يا ا الله ! 1 ul‏ تكون 
الذكاة : في الخَلق وال قال: «لو طَعَنْتَ في فَخِذِها لأَجْرَأك» رواه أحمدٌ 


.۳۹۷ /۹٩ ينظر: المغنى‎ )١( 

(۲) ينظر: ا E‏ المغني ۹ . 
والآثر: أخرجه عبد الرزاق (8515)» من طريق يحيى بن أبي كثير» عن رجل» 
عن ابن الفرافصة الحنفي» عن أبيه» عن عمر ونه . وأخرج ابن أبي شيبة (194757)» من 
طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي المعرور» عن أبي الفرافصة كان عند عمرء فأمر مناديه: 
«أن النحر في اللبة ا وأقروا الأنفس حى توما وأخرجه البيهقي في 
الكبرى »)۱۹١١١(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» عن فرافصة الحنفي» عن عمر نحوه. 
ويحيى بن أبي كثير ثقة لكنه يرسل ويدلس» واضطرب فيه على أوجه. ينظر: التكميل 
لصالح آل الشيخ ص ٠۹٤‏ . 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي سنن الدارقطني: في فجاج منى. 

() أخرجه الدارقطني (4704)» وهو حديث ضعيف جذاء فإن فيه: سعيد بن سلام العطار وهو 
متروك الحديث» وفيه أيضًا: عبد الله بن بديل: ضعفه أبو بكر النيسابوري والدارقطني» 
ووثقه ابن حبان» وضعف الحديث ابن عبد الهادي وابن الملقن وابن حجر وغيرهم. ينظر: 
العلل الكبير للترمذي صن 747+ تنقيح التحقيق ٠٤١ /٤‏ البدر المثير 581//8» الدراية 
ا 

(8) زيد في (م): أن 

(5) هكذا في النسخ الخطية» والذي في المصادر: أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة. 


El‏ دشت ندع 


وقال: أو ال راا ل وون و ا واو داود وَالتَّرمِذِيٌ 
وقال: غريبٌ» وقال البخاريٌ: فى حديثه واسّمه وسّماعِه مِن أبيه نظ 
وقال المجدٌ في «أحكامه»: هذا فيما " لم يدر عَلَيهِ. 

ا 0 ا 3ر يمو وان و سن ر َه 39 

فعلى هذا: يشترّط قطع الحلقوم والمريءِ» وهما مَجِرَى الطعام والنفس» 
اختارَهٌ الجْرَقِنٌ» وة في «الرّعاية» و«الكافي»» EET‏ ورجّحه في 
3 و عد اله a‏ ا 2 َي 
«الشرح»؛ لانه قطع في مَحَل الذبح ما لا تبقى الحياة معه. أشبّه ما لو قطع 
الأربعة. 

لقو لدنم الوك A‏ راد كما اشرو ا كار 

واخيص بح بالمخل كور ؛ لانه ممجمع العروقي» ب 06 فيه 
الدَّماءُ السَّيّالةُ» ويُسْرِعٌ زُهُوقَ الرُوح» فيكُونٌ أظيّبَ للحم“ وأخفٌ على 
الحَيّوان. 

(وَعَنْهُ: يُشْتَرَط مَعَّ ذَلِكَ قَظعٌ الْوَتَجَيْنَ)؛ اختارّه أبو محمَّدٍ الجّوزي» 
E MEE U BES yy Sa‏ به 


فق © الاد ا 1[ زؤ1 1711011 
0 نظ المغتي .۳۹۷/٩‏ 


(۲) أخرجه أحمد .»)۱۸۹٤۷(‏ وأبو داود (5875)» والترمذي »)١581(‏ والنسائي »)٤٤۰۸(‏ 
وابن ماجه (7184)» من طريق حماد بن سلمة» عن أبي العشراء» عن أبيه 568 حديث 
غريب جدَّاء لم يروه عن أبي العشراء إلا حماد بن سلمة» قال الذهبي: (ولا يدرى من هو 
ولا من آبوه» انفرد عنه حماد بن سلمة). ينظر: التاريخ الكبير 7/؟5» ميزان الاعتدال 
٤ه‏ . البدر المنير ۰۲٤٥/٩‏ الإرواء ۱۹۸/۸ . 

(۳) في (م): فيمن. 

() قوله: (المذكور) سقط من (م). 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 9/ ۳۹۷ والممتع :۳۸۸/٤‏ فتنفسخ بالذبح. وعبارة 
كشاف القناع: فيخرج بالذبح . 

(5) في (م): اللحم. 

(۷) في (ظ): فتقطع . 


بَابُ الذڪاة - فصل: الذَالِتُ اَن يَمْطَّعَ الْحُلْقُوم وَالمَرِيء E‏ كا 


ولا تُفرى"''' الأوداج”"'» رواه أبو داو" 5 ما كنا سا بن 
ا عن شليمان ا ي عن أبي مجلز”* > عن ابن عبّاسٍ قال: «إذا 
ا يق" الدم» وفع الودج' # ا رغيوة و1 رمه عِرْقَان مُحِيطان 


ونه أو آجدهها: 

وفي «الإيضاح): الحُلقوم وَالوَدَجَينء وفي «الإشارة»: المَريءِ 
وَالوَدَجَينِ . َ 

وفي «الكافي» و«الرّعاية» : يفي فطع الأؤداج يدها 

لكِنْ لو فطع أحدّهما مع الحلقوم أو المَرِيء أَوْلَى بالحِلٌ» قَالَهُ الشّيخُ تق 
الدينِء ودكرَ وها : يفي قلع كلاب من الأربعة. 


وظاهره: لا يضر رَفْعٌ يِه إن أتمَ اكا على الفور. 
واغْتَبرَ في «الترغيب» قَظعًا عا تامّاء فلو بقى من الحلقوم جلدة و 


(۱) في (ن): ولا يفري. 

(0) في (م): الودجين. 

(۳) أخرجه أحمد (5718)». وأبو داود (5877)» وابن حبان (0884)» والبيهقي في الكبرى 
(5؟91١)».‏ وفى سنده عمرو بن عبد الله بن الأسوار اليمانى» يقال له عمرو برق» وهو 
ضعيف» 512 عدي: (أحاديثه لا يتابعه عليها الثقات). ينظر: ميزان الاعتدال 
*/ ۲۹۰ الإرواء ۲٣۹/۸‏ . 

)٤(‏ في (م): وقد قال. 

)٥(‏ في (م): مخلد. 

(5) في (م): أهر 

(۷) قوله: (وقطع الودج) سقط من (م). 

(۸) لم نقف عليه عند سعيد بن منصور في كتبه» وذكره من طريقه ابن حزم في المحلى 
(2354/5». عن ابن عباس ويا قال: (إذا أهريق الدم وقطع الودج فكله»» وصححه. 

)4( في (م) : ولم يقصد. 


7 ا المُبدع شرح المُقنع 


القع وان الخيران إلى خركة المثبوس». 3 قط الجلدة» لم بجل. 
فرع : إذا بان راه بالذّبح؛ لم يحرم به المذبوح» قدّمه في «المحرّراء 


وأكله مُباح» قاله" في «المستوعب». 


وفي «الرّعاية»: يكره 00 
وعنه : لا ا 


عي و 5 7 5 و ¢ کک عقا حيو جرد ي ا ارق 
والاول الله قال احمل لوآن رجلا ضرت راس بطو او شاو 
2 5 5 2 9 عر اعم 
بالشيك رند بالك الذبيهة كان له أن ال 4 وى فووا 


وعمران؛ لألّه اجتَمَعَ قَطْمٌ ما لا تَبْقَى الحَياةٌ معه مع" الذبْح 


حي 
ا 0 


(وَإِنْ ئَحَرَهُ؛ أَخِرَأة)؛ أيْ: إذا تَحَرَ ما يُنْبَحُ أَجرّأه في قَولٍ الأكثّر 
كعَكسِه؛ لقوله نل : «ما أَنْهَرَ الدَّمّ وذْكرَ اسم الله عَليو فكل وقالّثْ 
نيا : سبي 9 د كموقي واف TT‏ له 

)١(‏ في (ن): بان. 

(0) في (م): قال. 

() قوله: (والأول المذهب) في (م): والمذهب. 

(:) ينظر: المغني ٤٠٠/٩‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۷۹٤۸)ء‏ عن جعفرء عن عوف قال: ضرب رجل عنق بعير بالسيف» 
فأبانه» فسأل عنه علي بن أبي طالب وَي#نهء فقال: «ذكاة وحية)» وأخرجه ابن أبي شيبة من 
وجه آخر ذكره ابن حزم من طريقه .)١59/5(‏ 

0) أخرجه وكيع كما عند ابن حزم في المحلى ,»)١19/5(‏ حدثنا حماد بن سلمة» عن 
يوسف بن سعد قال: ضرب رجل بسيفه عنق بطة فأبان رأسهاء فسأل عمران بن الحصين 
ييه فأمر بأكلهاء وصحح الأثرين ابن حزم . 

(۷) قوله: (مع) سقط من (م). 

(8) أخرجه البخاري »)۲٤۸۸(‏ ومسلم )١1958(‏ من حديث رافع ذه . 

(9) في (م): نحر. 

.)001١( ومسلم (1147)» والرواية الأخرى عند البخاري‎ »)051١( أخرجه البخاري‎ )١( 


بَابُ الذْڪاة - فصل: الثَالِتُ اَن يَمْطَّعَ الْخُلْقُوم وَالمَريءَ A E‏ 


ول ع كلهِ في حَبََةٍ الوداع رة ولاه ذَكّامُ في مَحلَّه فحاز أكلة؛ 
کالخران الاک 
وتَقَلَ ابن أبي مُومَ : أله توفت في ذَبْح البقرء قال: والاأول عَنْهُ أظهّرٌ. 
وعَنْهِ : يكره َب إ؛ 0 


وة ی a‏ بمُحَدَدٍ دفي لیه)» ا انی الك 7 ين ا E‏ 


وأصحابه هكذا يَمْعَلُون*2 وشل الد ن بنَ عباس وابنَ عُمَرَ 

قالا: «النَّحرٌ فى اللة» والذبح* ا الكل الدب وة في البَمّر 
0 

واحد» 


#5 من حديث عائشة وچا ومسلم (۱۳۱۹) من حديث جابر‎ )۱۷٠۰۹( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) قوله: (إبل) سقط من (م). 

)۳( زيد في (ن): لا 

(4) في (ظ) و(ن): فبيان. 

)2 في (م): فإن. 

)00 لم نقف عليه . 

(۷) ينظر: زاد المسافر .١١/5‏ 

(6) قوله: (أن) سقط من (ظ) و(ن). 

(9) قوله: (والذبح) سقط من (ن). 

)٠١(‏ قوله: (والذبح) سقط من (م). 

)١(‏ لم نقف عليه عنهما بهذا اللفظ» وأخرج عبد الرزاق »)۸٠٦٠١(‏ ال يد 
۰.۱۹۱۲۲ ۱۹۱۲۳)» من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس يا قال: «الذكاة فى 
الحلق» واللبة»» وإسناده صحيح . ۰ 
ولم نقف عليه عن ابن عمر ويا ولكن عن عمر ونه : أخرجه عبد الرزاق »)۸٦١٤(‏ 
والبيهقي في الكبرى (١١۱۹1)ء‏ وابن حزم في المحلى (15/1): من طريق 
يحيى بن أبي كثير» عن رجل» عن ابن الفرافصة الحنفي» عن أبيه أنه: قال لعمر إنكم 
تذبحون ذبائح لا تحل» تعجلون على الذبيحة» فقال عمر: «نحن أحق أن نتقي ذلك أبا 
حيان الذكاة في الحلق واللبة لمن قدر» وذر الأنفس حتى تزهق»» وعند البيهقي: عن - 


A‏ | المُبدع شرح المُقنع 


(وَالمُسْتَحَبُ أَنْ يُنْحَرَ الْبَعِيرٌء وَيُذْبَحَ ما سِوَاهُ)» بير خلافي» قَالَهُ في 
«الشرح»؛ لقوله تعالى: فصل لِك وَأكْحَرَ 3©( رارت : ٠)۲‏ ولقوله تعالى : 
إن 0 سک ا اھ دا ev : ng‏ وأَمَرَ النّبِيّ كل بالتّحر؛ لذن 
غات ماش کرم الل وار بتي إشرائيل بالذَّبْح؛ لأ E‏ ما 
ولاه د حر البدن»» اذب کين كَبْشِينِ أملحين بِيَدوا كد 0 

وفي «التّرغيب» روايةٌ : نسر ۱ لبر 

وعد ابن عَقيل أنَّ ما صَعُْبَ وَضْعُه بالأرض؛ تُجر. 

(فَإنَ عجر عَنْ ذلك يكل أن ا أى TE‏ ذهب على وَجهه 
شاردا» 5 0 6 ” (في بر بطر ق كر عا قل ا ناد 
ا إا e‏ في 3 مَوْضِع كم 2 م e.‏ 


= يحيى بن أبي كثير» عن فرافصة الحنفي» عن عمر بن الخطاب ول أنه قال: «الذكاة في 
الحلق واللبة»» وأخرج نحوه ابن أبي شيبة (19475)» وابن حزم في المحلى 2)١59/5(‏ 
من طريق يحيى بن أبي كثير» عن المعرورء عن أبي الفرافصة به» ويحيى يدلس ويرسل» 
والمعرور هو الكلبي» وهو مستورء له ترجمة في التاريخ الكبير والجرح والتعديل ولم يذكرا 
فيه جرحًا ولا تعديلاء وكذا من فوقه» وقد ذكرهم ابن حبان في الثقات. ينظر: التكميل 
لصالح ال الشيخ ص .١10‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري .)٠٠١١(‏ ومسلم .4)١957(‏ عن أنس ونه ولفظه: «نحر النبي بي بدنات 
بيده قيامًا» وذبح رسول الله ية بالمدينة كبشين أملحين» واللفظ للبخاري. 

(۲) في (ن): تنحر. 

22 في (ن): ل 

)٤(‏ قوله: (إذا) سقط من (م). 

(5) في (ن): تردى أي : سقط . 

0( في (م) : لا 

(۷) في (م): يقتله. 

(۸) قوله: (عن) سقط من (م). 

(9) أخرجه عبد الرزاق (۷۷٤۸)ء‏ وابن أبي شيبة (۱۹۷۸۷)ء والبيهقي في الكبرى (۱۸۹۳۳)» 


بات الذّكاة - فصل: التَّابِتُ: أن يَفْطَعَ الْحُلّقُوم وَالمَرِيءَ ع 484 


وابنِ شوو وابن ا وار بن عباس" 3 كينا وقالة اد 


العُلّماء؛ لِمَا رَوَى رَافِعُ بِنُ خَدِيجء ا 2 مع التي بيا فد بعيرء وفي 
القوم خَيل يسيرة» فطلبوه فأغياهمء فأهْوَى إِلَيهِ رَجُل بِسَهْمٍ e‏ 
ِن لهذه البهائم أوابدَ كأوابد الووحش» فما عَلَبّكم منها فَاصْبَعُو عوا به هكذا» 


0 


(۲) 


6 


(£) 


من طريق حبيب بن أبي ثابت قال: جاء رجل إلى علي طف فقال: إن بعيرًا لي ندَّ فطعنته 
بالرمح» فقال علي: «أهد لي عجزهاء وإسناده منقطع بين حبيب وعلي» وورد موص كهنا 
أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۹۸۳١(‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى »)۱۳٤/١(‏ عن حبيب» 
عن مسروق» أن بعيرًا تردى في بئر فصار أعلاه أسفلهء فقال على : «قطعوه أعضاء وكلوه). 
أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم )۷/ «(A1‏ ووصله ابن أبي شيبة (۱۹۷۹۱)» عن علقمة 
فقال ابن مسعود نه : (صيد فکلوه»» وإسناده صحيح › وأخرجه عبد الرزاق »)۸٤۷٤(‏ 
وان أبى شنية 0۳۹۷۹0 من طریق عبد الكري» حن زياد ين آي مريب آذ اد لآل 
عبد الله بن مسعود من الوحش عالجوه فغلبهم» وطعنهم فقتلوه. فقال ابن مسعود نه : 
«أسرع الذكاة» ولم ير به بآسَااء وأخرجه البيهقي في الكبرى )۱۸۹۳١(‏ من وجه آخر نحوه. 
أخرجه عبد الرزاق (8581)» وابن الجارود فى المنتقى (845)» والطبرانى فى الكبير 
»)٤۳۸٠١(‏ والبيهقى فى الكبرى (۱۸۹۲۹)ء عن عباية بن رفاعة: «أنّ ناضحًا تردى فى بئر 
الخد كلقن هن قبل 45 بن عاضر اعد این عر وا غفا يدرهبين: 
ووقع عند عبد الرزاق «عمر» بدل «ابن عمراء والصواب عن ابن عمر» وإسناده صحيح› 
E‏ ل حيان» عن عباية قال: تردى بعير في 
ركةة وابن عمر يي كنا حاضر» فنزل رجل لينحره» فقال: لا أقدر أن أنحره» فسأل ابن عمر 
فقال: «اذكر اسم الله عليه» وانحره عليه من قبل شاكلته ففعل» فأخرج مقطعّاء فاحل 
منه ابن عمر عشرًا بدرهمين أو بأربعة. 

أخرجه ابن أبي شيبة »)١191784(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۸۹۳١(‏ عن عكرمة قال: 
قال ابن عباس وا : «ما أعجزك مما في يدك فهو بمنزلة الصيد»» وإسناده صحيح . 

علقه البخاري بصيغة الجزم (7/ 4۳)» وقال ابن حجر في الفتح (579/4): (وأما أثر عائشة 
فلم أقف عليه بعد موصولًا) . 


VV1‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


مُتَمَقّ عليه" ولان الاغتبارً في الذكاة بحال الحَيّوان وَقْتَ دبجه» لا بأضلِهء 
بدليل الوحشيٌ هه" إذا ترر هليم وَجَْبَتْ ذكاثه في الحَلْقٍ واللَبّةء فكذلك 


ت 


الأهليُ”" إذا تَوَحَشَء وذَكُرَ أبو الفرَج : يقل مله غاليًا . 
وقال الك : ا إل ا قال جمد ليلذ 
حدیث رافع 2 


a ETE O 6:2 عر‎ 


0 أ و بِغَيْرِوِ» مكل أن و في المَاء '» فلا يبّاح)» نص 
عليه وهو قول الأضحاب؛ لأنَّه لا يُعَلَمُ أن ال لو اليا 
ا قله ؛ حرم كما لو جَرَحَ الصَيدَ مُسِلِمٌ ومَجَوسِيٌ . 

وقبل عر إن جَرَحَه بجرح و 

(وَإِنْ دْبَحَهًا مِنْ قَمَامًا Ey NER‏ باللا 
لَعَمّ - (عَلَى مَوْضِع ذَبْحِهًا وَهِيَ في" الحّاة)؛ آي : فيه“ 58 رة 
ولعلا ذلك ر ا ر ار وي ی لت ا 
اڭ قدمةه في «المستوعب» و«الفروع»» وجَرَم به 85 «المحرّر) 
و«الوجيز»؛ لِأنّها حَلَّتْ بالذّبح . 


.)1938( ومسلم‎ »)۲٤۸۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
قوله: (الأهلي) سقط من (م).‎ )۳( 

(:) ينظر: المدونة .٥۳۹/۱‏ 

(5) ينظر: المغني 5894/9. 

() في (م): إناء 

(۷) ينظر: زاد المسافر .١5/5‏ 

(0) في (م): أو أن» وفي (): لان 

(9) في (م): بآلة. 

)٠١(‏ قوله: (في) سقط من (م). 


بَابُ الذڪاة - فصل: الذَالِتُ اَن يَمْطَّعَ الْخُلْقُوم وَالمَرِيء E‏ ل 


وقي #الكرغيب» برواية : يحرم مع حياة مُستَقِرَةٍ وهو ظاهِر ما رَواه 


يان تقذ قشنا نعلي وَجْهَيّن)» وفى «المحرّر) و«الفروع»: هما 
روايتان: 


إحداهما: لا يُباحٌ» رُوِيَ عن عليٌ"''» وهو ظاهِرٌ الجْرَقِيٌ ؛ لأنّه في عير 
مَحَلَّ الذَبْح؛؟ كما لو بََرَبَطئها 

يل كي دما ا مستقرّة” قَبْلَ مَظع الحُلّقوم 
والمريءء وقاله القاضي» وهي أصَح؛ ؛ لِأنَّ الذَبْحَ إذا الى على ما فو غا 
مقر كل + كالشرذية 

ا على ا 

0 ح): إِنْ دَبَحَها مِن قفاهاء ولم يُعلّمُ هل كانت فيها“ حياةٌ 
مستقِر مُسَقِرة قبل َع الحُلّقوم والمريء أو لا ؛ تَطْرْتَ : فإن كان الغالِتٌ بَقاء ذلك ؛ 
Ee‏ القَظع ؛ ازل اا وا عانق کا واا فلتب 


واه 


ظا تَعَذِيبه؛ لم يبخ. 
فرع : ملو عنقه ؛ کمعجوز عنه"» قاله الاي ول E‏ 
(وَكُلَ مَا م مَا وجد فيه مت القت كال وال وَالتَطِيِحَةٍ ية 


)١(‏ ذكره في المغني 4/ 5٠٠‏ فقال: (وخكي هذا عن علي وه وسعيد بن المسيب)» كرتم 
عليه اديالاق 450/4 عن ابن المسيب قال: «لا ينحر إلا في منحر 
إبراهيم»» يقول: «لا يُذكى في خاصرته ولا في غيرها». 

(۲) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(۳) قوله: (وهو ظاهر ما رواه جماعة. . .) إلى هنا سقط من (م). 

)٤(‏ في (ظ) و(ن): فيه. 

(5) في (ن): فمعجوز. 

() قوله: (عنه) سقط من (م). 


VV‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


۶ 


السَبع ؛ إِذَا ا انوا E‏ 1 1 1 عدف المَذَبُوح ؛ عَلْك)؛ 
لقوله تعالى: لد سم لالجحافدةة رداك ولحديث جاريَة يا ولمّا 
روئ م كنا ا كن ا الربيعء عن 55 ل الأستدىئ» 
قال: أَنَتُ ابنَ عبّاس» فسَوِعُْهِ يمول في شاةٍ وَقَمَ قَصَبَتُها - أي: الْأمْعاء - 
بالأرض» فأذركها فذبحها”" بحَجَر: «يُلْقِي ما أصاب الأرض”“ » ويأكل 
سائِرّها»””2. وسَواءٌ الْتََتْ إلى حال يُعلّمُ أنّها لا تعيش معه أو تعيش قله في 
(الشّرح». 

وقدّم السَّامَرّيُ: أنّها إذا بَلَعَتْ مَبْلَعَا لا یعیش لمثله؛ لم يحل قال 
ابن هبيرة: هو أظَهَرٌ الرُوايتَنٍ 

ودر ابنُ أبي موسى: إن رجا حَياتها حَلَتٌ . 

وفي الود رادو الوجيواة E IEE‏ الذبح» ولو 
بيده أو رجْلٍء أو طرف“ دَنَبِْء وحَكاهُ في «الفروع» فقولا . 


-ه 71 


وق 5 أو لا. 


.)۳( تقدم تخريجه 9/ 54لا حاشية‎ )١( 

(؟) في (م): حدثنا. وسقطت من (ن). 

(9) في (ظ) و(ن): فأدركتها فذبحتها . 

(:) قوله: (الأرض) سقط من (م). 

(5) أخرجه سعيد بن منصور كما عند ابن حزم في المحلى »)١594/7(‏ وعبد الرزاق (8711)» 
عن ابن عيينة» عن ركين بن ربيع» عن أبي طلحة» عن ابن عباس ويا وأبو طلحة هو 
الأسدي» حديثه يعد في الكوفيين» قال ابن حجر: (مقبول)» وبقية رواته ثقات. 

0 ر ماو تی إلى عنا مقط ن ): 

(۷) في (م) و(ن): لم تحل. 

(۸) في (ن): يتحرك . 

0 نزيد في '(ن): أو 


بَابُ الذَّكاةٍ - فصل: التَالِتُء أن يَمْطَعَ الْحُلُقُوم والمَريءَ 8 VVo‏ 
الكممة > 19 ع2 ريع بي »هت (5) 
ونقل الاثرم وغيره: ما تيقن أنه يَمُوت بالسبب . 


2„ 3 و انر 7 1 
وعنه: لدون أكثر يوم» لم يجل. 
والصَّحيحٌ: أنّها إذا كانت تَعِيشُْ رَمانًا يكون”" بالموت”' بالذبح أسْرّع 
منه”* 4 حَلْتُ بالذبح. 
î 0 01 3 ۳‏ 
وعنه: يحل مذگی قبل موه مطلقا . 
وفى «كتاب الأدمن البغدادئ»: TY‏ خا يَذْهِبَها الدب اختارّه 


0 ت كج ماه 5-5 + رن ق 
وعنه: إن تحرك› ذكره في «المبهج»» و فعا 


7 -ه 
> 


وفي «التّرغيب»: لو ذْبَحَ وشك في الحياة المستَقِرّة» وَوجد ما يقاربُ 
الح البعهودة فن التذكية الا حل فى المتصوضص: 

ومرادهم”' '' بالحياة المسُّتَقِرَّة: ما جاز بقاؤها أكثرٌ ايوم . 

(وَإِنْ صَارَتُ حَرَكَتُهَا كَحَرَكَة0''" المَذْبُوح ؛ لَمْ تَحِلَ)؛ لاله صارَ في حُكم 


)١(‏ في (م): ما يتعين. 
(۲) ينظر: زاد المسافر ٠١/٤‏ . 

(۳) في (م): تكون. 

(:) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 4/ ٠٠٠٥‏ والشرح الكبير ۳۱۸/۲۷: الموت. 
(5) في (م): فيه. 

() قوله: (البغدادي وتشترط) في (م): العقل أدى ويشترط . 

(۷) في (م): ونقل. 

(۸) ينظر: الفروع ۳۹۷/۱۰ . 

(9) في (م): الحل كذا. 

() في (م): وهو مرادهم. 

)١١(‏ في (م): حركة. 


84 8# المُبدع شرح المُقنع 


الميتة؛ كما اواحنيا بَعْدَ ذب الوثيي* وكذا فى ل ر 
فرع : ت وما صي يشبكة) أو شرك ا أو فح أو انفده 


7 مَهُلَّكةٍ > فهو ك ا 


6١ جم‎ 2 6١ 


200 في (ن): الموتى 
شق في (م): منخنقة . 


اتا كا - فصل: الرَابِعٌ: أن يَدْكْرَ اش الله عِنْدَ اليح 2 44 


ی 


(فصَل) 


(الرَّابِعٌ : أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ ا عِنْدَ الذّبح)» AT‏ 


لی هلا إن سَكّى على ا ا الشكيق» او کات ريده رکا 
ركد و 7 00 0 حَلتٌ؛ لا EN ET‏ 
َيه واد ی € [الأنعام: اة والفسق 
حرامٌ؛ لقوله ا قل نض 0 2 E‏ 
©( الآية [الأنعام: ٠]٠٤١‏ ولأنّه اق به وأظلقّء و«كان ا كك إذا دْبَحَ 
e‏ فيل المظلن على 5 

الم اشم شاه لذن اون ال بف إلبها» وثر 

بعير العربيّة؛ لان المتصوة 5 اسم الله» وقد حَصَل» > بخلافي التكبير 
والسّلام؛ ن المخضوة فة 

وفي «المحرّر؛: إِنْ سى بِغَيرٍ العربيّة مَن لا يُخسنها فَعَلَى وجهَينِ”", 
صحّحح في «الرّعاية» عَدَمَ الإجزاء. 

(لا يموم عَيْرُهَا مَقَامَهَا)؛ كالتّسبيح» والتّهليلء والتكبير» وسُوَالٍ المعْفِرة: 
ول «المستوعب» و«الرّعاية», وهو اتيمال «الشّرح». 


41 تر (غلى شاه ت انلعل الکن لے غنا مقط من 0): 

(۲) في (ن): فسمى. 

(۳) كما فى حديث أنس ول : «ضحى النبى کي بكبشين أملحين» فرأيته واضعًا قدمه على 
ایا سي وک یو پء أخرجة البشارق 6007 رحا 1019410 

(68 في لاظ): تتصرف. 

(4) في (ن): وإن. وفي (م): أنه يسمى . 

(5) كتب في هامش (ن): (أصحهما: يجزئ). 


فى ا المُبدع شرح المُقنع 


وقیل : يفي تكبيرٌ ونحؤه. 

ويَضمَنْ جير تركهنا إن حرفم واختارٌ في «التَّوادِر) غير شافِعِيٌ؛ قال 

في «الفُروع» : : ويَتَوَجّه تضمينه0" النَقْصّ إن حلت . 

واو بوي إلى ا لآن إشارته ره معام النظقء 
ركذا إذا غل آله آشاز إشارة كذن غلى اة 

فرع : ع: س الذكبير ميا ٠‏ نَصّ عليه" وقِيلَ: لاء كالصّلاة على النَّبيّ 
بيا في المنُصُوص”* 

وفي «المنتخب»: لا يجوز ذكره مَعَهَا شَّيئًا . 
اله بلي على الي کي عِنْدَها 


واختار ابن شافلا: أ 
قن تَرَكَ التَسْمِيَةَ عَمْدَا) أو جَهْلًا جَهْلًا؛ َم ثبخ وَإِنْ ترگها سَاهِيًا؛ 
ذکر في «الكافي»: اما المذهب» وجَرَم م بها في «الوجيز)» وو 
السَّامَرَيُ: أنّها أكثرٌ الرّواياتٍ عَنْهُ؛ِ لحديثِ الأخوّص بن حكيم"» عن راشِدٍ 


4 
د 


ابن 04 أن التب لل قال: «دْبِيِحَةٌ المسْلِم حَلال» وإ لم يسمه مالم 


ج عنم 6-9 0 3 ل ل چ ٠‏ ۸ 2 3 حور و 
يتعمد) دواد س لكِنْ الا حورص EN‏ وعن ابن عباس فيمن نسي 


)١(‏ في (ظ): تضمنه» وفي (ن): يضمنه. 

(۲) قوله: (إن حلت) في (م): أحلت 

(۳) ينظر: مسائل عبد الله ص »355١‏ زاد المسافر ٠١/٤‏ . 

ينظر: مسائل عبد الله ص ۲٣١‏ . 

(5) قوله: (في المنصوص» وفي «المنتخب». . .) إلى هنا سقط من (م). 

(5) في (ظ) و(ن): لم يبح. 

(۷) زاد في (ظ): ابن حزام. وهو الأحوص بن حكيم بن عمير العنسي. 

(۸) أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في إتحاف الخيرة (571/1)» عن الأحوص بن حكيم» 
عن راشد بن سعد به» قال البوصيري: (هذا إسناد مرسل ضعيف؛ لضعف 
الأحوص بن حكيم)» وراشد بن سعد هو الحمصي تابعي كثير الإرسال» وأخرجه أبو داود 
(۳۷۸). ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)١18845(‏ من طريق ثور بن يزيد» عن الصلت» 


اا كا - فصل: الرَابِعٌ: أن تد کر شج انلف فت اليح 2 ۷۷۹ 


التَسْمِيَة قال : «المسَّلِم فيه اسم الله تعالى» وَإِنْ لم يذكر ال لنَّسوِيَةَا رواه سعيدٌ 


لاوج n‏ قال عم + الا عاكلوا یال تذكر 


اسم الله عَلیو» رواةٌ سعيدا' e‏ ا 
«وَإِنَّه مم e1۱‏ والأكل فا وين عباتتو ابن يفسق 
لقوله 846 : َي لأكيي عن الكظا والمُشيانه! yT‏ 
تعالن : ولا ڪا أ ي اسم أله عد [الأنعتام: اد يَعْنِي: 
الميّتةء تَقَلَهَا الميمونيغ” . 


= قال: قال رسول الله يَكِةِ: «ذبيحة المسلم حلال. ..»» قال ابن حجر: (الصلت يقال له 

لسدوسى» ذكره ابن حبان فى الثقات» وهو مرسل جيد). ينظر : الفتح اديه الإرواء 

. 5 

»)801/( وعبد الرزاق‎ »)١1884١1( أخرجه سعيد بن منصور كما عند البيهقي في الكبرى‎ )١( 

والدارقطني (5807).: والحاكم (۷۲٥۷)ء‏ عن ابن عباس و قال: «إن في المسلم اسم 

لله» فإن ذبح ونسي اسم الله فليأكل» وإن ذبح المجوسي» وذكر اسم الله فلا تأكلهاء 
وإسناده صحيح قاله ابن حجر » وعلقه البخاري بصيغة الجزم (۷/ 41( بلفظ : «من نسى فلا 
بأس»» وروي مرفوعًا كما أخرجه الدارقطني (5808)» والبیهقی فی الكبرى (۱۸۸۹۰)» 
وفي سنده: محمد بن يزيد بن سنان وهو ليس بالقوي». ورجح جمع من الحفاظ وقفه منهم 
البيهقي وابن عبد الهادي وغيرهما. ينظر: تنقيح التحقيق ٦۳۷/٤‏ بلوغ المرام »)١١١٤(‏ 
الإرواء اا 

2 أخرجه عبد الرزاق «(A۸00۸)‏ وسعيد بن منصور في التفسير »)٩۱١(‏ - والسياق له - من 
طريق القاسم بن محمد: أن عمر بن الخطاب ونه مرّ بالجزارين فقال: من يذبح لكم؟ 
فقالوا: هذاء فقال: أنت تذبح لهؤلاء؟ فقال: نعم فقال: أخبرني عن صلاة كذا وكذا؟ 
فلم يَدْرِءه فضربه وأخرجه من السوق وضرب الجزارين» وقال: يذبح لكم مثل هذا والله 
يقول: «ولا ڪل يِن ما لر پگ اس م اله عد » والقاسم بن محمد لم يسمع من عمر نه . 

(۳) سبق تخريجه ”577/7 حاشية (0). 

(4) زيد في (ظ): وسلم. 

.٩/٤ ينظر: زاد المسافر‎ )٥( 


558 | * 


(وعَنْهُ : با و في الَْالَيْنِ) ؛ لما رُوي: «أنّه رخص أضحابُ النبي يلل 
في ار مالم ر ا "'» وعن أبي هُرَيرة قال: جاءَ رجل إلى 
التب بلا فقال: يا رسول الله! الل ل 


¢ 


قال : «اسم اله و على کل مُسلم» زواء ابن عى والدارنظلية )> ولآن 
lT‏ لان اعوط لا الك في 


الفط فك في المشروظة والأبيحة مع السك في وُجُودٍ التَّسْمِيةٍ خلال 
بدليل جل ذبيحة أَهْلٍ الكتاب» مع أن الأضل عَدَمْ إتيانهم بها بل الطاهة 
ل وذلك أَبْلَمُ في المع من الشَّكُ . 

(وغنه لا تَبَاحُ فیھمًا )۰ قدّمها في «المحرّر) و«الفروع» ؛ لقوله ا 
وولا تآ ڪل ينا ل لك د اس َه عد 4 [الأنعتام: »]١7١‏ اا يشي 


ىم مي 


كان شرا ؛ لا يُعَذَرٌ في " ركه سَهُرًا ؛ كالوضوء مع الصّلاة. 


وعَنه : يَخْتَصٌ المسّلِمُ باشتراطها . 


C0 


)١(‏ في (م): 

(۲) سبق عن ابن عباس ويا وأخرج عبد الرزاق (85545)» عن همام بن نافع» عن ميناء قال: 
كان لحميد بن عبد الرحمن بن عوف داجن من غنم فبال على فراشه» فقام إليه مغضبًا 
فذبحه» وهو مغضب» ولم يسمء قال: فأتيت أبا هريرة فذكرت ذلك له فقال: «لا بأس» 
ليسم عليه إذا أكل»ء وميناء هو بن أبي ميناء القرشي وهو متروك. 

(9) في (ن): فقال. 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل »)۱١١/۸(‏ والدارقطني (*486)» والبيهقي في الكبرى 
«(A۸4 4)‏ رخدت ضح جا في سنده: مروان بن سالم الجزري» وهو متروك 
ومتهم بالوضع» وقال البيهقي : (وهذا الحديث منكر بهذا الإسناد). ينظر: التلخيص الحبير 
٤‏ الإرواء ۱۹۹/۸ . 

(5) في (م): منهما. 

(5) في (م): من 

(۷) في (م): من 


باك لذ اة - فصل: الرَابعُ: أَنْ يَذْكرَ اشم اليه عِنْدَ اليح 2 


41 ع لام 00 25 )8 

ونَقَلَ حنبل عَكسها'''؛ لأن المسلم''' فيه اسم الله» وسيأتي الكلام على 
الصيد. 

فرع : : إذا شَكّ في تسْمِيّةٍ الذّابح؛ ل فلو وَجَدَ شاءً مَذبُوحة في مَوضِع 
بباح ذب أكثر أَهْلِه ؛ لع وال كلدم 

(وتشا كاذ الصيين الماكورل 


فا عاق A‏ 
7 
.0 


0 


E‏ قال: اذكاة الجَنِين اة أُمُه) رواه أبو داود بإِسْنادٍ جيل ٠‏ لمك 


ت 


والترمږي وحسته» وابن ماك ولاه من حديث أبي سعيدٍء من روايَةِ مُجالِدِء 
وهو ضعيفٌ» فاك الكمزة :زر الع ا أخل العام يق اشاب 
و لاله + )2 و ويو راع a 2s‏ 
النبيّ كَل وغيرهم )2 ورواة الدَارَفَظنِيُ من حديث ابن عمرّ وأبي هريرة ''. 


.”717 ينظر: أحكام أهل الملل ص‎ )١( 

(۲) قوله: (المسلم) سقط من (ن). 

() أخرجه ابن حزم في المحلى (97/5)»: عن الحارث» عن علي وب : «إذا أشعر جنين الناقة 
فكلهء فإن ذكاته ذكاة أمه). وأخرجه الدارقطني »)٤۷٤١(‏ مرفوعًاء وفي سئله 
موسى بن عثمان ضعيف جدَّاء وقال أبو حاتم: (متروك). 

(:) سيأتي تخريجه مع المرفوع. 

(5) في (م): وغيره. 

(5) حديث جابر ذفن : أخرجه أبو داود (۲۸۲۸)» والدارمي »)۲٠۲۲(‏ والطبراني في الأوسط 
(04).» من طريق عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي» عن أبي الزبير» عن جابر به» 
وعبيد الله ضعيف» وتابعه زهير بن معاوية كما عند الحاكم 0١ل‏ والبيهقي في الكبرى 
(2548». لكن الراوي عنه هو الحسن بن بشر البجلي وهو صدوق» لكن قال أحمد 
وغيره: (روى عن زهير بن معاوية أحاديث مناكير)» وتابعهما ابن أبي ليلى كما عند 
الدارقطني .)٤۷۳٤(‏ وفي الإسناد إليه: ا ا متروك. وصحح الحاكم 
والآلباني هذا الطريق من حديث جابر طن 
وحديث أبي سغيد ضيه : أخرجه أحمد :»)١١1570(‏ وأبو داود (۲۸۲۷)ء والترمذي 


(كلا ةا وابن ٠‏ ماجه (5199) من طريق مجالد» عن أبي الوداك عن أبي سعيد» عبن + تت 


VAY‏ 8# المُبدع شرح المُقذ 


وَلأن الجنينَ مُتّصِلَّ بها الصال خلفةء دى بنذاتهاء كر دكا دكاتا 

Oral‏ الذكلة : في الحَيّوان تحتف“ على سب الإمْكان والقٌدْرق 

ولا يُمكنُ ذَبْحُ الحَيّوان قر السا ليان تج ذكاءٌ اه ذكانه . 
OS‏ ع ا E E CT‏ 


ع e‏ ؛ لَمْ يبح إلا بِدَبْحِو)ء نله الجماعة“؛ لأ 


72 


3 
ره 
>9 ۶ه 


نمس أخرّى» وغو مکل ا 
وقدَّم في «المحرّراء 0 به في «الوجيز) : أ کالہ“ OE‏ 


= النبي ييه قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»» هذا لفظ الترمذي» وعند أحمد وأبي داود نحوهء 
ومجالد هو ابن سعيد وهو ليس بالقوي» وتابعه عطية العوفي» كما عند الطبراني في الأوسط 
EO‏ سق ؟ AR E ECE le‏ 
أحمد »)۱١١١۳(‏ من طريق يونس بن أبي إسحاق» عن أبي الوداك جبر بن نوف» عن 
آي سعيد» وقال ابن حجر : (ومن هذا الوجه صححه ابن خان وابن دقيق العيد) . 
وحديث ابن عمر وا : أخرجه الطبراني في الأوسط »)۸۲۳١(‏ والبيهقي في الكبرى من 
طريق الدارقطني »)١149460(‏ ورجح ابن عدي والدارقطني الاك وا وغيرهم وقفه 
على ابن عمر زاء وأخرج الموقوف مالك (510/7) ومن طريقه البيهقي في الكبرى 
(۱۹۹۳)» من طريق نافع أن عبد الله بن عمر وا كان يقول: «إذا نحرت الحاقة فذكاة ما 
في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره»» وإسناده صحيح» وأخرجه عبد الرزاق 
(8145) بلفظ : «إذا خرج ميئاء وقد أشعر أو وبر فذكاته ذكاة أمه» ولم نقف على المرفوع 
في سنن الدارقطني. 
وحديث أبي هريرة ذفن : أخرجه الحاكم (١٠٠۷)ء‏ لكن في سنده الراوي عن أبي سعيد 
المقبري» وهو حفيده عبد الله بن سعيد» وهو متروك» وللحديث طرق أخرى لا تخلو من 
مقال. ينظر: علل الدارقطنى /١‏ 945. نصب الراية ۰۱۸۹/٤‏ البدر المنیر 2590/4 
التلخيص الحبير /٤‏ 27/60 الإرواء اا . 

)١(‏ في (ظ): يختلف. 

(۲) قوله: (ذكاته) سقط من (م). 

(9) ينظر: المغني ٤٠٠٠/۹‏ 

(4) ينظر: الفروع ۳۹۸/۱۰. 

(5) قوله: (أنه كالمنخنقة) في (ن): أشبه المنخنقة. 


بات الذْكاة - فصل: الجَابِعُ: أن يَنْكْرَ اشم اله عِنْدَ الّيْح 8 VAT‏ 
ف دوع ا ا مدت جر د 
ونقل الميمونِئٌ : إن حَرَجَ حا ؛ فلا بد من ذَبْحه . 


NEES 


وقال ابن فاا ا وفاله جماعة + ا 
سعيدٌء ثنا سُفْيانَء ثنا“ الرهْري› E‏ ب قال: «كان أصحابٌ 
التق يلل يشونوث : إذا أشهر اجون فدعاته ذكاة 1ل3..وفال ايل المتزر: 


(كان النَّاسنُ على إباحته إلى أن جاء النُعْمانُء فقال: لا يَحِلُ؛ لأنَّ ذكاءً نَفْسِ 
کون ذكاة لطيو 

وجوايه: ما سی وحگم بإباحته سرا على عباده» ولا وتر في :ذا 
تحريمه ؛ كتحريم بيه 

r‏ ر مّهء فأصاب مَلْبَحَه؛ يُذَكّى والأم مَيِّعَةُ دَگره 
الاعات 


٤ 
امه‎ 


(۱) في (ن): أنه 

(۲) ينظر: المغني ٤١۱/۹‏ . 

(۳) سبق تخريجه 7/94 ۷۸١‏ حاشية (5). 

)٤(‏ قوله: (ثنا) سقط من (م). 

(0) أخرجه عبد الرزاق (8751)» وابن عبد البر فى الاستذكار /٥(‏ 75؟)» عن طريق ابن عيينة» 
عن الزهري» عن عبد الله بن كعب بن مالك فال كان أصحاب رسول الله َيه يقولون: (إذا 
أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه»» وإسناده صحيح» وذكره البيهقي في الكبرى )١5597(‏ معلقًا 
بعد حديث أبي سعيد طون . 

(0) في (م): لا يكون. 

(۷) ينظر : المبسوط 25/١١‏ المغني ٠١١/۹‏ . 

(۸) قوله: (أبيه) سقط من (م). 

20 في (ن): جا . 


| vı‘ 


فائدةٌ: قله كا : 


محذوفي تَقَدِيرَه : هو د 


والجمُهور. 


المُبدع شرح ١‏ مُق 


خم ع ۳ 2 

«ذَكاةٌ الجَنِينِ ذَكاة أمّه»: مَنْ رَفَعَ جَعَا بدا 

وو د حبر 5 
ا يَحتاج | جنین ا زک هذا ملا 


ومن نَصَبَ فة : كذكاة الو فلمًا حَذِفت اجار نصبّ» فَعَلَيهِ ۾ يَفتَقِرَ 
الجَنِينُ إلى ذَبْح TT E‏ 
ٍ 3 5 5 
هة ذكاة الخزيخ فى دكا أ وهو الوا روات الم ا 


05 فى 0 


9 


327 
ضح‎ KT 


(۲) هكذا في النسخ الخطية» ولعل صوابه: كذكاة أمه. 


(:) لم نقف عليه في كتبه المطبوعة. 


)2 في (م) : الرافع ١‏ لمشهور. 


بلك لذكاة .فسان مره كوحية الأبيشة إلى غير الوكلة 2 وا 


(قَصَنّ) 


(وَيِكَرَهُ تؤجية الذبيكة إلى قير ا كاله انا ع واي سين ؛ | لما 
روي : أن اليك لگا َكَى وجه أضجيك وجيت 
وَجَهِىَ...2 الْآيتَينِ [الأنعتام: ET‏ ل" e‏ ف لخي فكرة 
ويه الذّبيحةٍ إلى غَيرٍ القِبلة كالأَذّان. 


فيس تَوجِيهُها إلى القِبّلة على شِقّها الأَيْسَرِء ورفْقّه بهاء وحَمْلّه على الآلة 
قوق وإشراعه الط 


ت 


(وَالذَّبْحُ الَو كَالَّق) ؛ لقوله تله : «إن لله كَنَبَّ الإځسان على كل شَيءِء 


ع کن 


إا َلثم فأخسنوا القِثْلةَ وإذا ذبحتم Eg ER‏ أحذكم 
شَفْرَتَهء ولْيْر دَبیته» قال 0 تقئٌ الدّين في هذا“ الحديث: (إنَّ 
الإحسان E‏ حتى في بعال ارغان النفوس»: E‏ 
وبهيمها)”". ولان الدَّبْحَ بآلةٍ كالّةٍ فيه تَعْذِيبٌ للحَيوان. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى »)١91177(‏ عن نافع» عن ابن عمر ويا أنه كان يستحب أن 
يستقبل القبلة إذا ذبح. وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه أحمد »)٠٥۰۲۲(‏ وأبو داود (1/45؟)» وابن ماجه (۳۱۲۱)» وابن خزيمة (۲۸۹۹)» 
ا في الكبرى »)۱۹۱۸٤(‏ من طريق أبي عياش» عن جابر بن عبد الله ڪا به» وفي 

س أبو هاش وهو المعافري المصري» قال ابن حجر: (وأبو عياش لا يعرف)» وصحح 

الحديث ابن خزيمة» وحسنه الألباني. ينظر: التلخيص الحبير ٠٠٠٤/٤‏ صحيح أبي داود 
۸ 

() في (ن): إذا 

.)١9080( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) قوله: (في هذا) في (ن): شاهدا. 

(5) في (ن): باطنها. 

(۷) ينظر: جامع المسائل - المجموعة السادسة ص ٠٤‏ . 


VA‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


a SEE gO‏ خرن الم عو N GE‏ £ راع و کک و 
(وان يخد السكين والحيوان يبضرة)؛ لان «عمرَ رأى رجلا وضع رجله 
1 0# + لاعت ت اي مه عرص 6 9 ت 

على فا وهو بعد الشكية» قشر ےآ ا 
E ES‏ 


م OTT TILER TR‏ 
نفسّه؛ لقولِه 26 :«لا تُعْجِلُوا الْأنْفْسَ أن تَرْمَقٌَ» رواه الدَّارَفُظنِىُ بإسْنا ناخ 


وكين وي لكوي ا 0 في ذلك تعذييًا للحَيّوان. 
وحرَمَهما القاضي وعَيره» نقل'"' حنبل: لا يَفعل””. 
وفي «التّرغيب»: يكره فطع رأبيه قَبْنَ سَلْجه» وثَقَلَ حنبل: لا قعل . 
ا ةظع عضو منه بل الزهُوقٍ» وقاله الأككر. 
EES‏ أن ذلك حَصَلَ بَعْدَ جلها ا 
أحمدٌ عن رجُلٍِ ذبَحَ E ES‏ قِيلَ له: والذي بان 
ينثا نان: م قال البُخاري: قال ابن عمرّ وابنُ م عباس : «إذا فطع 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأً برواية أبي مصعب الزهري (25170)» والبيهقي في الكبرى 
+)١9145(‏ عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب» أن رجلا حد شفرة 
وأخذ شاة ليذبحهاء فضربه عمر طب بالدرة وقال: «أتعذب الروح؟ ألا فعلت هذا قبل أن 
تأخذها»» وعاصم بن عبيد الله لم يدرك عمر» وهو ضعيف جدا. 

9 ق 0 والاخرى مظن 

(۳) في (م): أن 

(4) في (م): تذهب. 

(5) فى (ن): عن. 

(5) سبق تخريجه 4/ ۷٠١‏ حاشية (9). 

(۷) في (م): ونقل . 

(۸) ينظر: زاد المسافر ٠١/٤‏ . 

(9) ينظر: زاد المسافر 7/5؟١١.‏ 

)في 00+ وسال: 

(51) ينظر: المغني 60١/4‏ 


باك كاو فسان وف كوحية اة إلى غير ااه 2 كه 


ارس ود ار خم مُسَقِرَةٌ؛ فهو مَيكَةُ؛ لقوله يلِِ: «ما فوع من 
سے عل فم 


البهيمة وهي حيّةٌ فهو مَيْنَةً) رواه أحمد وأبو داود وَالتّرمِذِيٌ وقال: سين 


غَرِيبٌ 2-0 عليه عِنْدَ أَمُلٍ العِلَم'”. ولان إباحته إِنّما تَحصَل بالذئع: 
ولیس هذا بذبح”" 


تَقَلَ ابنُ مَنصور: أكْرَهُ نه تلخ الل قال في «المغْنِي) : الذي للبَيْع؛ 
أنه غشْنٌ 


2ه سم ووو معو 


(وَإِدا هبح الْحَيَوَانَ ٿم عرق في مَاءِء او وَطئ عَلَيُوِ شَيْء يمل مِثْلهُ؛ كَهَلْ 
يَحِل؟ عَلَى رِوَايَيْنِ) : 

أَنَضُّهما: لا جل وذَّكَرَه الجِرَقِىُ» وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ ذلك 
يُعِينُ على زَهُوقٍ التقس» فِيَحْصّل من سبب مُبيح ومحرّم . 

والتانة: بلى» قدّمها في «الرّعاية». ر دك راض 4 
الي فول أكثر أضحابناء وهي ول أكثر الفقّهاء ؛ لحصول ا و 


)١(‏ أخرجهما البخاري معلقًا في الذبائح باب النحر والذبح» فأما أثر ابن عمر وكا : فوصله 
أبو موسى الزمن كما ذكره ابن حجر في الفتح (4/ 4254١‏ والتغليق (5/ »)٥٠١‏ من رواية 
أبي مجلز: «سألت ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسها فأمر ابن عمر بأكلها». 
وأما أثر ابن عباس : فوصله ابن أبي شيبة كما في التغليق (4/ ۰ ) ومن طريقه ابن حزم 
في المحلى »)١١9/7(‏ عن عكرمة» أن ابن عباس وها سثل عن ذبح دجاجة فطير رأسهاء 
فقال ابن عباس ويا : «ذكاة وحية»» وصحح ابن حجر سنده. 

(۲) سبق تخريجه ٩۷/١‏ حاشية .)٤(‏ 

(9) في (م): الذبح. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ٤٥١۳/۸‏ . 

(4) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

() قوله: (على زهوق النفس فيحصل . . .) إلى هنا سقط من (م). 

(۷) في (ن): ذبحته 


VARA‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


الأشباب المذكورة حَصَل بَعْدَ الموت بالذَّبْح؛ فلم يُثْرْ ما أصابه؛ لحصوله 
بَعْدَ الحكم اة 

2 الْكِتَابِينُ مَا يَحْرُمُ علي“ ؛ گي الظْفُر) يِن الإبل ونحوها؛ (لَمْ 
يحرم عَلَينَا)ء في ظاهِر كام أغيةه قال ان كتدان تيوس موك لا روه 
أَهْلٍ الذكاةء ودَبَحَ ما جل لناء أَشْبَهَ المسْلِم . 

رقم في «المحّر» و«الرٌعايةه a‏ أنه يحرم . 

وقيا: لا؛ کته تَحريمّه عَلَيِ فلم يكن 

سنا 1 aN‏ الا اون ' في تحريم 


اا 
مسال : فر الطثر ما ا 5 ج الأصا صابع ؛ بل وتعام وبَظ و قاله 


95 عباس وجمع . 


)١(‏ قوله: (عليه) سقط من (ن). 

(۲) في (ظ) و(ن): لم تحرم. 

(۳) في (ظ): ذكر أبو الحسين. وأبو الحسن هو التميمي» وسبقت ترجمته. 

(4) في (ن): فالخلاف. 

(5) في (م): بمنفوخ . 

(5) علقه البخاري (2)51//5 ووصله الطبري في التفسير (۳۸/۹٦)ء‏ من طريق علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس ويا في قوله: اول ليرت ادا رركا كل ذف م4 قال: «وهو البعير 
والنعامة»» ونسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس احتج بها الأئمة» وأخرجه ابن أبي حاتم 

فى التفسير (5/ )١5٠١‏ من طريق شريك» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» 
عن اين ن عباس وا: قوله: وَل الّذِبت هَادُوا حَرَّمَنَا َل ذى مر قال: «هو الذي 
ليس بمنفرد الأصابع» يعني ليس بمشقوق الأصابع» منها الإبل والنعام»» قال ابن حجر في 
الفتح (۸/ :)۲۹١‏ (إسناده حسن). 


بلك کاو فسان وو كوحية الأبيشة إلى غير ااه 2 وا 


قِيلّ: هى الإبل خاصّة 


سا ر ۳ . (ع ر ك 0 
وعند ابن قتِيبَةَ: هي كل ذي“ حافر من الدَوَابُ٬‏ ومخلب من 


(وَإِنْ دَبَحَ)؛ أي: الكتابيئ (حَيَوَانًا غَبْرَهُ)؛ أئ: هما يحل له؛ لم يخر 
cof 2‏ ع و ب RE‏ ال 2 8 کے و (Vv)‏ 1 
عَلينا الشحوم المحرمة عليهم»› وَهوّ شحم الثرب)» وهو بوَرَنْ فلس » يعسىن., 
ص ك7 َه E‏ 0 0 م ب 
ال واا (والكليتيْن)› واحِدها كُلَيَة وكُلَوَةٌ» بصم الكاف 
فيهما"» والجَمُْعْ : كلاس على (فِي ظاهر كلام أَحْمَدَء واختاره ابْنُ 
حَايِيٍ”'') وأبو الَكَّلابء وجَرَمّ به في «الوجيز»» (وَحَكَاهُ عَن الْخْرَقِي في 


ت ر 


كلام مُفْرَدِ)؛ لما رَوَى عبد الله بن المعَمّل» قال: «أَصَبْتُ مِن شَّحْم يوم حير 
ق 2 م 2 ا م قرع تي #2 لون 
فَالْتَرَمْته فقلت: لا" أغطي اليوم”"'' أحدًا سَیاء فَالْتَمَتء فإذا رسول الله 


ل متسه 1 ا LL‏ دا ابا الأ 59 فاا 7 اله 8 


(۱) في (م) و( فی 

9 زید فی (ن)+ علی: 

(8) فوله: (ذي) سقط من (ن). 

(5) ينظر: تأويل مشكل القران ص ۹٩‏ . 
(1) في (ظ) و(ن): لم تحرم. 

(۸) قوله: (وهو بوزن فلس» يغشى الكرش والأمعاء رقيق) سقط من (ن). 
(9) في (ن): فيها. وسقطت من (م). 
)١١(‏ في (م) : حمدان. 

)١١(‏ في (ن) : لا 

(۳) قوله: (اليوم) سقط من (م). 
)۱٤(‏ أخرجه مسلم (۱۷۷۲). 


0 8# المُبدع شرح المُقنع 


كذَكاةٍ المسلِم» وکذبْح حنفئ”" حَيَوانًا فيبين"' حامِلًا ونحوه. 

وعلِمَ منه: أنه يحرم" على اليهود“ شَحَمْ التب والكليّة ِن بقرٍ وغنم» 
نص عَلَيوا*“؛ لقوله تعالى: «إوّوس الْبَقَرِ وَالْمَتَوِ تک عه شو 
االأنک: جوم أي : حرمنا على اليهوذ كل ذي ظفر» وجميع شحوم البقر 
والغتم» وهي الرب والگل*) ل NER OS‏ بالطبر 
والجَنْب ين داخل» إو الحوايا). وهي : المَصَارِينٌ» « و 
يتوم هو" شَسْمْ الأَلية؛ لما فيها من العَظُم . 

(وَاخْحَمَارَ أَبُو الْحَسَنٍ التّمِبِوِئُ وَالْقَاضِي): وأبو بكرء وأبو حَفْص 
البرمكي واختاره الأكثرٌء قاله في «الواضح». 5-07 في تيون 
المسائل»: (تَحْرِيمَة)؛ لقوله تعالى: «وَطَعَامُ اليب ونأ الكتب حل تئ 
انكمت م وهذا ليس يِن طعامهمء ولأنّه جرّْءٌ من البهيمة لم 1د 
لذابجهاء فلم تبح لغَيرِه؛ ام 

وعلّله القاضي : بأنَّ الذّكاءً تَفتقِرُ إلى القَصْدء والكتابينُ لم يَقصِدْ ذَكاءً هذا 


() في (م): صفي 

() في (م): فتبين 

(9) في (ن): محرم. 

(4) في (م): اليهودي. 

(5) ينظر: أحكام أهل الملل ص .707١‏ 
(1) قوله: (والكلى) مكانه بياض في (م). 
(۷) في (م): وهو. 

)۸( في (م): العكبري . 

(9) في (م): لم يبح . 

)٠١(‏ في (م): فلم يبح 


بلك كاو .فسان فو كوحية الذبيشة إلى غير ااه 2 نكا 


فرع : يحرم عَلَينا إظعامُهم شَّحْمًا مِن ذَبُحناء نص عليه ؛ لبقاءِ تحريوه . 


5 حي ا ب & ع ك0 


a‏ شَيْءِ يُعَظَمُونَةُ؛ لَمْ يَحْرُمْ نَم 
E‏ لاله من جملة طعامهم » فَدَحَلَ في عموم الآية وللأنه قَصَدَ الذكاي 


| 


وعَنْهُ: لا جل اختاره الشَّبحُ تق الدّين”2؛ لاله اهل به لير الله تعالى . 

والأوَّلُ هو المعوّل”*' عَلَيهِ؛ لِمَا روي عن“ العرباض بن ساريّة» فقال: 
١كُلُوا‏ وأَظعِمُونِي؛ رواهُ سعيدٌ ين رواية إسْماعِيلَ بن عياش" . عن يشر بن 
كريت الآنلرل عو ای ا ای ال ا کا رفاسا من 
دوا إشماعيل بن عاش ٠‏ عن أني بكر بن أ مر الام > وخر 


(11) #. 


85 


.”37١ ينظر: أحكام أهل الملل ص‎ )١( 

(0) قوله: (أيضًا) سقط من (ن). 

(۳) ينظر: أحكام أهل الملل ص ۳۷۲. 

(:) ينظر: الاختيارات ص ».57١‏ الفروع ٤١۳/٠١‏ . 
(5) في (م): القول. 

(5) قوله: (عن) سقط من (ن). 

(۷) قوله: (ابن عياش) سقط من (م)» وفي (ن): ابن عباس . 
(6) في (م): كريب الأملوي. 

(9) في (ن): ل 

)۱١(‏ في (ظ) و(ن): 

ET 


E wı‏ المُبدع شرح المُقنع 


وفي «الرّعاية) : له مكروةء نص کليو ٠‏ 

ويّحرُمُ على الأصمٌ أن يُذگر عليه اسم 

تقل عبد الله : yT‏ وکل شَيءِ 
ذُبِحَ لیر الله جا ينا 

وْلِمَ منه: أن ما دْبَحَه مُسِلِمٌ لكتابيٌ أو مَجُو سخ ين ذلك؟ إن جل؛ 
اين 


كيك الله 


(وَمَنْ دَبَحَ حَيَوَانَاه فَوَجَدَ في بَظَنِهِ جَرَادًا)ء أؤ سمكة في بن أخرىء (أَوْ 
طَائْرًا فَوَجَدَ في حَوْصَلَيهِ حَنّاء أو وَجَدَ الْحَبّ ذ في بََرِ الْجَمَلِ ؛ لم يَحْرُمْ)ء 
ل «الشّرح ؛؛ لقوله : «أَجِلّ لنا مَيتتان 
ودّمَان...» و حَيَوان طاهِرٌ في مَل طاهر» لا بعتي له دكا 
ایح كالكلاني. ٠‏ 

(وَعَنْهُ : يَحْرُمُ)؛ لِأنّه رَجِيعٌء فيكون مُسْتَحْبَئًا . 

وفي «عيون المسائل»: يَحرّمُ جَرادٌ في بظنِ سَمَكِ لِأنَّهِ مِن صَيِدٍ الب 
وميتنّه حرام لا العَكسٌ؛ كجل مَيْنَةٍ صَيدٍ البَخْر. 

ا يحرم بول طاهِرْ؛ كرويُهء وأباحه القاضي› وذَّكرٌ روايّة في بَولٍ 
الإبل» وفاقا لمحمَّدٍ , بن لسن" ونَقَلَ الجماعة فيه: لا“ وكلامّه في 


.77١ ينظر: أحكام أهل الملل ص‎ )١( 

(۲) قوله: (غير) سقط من (م). 

08 ينظر: مسائل عبد الله ص ۲٠١‏ . 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ ٠٤٠١١‏ أحكام أهل الملل ص ١۷ء‏ زاد المسافر ٠/٤‏ . 
(5) في (م): وجدت. 

(5) سبق تخريجه ۷٥٦/۹‏ حاشية (۳). 

(۷) ينظر: الأصل للشيباني .514/١‏ 

(۸) ينظر: الفروع .504/٠١‏ 


باب الدكَاة - فصل: وَيُكْرَهُ تَؤْحِيهُ الذبيحة ا یي الْقِبْلَة 3 لقنا 


الخلاف يدن على عر كوه ورَوثه ؛ لاه ا 0 تحلّله”"" كاللين ود ا 

ال واحتَحّ في «المُصول» بإباحة شربه كاللّبَن» ولت عل الوط ى 
2 

العرنيين : 


ك5 


2 مت 


)١(‏ في (ن): يعتاد. 

(۲) في (ظ): يحللهء وفي (م): تخلله. 

(۳) في (م): ولأنه. 

(:) أخرجها البخاري (۲۳۳)» ومسلم (15171). 


شر ا يت ره 
: وَعَلَى السَيْدٍ الإنقاق عَلى رَقِبقِهِ 
: وَعَلَيْهِ إِظْعَامٌ بهائمو» وَسَفَيهَا 


20 -ه 


5 . ا ا 
فصل : وإذا بلغ الغلام سبع سِنِينَ 


س ا > o0‏ 
: والخطا على ضربين 
- 

E. و‎ 


: وتقَتَل الْجَمَاعَةٌ بِالْوَاجِدٍ 


: وَإن اشْتَرَكَ فى القَثْل اثتان 


قصل 
فصل 
فصل 
فصل 


ام 
Cx‏ 
CL‏ 


٠ 
٠ 


2 ر 4 ر 4 4 3 

: الثاني: اتفاق جَوِيع الأولياء على اسَتَِيفَائِهِ 
قم و 2 ەر ك 

: الثايث: أن يُؤْمَنَ فى الاستيفاء التَعَدَى 

: ولا يُسْتَوْنَى الْقِصَاصٌ إلا بِحَضْرَةٍ السَّلْطَانِ 


3 


: ولا يُسْتَوْنَى الْقِصَاصٌ في التَّفْس إلا بالسَّيْقٍ 


بسر 


| 


فصل: وَإِنْ قَتَلَ وَاحِدٌ جمَاعَةَ 
بَابُ العفو عَن الْقِضَاصٍِ 
بَابُ م يُوجِبٌ القصاص فيمَا دُونَ نّ النَمْسِ 


3 دور رو 
١‏ الثانى : المماثلة 


7 


عن 


0 سْتَوَاؤُهُمَا في الصَّحَةٍ وَالْكَمَالٍ 


3 
١ث‎ 
15 
ا١الم‎ 
5 
0 
© 
0 
١ 

ا 
Ê.‏ 
م١‏ 
اها 


ع اتابن نِضْفٌ دة ي الْمُسْيم 


ا عرف عرف + عل چس عور 
: ودية العَبّدٍ وَالامَةٍ قيمتهمًا 


: دک أضهاما : 


FEE 


المُبدع شرح ١‏ مُق 


وَل تجبٌ ا ا 
حل من م الور الأريقة 


ّى يَنْدَعِلَ 210 


فصل : وَفِي الضلع بير ظ 0 O‏ 
بَابُ الْعَاقَِلَةَ وَمَا تَحَمِلَهُ O‏ 


فصل : ولا تحمل الْعَاقِلَةَ عَمْدًا ل O‏ 
رس تو 0غ ار ر و وت 
فصل : وما تحوله العاقلة يجب مؤجلا esd AA eS EERE ae‏ 


1-9 
D5 


بَابُ كَفَارَةٍ الْمَتَل ش12 


فصل: وَإِذَا اجْتَمَعَتْ حُدُودٌ لله تَعَالَى 00 


هس 
عه عم 


وَمَنْ قتل أو أتى حَذا حارج الحرم EY‏ 


1١ 


1 

- 
3 

٠ Cx 


دو 


ا ٥ر‏ ت سے ت 
: ولا يَحبٌ الخد إلا بثلاثة شر وط a E E SEE SN‏ 


1 
6 
& 
E E + 


2. 


5 
1 
eC 


2 


E E 


م 


o OA a A O‏ ار ا 
: وَآلفاظ القذفب تنقسم إلى : صريح» وكناية 
24 


1١ 


9 
0 
د‎ 
ع‎ 
5 
٠ Cx 
٠ 


ا قش وق و ماو ا اه 
: والقذف محرم إلا في مَوؤضعين ê Ê‏ 0 


: السَّادِمِنَ: رت السَّرقَةَ 


ا3 Ss‏ ا وعدي وعم سمس 


لا 


TT 


121 
‘Cx 
°C 


3 
‘C« 
0 


ا 
[x‏ 
0 


و 


5 وَمَنِ ارْتَدَ ؛ لم يرل يلک 


: وَالسَّاحِرٌ الذي يركب الوكْتسَةً 


فصل 
فصل 


8 الثَّالِتُ: أن يَمْطَعَ الْحُلْقُوم وَالمَرِيءَ 


1 الرّابع : أن يذكر اسم الله عند الذَنْح 
د ویکرة 3 ا ة إلى عير الْقِبْلَةٍ 


